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دار إلمؤيد 


“٠ 0 
١ للنشر والتوزيع‎ 
0912521١ ١ الادارة العامة ارازگ دة‎ 
A N ٤۰۲۵۱۹۷: همحذائف‎ 
E : 2. ؟‎ 1١١ فاكسٌ:‎ 


۷۳۲۱۸۵۱ ١ الطائفت‎ 


باب زكاة السائمة ° 


باب زكاة السائمة الفروع 

تجبٌ الزكاةٌ في الإبل (ع) والبقر (ع) والغنم (ع) السائمةٍ (و ه ش) للدرٌ 
والنسل . زادٌ بعضهم : والسمين؟ وقل : العا كالإبل» التي تكرّى» 
وهو أظهرٌء» ونص أحمد: لا (و ه ش). وقيل: تجبٌ في المعلوفة (وم) 
كمتولد بين سائمة ومعلوفة (و) وأطلقّ بعضهم فيما إذا كان نتاج النصاب 
رضيعاً سائماً وجهين”” وبعضّهم احتمالين» وسيأتي*. 

ويُعتبرٌ السومٌ بأن ترعى المباح» فلو اشترى لها ما ترعاه أو جمع لها ما 
تأكلٌ» فلا زكاةً. ولا زكاةً في ماشية في الذمة. كما سبق*. وللأصحاب 
وجهان؛ هل السومٌ شرظ» أو عدمه مانغٌ؟ فلا يصح التعجيلٌ قبل الشروع فيه 
على الأول» ويصحٌ على الثاني 0 


(3) تنبيه : قوله : (وأطلق بعضهم فيما إذا كان نتا النصاب”'' رضيعاً التصحيح 
سائما وجهين). انتهى. لعله: رضيعا غير سائم كما في «الرعاية) وغيرهاء 
وهو الصوابٌ. 
مسألة  :١‏ قوله: (وللأصحاب وجهان؛ هل السومٌ شرطء أو عدمّه مانمٌ؟ فلا 
يصح التعجيل قبل الشروع فيه على الأول» ويصحٌ على الثاني) انتهى. وأطلقهما 
* قوله: (وأطلقٌ بعضُهم فيما/ إذا كان نتا النصاب رضيعاً سائماً وجهين. وبعضّهم ٠١‏ 
احتمالين. وسيأتي). 
يعني أوّل الفصل السابع من هذا الباب" أولة : المذهبٌ ينعقدٌ الحول على صغارٍ ماشيةٍ منفردة. 
5 قوله: (ولا زكاةٌ في ماشيةٍ في الذَّمةِ كما سبق). 


الحاشية 


أي : في أوائلٍ فصل : ويعتبرٌ تمامٌ ملك النصاب”". فما مبيعٌ غير متعين ولا متميز» فيزكيه البائع . 


. في (ط): «السائمة»‎ )١( 
. ۲ ص‎ (Y) 
. 61/۳ (۳ 


التصحيح ابن تميم وابنْ حمدانٌ فى «الرعاية الكبرى» وصاحبٌ «الفائق» وبنوا هذا الفرع على هذا 


الخلاف كما قبل الت 

أحذهما : عدمٌ السوم مانعٌ. قلت : في كلام الشيخ والشارح وغيرهما القطمٌ بأ بأنّ عد 
السوم مانم . 

والوجةٌ الثاني : السومُ شرط . 

تنبيه : قال القاضي محبٌ الدين بن نصر الله في حواشي هذا الكتاب : في تحقيتي هذا 
الخلاف نظرٌ ؛ لأنّ کل ما كان وجودُه شرطاًء كان عدم مانعًء كما أن کُر مانع فعدئه 
شرطء ولم يفرّق أحدٌ بينهماء بل نوا على أن الماع عكسٌ الشرطء فوجودٌ المانع 
كعدم الشرط» فلزم مِنْ كَل منهما انتفاء الحكم» ووجودٌ الشرط كعدم المانع ؛ لأنّه يلزمُ 
من کل منهما("» وجودٌ الحكم» وحينئذٍ لا فرق بين العبارتين. وإذا كان كذلك.. لم يَظهر 


. وجه ه الاختلافٍ في افرع المذكور. فإن معنى کون دم الم مانعاً أله يمنع م انعقاد 


الحولٍ» ومعنى كونٍ وجووو" شرط أله شرطّ لانعقادِوء فإن كان انعقادٌ الحولٍ شرطاً في 
عب تسيل لم بسح م عدم الشوم لمت التعاوو روضح اع ركوو قاد لم كن 
انعقادٌ الحولٍ شرطاً في صحة التعجيل» > صح مع عدم السوم» ولكن هذا لا يعرفٌ» أعني 
كود انعقادٍ الحولٍ ليس شرطاً في صحة التعجيل» وعلى مقتضى ما ذكره المصنفٌ؛ من أن 
وجوة مانم انعقاد الخولٍ لا يمنعٌ صحةٌ تعجيلٍ الزكاةٍ لو كان معه نصابٌ» وعليه دَّينٌ 
مله صح تعجيله ؛ لأنّ الدّينَ مانعٌ» فلينظر في ذلك . قال: وقد تقدّمَ قبل هذه الورقة 
بخمس ورقاتٍ في أول الصفحة اليمنى : متى أبرئً المدينْ أو قضى مِنْ مال مستحدث؛ 
ابتدأ حولاً؛ لأن ما من وجوبٌ الزكاةٍ منمّ انعقاد الحولٍ وقطعَه» وهذا يحققٌ أنه لا فرق 
بين وجودٍ المانع وعدم الشرطٍ في الحكم . انتهى 


(۱) أي وجود الشرط وانعدام المانع . وهذا التعبير فيه نظر؛ لأن وجود الشرط كانعدام المانع لا يلزم من وجوده وجود 
الحكم ولا انعدامه» ولكن يلزم من انعدامه عدم الحكم . والله أعلم . 
0 لست في( :+ 


والجوابٌ عمًا قال وبالله التوفيق: أنَّ الخلافٌ الذي ذكرّه المصنفٌ ليس مختصاً به 
بل نقلّه عن الأصحاب» وهو ثقةٌ فيما ينقلٌ» وصرّحَ به ابن تميم وابنُ حمدان وصاحبٌ 
«الفائق» وغيرُهم». وكذلك الفرعٌ المبني عليه لم يختصٌ به المصنفُ بل قد سبقه إليه ابن 
تميم واب حمدان وغيرهماء وهم من أثمةٍ المذهب» ل 
كما هو عادته . 

وملخص الجواب: أنَّ ا إذا وجدّ السببٌ وهو النصابُ» مع وجودٍ 
المانع وهو عدمٌ حولانٍ الحول؛ ألا ترى أن الأصحابٌ قالوا بجوازٍ التعجيلٍ قبل الحولٍ» 
ونص عليه في رواية جماعةٍ» وهو مانغ من وجوبهاء بل التعجيل لا يكون إلا كذلك» ولا 
يصخ لخ وجرة الشرط كنات كني الجول فإلهاشرط بلا نزاع ولا يصع ا بعد 
وجودو؛ لوجوبها إذن. فهذا شرط لا يصح التعجيلٌ بعد وجوده. وما قلناه أولاً مانغ 

يصح التعجيل مع وجودوء وهذه شبيهةٌ بمسألةٍ المحشّي» يصح التعجيلٌ مع وجودٍ 
المانع؛ وهو عدمٌ حولانٍ الحولِ» ولا يصح مع حصولٍ الشرط وهو مضي الحول» فإن 
عل لحولٍ مستقبل» فالشرط لم يوجدء والمانعُ موجودٌء والله أعلم. 
ظ وقول المحشي : : لأ كل ما كان وجوه شرطاً كان عدمه مانعًء كما أن كل مانع 


الفروع 


فعدمّه شرط» ولم يفرّق أحدٌ بينهماء بل نصُوا على أن المانعَ عكس الشرط . انتهى . هذا . 


صحيحٌ» قد نص عليه الأصوليون لكن لم يمنعوا من ترتيب حكم على وجود المانع 
وانتفائه قبل" وجودٍ الشرط أو بعضه. 

وقوله: : فال معنى كونٍ عدم السوم مانعاً آله يمن انعقاة الحولي. غير مسلّم» بل 
ينعقدٌ الحول ويكون مراعّى . . ألا ترى أَنّ الإبلَ مثلاً إذا لم ترع في أول الحولء كالشهر 
الأول والثاني والثالثِ والرابع مثلأء ثم رعَّث بعد ذلك أكثر من نصفي الحوليء نتيّنُ أنّ 
الحول انعقدٌ عن أوله وإن لم تكن رعَتْ فيه؛ فليس عدمٌ السوم مانعاً من انعقادٍ الحولٍ 
مطلقاًء بل من الوجوب . 


. في (ح): «بل»‎ )١( 


التصحيح 


الحاشي 


وقوله أيضاً: ومعنى كونٍ وجوده شرطاً أنه شرط لانعقاده. غيرُ مسلّم أيضاًء بل قد 
ينعقدٌ الحولٌ قبل وجود الشرطء كما مدّلنا به“ قبلّ» وقد لا ينعقدٌ إلا بعد وجودوء 
كالإسلام والحرية . ش 

وقوله : فإن كان انعقادُ الحولٍ شرطاً في صحة التعجيل »› لم يصح مع عدم السوم؛ لعدم 
انعقادوء وصح مع وجودو. فقول ليس بين انعقاو الخولي وعدم السوم ملازمة؛ لص 
التعجيلٍ » » بل قد ينفكٌ عنهء وهو وجودٌ انعقاد ‏ '" الحول مع عدم السوم» كما مثّلنا به قبل . 

وقولّه : وإنْ لم يكن انعقادُ الحولِ شرطاً في صحة التعجيل» صح مع عدم السوم . 
فنقول: هذا صحيحٌ» فإنّ عدم انعقادٍ الحولٍ ليس بشرطٍ في صحة التعجيلٍ» بل يصح 
التعجيلٌ قبل انعقادٍ الحولٍ إذا وُجِدَ السببُ» ألا ترى أن الأصحاب جوّزوا التعجيل عن 
الحولٍ الثاني قبل دخولهء على الصحيح من المذهب» وقدّمه المصنفٌ. وكذلك عن 
الحول الثالث على رأي» وقد صح انعقادٌ الحولٍ مع عدم السوم . 

وقوله: ولكن ا لا يعرفُ» أعني: کون انعقاو غل ليس شرطاً في صحة 
التعجيل . غيرُ مسلّمء بل هو معروفٌء وقد قالّه الأصحابُ. كما قلنا إذا عله لأكثرٌ من 
حول» إذا وجدّ السببُ وهو النصاب» وعلى كلّ تقدير؛ يجوز التعجيل إذا وجدّ السببُ 
وهو النصابٌ» مع وجود المانع وهو عدم حولان الحول: وأمّا وجودٌ بعض الشروط 
كاملاً فلا يتصوَّرُ معه تعجيلٌ الزكاة» كحولانٍ الحول مثلاً» وقد يُتصوَّرٌ إذا وجدّ بعض 
الشرطء كالسوم إذا قلنا: إِنهُ شرط» وشرعَ فيه» وكذا الشروعٌ في الحولٍ في زكاةٍ النقدين 
ونحوهما. ١‏ 

وقوله: وعلى مقتضى ما ذكرّه المصنفٌ من أن وجود مانع انعقادٍ الحولٍ لا يمن 
صحةً تعد الركاو او كادوي ا وعليه مثلّهء صح تعجيله ؛ لأنّ الدِينَ مانم 
- فلينظر aE‏ لأنّ المصنف لم يلتزم أن كل مانع يجوز التعجيل معه» بل قال ذلك 
إذا وجد السببٌ» وهنا لم يوجد السببُ؛ لوجود الدّين» والله أعلم . 


. ليست في (ط)‎ )١( 


باب زكاة السائمة ۹ 


ويعتبر السوم أكثرٌ ا نص عليه في رواية صالح» وفي «الخلاف» الفروع . 
في مسألةٍ نقص النصاب : في بعض الحولٍء لعن عليه و وذكره 
الخرقي فمَنْ بعده (وه) وقيل : E‏ زَادٌ بعضهم : ولا اڈ ولعتو يوم 
ويومين (و ش). 

ولا يعتبرٌ للسوم والعلفٍ نيةء في وجه؛ فلو سامت بنفسهاء أو أسامها 
غاصبٌ» وجبت الزكاةٌ» كغصبه حبّاً وزرعو”'" في أرض ربهء فيه العشرٌ على 
مالكو کنباتو/ بلا زرع. 1۱/۱ 

وإن اعتلفت بنفسهاء » أو علقّها غاصبٌ» فلا زكاة؛ لفقدٍ السوم المشترط» 
والمحرّمٌ الغصبٌ*لا العلف. ويعتبر لهما النيةٌ في وجو آخرٌ*؛ فلا زكاةً إذا 
سامت بنفيهاء أو أسامها غاصب0"؛ لأنّ ربّها لم يرضّ بإسامتها* 

مسألة ‏ ؟: قوله: (ولا يعتبرُ للسوم والعلفٍ نيةٌ في وجه؛ فلو سامث بنفسهاء أو التصحيح 
أسامّها غاصبٌ» وجبت الزكاةٌ. . . وإن اعتلفَتْ بنفسهاء أو علقّها غاصبٌء فلا زكاةً؛ 
لفقدٍ السوم المشْتَرطٍِ» والمحرّم الغصبٌ لا العلف. ويعتبرٌ لهما النيةٌ في وجه آخْرٌء فلا 
زكاةً إذا سامت بنفسِها أو أسامّها غاصبٌ) انتهى. وأطلقهما في «الرعايتين»» 


۴ الحاشية 
* قوله: (والمحرم الغصب). 


هذا جوابٌ عن سؤال مقدر» وهو: أنَّ علفت الخصب محرمٌ قَلِم يؤثرٌ في إسقاط الزكاة؟ ا 
بأنَّ المحرمَ الغصبٌ لا العلف. 

* قوله: (ويعتبرٌ لهما اليه في وجو آخر). 
أي : يعتبرٌ للسوم والعلِ. 

* قوله: (أو أسامها غاصبٌ؛ لأنّْ ربها لم يرض بإسامتها) إلى آخره. 
قال في «المغني»": وإن كانت سائمة عند مالكهاء معلوفةٌ عند غاصبهاء فلا زكاةً؛ لفقدانٍ 
الشرطء وقال القاضي: فيه وجةٌ؛ أن الزكاءً تجبُ؛ لأنَّ العلت محرمٌ فلم يودر في الزكاةء كما لو 


. في (ط): «وزرعا»‎ )١( 
. VT /6 (¥) 


الفروع 


۱۰ كتاب الزكاة 


فقد ققد“ قَصْدٌ الإسامة ا زا صاحبٌ «المخني»» و«المحرر): 
E‏ ع غير" أن يُسيمّها . فجعلاه أصلاً» وكذا“ قطعَ 


ال يم و«الحاويين»» والزركشين » وأطلقهما في «المغني»” 2 و«الشرح»" 7 واشرح ابن رزین؟ 


ارد ل ره eS e‏ وقدّموا في عكيها عدمٌ الزكاق 
ونصره فى في «المغني»” ٠“‏ و«الشرح)"© 
ش e‏ لا يعت لهما النية؛ ورجّحه أبوالمعالي» قال ابن تیم وضاحب «الفائق» 
والمصنفٌ في «حواشي ي المقنع» : لا يعتبرٌ في السوم والعلفٍ نيةٌ في أصحٌ الوجهين. 
انتهى. قلت: وهو الصواب . 

والوجة الثاني : يعتبرٌ لهما النيةٌ» قال المجدٌ في «شرحه»: وهو أصح» وصح في 


غصب أثماناً فصاعّها حلياً» لم تسقط الزكاةٌعنها بصياغته. قال أبوالحسن الآمدي: هذا هو 
الصحيحٌ؛ لأنَّ العلف إنما أسقط الزكا لما فيه مِنّ المؤنة» وها هنا لا مؤنة عليه . ولنا: أنَّ السومَ 
شرط لوجوب الزكاة ولم يوجّدء فلم تجب الزكاءٌ كنقص النصاب والملكِ. وقول" : إن العلف 
محرّمٌ» غيرٌ صحيح» وإنما المحرمٌ الغصبٌ» وإنما العلفٌ منه تصرف في ماله بإطعايها إياه ولا 
تحريم فيه. ولهذا لو علمّها عند مالكهاء لم يحرم عليه» وما ذكرّه الآمدي من خفة المؤنة غير 
صحيحء لأنَّ الخفة لا تعتبرٌ بنفسهاء ؛ وإنما تعتبرٌ بمظنتهاء وهو السومٌ ثم يبطل ما ذكرّه بما إذا كانت 
عندهما جميعاًء ويبطلٌما ذكرّه القاضي بما إذا علفها مالكها علفاً محرّماًء أو أتلف شاةمن 
النصاب» فإنَّه محرمٌ وتسقظ به الزكاةٌ. فأمًا إذا غصبّ ذهباً فصاعّه حلياً فلا يشبة ما اختلفنا فيه فان 
العلف فاك به شر الوجوب» والصياغةٌ لم يمت بها شيء» وإِنّما اختلف في كونها مسقطة بشرط 
كونها مباحة» فإذا كانت محرمة» لم يوجد شرط الإسقاط . 


. في (ط): «ففقد»‎ )١-١( 

(۲) ليست في الأصل و(ب) و(ط) . 

(۳-۳) ليست في (س) . 

(5) ليست في الأصل و(ط) . 

(ه) ع/ "لاا . 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 779/7 . 
(۷) أي: قول القاضي المتقدم آنفاً . 


باب زكاة السائمة ١‏ 


وتجب إذا اعتلفت بنفيهاء أو علمّها غاصبٌ؛ لأنَّ فعلّه محرّمٌء كما لو الفروع 
غصب أثماناً » فصاعّها حلياً» ولعدم المؤنةٍ» كما لو ضلّت» فأكلّث من المباح» 
قال صاحبٌ «المحرر»: وطردٌه ما لو سلّمها إلى راع يُسِيمَهاء فعلمَهاء وعكسة 
ما لو تبرّعَ حاکم» ووصّى بعلف ماشية يتيم أو صديقٍ بذلك» بإذنٍ صديقه ؟ لفق 
قصل الإسامة ممن يعتبرٌ وجوده منه . وقيل : تجبٌ إذا علقّها غاصبٌ» اختاره غيرٌ 
واحد؛ فقيل : لتحريم ف فعلهء وقيل : لانتفاء المؤنةٍ عن ربّها”2". وقيل : تجبٌ إن 
أسامّها ؛ لتحقق الشرط» كما لوكمُلَ النصاب بد الغاصب . 

فهذه خمسة أوجه في مسائل السوم الخمسة» ا 
اعتبار كونٍ سوم المالك أكثر السنةٍ وجهان0؟» . قال الأصحابٌ : يستوي غصبُ 


«مجمع البحرين»» وهو ظاهرٌ كلام الخرقي. التصحيح 
مسألة -: قوله: (وقيل: | إذا علمُها غاصبٌ» اختارّه غيرُ واحدٍء فقيل : 
لتحريم فعله» وقيل: لانتفاء المؤنة عن ربّها) انتهى. وأطلقّهما في «الرعاية الكبرى» 
و«مختصر ابن تميم»: 
أحذهها: انما ت ا ال د 
والقولٌ الثاني : لانتفاء المؤنةء اختارّه الآمدي. قلت: وهو الصوابُ. وأبطلّ الشيخ 
والشارحٌ التعليلين؟ بناء منهما على عدم وجوب الزكاة إذا علفّها الغاصبٌ» والله أعلم . 
مسألة  ٤‏ : قوله : (فإن لم يعت بسوم الغاصب» ففي اعتبارٍ كونٍ سوم المالكِ أكثر 
السنة وجهان) انتهى . رأطلقهما اي تميم واپ حمدان في الرعاية لكبرى». 


أحذهما : لايعتبذلك» وهوظام ١”‏ ماجزم به في «المغني»” "". و«الشرح»” واشرح 
ابن رزين»» فإنهم قالوا : لوكانت سائمةً عند المالكِ والغاصب» وجبت الزكاةٌ» وأطلقوا. ˆ 


. ليست في (ط)‎ )١ 
. 7/4 () 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۲۹/۱ . 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


۱۲ كتاب الزكاة 


النصاب وضياعٌُهُ كل الحولٍ» أو بعضه . وقيل : إن كان السوم عند الغاصب 
أكثرّء فالروايتان» وإن كان عند ربّها أكثرّء وجبت» وإن كانت سائمة 
عندهما» وجبّت الزكاة» على رواية يل وجروب الركاد” في المغصوب» وإلآ فلا. 
وإن غصبَ رب السائمة علفاً» فعلفها فعلمًّهاء وقطع السومَ» ففي اعتبارٍ انقطاعه 
شرعاً وجهان”2”". 

ركذا لو يك عاحيه عن السرم تعمد eo‏ أو نوى قنية 
عبيدٍ التجارة لذلك* 1 نوی بثياب الحرير للتجارة لُبيها2"0. وفي 
«الروضة»: إن أسامها , بعض الحو تم نواها لعمل أو حمل» فلا ُ فلا زكاة؛ 
لسقوط زكاة التجارة بنية 0 0 قال» وهي مختلة وبينهما فرق؛ 
وجزمَ جماعةٌ بأنَّ مَنْ نوى بسائمة” عملا > لم تصِرُ له قبلّه» ون عم خلا 
ا ل ل ا يي تك 


والوجه 1 يعتبرٌ. وهو ظاهرٌ كلام جماعةٍ» وهو قويٰ . 
مسألة ‏ 0+ قوله: (وإن غصبٌ رب السائمة علفاء فعلفُها وقطحَ السو ففي 
د وأطلقهما ابن تميم وابنُ حمدان : 
أحذهما: ينقطعٌ» وتسقط الزكاةٌ» وهو الصحيحٌ» قطعٌ به في «المغني»"» 
و«الشرح»”” في بحثهماء وهذا ظاهِرٌ كلام كثير من الأصحاب . 
والوجه الثاني : لا ينقطغ السومٌ ولا تسقط الزكاةٌ. 
مسألة -5 : قوله: (وكذا لو قطع ماشيئه يه عن السوم لقصدٍ قطع الطريتي بها وتحوهء أو 
نوى قنيةً عبيدٍ التجارة لذلك» أو نوى بثياب الحرير للتجارة لَبْسَّها) انتهى . وقد تقدَّمَ حكمْ 
المقيس عليه» فكذا المقيسٌ» وهذا هو الصحيح أعني أن الصحبح سقوط الزكاة بذلك . 
* قوله: (أو نوى قنية عبِيدٍ التجارة لذلك). 
أي : نوى بعبيد التجارة القنية لقطع الطريق بهم . 


. في الأصل: «بسائمته»‎ )١( 
. ۷/6 )0( 
. ٠۳٠/١ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )۳( 


باب زكاة السائمة ول 


فكسره أو ضربّه نقداًء وجبَّتُ2 في الأصح؛ لزوال المسقط لهاء وإن غصبٌ الفروع 
عَرْضاً للتجارة فانّجرَ فيه لم تجب؛ لان بقاءَ نية التجارة شر فان نوى 
التجارةً بها عند الغاصب» فوجهان” . 
فصل 
اقل نصاب الإبل خم (ع). فتجبٌ فيها شاةٌ (ع). وقال أبو بكر: 
تجزئه عشرةٌ دراهم؛ لأنّها بدلُ شاةٍ الجبران. كذا أطلقّه بعضهمء 
بعضهم : تجرد يع وجوو الشاء في ملكة» وإلاً فوجهان. ولا تعتبرٌ الشاهٌ 
بغالب ب غنم البلد (م). وتعتبر ر الشاةٌ بصفة الإبلء ففي كرام سمانٍ کت 
DE‏ ا بالعكس» وإن كانت الإبل معيبة» فقيل: الشاة كشاةٍ 
الصحاح ؛ ؛ لأنّ الواجبّ من غير الجنس » كشاةٍ الفدية والأضحية. وقيل: 
بل صحتها بقدرٍ المال» تنقص تنقص قيمتها بقدرنقص” الإبل* » كشاةٍ الغنم» 


مسألة ‏ ۷: قوله: (وإنْ غصبّ عَرْضاً للتجارة» فَانّجَرَ فيه» لم تجب؛ لأنّ بتاء التصحبح 
نية التجارة شرط» *'فإِنْ نوى التجارةً بها" عند الغاصب» فوجهان) انتهى. وأطلتّهما 
ابن تميم : 

اخذهماة لاتحت اكا فلت وهو الصوات: 

والوجه الثاني : تجبٌ الزكاةٌء وتؤثرٌ النية . 


* قوله: (وقيل: بل صحتّها بقدرٍ المالٍ تنقصٌ قيمتها بقدرٍ نقص الإبل). الحاشية 
يحتمل أن يكون «تنقص» بدلاً من «صحتها». التقدير: بل تنقصٌ قيمتُّها بقدرٍ نقص الإبل» 
ولمّا قال: بل صحتُّها بقدرٍ المالٍء قُهِمَ منه إن كانت و0 صحاحاًء كانت الشاةٌ صحيحةً» 
وإِنْ كانت الإبل ناقصةء دخل النقصُ على الشاةٍ أيضاً . فتنقص قيمتها بقدرٍ نقص الإبلٍ» فإذا 
كانت قيمةٌ ة الإبلٍ الصحاح ألفاً» وقيمةٌ الصحيحةٍ من الشياو مئةٌ» ثُمَّ قُدّرَ أن الإبل الناقصة 
قيمتها حمس مثة» فالنقصٌ نصفُ القيمة فتنقص أيضاً نصفَ قيمتهاء فيجبٌ شاةٌ بخمسين. 


(۱) ليست في (ط) . 
(۲-۲) ليست في (ح) . 


۱٤‏ كتاب الزكاة 


الفروع وقيل : e‏ 


ولا د تعتبرٌ القيمة» ولا يجزئ بعيرٌ. نص عليه (وم) كبقرة» وكنصفي 
E‏ وقيل: بلى إن كانت قيمته قيمة شاة وسط فأكثرٌ؛ بناء 
على إخراج القيمة (و ه)ء وقيل: تجزئ إن أجزأ عن خمس وعشرين" 
(وش). 


التصحيح ‏ مسألة - ۸: قوله: (وإن كانت الإبلٌ معيبةٌء فقيل: الشاةٌ كشاةٍ الصحاح؛ لأنَّ 

الواجبَ من غير الجنس كشا الفدية والأضحية» وقيل: بل صحتها بقدر المال» تنقصٌُ 
قيمتها بقدرٍ نقص الإبل» شَاةٍ الغنم » وقيل : شاةٌ تجزئ في الأضحية) انتهى . وأطلقهما 
المج في اشرحه»: 

أحدهما : : يلزمُةُ شاةٌ كشاةٍ الصحاح» كما عله المصنفٌ. قلت : وهو أضعمُها وما 
قبس عليه غير مسلّم . 

والقول الثاني: وهو لزومٌ شاة: صحتها بقدرٍ المال: وهو العدلُ والصوابُء 
وهو ظاهرٌ ما قَدَّمَهُ في «الرعاية الكبرى»؛ وقدَّمّه في «المختي» و«الشرح”", 
و«شرح ابن رزين». 

والقول الثالثٌ: اختارّه القاضي» وفيه ما فيه. 


الحاشية # قوله: (وقيل: تجزئ إن أجزأ عن خمس وعشرين). 
أي: لو كانت الخمسٌ خمساً وعشرين بعيراًء أجزاً عنها ذلك البعير» أجزأ عن الخمسء وإلاً 
فلا. فلو كانت اللخمسٌ صحاحاًء وكان البعيرٌ معيباًء لم يجز ؛ أنه لا يجزئ عن خمس وعشرين 
صحاحاً. والله أعلم . قال في «الرعاية»: لا يجزئ عنها بعيرٌ منها ولا من غيرها. وقيل: يجزئ 
وإن نقصّ عن قيمةٍ الشاةٍ الواجبة» وقيل : إن أجزأ عن خمس وعشرين منهاء وإلاً فلا . 


)10/6 . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۹۸-۳۹۷/۱ . 


بساب زكاة السائمة 1٥‏ 


وفي عشر شاتان (ع) وفي حمس عشرة ثلاثُ شياو (ع) وفي عشرين أربعٌ اشرت 
شياو (ع) وفي خمس وعشرين بنتٌ مخاض (ع) ولها سند 4 حت ذلك 
لأنَّ أمّها قد حملت غالباً» وليس بشرط» والماخضٌ الحامل» فإن عدِمّها في 
ماله أو كانت معيبةً» فابنُ لبون ذكرء والأشهرٌ: أو خنش› وله سنتان» ولو 
نقصت قيميّه عنها (ه) أو حى أو جذعَ» أو ثنٌّ وأولى ؛ لزيادة السنٌّ. وفي 
بنتِ لبون وله ران وجهان؛ لاستغنائه بابن اللبونٍ عن الجبران» وجزم 
صاحبٌُ «المحرر»: بالجواز"؛ لأنَّ الشارعَ لم يشترط لأحدهما عدم 
الآخر. وفي جبران الأنوثة بزيادة سن في غيرها وجهان””"'“. وإن كان في 
ماله بنت مخاض أعلى من الواجب» لم يجزه ابنُ لبون (ش)» والأشهر: 


مسألة - 9: قوله: (فإن عَدمها يعني : بنتَ المخاض فابنُ لبونٍ ذكر. . أوحقٌ2 أو التصحيح 
جذع؛ أو ثنيّ وأولى؛ لزيادة اسن وفي بنتٍ لبونٍ وله جبران"'» وجهان؛ لاستغنائه بابنِ 
لبونٍ عن الجبران» وجزمٌ صاحبٌ «المحرر» بالجواز) انتهى : 
أحدهما: يجوزُء وهو الصحيحٌُ» جزم به المجد في «شرحه»» وابنُ تميم وابن 
حمدانٌ وغيُهم ؛ لأ الشارع/ لم يشترط لأحيهما عدم الآخر. ۰ 3 
والوجة الثاني : لا يجوز ولا يجزئ. 
مسألة - :٠١‏ قوله: (وفي جبرانٍ الأنوثة بزيادة سن في غيرها وجهان) انتهى . 
يعني هل يجبرٌ فقدٌ الأنوثة بزيادة سن في غيرٍ بنتٍ المخاض» وتجزئ» أمْ لا؟ أطلق 
الخلاف فيه» وأطلقه ابنُ تميم وابنُ حمدان في «الكبرى»: 


. ليست في (ط)‎ )١( 


الفروع 


التصحيح 


5 كتاب الزكاة 


لا يلزمه إخراجهاء بل يخيّر بينها وبين شراء بنتِ مخاض بصفة الواجب› 
وإن عَدِمَ ابنَ لبون» لزمّه شراءٌ بنتِ مخاض» ولا يجزئه هو (ش)؛ لقوله فو 
خبر أبي بكر الصحيح”": «فلم يكن عنده ابن مخاض على وجههاء وعنده 
اين لون فاه يقبل من کا دکراب حامق وتبعّه الأصحابٌ» ويأتي قول 
أبي المعالي فيمَنْ عدم الواجبَ . 


أحدهما: لا يُجِبِرُ ولا يُجزئ» وهو الصحيخ» قَدَّمَهُ في «المغني»"› 
و«الشرح»"» كك وغيرهم» ونصروة» واختارّه القاضي وابنُ عقيل 
والمجدٌ في «شرحه»» وقال: ذكرٌ بن عقيل في موضع من «الفصول؛ جواز الجذع عن 
الجقَّةِ وعن بنتٍ لبونٍ؛ لجواز الحقٌّ عن بنتٍِ المخاض» وعللة قال الحا هذا 
مناقض لما ذکرّه؛ من أنه لا يجوز إخراجُ الجقّ عن بنتِ لبونِ» e‏ وي 
وجة السهوء وقال في «الفائق»: : ولا يجبرٌُ نقص الذكورية بزيادة سنْ» في أصح 
الوجهين . انتهى . قلت : وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . 

والوجة الثاني : يجبرٌء وقد تقدّمَ ما قاله ابنُ عقيل في موضع من «الفصول». وما ردّه 
به المجدٌء قال الشيحُ في «المغني» » و«الشارح» ل هذا الوجه : ااختارّه القاضي وابنُ 
عقيل. والظاهرُ أنَّ لهما اختيارين» فإنَّ الأول ذكرّه المجدُ عنهماء والثاني ذكرّه الشيخ 
غا أيه تال امل : 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸٤٤٠)ء‏ عن أنس بن مالك: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله كقِ: «ومن 
بلغت صدقته بنت مخاض وليشت عنده» وعنده بنت لبون» فإنها تقبل منه» ويعطيه المصِدّق عشرين درهماًء أو 
شاتين» فإن لم يكن عنده بنت . مخاض على وجههاء وعنده ابن لبون» فإنه يقبل منه» ولیس معه شيء» 1 

. 8/4) 


باب زكاة السائمة ۱۷ 


وفي ست وثلاثين بنتٌ لبون (ع) سُمْيَتْ به؛ لأنّ أمّها وضعَتٌ فهي 
ذاتٌ لبن» وقيل: ويجزئ ابن لبونٍ بجبران؛ لعَدّم. وفي ست وأربعين 
حِقةٌ 2( ولها ثلاث سنين. سميّت بذلك؟ لأنها استحئّث أن تَرْكَبَ 
ويُحْمَلَ عليهاء ويطرُقّها الفحلٌ» وفي إحدى وستين جذعةٌ (ع) ولها 
اربع سنين؛ لأنّها تجدّحٌ إذا سقطت سنْهاء وتجزئ ثنيةٌ بلا جبران» 
سُمْيَتْ بذلك؛ لأنّها ألقت ثنيّتها. وللشافعية في الجبران وجهان. قال 
أبو المعالي: ولا يجزئ فوقّهاء وأطلقَّ الشيحُ وغيره في مسألةٍ الجبرانٍ 
الإجزاءة» وهو أظهرٌء وقيل: تجزئ حقتان أو ابنتا لبونٍ (وش) وابنتا 
لبونٍ عن الحقةٍء جزم به الشيحٌ قال بعضّهم: وينتقض ببنتٍ مخاضٍ عن 
عشرين» وبثلاثِ بناتِ مخاض عن الجذعة. 


والأسنان المذكورةٌ للإبل قولٌ أهل اللغة (و) وذكرٌ ابن أبي موسى 
لبنت مخاض ستتان» ولبنتٍ لبون ثلاثٌ» ولحِمَّةٍ أربعٌ» ولجذعةٍ خمس 
كاملة» فكيف يحملّه صاحبٌ «المحرر» على بعض السَّنِْ؟ مع قوله: 
كاملة» وقيل: لبنتِ مخاض نصفُ سنة» ولبنت لبون سنةٌ» ولحِقةٍ سنتان» 
ولجِدَّعةٍ ثلاثٌ. وقيل: بل ستٌّ. 

وفي ست وسبعين بتنا لبون (ع) وفي إحدى وتسعين جتان (ع) وفي 
إحدى وعشرين ومئة ثلاث بناتِ لبون. وهل الواحدةٌ عفوٌ وإن تغيّر بها 


الفروع 


الفروع 


1/1 


۱۸ كتاب الزكاة 


الفرضٌ» أو يتعلق بها الوجوبٌ؟ فيه وجهان"''. ثم تستقرٌ الفريضة؛ ففي 
گل أربعين بنتُ لبونِ» وفي کل خمسين حِقَةّه هذا المذهبٌُ؛ للأخبارء 
منها خبرٌ أنس في البخاري وحديتٌ أبي بكر (و ش م ر). وعنه : 
الحقتان إلى مئة وثلاثين» فتستقرٌ الفريضةٌ كما سبق» ففي مئة وثلاثين جِفَةٌ 
وبنتا لبون» اختارة أبوبكرٍ في كتاب/ «الخلاف» وأبوبكر الآجري مر 
لخبرٍ عمرو بن ع . وفيه ضعفٌ» فان صم عورض بروايته الأخرى» 
وما هو أكند؛ منه وأصحٌ: ولا أثرٌ لزيادة بعض بعير ولا نقرة أو شاة. 
sS‏ ري و في كرعس 1 
مع الحِقّتين» إلى خمس وأربعين ففيها قتان وبنت مخاض» ثم في مئة 
وخمسين ثلاث حقاق» ثم اف الفريضةء فإذا زادت ففي کل خمس 
من الزيادة شاةٌ» إلى خمس وعشرين ففيها بنتُ مخاض مع ثلاث الحقاتي» 
وفي ست وثلاثين بنتُ لبون مع ثلاث الحقاق» وفي ست وأربعين حِفَّةَ مع 
ثلاث الحقاقي» فيصيرٌ أربعاً» إلى مثتين» فإذا زادت» استُؤنفت الفريضة» 
كما بعد المئة والخمسين إلى المئتين» هكذا أبداً؛ لرواية مرسلةٍ من 


التصحبح :١١  ةلأسم ١‏ قوله: (وفي إحدى وعشرين ومئةٍ ثلاثُ بناتٍ لبونِء» وهل 


الواحدةٌ عفرٌ وإن تغيّر بها الفرض» أم يتعلق بها الوجوبٌُ؟ فيه وجهان) انتهى. وهما 
لابن عقيل في «عُمد الأدلة» وأطلقّهما ابن تميم: 
أحذهما: يتعلقٌ بها الوجوبٌء وكذا بغيرهاء وهو ظاهرُ كلام أكثر الأصحاب . 
والوجة الثاني : هي عفوٌء وإن تغيّرَ بها الفرض . 


)۱( في صحيحه )۱٤٥۳(‏ و(5465١).‏ 


(؟) رواه النسائي في في «المجتبی» ۸/ ۵۷ عن محمد بن عمرو بن حزم . 
(۳) ليست في الأصل و(ط) . 


باب زكاة السائمة ۱۹ 


حديثِ عمرو بن حزم رضي الله عنه. 

فإذا بلغت مئتين» اتفقّ الفرضان» فيُخيّرٌ المالكُ؛ للأخبار. اختاره 
أبوبكر وابنْ حامد اع قال ابن تميم: والأكثرٌ. قال صاحبٌ 
«المحرر»: وقد نص أحمدٌ على نظيره فى زكاةٍ البقر» ونص أحمد: تجبٰ 
الحقاق» وقاله القاضي في «الشرح»» وهو قول (ه) على أصلهء كما سبق› 
وأوَّلَّه الشيح وغيرٌه على صفة التخيير › وقدَّمَ القاضي في «الأحكام السلطانية» 
ER ٤‏ م واس و 2 
أن الساعي يأخذ أفضلهما (و م ش). وعيّنَ القاضي وابنُ عقيل » وغيرهما ما 
وجِد عنده منهماء ومرادهم ‏ والله أعلم ‏ أن الساعي ليس له تكليفٌ المالكِ 
سواه (و) وفي كلام غير واحد ما یدل على هذاء ولم أجد تصريحاً بخلافِه, 

۹ له ورك دفي 7 
جارً. هذا هو المعروف» وجزم به الأئمة» فإطلاق وجهين سهوء أمّا مع 

0 3 0 ٠ 8 ۰ 0 0 

الكسرٍء فلا كحقتين وبنتي لبون ونصفي عن مئتين» وفيه تحريج من عتق 
نصفي عبدين في الكفارة. وهو ضعيفٌ . 

وإن وجد أحدٌ الفرضين كاملاً. والآخرٌ ناقصاً لا بد له مِنْ جبران» 
تعيّنَ”'2 الكامل؛ لأنَّ الجبرانَ بدلٌء فعلى هذا مع نقصها أقلَّ عدو من 
الجبران» لا تجوز مبجاوزته. وقيل : تجوز؛ لكونه لا بد من الجبران» مع 


عدم الفرضين أو عيبهما"" له العدول عنهما مع الجبران» فيخْرجٌ خمسّ 


. في الأصل: «بعتق»‎ )١( 
. في الأصل و(س) و(ط): «عينهما»‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


۲۰ كتاب الزكاة 


بناتِ مخاض ويس جبراناتٍ عشرٌ شياو أو مئة وري أو بخرع أربع 
جذعات» وبأخد أرب جبراناتٍ ثمان شياو أو ثمانين وما ور 
أن" يُخرجَ بناتِ المخاض عن الحقاقٍ ويُضْعِف الجبران» ولا الجذعاتٍ 
E‏ ويأخذٌ الجبرانَ مضاعفاً . لما سبق (وش) فيتوجة الوجه 
الضعيفٌء. وا حت بالمنع هنا على المنع في سن لا لي الواجبٌ» ولا يخرج 
أربعَ بناتٍ لبون مع جبرانٍ» ولا حمس حقاق» ويأخدً الجبران. 
فصل 
مَنْ عَدِمَ سنا ا لاسا لم يكلف تفيل 0 ويخرج U‏ تليه» 
ومعه شاتين أو عشرين درهماًء أو يخرج فوقّه سنا تليه» ويأخذُ ذلك من 
الساعي (وش) ويعتبرٌ كونٌ ما عدلّ إليه في ملكدء فإن عيِمَهاء حصل 
الأصل» كما سبق فِيمَنْ علمَ ابنَ لبون يحصل بن مخاض لا هو» وذكرٌ 
أبو المعالي : لايعتبرٌء ومذهبٌ (ه): له دفع س فوق الواجب أو دونه 
"فياخ ويدفعٌ"“ قيمةً الفضل بينهما عند المقومين؛ كان السنٌ اراي 
عندّه أو لآ؛ بناء 0 القيمة» وفي «الهداية» للحنفية: مَنْ لزمَه سن فلم 
يوجد» أخدّ المصَّدّقُ الأعلى منها ورد الفضلٌ» أو أخدّ دونها وأخدّ 
الفضلَ؛ بناء على أخذٍ القيمةء إلا أنَّ في الوجه الأوّلٍ: له أن لا يأخدّ 
ويطالب بعينٍ الواجب أو بقيمته؛ لته شراء» وفي الوجه الثاني : يخير ؛ 
أنه لا بيع فيه» بل هو إعطاء بالقيمة. 


(1-1) ليست في (ب) . 
(۲-۲) في (ط): «فيدفع ويأخذ» . 


باب زكاة السائمة ۲١‏ 


ومَنْ جبرٌ بشاةٍ وعشرة دراهم» أو أخرجٌ سنا لا تلي الواجبٌ؛ لعدم» على الفروع 
ما سبق وأخحلٌ الجبران أو أعطاةٌ» ففي الجواز وجهان"'". وقيل : يجورٌ 
في الأول لا عكسه (ش). وتيت ا الجبران» ا چان ا 
05 تج E‏ لخو ل O E‏ ا DE‏ 


مسألة - ١17‏ 1: قوله: (ومَنْ جبرٌ بشاة وعشرة دراه » أو أخرج سنا لا تلي التصحيح 
الواجبٌ؛ لعدم» على" ما سبق وأحدّ الجبرانَ أو أعطاه» ففي الجوازٍ وجهان) انتهى . 
ذكرٌ المصنف مسألتين : 

المسألة الأولى: هل يصح الجبرانٌ بشاةٍ وعشرة دراه أم لا؟ أطلق الخلاف في“ 
وأطلقه في «المذهب»» و«التلخيص»» و«المحررا» واشرح الهداية»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«النظم»» و«الفائق»» و«القواعد الفقهية»» والزركشي وغيرهم : 

أحدُهما: يصح ويجزئه» وهو الصحيحٌ» اختارّه القاضي» قال المجدٌ في «(شرجه»: 
وهو اقفن بالمذهب» قال ابن أبي المجدٍ في «مصنفه) : أجزأه في الأظهرء وجزم به في 
«الإفادات» وقدّمَه في «الكافي» ٠‏ و«شرح ابن رزين»» وصحححَه في اتصحيح المحرر» . 

والوجة الثاني: لأ يجزئه» وهو احتمالٌ في «الكافي» و«المغني»"› 
و«الشرح»”” ومالة للف وقدّمَه ابن تميم قلت : : وهو ظاهرٌ كلام كثيرٍ من الأصحاب . 

المسألة الثانية: هل يجورٌ الانتقال إلى سن لا تلي الواجبَ من فوق أو أسفل» 
أم لا؟ أطلقّ الخلافّء وأطلقّه في «المذهب»»ء و«الكافي»"» و«التلخيص»» 
و«مختصر ابن تميم»» و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم: 


. في (ط): «تعذر»‎ )١( 

(۲) بعدها في (س): «فوق ما» . 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من ١ط‏ . 
() ليست في (ط) . 

. ۱۰۹/۲ )0( 

. ۱1°/۲ )0 

. VY «YT / € (¥) 

(۸) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4١5/56‏ . 


الفروح 


التصحيح 


الحا 
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۲۲۴ كتاب الزكاة 


وجيران دراهم» وقيل: لا يجوز الال كالكفارات» وفي فى الجبرانٍ 
الواحدٍ الخلافٌ. 

ويخيرٌ المالكُ في الصعود والنزولٍ» وكذا في الشياو''' والدراهم» وقال 
صاحبٌ «المجرد»» و«المحرر»: يخيرٌ معطي الجبرانٍ (وش) ويتوجّةُ تخريجٌ 

في التي قبلها: يخيّرٌُ الساعي (وش). وإن عدمّت الفريضةً والنصابُ 

معي ك1 قله فع السنّ السفلى مع الجبران» N‏ 
أل الجبزان؛ لأنَّ الجبران قدرّه الشارع وفقّ ما بين الصحيحين» وما بين 
المعيبين أقل منه» فإذا امالك عا لتطوعِهٍ بالزائدٍ» بخلافي الساعي» 
وبخلافي ولي اليتيم» ٠‏ فاته لا يجوز له إلا إخراح“ الأذون» وهو أقل 
الواجبء كما لا يتبرعٌ . 


أحدُهما: الجوا والإجزاءء وهو الصحيحٌ» اختارّه القاضي في «المجرد»» وأوما إليه 
الإمام أحمد» قال الناظم : هذا الأقوى». وجزم به في «الوجيزاء و«تذكرة ابن عبدوس)» 
و«المنوّر) ومنتخب الأدمي»ء واشرح ابن رزين»» وغيرهم» وقدّمّه في | «المقنعةأ*», 
و«المحرر». و«الشرح» 2ك ووالفاء ثق» وال إليه في «المخني»“. 

والوجه الثاني: لا يجو ولا يجزئه» اختاره أبوالخطاب وان عقيل» قال في 
«النهاية)9" : هذا ظاهرٌ المذهب. . وهو ظاهرٌ ما جزم به في «الخلاصةا وقدمه في 
«المستوعب»» و«الرعاية الصغرى», و«الحاويين؟» ونصرّه المجد في (شرجه . 


. في الأصل و(ط): «الشاة‎ )١( 

(۲) في الأصل: «بعيب» . 

(۳) في (ط): «فوقهما» . 

. في (س): «إلا خرا»‎ )٤( 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 417/5 . 
V/ 0‏ . 

(۷) في (ط): «الهداية» . 


باب زكاةالسائمة بف 


ولا جبرانَ في غير الإبل (و)؛ لأنّ النصّ فيها لا يُعقَلٌّ معناه» وإن جبرَ 
صفة الواجب بشيء من جنيوء ا 

من الفضل» لم يَجَر؛ أن القصدّ من غيرٍ الأثمان النفعٌ بعينها » فيفوتٌ بعض 
المقصودء ومن الأثمانِ القيمةٌ» وقال في «الانتصار»: في الماشية 
كمسألة الأثمانِء على ما يأتي. وقال صاحبٌ «المحرر»: قياس المذهب 
جوازه في الماشيةء وغيرهاء على ما يأتي في المكسرة عن الصحاح» وفي 
مسألةٍ المكسرة و عن الصحاح قال في «الخلاف» : لا يزم عليه نصاب الزرع 
والثمر؛ لأنّه لا يمتنع الااكرلاوه جل الك رام بحب ليزهلا 

فصل 

اقل نصاب البقر ثلاثون (و)» فيجبٌ فيها تبيعٌ؛ لأنّه يتبع أمّهء حكاة 
أبوعبيل"" عن أهل اللغةء وهو جذعٌ البقر الذي استوى قرناه وحاذى قرئه أذله 
غالباً. أو تبيعةٌ (و) لكل منهما سنةء ذكرّه الأكثرٌ (و ه ش). وفي 
«الأحكام السلطانية»”"2: نص سنة. وقال ابن أبي موسى : سنتان”" (وم) 
وخر مر : . وفي #صحاح الجوهري»“ أن الجذعٌ لولد البقر في السنالثالثة. 

وفي أربعين مسنةٌ (و) ألقت سِنًا غالباًء وهي الثنيةٌ: ولها سنتان (و هھ ش) 
وفي «الأحكام السلطانية»: سنة ند وقيل : ثلاث (و م) وقيل : أربع » ويجزئ 
أعلى منها سنّاء ولا يجزىئٌ مسن (ه). وقيل: يجزئ عنها تبيعان» جزم به 
سهم» فيجزئ لاله عن مُسنتين (وش). وفي ستينَ تبيعان (و) نَم في كل 


س 


(۱) في كتابه «الأموال» ص۳۸۹ . 
)١(‏ لأبي يعلى المَرّاء: 1١۷‏ . 
) الإرشاد: ٠۳١‏ . 

(5) مادة: «جذع» . 

. في (ط): «ستتان»‎ )٥( 


الفروع 


1۴/1 


۲٤‏ كتاب الزكاة 


الفروع ثلاثينَ تبِيعٌ » وفي كل أربعين مُسنةٌ (و). وإن اجتمعَ الفرضانِ» كمئةٍ وعشرينَء 
فكالإبل (و). ونصٌ أحمدٌ هنا التخييرٌء ومذهبٌ الحنفية كقولنا» وعن (ه) 
أيضاً فيما زا على الأربعين بحسابها في كل واحدةٍ ربع عُشر مسنة» وعن (ه) 
أيضاً : لاشيء فيها حتى تبلعٌ خمسينَ» فتجبُ فيها مسنة ورب مسنة . 
فصل 
أقل نصاب الغنم أربعون (ع) فتجبُ فيها شاةٌ (ع) وفي مئةٍ وإحدى 
وعشرين شاتان وع). وفي مئتين وواحدة ثلاث شياء* (و) إلى أ ربع مئةٍ فتجبٌ 
فيها أربعٌ شياءِ (و) ثُمّ في كل م شاةٍ شاةٌ (و) وعنه : في ثلاث مئةٍ وواحدةٍ 


الحاشية * قوله: (وفي مثتين وواحدة ثلاث شياو) إلى آخره. 
قال المجدٌ في «شرح الهداية» : وفي مئتين وواحدة ثلاث شياو إلى أربع مثو ثُمّ في كل مق شاةٌ. 
وعنه : إذا بلغت ثلاتٌ مئةٍ وواحدةء ففيها أربعٌ شياه» ثُمّ في كل مئ شاءٌ . والروايةٌ الثانيةٌ روايةٌ حرب 
عن ات فعلئ الزؤاية الأول : لاشيء فيما زا على أربع مثو حتى تبلغ حمس مثقء فيكونٌ فيها 
خمس شياه» وعلى الثانية : في أربع مئةٍ وواحدة خحمسٌ شياو . وفي حمس مئةٍ وواحدةٍ ست شياوء 
وعلى هذا أبداً كذلك روايةٌ حرب عنه . فقال حربٌ: سألتٌ أحمدّ: كم في عشرين ومئة شاة؟ قال : 
شَاةٌ» فن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين» فإن زادت ”'واحدةٌ فثلاثٌ شياو" إلى ثلاث مغةء 
وكلّما زادت على المئة واحدة فيها شاءٌ. هذا لفط روايته في «مسائله» وفي «جامع الخلالٍ» وفي 
«الشافي» لعبدٍ العزيزء وقال: وبها أقولُ» وكذلك ذكرٌ القاضي في «شرح المذهب» فمن نقل عن 
عبدالعزيز أو عن أحمدٌ هذه الرواية خلاف ما ذكرنا فقد سها عليهما . قال في «الرعاية الكبرى»: وفي 
مئتين وواحدة ثلاث شياو وفي أربع مئةٍ أربعٌ شياوء ثم في كل مثة شاةٍ شاةٌ ٠‏ وعنه : : أربعٌ شياو في 
ثلاث مثو وواحدق ثم في كل مئة شا شاةً. . وعنه : في ثلاث مئةٍ وواحدة أربع شيا ياوء تم كلّما زادت 
م ا اوأجل وجيت ها ر في «الرعاية الصغرى»: وعنه في ثلاث مئةٍ وواحدة أربعٌ فم في 
كل مئةٍ شاةٌ. وعنه : كلَّما زادت المئةٌ واحدةٌ» فشاةٌ. وقال ابن تميم : وفي مئةٍ وإحدى وعشرين 
شاتان» وفي مئتين وواحدةٍ ثلاثٌء وفي أربع مئة أربعٌ» ثُمّ في كل مئةٍ شاةٍ شاة. وعنه: في 


(1-1) ليست في (ق) . 


باب زكاة السسائمة 5 


أربعٌ شياوء ثُمّ في كل مئةِ شاةٍ شاةٌء فعليهما في خمس مئة خم شياوء الفروع 
وعنه: أن المئة زائدة*» ففي أربع مئة وواحدةٍ خمسٌ شياه» وفي خمس مئة 
وواحدة ست وعلى هذا أبداً» فين الأصحاب من ذكرٌ هذه الروايةً» وقال: 
اختارها أبو بكرء وأنَّ التي قبلّها سهرٌ*. o‏ القاقة و قال : 
اختارّها أبو بكر*؛ ولم يذكر الثالئة» وذكرّهما بعضٌ المتأخرين*» وعلى كل 

غاز ولف ل الأول وحمل ا ا 


ثلاث مئة وواحدة أربعٌ» ُّمّ في كل مث شاةٌ. ونقلَ عنه حربٌ: في ثلاثِ مئةٍ و واحدةٍ أربعٌ» وكلّما الحاشية 
زادَثْ على المئة واحدةً» ففيها شاةٌ كذلك. 

* قوله: (وعنه: أنّ المئةً زائدةً). 
كذا هو في النسَخْء ولعله : المثتين» بصيخة الجمع؛ » أي : المثتين التي يجب في كل مئةٍ منها شاةٌ 
تكون فيها زائدةً على عددٍ المئتين» فتكونُ مثلاً ثلاث مئةٍ و واحدةً وأربعَ مئةٍ و واحدةً؛ وخمس 
مث و واحدةٌء كما ذكرٌ في الأصل» وكذلك تفسيرٌ ما في الأصل» أي : تكون المئةٌ التي تجبٌ فيها 
الشاةٌ زائدةَ على المثةء أي: يكون في المئةٍ زيادةٌ لا أن نعتبرٌ المئةَ فقطء ولكنْ يحصل بالزيادة 
زيادةٌ د على عددٍ المئتين» فيجبٌ في الأربع مئةٍ و واحدةٍ خمسٌ » وفي الخمس مئة و واحدة 
ست شياوء كما صرّح به. 

* قوله : (فمن الأصحاب مَنْ ذكرٌ هذه الرواية» وقال: اختارّها أبو بكرء وأن التي قبلّها سهرٌ) . 
قال ذلك الشيحُ مجد الدين في «شرح الهداية». 

* قوله: (وذكرٌ بعضهم الثانية» وقال: اختارها أبوبكر). 
وهذا معنى كلام «المغني» . 

* قوله: (وذكرهما بعض المتأخرين). 
وممن ذكرّهما ابن تميم وصاحبٌ «الرعايتين». 


. في (ط): «وقد»‎ )١( 
. ۳4/6 )0 


الفروع 


5" كتاب الزكاة 


وسبق حكم الأوقاص وهي ما بِينَ الفرائض في الفصل الثاني من كتاب 

الزكاء؟. 
فصل 

وت وجيت الشاة ذ في إبل أو غنم» فلا یجزئ م إلا الجذع من الضأنِ 
(وش) وأبي يوسفك د وروا ع ا وله نصفٌ سنة (و ه ش) 
وقيل : ثلثاهاء لا سنةٌ (م) والثني من المعز (وش)»› O O Ss‏ 
سنتان )م( ولا يعتبر الي منهما (ه) ولا يكفي الجذع منهما )م( وقِدّمَ 
الجوهريٌ أن الجذعَّ لولدٍ الشاة في السنة الثانية» ويتوجه احتمالٌ: مثله» 
وفاقاً للأصحٌ عند الشافعية» ولا يجزئ من في ماشيته إناتٌ إخراجٌ ذَكَرِء إلا 
ما تقد من ابن لبون وتبيع . وقيل : يجزئ ذكرٌ الغنم عن الإبل (و ها وقيل : 
وعن الغنم (و ه). وإن كانت كلها ذكوراًء أجزأ الذكرٌ (و م ش) وقيل : لاء 
نخر شی بقيمة الذكر» فيقومُ N‏ ('وتقوّمٌ فريضئه © 
ويقرّمُ نصابُ الذكور» فيؤخدٌ أنثى بقسطو" . وقيل: يجزئ عن الغنم لا عن 


الإبلٍ والبقر» وقيل: يجزئ عن الغنم والبقر؛ لثلا يخر ابن لبون عن 


حيس وع ری ¿ وعن ست وثلاثين» فيتساوى الفرضان» ومن ٠‏ قال بالاول 
قال : as‏ وقيمته من خمس وعشرين دون قب قيمته من ست 
0 0 ا د 0 إلى 


و() 


. 446/8 (0) 

(۲-۲) ليست في الأصل . 
(۳-۳) ليست في (ط) . 

() في (س) و(ب): «یجزئ» . 


باب زكاة السائمة ۲۷ 


الأنثى التي في سئه» كسائر النصّب» وحكاه ابن تميم عن القاضي› وأنّه 
أصحٌ» وقال: قال القاضي : ويخرحٌ عن ست وثلاثين ابن لبون زائ القيمة 
على ابن مخاض بقدرٍ ما بِينَ النصابين . 

ولا تۇخذ الربّى : وهي التي لها ولد تريّيهِ (و) ولا الحاملٌ (و)» ولا 
طروقةٌ الفحل (و)؛ لأنّها تحبلٌ غالباًء إل برضى رب المالٍ (و)» قال 
صاحبٌ «المحرر» : ولو كان المال"“ كذلك؛ لما فيه من مجاوزة 0 
الود وكا ار الال والأكولة وهي السمينةٌ» (و) مع أله يجبُ 
إخراج الفريضة على صفيِه مع الاكتفاءِ بالسنٌّ المنصوص عليه . 


الفروع 


لبونٍ عن بنتٍ مخاضٍ» نقل حنبل: إن أخرجٌ من أجود ما يقدرٌ عليه» فذلك . 


فضل له» ولم يجوّزه داود الظاهري» وذكرّه ابن عقيل في ١عْمَدٍ‏ الأدلة» 
وجها» وقد قال الحلواني ذ في االتبصرة» :إن ناء رت المال أخرع الأعولة ب 
وهي السمينة - فللساعي ويا وعنه: لا؛ لأنها قيمةٌ كذا قال» وهو 

وفحل الضراب لا يؤخدذٌ لخيره (و) قال صاحبٌ «المحرر): اختاره 
أبوبكر والقاضي» وكذا ذكره ابن عقيل وغيره» فلو بذله المالك» لزم قبوله 
حيث يقبل الذكرٌء وقيل: 90ب ؛ لنقصِهِ وفسادٍ لحو كتيس لا يضربُ. 
ولا تجزئ معيبةٌ لا يضكّى بهاء نص عليهء تجزم به اک وفي 


. ٤٤۷/١ في السخ: «المالك»؛ والمثبث من «المقنع مع الشرح الكيير والإنصاف»‎ )١( 
. في الأصل: «حياز»‎ )۲( 
. ليست في (س) و(ب)‎ )۳( 


الفروع 


۲۸ كتاب الزكاة 


«نهاية الأزجي» وأومأ إليه الشيحٌ: يُرَدُ به في البيع» وقد نقل حنبل: لا 
تؤخ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصةٌ الكَلتي. 

واختارٌ صاحبٌ «المحرر» جوارّه» إن رآه الساعي أنفعَ للفقراء ؛ لزيادة 
صفةٍ فيه (و م ش) وأنَّه أقيس بالمذهب؛ لأنّ من أصلنا إخراجٌ المكسّرةٍ عن 
الصحاح› ورديءٍ الحبٌ عن جيدوء إذا زادً قدرٌ ما بينهما من الفضل» على 
ا وسبقٌ آخرٌ الفصل الثالثِ قبلّه . 

ولا تۇد صغيرةٌ (و) وإن كان النصابٌ معيباً بمرض أو غيرِهِ أو صغاراًء 
واا ر و ا 

واختار أبوبكر: لا یجزئ إلا ' سليمةٌ كبيرةٌ بقدر قيمةٍ المالٍ (و م) وحكاه 
عن أحمدَ» قال لا ایرو اعرد بزو ی لذ ياخذ إل ها يجوز 
في الضحايا. قال القاضي: وأومأ إليه في روايةٍ ابن منصورء وذكرّه في 
«الانتصار»» و«الواضح» اروا :قال التجلرائى :برهو طا کلام الخرقي» 
كشاة الإبل» لكن الفرق أنّها ليست من جنس المالٍء فلا يرتفقٌ المالك» 
وهنا من جنيهو» فهو كالحبوب» فعلى المذهب: يتصور 58 الصغيرة إذا 
أبدلَ الكبارٌ بالصغار» أو ماتت الأمهات وبقيّت الصغارٌ» وذلك على الرواية 
المشهورة أنَّ الحول ينعقدٌ على الصغار مفردةٌ» كما يأتي» وإلآً انقطمَ . 

والفُصلانُ والعجاجيل كالسخالٍ في وجو فلا أثرٌ لسن . 


05 ا 0 
ويعتبر العدد. فيؤ خد عن خمس وعشرين إلى إحدى وستين واحدة منها. 


. ۱۳۳ ص‎ )۱( 
1 ۲٣ص‎ (Y) 


باب زكاة السائمة ۲۹ 


ثم في ست وسبعين ثنتان» وكذا في إحدى وتسعين» وفي ثلاثين عجلاً إلى الفروع 
تسع وخمسين واحدّء وفي ستين إلى تسع وثمانين اثنان» وفي التسعين ثلاث 
0 والتعديل بالقيمة» مكان زيادةٍ السنّ» كما سبق في إخراج الذكر من 
الذُكورء فلا يودي إلى تسوية ية النصب التي غايرً/ الشرع الأحكاء فيها ٠١4/١‏ 
باختلافهاء وقيل: لا يجوز إخراج فصلان وعجاجيل» وإليه ميل 00 
واختارة صاحب «المحرر» فيقوّمْ النصاب من الكبار» ويقوّمٌ فرضهء ثم يوم 
الصغارٌء وتؤخذ عنها Ll‏ (وش)؛ لئلا يؤدي إلى تسوية النصبٍ في 
سن المخرج» وقيل: تضاعفٌ زيادةٌ الس لكل رتبة فى الإبل» واختارة 
في «الانتصار». وزاد في «الانتصار»: وفي البقرء كمضاعفةٍ السنْ في 
الفرض المنصوص عليه» وقيل بالجبرانٍ الشرعي في الإبل» ويضاعف لكل 
رة + لآن زياف الفريضة يزيادة المال بالسن أو باللاو ولم يمكن 
اعتبارهاء فاعتبرناها بجبران اعتبرّه الشرعٌ» ونصّ على أله قدرٌ الواجب 
الذي يوجبٌ الزيادة بالسنٌّء ولا يقال: هذا الجبرانٌ إذا كان المزگى كباراً ؛ 
لأنه متى كانت الزكاةٌ من غير الجنس فلا فرق؛ بدليل أن فيهما دون خمسة 
وعشرين ضارا من الإبلِ في کل خمس شاقٌ كالكبار. جزم م بهذا في 
«المستوعب» وزاد: ولم يعتبر الشرع الجبران ذ في البقر» ولا يۇخ 37 

مسألة  :١5‏ قوله: (والفصلانٌ والعجاجيلٌ كالسخالٍ في وجهء فلا أثرٌ للسنٌ» التصحيح 
ويعتبرٌ العددُ. . . وقيل : لا يجوز إخراح فصلانٍ وعجاجيل؛ وإليه ميل الشيخ› واختاره 
صاحبُ «المحرر». . . وقيل: تُضاعفٌ زيادةٌ الس لكل رة تبة في الإبل» واختارّه في 
«الانتصارٍ»ء وزاد في «الانتصار»: وفي البقر» كمضاعفة لسن في الفرض المنصوص 


0( في الأصل و(س) و(ط): #من» . 


الفروع 


۳۰ كتاب الزكاة 


و 


منهاء كما يجزئه من ثلاثين» فيؤخذ معه ثلث قيمةٍ واحد منها؛ للضرورةء 
قال: وهو ظاهر كلام أحمدٌ في رواية إبراهيم بن حرب: إذا وجبّ على 
صاحب ماشية سن فلم تكن عنده» يعطيه ما عندّه وزيادةً» ولا يشتري لهء 
على حديث علي رضي الله عنه. كذا قال إن قولّه ظاهرٌ كلام أحمدّ. هذا وإن 
اجتمعٌ صغارٌ وكبارٌ ومعيباتٌ وصِحاحٌ» وجبت كبيزةٌ صحيحةٌ يمتها على 
قدرٍ قيمةٍ المالين (و). فإذا كان قيمةٌ المالٍ المُخْرَج ‏ إذا كان المزگى كله 
كباراً صحاحاً - عشرين » وقيميُه بالعكس عشرةً» وجب كبيرةٌ صحيحةٌ قيمثّها 
خمسة عشرّء هذا مع تساوي العددين» ولو كان الثلثٌ أعلى والثلثان أدنى» 
فشاةٌ قيمتّها ثلاثةٌ عشرّ وثلتٌ وبالعكس قيمتّها ستةً عشرٌ وثُلئان؛ للنهي عن 
الصغيرٍ والمعيب وكرائم المالِ» وروى أبوداوة”'' قولّه عليه السلام: «ولكن 
من وسط أموالكم؟. وعند ابن عقيل: مَنْ لزمّه رأسان فيما نصفُه صحيحٌ 


التصحبح عليه وقيل : بالجُبرانِ الشرعي في الإبل» ويضاعفٌ لكل رتبة) انتهى : 


الحاشية 


الوجه الأول: قَدَّمّه في «الشرح»”"2, واشرح ابن رزين»؛ «ومختصر ابن تمیم)» 
و«الرعاية الكبرى»» و«الحاوي الكبير». والوجة الثاني: مال إليه الشيحٌُ في 
«المغني)” "2 واختارة المجد في «شرجه» فقال: هذا الوجة أقوى عندي » وعللت وهو 
الصحيح على ما اصطلحناهُ في الحُطبة“ . والوجة الثالتُ: اختارّه أبوالخطاب في 
«الانتصار». وأطلقهنْ المجدُ في «شرجه» وقوّى الوجة الثاني. والوجة الرابعٌ : اختارّه 
أبوالخطاب في «الانتصار» أيضاً. والوجهٌ الخامسٌ: لصاحب «المستوعب» واختارّه. 


8 من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري‎ )۱٥۸۲( في ستنه‎ )١( 
. ٤٠١ ,419/6 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )1( 

. EA ضاق‎ 7 

0م 


باب زكاة السائمة ۳١‏ 


ومعيبٌ» أخرجَ صحيحة ومعيبة (خ) كنصاب معيب مفرد» والأول المذهبٌ؛ 
بدليل الخُلطء ولأنَّ في ماله صحيحاً يفي بفرضوء بخلافي ما لو لزما مَنْ 
ماله ميف إلا ا انيت يويح وفعية (9): 

وكذا في مئة وعشرين سخلةٌ وشاة كبيرة شاةٌ كبيرةٌ؛ وسخلةٌ إن وجبّتُ في 
سخالٍ مفردة» وإلآ كبيرةٌ بالقسطط» وهو معنى قولهم : فإن كان الصحيحٌ غيرَ 
الواجب» لزم إخراجُ الواجب صحيحاً بقدرٍ المال. ويجبٌ من كرام» ولئام» 
وسمان» ومهازيل» وسط» نص عليه» بقدر قيمةٍ المالين» كما سبق» وذكر 
الشيخ : مِن أحدهما بقدر القسة؟ لأنها مع اتحادٍ الجنس هي المقصودةٌ 
وذكرّه أبوبكر في هزيلة بقيمة سمينة . 

وكذا إن كان نوعين» كبخاتي وراب وبقر وجواميس» وضأنٍ 
ومعزء أخرج من أيُهما شاء» بقدرٍ قيمتهاء كما سبقّ» ويتوجّه في حنث من 
5 ا ا بجاموس » الخلا هنا في تعارض الحقيقةٍ 
اللغوية والعرفية؛ أنينما نقد يقده؟ ؟ وفي «الهدايق للحنفية : لا يحنث به؛ أن 
أوهامٌ الناس لا تسبق ل : يخيّرٌ الساعي . 

ونقل حنبل في ضأنٍ ومعز: يخير الساعي؛ لاتحادٍ الواجب» ولم يُعتبر 
أبوبكر القيمة في النوعين» قال صاحبٌ «المحرر»: وهو ظاهرٌ نقل حنبل 
(وم) ولا يلزمّه من أكثرهما عدداً (م). وإن أخرج عن النصاب من غير نوعو : 
مما" ليس في ما له منه» جار إن إن لم تنقص قيمةٌ المُخرَج عن النوع الواجبء 
ا ولو نقصّت» وقيل: و نهنا مطلتا؛ كتير 


)١(‏ البّخاتي: الإبل الخراسانية» والعراب: الإبل العربية الخالصة. 
(۲) في (س) و(ب): «ما» . 


الفريع 


الفروح 


يض كاب الزكاة 


الجنس . وجارٌ من أحد نوعي مالِهِ؛ لتشقيص الفْرُضء وقيل : تجزئ ثنيةٌ من 
الضأن عن المعزء وها واكدا: ْ ْ 
فصل 
المذهبٌُ ينعقدٌُ الحولٌ على صغار ماشيةٍ مفردةٍ من ملكه (و م ش) فلو 
تغذّت باللبن فقطء فقيل: تجبٌ؛ لوجوبها فيها تبعاً للأمّاتِء كما تتبعها 
في الولف لا؛ لعدم السوم المعتبرء واختارة صاحبٌ «المحررا 
وذكرّهما ابن عقيل احتمالين*”*'2 وقد سبقاء وعنه: لا ينعقدٌ حتى تبلغ 


o2. 1‏ 2 5 چ ٠. 5 E r.‏ 
سنا يجزئ مثله في الزكاة (و ه) وحكى ابن ميم ٠‏ ان القاضي قال في 


التصحبح :٠١  ةلأسم ١‏ قوله: (المذهبٌ ينعقدُ الحول على صغار ماشية مفردةٍ منذ ملكه. 


الحا 


سیه 


فلو تغدث باللبن فقط» فقيل: تجبٌُ؛ لوجوبها فيها تبعاً للأماتِ كما تتبعها في 
الحولٍ» وقيل: لا؛ لعدم السوم المعتبرء واختاره صاحبٌ «المحرر» وذكرّهما ابن 
عقيل احتمالين) انتهى. وأطلقهما ابن تميم والزركشئ» وأطلقهما في «الرعاية الكبرى؛ 
في موضء9: 1 

احذهنا: لا زكاةً فيها؛ لعدم السوم المعتبرء اختارّهُ المجدٌ في «شرجه» وقدمَه في 
«الرعاية الكبرى» في موضع آخرٌ. قلت : وهو ظاهرٌ ما قدَّمَهُ المصنفٌ في أول الباب"› 
حيث قال: تجبٌ الزكاةٌ في الإبلٍ والبقرٍ والغنم السائمةٍ للدرٌ والنسل . وأطلق بعضهم فيما 
إذا كان نتاجُ النصاب رضيعاً غير سائم وجهين» وبعضّهم احتمالين» وسيأتي» فجعلّ ما 


* قوله: (وذكرّهما ابن عقيل احتمالين). 
وقد سبقا في أول الباب”" بقوله: وأطلقٌ بعضّهم إذا كان نتاجُ النصاب رضيعاً سائماً وجهين . 


وبعضهم : احتمالين. 


(۲) :ليست في (ط).. 
زفرف ص © , 


باب زكاة السائمة ۳۳ 


«شرجه الصغير»: تجبٌ الزكاةٌ في الحقاقٍ» وفي بناتِ المخاض واللبونٍ 
وجهان؛ بناء على السخالٍ. ونقل حرب: لا زكاةً في بناتٍ المخاض حتى 
يكونّ فيها كبيرٌ. كذا قال» فعلى الرواية الثانية؛ ينقطعٌ الحو ما لم تبقّ 
واحدةٌ من الأمّات. نص عليه» وقيل: بل ما لم يبق نصاب من الأمّاتِء 
وعلى المذهب؛ لا ينقطع كما سبقٌء ويتبعٌ النتاج الأمّاتِ في الحول إذا 
كانت الآثاث نضاباً ى فلو ماتت واحدة من الأثاث فجت شخلة: 
انقطعٌ . 

ولو نتج كُمّ مات الأمُ لم ينقطع: ولو ماتت قبل أن ينفصل 
جميعُهاء انقطع؛ لألّه لم يثْت لها حكمٌ الوجودٍ في الزكاة» وقد يتوه 
تخريجٌ واحتمالٌ» ولو لم يكن نصاباً» فكمُلَت بنتاجهاء فحولٌ الكل من 
الكمالٍ» نقلّه الجماعة (و ه ش) كغير النتاج (و) وكربح التجارة (م) ونقل 
حنبل: حول الكلّ منذٌ ملك الأمّاتِ (وم) كنماء النصاب» وردّ: إنما ضَمَّ 
إليه؛ لانعقادٍ الحولٍ عليه بنفسِهوء فصلح لاستتباع غيروء ولهذا صم إليه 
المستفادٌ من الجنس بسبب منتقل ولا إلى ما دونَ النصاب (و) وكذلك 
قلنا في ربح التجارة» فر له الرواية؛ لو أبدلَ بعض نات بنصاب 
من جنسه» كعشرين شاة بأربعين» ال O‏ 


أطلقّه هنا طريقة مؤخرةً في أول الباب» والله أعلمُ . 
والقول الثاني : تجبُ فيها؛ تبعاً للأماتِ . 


. في (س) و(ب): «مستقلة»‎ )١( 


الفروع 


4 كباب الزكاة 


الفروع احتمل أن يَبْنيَ على حول الأولى (وم)*؛ واحتمل أن يبتدئ الحولٌ من 
| كمال النصاب؛ لأنّه ليس بنماء 3 عينه » كربح اجار و 
الاحتمالٍ الأول تخريحٌ واحتمالٌ ' في ربح التجارة» وسبقٌّ نظيرٌ المسألة 
0 في/ اشتراط الحول. 
فصل 
تجبٌ الزكاةٌ في المتوللٍ , بين الوحشي والأهلي» جزم به الأكثرء ولم أجذ 
به نضا تغليباً واحتياطاً» كتحريم قتلوء وإيجاب الجزاء» والنصوص تتناولّه» 
زَادَ صاحبٌ «المحرر»: بلا شك» وأطلقٌ في «التبصرة» وجهين» وذكر 
التصحيح 202 مسألة  :١15‏ قوله: (ولو لم يكن نصاباًء فكملّت بنتاجهاء فحول الكل من 
الكمالٍ» نقلّه الجماعة. . . ونقل حنبلٌ: حول الكل منذ ملكِ الأمّات. . . فعلى هذه 
الرواية لو أبدل بعض نصابٍ بنصاب من جنسه كعشرين شاةً بأربعينَ» احتمل أن يبنى على 
حول الأولى» واحتملَ أن يبتدئ الحولٌ من كمال النصاب؟ لأنّه ليس بنماء من عينه» 
كربح التجارة) انتهى. وهما وجهان مطلقان في «مختصر ابن تميم»1» وروايتان مطلقتان 
في «الرعاية الكبرى»: 
أحدُهما: يبني على حول الأولى فأشبّه النتاج . 
والقول الثاني : يبتدئ الحولٌ من كمال النصاب» قلت : وهو قوي ؛ لأنّ الكمال 


في المسألة الأولى حصل من نفس العين» وحصل الكمالُ هنا بسبب ب العين» وهو 
البدلء فأشبه ربح التجارة» وهذا ظاهرٌ كلام جماعة. 


فهذه ست عشرةً مسألة قد فتحَ الله الكريم بتصحيجها . 


الحاشية * قوله: (احتملّ أن يبنيّ على حول الأول وفاقاً لأبي حنيفة ومالك). 
رمز أبي حنيفة ساقط من النسخ»› وإنما رمزُوا لمالكِ فقط . 


. ليست في الأصل و (ط)‎ )١( 
. CTA/Y )0( 


باب زكاة السائمة o‏ 


ابن تميم أنَّ القاضي ذكرّهماء وفي «الرعاية»: روايتين» واختارٌ الشيخُ: لا الفروع 
تجبُ (وش) وهو مجه قال: والواجبات لا تثبثٌ احتياطاً بالشكٌ؛ فيلزمُ 
صومٌ يوه يلق الغيو» بطر كاي ار نضاباً + قال ولأله تفر 
اة وة ا تناو له اصرف" '؛ ولألّه لا يجزئ في هدي, وأضحية 
ودِيَة» ولا يدخل في وكالة» والظاهر أله لا نسل لَه ومذعبٌُ (هام) ت 
الأمّاتُ أهلية» وجبت» وإلاً فلا . 

وكذا تجبُ في نصاب كله أو بعضه بقرٌ وحش» في ظاهرٍ المذهب» 
اختاره أصحايتاء قال القاضي ور اتن ارثرا ES‏ دغل يدق 
الظاهر» قال بعضهم: واختصاضها بتقييد أو اسم لا يمنمٌ دخولهاء 
كالجواميس والبخاتي» وإنما لم جز في هدي وأضحية في آشټر الوجهين ؛ 
لان المقصود اللحمء > فنقصانُ لحوها كالعيب» ثم لا يمن تعلق الزكاقء 
كصغير ومعيب . 

وال شري في خرم وإخرام 7 ول ی ارال في م 
کل دم مباح» کالملتجۍ» ولا ادى نهاء وغه بض الأصحاب» قاله 
أبوالمعالي» وعنه : لا زكاةً فيهاء اختارّه الشيخٌ (و) وكذا الغنمُ الوحشية (و). 

ولا زكاة في الظباء. نص عليه (و) كبغال وحمير» وعن ابن حامدٍ: 
تحت .حكن رواب ؛ انها ندب الع را توق ع 

ولا زكاةً في الخيل (و م ش) وأبي يوسف ومحمدء ومذهبٌ (ه) تجبُ 


(1) تت ف من زط 
(۲( في (س) و(ب): «يتناوله النص» : 


الفروع 


۳٦‏ كتاب الزكاة 


إذا كانت سائمة إناثاً» على الأصحٌ عنه» أو بعضّها إناثاً» عن کل فرس دينارٌ 


أو عشرةٌ دراهم» أو يقوّمُه بدراهم» ويخرجٌ من كل مثتين خمسة. ولا 
نصابٌ لها. وعن (ه) أيضاً روايةٌ: تجبٌ في ذكورها المفردة. وفي 
«الصحيحين)» عن أبي هريرة مرفوعاً: اليس على المسلم في عبده ولا 
فرسَه ضدقة؛ : :ولآبى داوة*© : يني فى الل والرقيق:ذكاةٌ إلا زكاء الفطر 
في الرقيق» ولايد" اعدف ال جين مودت ع عن أبن 
إسحاق عن حارثة بن مُضَرّبٍ قال: as‏ إلى عدر 
تقالو إنا فد اضيا ارال وخا تورقيناً» نحت أن كرت اه زاء 
وطهورٌ. قال: ما فعلّه صاحباي قبلي فأفعلّه» فاستشارٌ أصحاب محمد كَل 
وفيهم علي . لوس ا لوي 
بعك . ربت مع . وفي «الصحيحين»”'' فيمّن الخيل له سترٌ: «. . . ثم 
لم ينس حم الله في ظهورها ولا رقابها». 5 أيضا" : «في ورين 
وبطونها في عُسّرِها ويسرها» فقيل : المرادٌ به الجهادٌ بها إذا تعيّنَ وقيل: 
الحقٌ في رقايها : الإحسان إليها والقيامٌ بها . وقيل : المرادٌ بحقٌّ الله : حمس 
الغنيمة» وحمل صاحبٌ «المحرر» الحقّ على الجهادٍ بها أحياناً» والإرفاقٍ 


بها فيه» أو إعارتهاء أو يُحمل عليها المنقطعٌ» أو يتطوعٌ عنها بالصدقةء فإن 


. في (س) و(ب): «عن»‎ )١( 

() البخاري (15514)» ومسلم )۸()٩۸۲(‏ . 
(۳) في ستنه )١095(‏ عن أبي هريرة . 

)€( في المستد (۸۲) . 

(5) البخاري (۲۳۷۱)» ومسلم )۲٤()٩۸۷(‏ . 
(1) مسلم )75١10)9417(‏ وليست في البخاري . 


باب زكاة السائمة ۳۴۷ 


إطلاق الحقّ على مثل هذه المندوباتِ جائڙ» مثل حديثِ جابر: «ما من 
صاحب إبل ولا بقرٍ ولا غنم» لا يؤدّي تر افوزازيا يوم م القيامة 
39 قرقر. *» الحديث» : قلنا: يا رسول الله» وما 9 قال: 
لإطراقٌ فحلهاء وإعارةٌ دلوها"» ومنيحتُّهاء وحلبها على الماءء وحمل 
عليها في سبيل الله». رواه مسلم"". كذا قال» ويأتي أولَ أصنافٍ 
الزكاةل»» وأجاب القاضي: بالجهادٍ بها وبإعارتها وحمل المنقطع 
لدف بان اعارا الى :الال قسن بها يان الى ال ةه ` 


* قوله: (بقاع قرقر). 
القاع القرقر: المستوي من الأرض. قال شيحُنا الشيحُ شمس الدين ابنُ ناصر الدين رحمه الله 
تعالى في بعض تعاليقه: قوله : بقاع قرقر هي الأرضٌ المستويةء والقاع : نوع من القرقر. وقال 
الفارابي: قاعٌ أي مستو. انتهى . وقيّده بعضُهم بفتح القافين. وقال الجوهري: القرقرٌ القاعٌ 
الأملسء وقال: القاعٌ المستوي من الأرض. وظاهرٌ كلام الجوهري: أن القرقرٌ نوع من القاع . 
وظاهرٌ كلام الموّصلي : هما بمعتى واحدٍ؛ لأله قال: والقاعٌ والقرقرٌ أرضٌ استوت . 


)0( في النسخ: «منها حقها». والمثبت من مصدر التخريجء وفي (ط): «زكاتها» . 
(۲) في الأصل: «ذكورها» . 

(۳) في «(صحیحه» )۲۸)٩۸۸(‏ . 

(:) ص ۳۰۸ . 


الفروع 


الفروع 


۳۸ كتاب الزكاة 
باب حكم الخلطة 

الحُلطةٌ مؤثّرةٌ في الزكاة (ه) ولو لم يبلغ مال كل خليط بمفرده نصاباً 
(م). ولا ]225 ”الخلطة من " ليس من أهل الزكاةٍ (و) ولا في دون 
نصاب (و) ولا خلطة الغاصب”*) بمغصوب. فإذا خلظ نفسان فأكثرٌ من 
أهلٍ الزكاة ماشية لهم > جميع الحولٍء فبلغت نصاباً فأكثرّء خلطة أعيان؛ 
بان يملكا مالاً مشاعاً بإرث أو شراءِ أو غيروء أو خلطة أوصافي؛ بأنْ 
يتميّرٌ مال كل واحدٍ عن الآخر. ”فلو استأجر لرعي غنوه بشاةٍ منهاء 
فحال الحول" يفردهاء فهما خليطان. وإن أفردهاء فنقصض 
النصابٌ» فلا زكاة“ ٠‏ لكن يُعتبر في خلطة الأوصافي أن لا يتميّزا في 
المرعى والمسرح» والمبيت» وهو المراح» والمَحُلبٍ. وهو الموضع 
الذي تُحلب فيه» وقيل: وآنيته» والفحل» ذكره في" «الخرقي» 
و«المحرر)» وقدم 3 «المستوعب» إسقاظ المَخلّب» وزاد: الراعي» 
وفسّرَ ر المسرِح بموضع “رعيها وشربهاء أحمدَ نص على ما ذكره" . 
وفسّر في «منتهى الغاية» المسرح بموضع” ' الرعي؛ مع أله جمع بينهما في 


. في (ط): «و»‎ )١( 

() ليست في الأصل . 

() في الأصل و(ط): «خلطة لمن» . 
(4) في الأصل و(ط): «لغاصب» . 
(0-45) ليست في الأصل . 

(7) ليست في (ط) . 

(۷) ليست في الأصل و(ط) . 

(۸۸) ليست في (ب) . 

(9) في (ط): «ذكروه» . 


باب حكم الخلطة ۳۹ 


«المحرر» متابعة للخرقي . وقال: إن الخرقي يحتمل أنه أراد بالمرعى الرعي 
الذي هو المصدر. لا المكان» وأنه أراد بالمسرح المصدر الذي هو السروحٌ 
لا المكان* لأا فد سا انها واحد مسي المكان:::فإذا عملا أحدهما 


على المصدرء زال التُكرارٌء وحصل به اتحادٌ الراعي والمشرب أيضا*. 


* قوله: (وقال: إن الخرقي يحتمل أنه أراد بالمرعى الرعيّ الذي هو المصدرٌ لا المكان» 
وأنّه أراد بالمسرح المصدرٌ الذي هو السروح لا المكان) إلى آخره. 
الصوابٌ: أو أنه أرادَ بالمسرح المصدرً؛ لأنَّ المراة على هذا الاحتمالٍ تفسيرٌ أحدهما بالمصدر 
والآخر بالمكانٍ» "لا أن" المرادً تفسيرٌ كل منهما بالمصدر؛ لعدم حصول الغرضٍ» لأنَّ الغرضّ 
سول الاير ينهي ولك بان تعمل اعثهما على التمدووالاع على التاق وض حا 
كلاً منهما على المصدرء ”لا تحصل" المغايرةٌ بينهماء كما أنه إذا حملا على المكان؛ لا 
تحصل المغايرةٌ بينهما . ويدلٌ على ذلك قولّه : (فإذا حملنا أحدهما على المصدرء زال التكرارٌ) 
فعلى هذا يكون أراد بالمرعى المصدرء فيكون المرادُ بالمسرح المكان» أو أنه أراد بالمسرح 
المصدرّء فيكون المرادُ بالمرعى المكانء فظهر بذلك أنَّ الألفت قبل الواو أصوب. 

# قوله: (وحصل به اتحاد الراعي والمشرب أيضاً) . 
أي: وحصل بهذا التأويل» وهو حمل المرعى على المصدر أو حمل المسرح على المصدرٍ؛ لأنه 
إذا شرط للخلطة اتحادٌ الرعي» لزم منه اتحادٌ الراعي والمشرب» أي: يكون من شرط الخلطة 
على هذا اتحادٌ الراعي واتحاد المشرب؛ لأنَّ من تمام الرعي ومصالحه الراعي والمشربٌء فإذا 
شرط اتحاد ”"الرعي» كان اتحاد" الراعي والمشرب شرطاً أيضاً؛ لأنَّ ذلك من تمام الرعي 
ومصالحه. وإذا حملنا المسرحَ على المصدرء لزم ذلك أيضاً؛ لأن الراعي والمشربَ من تمام 
التسريح ومصالحه» فيصير في حكوه. قال الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية»: فنقول: أما 
الراعي فمفهومٌء وكذلك الفحلٌ» وهو المعدٌ للصراب. ومعنى الاختلاط فيهما : أن لا يكون 
لأحدٍ المالين راع ينفردُ برعايته عن الآخرء ولا فحل ينفردُ بطرْقِهِ عن الآخر . وأمًا المراح فهو 

. في (ق): «لأن»‎ )1-١( 


2 في (ق): «تحصلت» . 
(۳-۳) ليست في (ق) . 


الفروع 


الحا 


جه 


سيه 


الفروع 


٤٠‏ كتاب الزكاة 


و“ كذا قال ابن حامد: المرعى والمسرح شرظ واحدٌء وإنما ذكر أحمدٌ 
ا ليكون فيه راع واحدٌّ. وجزم في «الهداية» و«الكافي)»”' بما سبق 

في «الخرقيٌ» و«المستوعب» (وش؛ وقيل: لا يعتبر e‏ وهو موضع 
اجتماعها لتذهب للرعي. وقدَّمَ بعضهم اعتبارّه» وقيل: يُعتبر في المشرب 
الآنيةٌ أيضاّء وعنه: يُعتبرالحوضٌ والراعي والمُراح فقط. واعتَبّر في 


الموضعٌ الذي تروح إليه الغنم بعد الرعي» وهو المبيت» وأمّا المسرحٌ فهو المرعى» وو المكان 
الذي ترعى فيه» وأمَّا المشربٌ فمعلومٌء وهو موضمٌ شربها. وقد قال الخرقي في شروط 
الخلطة”" : وكان مرعاهم ومسرحُهم واحداً. ولم يذكر في لفظه الراعي والمشربٌ» فيحتمل أنه 
أراد بالمرعى الرعيّ الذي هو المصدرٌء لا المكان» وأنّه أراد بالمسرح المصدرٌ الذي هو السروح» 
لا المكان؛ وذلك لأنّا قد بيا أن المرعى والمسرح بمعنى المكان واحدٌ» فإذا حملنا لفظ أحديهما 
على المصدرء زال محذورٌ التكرار وحصل به اتحادٌ الراعي والمشرب أيضاً ؛ لأنه من تمام الرعي 
والتسريح ومصالحهء ولذلك قال ابن حامدٍ : المرعى والمسرح شر واحدٌ. قال: وإنما ذكرٌ أحمدٌ 
المسرح؛ ليكون فيه راع واحدٌ. وأمًا المحلَّبٌ فهو الموضعٌ الذي تُحلب فيه الماشية عندناء وهو 
قول بعض الشافعية. ومنهم من قال : يُعتبر أن يكون الحالبٌ واحداً» كالراعي . وقال أكثرهم : 
يُعتبر أن يحلبّ لبن أحديهما فوق لبن الآخرء ثم يُقسم» كما يخلظ المسافرون أزواكهم» ثم 
يأكلون. ولنا أن هذا ليس برفق» بل مشقةٌ وضررٌ؛ لأنّه يحوجٌ إلى قسمة اللبن» ولأنّه قديحصل 
لأحدهما أكثرٌ من الآخرء فيفضي ذلك إلى الرباء بخلاف خلط الأزوادٍ للأكل ؛ لأنه إباحةٌ وليس 
بتمليك» والله أعلم . قال في الزركشي: المرعى معروفٌ: الشيء الذي يرعى» ويلزم من اتحادِه 
اتحادٌ موضعه» والمسرح فسّره أبومحمد بالموضع الذي ترعى فيه الماشيةٌ» ويلزمُ من اتحادهٍ اتحاد 
المرعى ؛ فلذلك قال أبومحمد وسبقه إلى“ ذلك ابن حامدٍ: إنهما شيءٌ واحدّء وفسّره صاحب 
«التلخيص» بموضع جمعها عند خروجها للرعي› وهذا أولى؛ دفعاً للتكرارء والله أعلم . 


. ليست في الأصل و(ط)‎ )١( 
. ۳/۲ (¥ 
. في (د): «الخلقة»‎ (۳) 


)€( في (ق): «على؟ . 


باب حكم الخلطة :١‏ 


«الواضح» الفحل والراعي والمَحُلّب. واعتبرٌ في «الإيضاح» الفحل والمراح الفروع 
والمسرحَ والمبيت. وذكر الآمديُ المراح والمسرح والفحل والمرتكى ؛ 

وقيل : يعتبر الراعي فقط» ذكره القاضي عن بعضهم . د ودر ا يعتبر 
الراعي والمبيتٌ فقط› وقيل : يلزمٌ خلظ اللبن (وش) وهذا فيه مشقّة؛ للحاجة 

إلى قسمتّه ؛ بل قد يحصل لواحدٍ أكثرٌ من لبنه» فيفضي إلى الربا؛ فلهذا/ اعتبر ٠١١/١‏ 
جماعةٌ تمييرّه. . ولا يُعتبرٌ ثلاثةٌ من راع وفحل ودلو ومراح ومبيت» مع السن 
والنوع )م( واحتح الأصحاب لاا ذلك ت ا : «الخليطان ما 
اجتمعا على الحوض والفحل والراعي». رواه الخلال والدارقطني 
وغیرهما' روا بزعا “» وجعل بدل الراعي المرعى . وهذا الخبر“ 
ضعَمَه أحمد» ولم يره حديثاً » وهو من رواية عبد الله بن لَهِيعة”*؛ فلهذا يتو جه 
العمل بالعرفي في ذلك . ل E‏ 
E‏ عن طاووس وعطاءٍ ‏ لعدم الدليل؛ والأصل اعتبارٌ المال بنفسه 
فإذا خلّطا المال كما سبق فحكمُهما في الزكاةٍ حكم الواحلٍ» سواء أثرت 
في إيجاب الزكاة أو إسقاطهاء أو في تغيبر الفرض” . TT‏ 


ت 


- 
e 
a 


. في (ط): «أبي سعيدة‎ )١( 

(1) الدارقطني في «سننه» 5/7 2٠١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» ٠١١/٤‏ . 

(۳) في الأموال )٠٠٦١(‏ . 

. بعدها في (ط): «(ضعيف»‎ )٤( 

(05) هو أبوعبدالرحمن» عبدالله بن لهيعة» صدوق» فقيه قاضي مصر في عصره» خلّط بعد احتراق كتبه . (ت غلاه) . 
«تقريب التهذيب» ص۱٣۲‏ . 

0) أخرج أبوعبيد في الأموال» ۷۹ ۰ عن طاووس قال: إذا كان الخليطان يعلمان أموالهماء لم يجمع مالهما في 
الصدقة» فذكرته لعطاءء فقال: ما أراه إلا حقاً . 

(۷) في (ط): «الغرض» . 


الفروع 


2 كتاب اللزكساة 


أهل الزكاة el‏ و لا يلزمهم شية. ولو 
كان لثلاثقٍ مئةٌ وعشرون شاءًا '“ لزمهم شاد ومع انفرادهم» ثلاث شياو . 
ويوزّعٌ الواجبٌ على قدرٍ المالٍ مع الوقص» فستةٌ أبعرة مع تسعة» يلزم رب 
الست شاةً وحمس شاةء ويلزم الآخرّ شاةٌ وأربعةٌ أخماس شاة. ولا تُعتبر نيه 


الخلطةٍ في خلطة الأعيانٍ (ع) وكذا في خلطة الأوصافٍ عند أبي الاق 


والشيخ› واحتجٌ بنيةٍ السوم في السائمةء وكنية السقي في المعشرات» وتُعفيا 


ع صائيت «المحرر) و«المجرةة واحتج ع أن القصد في الإسامة شر 


وجزم أبوالفرج وراي وغيرّهما اشا ۵ وین (" على الخلافي خلظ 
وقمَ اتفاقاًء أو ذ فعله راع » وتأخر النية عن الملكِ» وقيل : لا يضر تأخيرها عنه 
بزمن يسيرء كتقديمها على الملك بزمن يسير . وإن بطلت الخلطة بفواتِ شرط 


التصحيح مسألة :١-‏ قوله: (ولا تُعتبرُ ني الخلطة فى خلطة الأعيانٍ إجماعاً» وكذا فى خلطة 


الأوصافٍ عند أبي الخطاب والشيخ . . او تعتبرٌ عند صاحب e‏ و«المحرر) . . 
وجرم أبوالفرج والحلوانيٌ وغيرهما اتا 7 انتهى . القول الأول هو الصحيع؛ 
0 «الكافي»“» و«الخلاصة»› و«النظم»» ولاشرح المحرر»» وغيرهم» وقَدَّمّه 

في «الهداية»» و«المستوعب»» و«المغني» ٠‏ و«الشرح“ ٠‏ ونصراه» و«الحاويين»» 
واشرح ابن رزين»» و«إدراك الغاية» وغيرهم. والقول الثانى» اختاره مَنْ ذكره 
المصئّف» ولكن قال ابنُ رزين في «شرحه»: وليس بشىء. وأطلقهما فى «المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»» و«التلخيص». و«البلغة»» و«المحررا» و«مختصر ابن تميم»» 
و«الرعايتين»» و«الفائق»)» وغيرهم . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. في الأصل و(ب): «يبني»‎ )( 

(۳) في (ح): «الشافي» . 

. ۷/۲ )2( 

(ه0) 06/6 . 

»( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5517/5 . 


باب حكم الخلطة يذ 


مما سبق» ضم مَنْ كان من أهل الزكاة مالّه بعضّه إلى بعض» وزكاه إن بلغ 
نصاباً» وإلا فلا. وقال في «الانتصار»: إن تُصوّر بضمٌ حول إلى آخر نوع 
نفع”'"» فكمسألتناء يعني مسألة الخلطة. كذا قال. ومتى ت لأحد 
الخليطين حكمٌ الانفرادٍ بحالٍ؛ بأن يملكا”" المالَ معاً بشراءِ أو إرثِ أو 
غيروء فزكاتهما زكاةٌ الخلطة. وإن ثبت لهما حكمٌ الانفرادٍ في بعض 
الحول؛ بأن خلطًا في أثنائه نصابين ثمانين شاه زگی كل واحدٍ إذا تم حوله 
الأول زكاةً انفرادٍ (وش) للانفرادٍ في بعض الحولٍء كخلطة قبل”" آخره 
بيومين» فإنه لا أثر بالاتفاق» ولأنَّ الخلطة يتعلق إيجابُ الزكاة بهاء 


افروع 


فاعتبرت جميعَ الحول» كالنصاب» لا زكاءً خلطة» خلافاً لقديم قولي (ش) 


ولو خلّطا قبل آخر الحولٍ بشهر فأكثر (م) وفيما”' بعد الحولٍ الأول زكاة 
خلطة . فإن اتفق حولاهماء أخرجًا”'' شاءً عند تمام الحولٍ» على كل واحد 
نصمُهاء وإن اختلت. فعلى الأول: نصفٌ شاة عند تمام حوله. فإن أخرجّها 
من غير المالٍ. فعلى الثاني" : نصففٌ شاة أيضاً إذا تم حوله» وإن أخرجّها 
من المالٍ» فقد تم حول الثاني على تسع وسبعين شاه ونصفِ شاة» له منها 
أربعون شاةء فيلزمه أربعون جزءاً من تسعة وسبعين جزءاً ونصفُ جزء من 
شاة» فتضعفها فتكون ثمانين جزءاً من مئةٍ وتسعة وخمسين جزءاً من شاقء ثم 


. في الأصل: «يقع»‎ )١( 
. في (س): «يملك»‎ )۲( 
. في (س): «بعض»‎ )۳( 
. بعدها في (س): «له»‎ )٤( 
. في (ط): «فيها»‎ )5( 

(5) في (ط): «أخرجاه . 
(۷) في (ب): «الثانية» . 


الفروع 


3 كتاب الزكاة 


كلما تم“ حول أحدهماء لزمه من زكاةٍ الجميع بقدرٍ مالّه فيه. وإن ثبت 
لأحدهما حكم الانفرادٍ وحدّهء بأن يملكا نصابين فيخلطاهماء ثم يبي 
أحدّهما نصيبه أجنبيّاً» فقد ملك المشتري أربعين» لم يثبت لها حكم 
الانفراد. فإذا تمّ حول الأول» لزمه زكاةٌ انفراد» شاةٌ فإذا تم حول الثاني» 
لزمه زكاةٌ خلطة نص شاة»ء إن كان الأول أخرج الشاةً من غير المال"» وإن 
كان أخرج منه» لزم الثاني أربعون جزءاً من تسعةٍ وسبعين جزءاً من شاة» ثم 
يزكيان بعد الحولٍ الأول زكاةً خلطة» كلما تمّ حول أحدهماء زگی بقدرٍ ملک 
فيه. وقيل: يزكي الثاني عن حوله الأول زكاةً انفراد» لأن خليظه لم ينتفع فيه 
بالخلطةء ويثبتٌ أيضاً حكمُ الانفرادٍ لأحدهما بخلطة مَنْ له دون نصاب لآخرٌ 
في بعض الحولٍ» ومن أبدلٌ نصاباً منفرداً بنصاب مختلط من جنسِه ‏ وقلنا : لا 
ينقطعٌ الحول بذلك - زيا زكاة انفراد» كمال واحدٍ حصل الانفراد في أحدٍ 
طرفي حولهء وكذا لو اشترى أحدٌ الخليطين بأربعين مختلطة أربعين”" 
منفردة» وخلطها في الحال؛ لوجود الانفرادٍ في بعض الحولٍ. وقيل : 
يزكي زكاءً خلطةٍ؛ لاله يبني على حول خلطة» وزمنٌ الانفراد يسيرٌ. 
فصل 

ومَنْ كان بينهما نصابان خلطةً ثمانون شاةٌء فباع کل واحد غنمّه بغنم 

صاحبهِ» واستداما الخلطة» لم ينقطع حولّهماء ولم ترل خلطتهماء على 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. في (ط): «الملك»‎ )۲( 
. ليست في (ط)‎ )۳( 
. في (ط): «الحول»‎ )( 
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0 المذهب في 00 إيدالَ النصاب E‏ ينع 0 وكذا و الفروع 


اشا 5-5 بشاق زكاة انفراد ل 5 ل وإذا حال حول 
المبيع ) وهو أربعون» فهل فيه زکاة؟ فيه وجهان"' “. ”وهل هي زكاةٌ 
خلطة فل مهما نض شاف أو زكاء اغراد فبلزعهها فاه افيه جوا“ 

مسألة - 7: قوله: (ومن كان بينهما نصابان خلطة ثمانون شاه فباعَ كل واحلٍ غنمّه التصحبح 
بغنم صاحيه » واستداما الخلطةء لم ينقطع خوليهماء ولم تَزُل خلطتهماء على ظاهر 
المذهب. . . وكذا لو تبايعًا البعض بالبعض» قل أو كثر» وغير المبيع تبقى الخلطة فيه إن 
کان تاا فيزكي بشاة زكاة انفراد عليهما لتمام حوله» وإذا) تم (حول المبيع › وهو 
أربعون» فهل فيه زكاةٌ؟ فيه وجهان) انتهى : 

أحدهما: فيه الزكاةٌ» وهو الصحيح. فل ق ال و«الشر سے 
واشرح ابن رزين»» و«مختصر ابن تمیم» وصححه. 

والوجة الثاني : لا زكاةً فيه» اختاره القاضي في «المجرد)”” ¢ '. وقدمه في «الرعاية». 
فعلى الأول: قال المصنف: (وهل هي زكاةٌ خلطة» رسيت نم دان أو زكاةٌ 
انفراد» فيلزمهما" شاة؟ فيه وجهان) انتهى . وهی : 

مسألة 7 : أخرى : 

إحداهما : هي زكاةٌ خلطة» وهو الصحيخ ‏ قدلمه في «المغني»“» و«الشر سے 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(۲) في الأصل و(ط): «ينقطع» . 

(۳) ليست في الأصل . 

(5-4) ليست في (ط) . 

(ه) 071/۳ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 554/56 . 
(۷) في (ط): «المحرر؟ . 

(۸) في (ط): «فيلزمها» . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


45 كتاب الزكاة 


فأما إن أفرداهاء ثم تبايعاهاء ثم خلطاهاء فإن طالَ زمنٌ الانفراد» بطل 
حكم الخلطةء وإلا فوجهان“ . وإِنْ أفردًا بعضّ النصاب وتبايعاه» وكان 
الباقى على الخلطة نصاباًء بقي حكمٌ الخلطة فيه ؛ لأنه نصابٌ. وهل تنقطع 
في المبيع؟ فيه الخلاف في ضم مال الرجل المنفردٍ إلى ماله المختلط . وإن 
بقي دون نصاب» بطلت. وذكر ابن عقيل: تبطلٌ الخلطةٌ في هذه 
المسائإ ؛ بناء على انقطاع الحولٍ ببيع النصاب بجنسهء وفي كلام 
القاضي كالأول والثاني. ورد في «الكافي» هذا القول؛ بأنَّ ابيع لا يقطمُ 
حك الحولٍ في الزكاق» فكذلك في الخلطة. ”"كذا قال" . 

ومَنْ ملك أربعين شاةٌء ثم باعَ نصفّها معيّناًء مختلطاً أو مُشاعاًء انقطع 
الحولٌ» واستأنفا"”' حولاً من حين البيع» عند أبى بكر ؛ لأنّه قد انقطع في 
و«شرح ابن رزين؟» وامختصر ابن تميم»"» وصححه» وهو ظاهرٌ ما قدمه/ في 
«الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني : زكاةً انفرا» فتجبٌُ شاه . 

مسألة  ٤‏ : قوله: (فأمَا إن أفرداهاء ثم تبايعاها“» ثم خلطاهاء فإن طالَ زمنْ 
الانفرادء بطل حكمٌ الخلطةء وإلا فوجهان) انتهى. وأطلقهما المجدٌ في «شرحه»» 
وابن تميم» وابن حمدان في «رعايته الكبرى» وَجهان" : 

أحدهما: تبطل. قال المجدُ في «شرحه» بعد أن أطلق الوجهين: وقد سبق 
ذ#آ# ل لل ااي بيب ل سيٍ؟ٍ )و و و 2 


. في الأصل و(ط): «المسألة»‎ )١( 

زفة 1/۲ . 

. ليست في الأصل و(ط)‎ )۳ ٠۳ 

() في (ط): «استأنف» . 

(4) في (ط): «تبايعا» . 

0) في النسخ: «في مكان» والمثبت من (ط). 
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النصف المبيع . وعند ابن حامدٍ: لا ينقطع حول البائع فيما لم يبغ“ (وش) 
لأنّه لم يزل مخالطاً لمال جار“ في الحولٍ» فعلى هذا يزكي نص شاة إذا 
تم حوله» فإن أخرجها من غير النصاب» زكى المشتري بنصف شاقٍء إذا تم 
حوله. جزم به الأكثرء منهم أبوالخطاب في «الهداية»؛ لأنَّ التعلقّ بالعَين لا 
يمنعٌ انعقاد الحولء باتفاقنا؛ بدليل من لزمته زكاةٌ نصاب فأخرجها من 
غيرو/ بعد أشهرء ثم تم الحول الثاني» فإنه يزكي ثانية» ويحتسب الحول 
الثاني من" عقب الأول. لا من الإخراج. ذكره صاحبٌ «المحرر» واختارٌ 


توجيههماء ”"واختار في توجيههما" أنه يبطل › فقال : الصحيح البطلان. قلت: وهو 
الصوابُ . وقدَّمَهُ أيضاً في «الرعايتين»» و«الحاويين» فقالا: لو باع بعض نصابه في حولِه 
مُشاعاً أو معيناً» بوصفب» أو بعد إفراده» ثم خلطه سريعاًء انقطع» وقيل: لا. انتهى . 

والوجه الثانى : لا تبطل . 

مسألة ‏ © : قوله: (ومن ملك أربعين شا ثم باع نصمّها معيناً مختلطاً أو مشاعاء 
انقطع الحول» واستأنفا““ حولاً من حين البيع» عند أبي بكر . وعند ابن حامد: لا ينقطع 
حول البائع فيما لم يبع) انتهى. وأطلقهما في «الهداية» و«الفصول» و«المذهب» 
و«المستوعب» و«المخنى) و«الكافى)27, و«المقنع»"» و«الهادي»» و«التلخيص»» 
و«البلغة»» و«الشرح)»”", وامختصر ابن تميم)» و«المحرر»ا» واشرح الهداية»)» 
و«الفائق»؛ و«الحاوي الكبير»» و«شرح ابن منجا»ء وامصنف ابن أبي المجد» وغيره: 

أحدهما: ينقطع الحول ويستأنفان حولاً من حين البيع» وهو الصحيح. قطع به في 


. في (ب): «جفار»‎ )١( 

(۲) ليست في (ب) و(س) . 

۳ ۳) ليست في (ط) . 

(5) في (ط): «استأنف» . 

. 0۸/٤ )©( 

. ۱7/۲ ) 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٤1۸/١‏ . 


الفروع 


۱۷7/۱ 


الفروع 


۸ كتاب الزكاة 


الشيخح في كتبه» وأبوالمعالي: أنه لا شيء على المشتري إن تعلقتٍ الزكاه 
بالعين؟ لنقصه بتعلقها بالعين”" . وذكره الشيح عن أبي الخطاب. قال 
صاحب «المحرر»: هذا مخالفٌ لما ذكره في كتابه» ولا يعرف له موضع 
يخالفه. وإن أخرج البائعٌ من النصاب» بطل حول المشتري (و) وذكره 
صاحبٌ «المحرر» (ع) لنقص النصابء إلا أن يستديم الفقيرٌ الخلطة 

بنصفِه”"'. وقيل : إن زكى البائ منه ا ا ا 
كأخذ الساعي منه. وهذا القول الثاني - والله أعلم - على" قولٍ كر 
وإذا لم يلزم المشتري زكاةٌ الخلطقء فان كان له غنم سائمةٌ» يه 
في الخلطة» وزكى الجميع زكاة انفرادء وإلا فلا شيءَ عليه وكذا"" حكم 
البائع بعد حوله الأول؛ ما دام نصابٌ الخلطة ناقصاً» وإن كان البائعٌ استدان 
ما أخرجّه ولا مال يُجعل في مقابلةٍ ينه إلا مال الخلطة» أو لم يخرج البائع 
الزكاءً حتى تم حول المشتري فإن قلنا : الدينُ لا يمنع وجوب الزكاقء أو قلنا : 
يمنع» لكن للبائع مال يُجعل في مقابلةٍ دين الزكاةٍ» زكى المشتري حصتّه زكاةً 
الخلطة نصف شاة» وإلا فلا زكاةً عليه. وقال ابنُ تميم في المسألة الأولى : 
إذا خر من غيره قال : فوجهان: / 


التصحيح «الإفادات»» و«الوجيز»» وقدّمه فى «الرعايتين»» و«النظم»» و«الحاوي الصغير»» 


الحاشية 


ردإدراك العاية) رعرع وجه في تتح المخرر». 
والقول الثاني : لا ينقطع ول اع فيما لم يبع ۰ اختاره ابن حامل» وجرم به 
ابن عبدوس في «تذكرته) وقَدَّمَهُ في «الخلاصة» . 


(۱) ليست في (ب) . 

(؟) في الأصل و(ط): «بنصيبه» . 
(۳) في (س): «كذلك» . 

(:) في (س): #خرج» . 

(0) ليست في (ط) . 


باب حكم الخلطة 4۹ 


أحدهما: لا زكاةً عليه» ويستأنفان الحولٌ من حين الإخراج. ذكره الفروع 
القاضي في شرح المذهب»؛ بناء على تعلق الزكاةٍ بالعين . 

والثاني - وقطع به بعض”“ أصحابنا - عليه الزكاةٌ» ولا يمنعٌ التعلق 
ا GS I E e‏ 
في حق البائع حتى يمضي قبل الإخراج » فلا تجب الزكاةٌ له» وإن لم يكن 
أخرجَ حتى تم حول المشتري» فهي من صور تكرار الحولٍ قبل إخراج 
الزكاق. 2 في مسألة 3 تعلق 1 بالعين: أنه لا چ ا بالعين 

ومن التفريع على قول أبي بكر وابن حامدٍ في أصل المسألة: لو كانت 
المسألةٌ بحالها والمالٌ ثمانين شاةً» فإن على قول ابن حامد» يزكي البائع 
نص شاة عن الأربعين الباقية إذا تم حولهاء ولو کان المال سین والمبيع 
زكى في قاد الارن اا وعلى قول أبي بكرء يزكي 

في الصورتين ا ا وذى” 5 ابن تميم أن الشيخ خوج المسالة على 
وجهين » وأن الأولى وجوت شاة» كذا ا وهذا التخريج لا يختص 
بالشيخ. فأمًا إن أفردة بعض النصاب وباعه» ثم خلطاه» انقطعَ حولهما”؛ 


() تنبيه: قوله: (ولو كان المالٌ ستين والمبيعُ ثلتّهاء زكى ثلث“ شاةٍ عن التصحيح 
الأربعين) صوابه : ثلثي شاة» بالياء» وتقدم ذكر الفاعل في التي قبلها . 


(1) ليست في الأصل . 

(۲) في (ط): «يجعل» . 

(۳) في (ب) و(س): «ثلثا»» وسيأتي كلام المرداوي عليها في «تصحيح الفروع» . 
)٤(‏ في هامش الأصل و(ط): «قال» . 

(4) في (ط): «حولهاء . 

(5) في (ط): «ثلث» . 


الفروع 


0٠‏ كتساب الزكاة 


لوجود التفرقةء كحدوث”'' بعض مبيع بعد ساعةٍ. وقال القاضي : يحتمل أن 
حُكم ذلك كبيعها مختلطة؛ لأنَّ هذا زمنٌ يسيرٌ . 

ولو كان النصابٌ لرجلين» فباع أحدهما نصيبه أجنياً . فإن الخليظ الذي 
لم يبع › كبائع نصف الأربعين التي له» فيما لم يبعه » والمشتري هنا 
كالمشتري هناك فيما سبق . ولو ملك أحدٌ الخليطين فى نصاب فأكثر حصة 
الآخر منه بشراء أو إرث أو غيروء فاستدام الخلطةء فهى مثل مسألة أبى بكر 
وابن حامد فى المعنى» لا فى الصورة؛ لأنه هناك كان خليط نفيه» فصار 
خليظ أجنبيٌ» وهنا بالعكس. فعلى قول أبي بكرء لا زكاةً حتى يتم حَولٌُ 
المالين من كمالٍ ملكهماء إلا أن يكون أحذهما نصاباً فیزگیه زكاءً انفراد. 
وعلى قول ابن حامد» يزكي ملكه الأوّل؛ لتمام حوله» زكاءً خلطة. 

وذكر ابن عقيل فيما إذا كان بين رجل وابنِه عشرٌ من الإبل خلطة » 
فمات الأبٌ في بعض الحولء وورثه الابنٌ» أنه يبنى على حول الأب فيما 
ورثه» ويزكيه. 

ومَنْ ملك نصاباء ثم ملك آخرّء لا يغيّر الفرضَ؛ بأن يملك أربعين 
هاه ه ت 2 4 ٠.‏ 8 3 
شاة في المحرم بسبب مستقل» ثم أربعين في صفرء ففي الأولى لتمام 
حولها شاةً""؛ لانفرادها في بعض الحولٍء ولا شيء في الثانية لتمام 
حولهاء في وجه قدمه في «المحرر») وغيره؟؛ للعموم في الأوقاص» 


. في الأصل: «لحدوث»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )5( 
. بعدها في (ط): «في المحرم؟‎ )*( 


باب حكم الخلطة ١ه‏ 


كمملوك دفعة» وقيل: شاةٌ كالأولى» كمالك منفرد» وقيل: زكاةٌ خلطة 
نك فاق 0 
مسألة ‏ 5 : قوله: (ومَنْ ملك نصاباء ا لا يغيّر الفرض؛ بأن يملك 
أربعين شاءً ذ في العمل يميا ا ثم أربعين”'' في صفرء ففي الأولى ا حولها 
0 لانفرادها في ب بعض الحولٍ» ولا شيءَ في الثانيةلتمام حولها. في وجه قدّمه في 
«المحرر» وغيره. .. قر شاةٌ كالأولى» كمالك منفردء وقيل: زكاةٌ خلطة نصف 
شاة» كالأجنبى) انتهى. وأطلقهن فى «المستوعب». و«التلخيص». و«البلغة»» 
وان ا و«القواعد الفقهية» : 
أحدها: لا شيءَ عليه في الثاني» وهو الصحيحٌ». صححه في «التصحيح)» وقدمه 
في «المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم» وهذا وجه الضم. 
والوجه الثاني: عليه للثاني زكاةٌ خلطة» كالأجنبي. قال المجد: وهذا أصحٌ. 
وأطلقهما في «المغني»” ". و«الشرح»”*', و«شرح ابن منجا). 
والوجه الثالث: يلزمه شاةٌ» كمالك منفردء ذكره أبوالخطاب» وضعفه الشيح 
الموفقٌ» والمحدء والشارح» وغيرُهم . وهذا وجه الانفراد» وتفريعٌ المصنف الآتي على 
هذه الأوجه» وقد علمتَ الصحيحٌ منهاء والله أعلم . 
تنبيه : قال الشيخ العلامة زين الدين بن رجب في «قواعده» في الفائدة الثالثة : 
المستفادُ بعد النصاب في أثناء الحولٍ» هل يُضم إلى النصاب» أو يُفرد عنه؟ فإذا استفادً 
مالا زكوياً من جنس النصاب في أثناء حولهء فإنه يُفرد بحولٍ عندناء لكن هل يُضمه إلى 
امات في الما او تلطه وک ر ع آنا کا كنا ارد الل 


ا 
فيه ثلاثة أوجه : 


(۱) ليست في (ط). 

فق بعدها في (ط) : «في محرم؟. 

() في (ح) و(ط): «المقنع» . وهو في المغني 2١/4‏ . 
)€( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۷٤/١‏ . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


o۲‏ كتاب الزكاة 


وفيما بعد الحول الأول» يزكيهما"“ زكاءً خلطة» كلما تم حول 
أحدهما""» أخرجَ قسظها نصف شاة. ولو ملك أيضاً أربعين في ربيع » فعلى 
الل اى الآولى ل ا غ 
زكاةٌ خلطة» ”“ثلتٌ شاةٍ؛ لأنها“ ثلثُ الجميع» وفيما بعد الحول الأول في 
كل ثلاثِ شا لتمام حولهاء وإن ملك خمسة أبعرة» بعد خمس وعشرين» 
فعلى الأول: لا شيءَ سوى بنتٍ مخاضء للأولى» وعلى الثاني: شاه 


وعلى الثالث : شاش بدت ميخا فى ا و 


أحذها: يُفرده بالزكاق» وهذا الوجه مختصٌ بما إذا كان المستفادُ نصاباً أو دونَ 
نصاب» ولا يغيّر فرض النصاب . أمّا إن كان دون نصاب ويغيّرٌ فرض النصاب» لم يتأت 
فيه هذا الوجهُ. صرّح به المجدٌ في «شرحه»» ويختص هذا الوجة أيضاً بالحولٍ الأول. 
صرّح به غيرُ واحدٍء وكلامٌ بعضهم يُشعر باطراده في كل الأحوال. وصرّح القاضي 
أبو يعلى الصغيرٌ بحكاية ذلك وجها" . 

والوجه الثاني: أنه يزكي ذلك زكاةً خلطة» صححه المجدّء وزعم أن صاحبٌ 
E‏ والبا قاف الأون» 

والوجة الثالث: يضم إلى" النصاب» فيزكى زكاءً ضمٌء وعلى هذا: فهل الزيادة 
كنصاب منفردٍ » اد الكل سات راسد على وجهين : 


. في الأصل و(ط): «يزكيها»‎ )١( 
. في (ب) و(س): «إحداهما»‎ )۲( 
. في (ب): «للأولی»‎ )۳( 

. في (ط): «ثلاث شیاه لا‎ )٤ - ٤( 
. ليست في الأصل‎ )١  ه(‎ 

() في (ط): «وجهان» . 

زفي 1/6 . 

(8) ليست في (ط) . 


باب حكم الخلطة or‏ 


E‏ 0 حولهاء "وسدسها في الخمس لتمام الفروع 
حولها' )»ون ملك مغ ذلك سنا فى ريبع فف " الأولى بنثُ مخاض» وفي 
3 
الإحدى عشرة لتمام حولها ربع بنتِ لبون ونصفٌ تسعهاء وعلى الثاني : لكل 
من الخمس والستٌّ شاةٌ لتمام حولها ". وعلى الثالث: في الخمس لتمام 
حولها سدس بنت مخاض» وفي الست لتمام حولها عدي يننا الود وإن 
فلا ٠.‏ »ى (58) الس 
نقص الثاني عن نصاب ولم يغير الفرض» رار لأنّه وق ٠‏ وقيل : 
6 زكاة خلطةٍ كأجنبىّ ؛ ففي عشرين بعد أربعين ثُلتُ شاق وفي عَشْرِ من 
البقر بعد أربعين حمس مسنّة وفي حمس بعد ثلاثين سبع تبيع . وإن غير 
¢ .ا ت” »+ . 0 كم 0 |« 0 زقف 
الفرض ولم يبلغ نصاباء كعشر من البقر بعد ثلاثين» ففي الأولى" لتمام 
أحدُهما: أنها كنصاب منفردٍء ولولا”" ذلك» لزكى النصابٌ عقيب تمام حوله التصحيح 
بحصته من فرض المجموعء ولم يزك زكاةً انفراد"“» وهذا قول أبي الخطاب في 
«انتصاره)ا» وصاحب «المحرر». 
والثاني : أنه نصاتث 7 وهو ظاهرٌ کلام القاضي وابنِ عقيل وصاحب 
«المغني)”" 2 وهو الأظهرٌ. وار في ذلك وأطال وأجاد» وذكر فوائد الاختلاف في 
مسائلٌ كثيرة» فرحمه الله ما أكثر تحقيقّه تحقيقه» وأغزرٌ علمه . 
فهذه ست مسائل قد صحُحت بعون الله تعالى . 


)١- ١(‏ ليست في الأصل. 
(؟) في (ط): «فعلى» . 

(۳) في (ب): «حولهما» . 
(6) في الأصل: «لا وقص» . 
)٥(‏ في (ط): هبل» . 

. في (ط): «الأول»‎ )١( 
. في (ط): «لو كان»‎ )۷( 
. في (ط): «واحد‎ )4( 
. 55/4 )9( 


الفروح 


١‏ خمسة 


o4‏ كباب الزكاة 


حولها تبيعٌ» وفي العَشْرِ زكاة خلطة ربع مسنّة؛ لألّه تم نصابٌ المسنة» فأخرج 
بقسطها. وقيل: - على الوجه الثاني - لا شيء. وإن غير الفرض وبلغ 
نصاباًء وجبت زكائّه» وقدرها ينبني على الوجوه فيما إذا لم يغيّر الفرضّ» 
فعلى الأول" هناك تنظر هنا إلى زكاة الجميع» فيسقظ منها ما وجب في 
الأول ويجبٌ الباقي في الثاني . 
وعلى الوجه الثاني: هناك يُعتبر مستقلاً بنفسه» فكذا هنا. وعلى 
الثالث: TT‏ فکذا هناء ففي مئة شاةٍ بعد أربعين شاة شاةٌ. 
as‏ هُ أسباع شاةٍ؛ لأنَّ في الكل“ شاتين» والمئة 
خمسة أسباع الكلء انها ونه ساسا وكمارا 
في ربيع» ففيها شاةٌ» وعلى الوجه الثالث: شاةٌ وربع ؛ لأن في الكل ثلا 
شياوء والمعة ربع م الكل وسدسه. فحصتها من فرضه ربعه وسدسه» وفي 
إحدى وتمان شاه بعد أريعين: شاه شاء :وغلى الوجة الغالف + شاة 
ا واخلئ: وأزيغوة: جوا من موادي رع ا من شاد 
كخليط. وفي مئةٍ وعشرين بعد مئةٍ وعشرين» شاتان» أو شاةٌ “أو شاة 


ونصٌ. وفي خمسة أبعرةٍ بعد عشرين بعيراً شاةٌ على الثاني . زاد الشيخ : 


. في (ب): «الأولى»‎ )١( 

. في الأصل: «هناء‎ )١( 

(۳) في (ط): «الأولى» . 

. ليست في الأصل‎ )٤( 

(0) ليست في (ب) و (ط) . 

. في النسخ الخطية: «واحد»» والمثبت من (ط)‎ (-D» 
. في (س): «عشرون»‎ )۷( 

۸ - ۸) ليست في (ط) . 


باب حكم الخلطة هه 


والأول. وعلى الثالث خمس بنتٍِ مخاض. زاد ابن تميم : والأول. وفي 
ثلاثين من البقر بعد خمسين تبيع› على الثاني» وثلاثة أرباع شةب على 
الثالث. وعند صاحب «المحرر) لا يجي ء الوجه الأول في هاتين 
المسألتين ؛ لاله يفضي في الأولى”" إلى إيجاب ما يبقى من بنتِ مخاض بعد 
إسقاط أربع شياوء وهي من غير الجنس» وفي الثانية”" إلى إيجاب فرض 
نصاب عمًا دونه؛ فلهذا قال: الوجه الثالثُ أصحٌ ؛ لعدم اظرادٍ الأول . 
وضعّف الثاني ؛ ا المخالط بالإيجاب عن مال خليطه» 
فمالٌ الواحدٍ أولى؛ لأنَّ ضمّ ملكه بعضه إلى بعض أولى من خليط إلى 
خليط . وبهذا ضكّف في «المغني”" الوجة الثاني . وقال ابن تميم فيما يغيّر 
الفرضّ ولم يبلغ نصاباً: عليه زكاةٌ خلطة. قطع به بعض أصحابنا. قال: 
وقال: إن كان يبلغ نصاباً» وجب فيه زكاةٌ انفراد في وجه» وخلطة في آخرء 
لا يضم إلى الأول فيما“ فيهماء وجهاً واحداًء إذا كان الضمٌ يوجب 
03 الي 00 اه ول 5 1 5 

تغيير جنس الزكاة أو نوعهاء كثلاثين من البقر بعد خمسين» فيجب إما 
تبيعٌ أو ثلاثةٌ أرباع مسَّةء ولا تجب المستةٌ. وعلى الوجه الأول في" التي 
قبلها : يجبٌ ضمٌ الثاني إلى الأول» ويُخرج إذا حال الحول الثاني ما بقي من 
زكاةٍ الجميع» فتجبٌ ها هنا المسنةٌ. قال: وهو أحسنء والله أعلم . 


. في (ط): «الأول»‎ )١( 

() في (ط): «الثالثة؟ . 

T/4 (FT)‏ وجاء في (ب): «المعنى». 

. بعدها في (ط): «به»‎ )٤( 

(0) في الأصل: «لغير»» وفي (ب): «تغير» . 
() ليست في (ط) . 


الفروع 


٦‏ كتاب الزكاة 


الفروع فصل 

من له أربعون شاةً في بلك وأربعون في بلد آخرء وبينهما مسافةٌ القصر. 
لزمه شاتان» وإن كان في كل بلد عشرون» فلا زكاةٌ» هذا" المشهورٌ عند 
أحمد. نقله الأثرمُ وغيرٌه» فجعل التفرقةً في البلدين كالتفرقة في الوكين ؛ 
لاله لما أثرٌ اجتماعٌ مالين لرجلين كمال الواحدء كذا”" الافتراق الفاحش 
في مال الواحدٍ يجعله كالمالين. واحتحٌ أحمد بقوله عليه السلام: ١لا‏ يجمع 
بين متفرّقي» ولا يفرّق بين مجتمع» خشيةً الصدق» ". وعندنا : مَنْ جمعَ أو 
فرق خشية الصدقةء لم يؤثر ذلك» ولان كلّ مال ينبغي تفرقتُه ببلده* > فتعلّق 
الوجوب به» وعنه : الكل كسائمةٍ مجتمعةٍ في المسألتين (و) اللعموم : وكما 
لو كان بينهما دون مسافة القصر (ع) وكغير السائمةٍ (ع) اختاره أبوالخطاب 
والشيح. وحمل كلام أحمدٌ على أن الساعي لا يأخذهاء فأمًا رب المال 
فيُخرجٍ إذا بلغ ماله نصاباً» ثم ذكر رواية الميموني وحنبل : لا يأخذ المصدّق 
منها شيئً*؛ وهو إذا عرف ذلك وضبطهء أخرجء كذا قال. وقال أبو بكر : 


الحاشية قوله: (ولأنّ كل مال ينبغي تفرقته ببلده). 
أي: تفرّقُ الزكاةٌ في البلدٍ الذي المالُ فيه؛ لما عُرف من أن الزكاءً لا تنقل إلى مسافة القصرء 
كما هو مذكورٌ في موضعه. 
* قوله: (لا يأخدٌ المصدَّقُ منها شيئاً). 
المصدّق بتخفيف الصاد: الساعي الذي يأخذ الصدقة من قبل الإمام» وبالتشديد: رب المال 
الذي يُعطي الصدقة» هذا هو المشهور فيهما. 
(۱) بعدها في (ط): «هو» . 


(۲) بعدها في (ط): «في» . 
(۳) أخرجه البخاري »)۱۳١۸(‏ من حديث أبي بكر. 


باب حكم الخلطة 5 


بما روى الأثرم أقولٌ. ولو جاز أنه يُخرجه إذا ضبظه وعرقّه» لجاز أن لا 
يعطي عن ثمانين شاتين؛ لاله واجبٌ عليه شا فلمًا خد منه شاتين» وجب 
أن يعطي شاةًء كذا قال. وجعل أبو بكر في سائر الأموال روايتين» 
كالماشية» قاله ابن تميم» وعلى هذه الرواية: تكفي شاةٌ يبلد أحدهما"؛ لاله 
حاجة» وقيل : بالقسط . 

ومن له ستون شاه في كل بلدٍ عشرون خلطة بعشرين لآخرّء فإن كان 
بينهما مسافةٌ القصر» فعلى الأشهر : تجبٌ ثلاثُ شياه» على ربٌ الستين شاه 
رلعا زفلن كر a‏ وإن لم يكن بينهما مسافة القصرء أو 
كان» وقلنا برواية اختيارٍ أبي الخطاب» ففي الجميع”" شِاةٌء نصفها على 
رب الستين» وعلى كل خليط سدس شاة» هذا قول الأصحاب ‏ رحمهم الله 
ضمًا لمال كل خليط إلى مالٍ الكل فيصير كمال واحدٍ. وقيل: في الجميع 
شاتان* وربعٌ» على رب الستين ثلاثةٌ أرباع شاة؛ لأنها مخالطة لعشرين 
خلطة وصف”» ولأربعين بجهة الملك» وحصة العشرين من زكاةٍ الثمانين 
ربع شاة» وعلى كل خليط نصفٌ شاة؛ لأنّه مخالظ العشرينَ فقطء واختاره 


* قوله: (وعلى هذه الرواية: تكفي شا ببلد أحدهما). 
تقدم أن الزكاةً تفرّق ببلدٍ المال ومع ذلك في هذه المسألة على هذه الرواية يجوز إخراج شاة عن 
المالين ببلد أحدهما للحاجة؛ لألّه يجب على كل أربعين نصف شاق» وإخراج نصف شاةٍ مشقٌ. 
* قوله: (وقيل: في الجميع شاتان. ..) إلى آخره. 
هذا القولٌ وما بعدّهٌ مفرّع على ما إذا لم يكن بينهما مسافةٌ قصر . أوكان» وقلنا بالروايةٍ التي 
اختارها أبو الخطاب: أن المتفرّقٌ كالمجتمع . 


. في (س): «الجمع»‎ )١( 
. في (ط): «نصف)‎ (۲) 


الفروع 


مه كتاب الزكاة 


الفروع صاحبٌ «المحرر» واحتجٌ هو وغيره» بأنه يُعتبر أن يبلعٌ مال كل خلطةٍ نصاباً» 
فلو كانت كل عشرين من الستين خلطةً بعشر لآخرء لزمه شاة» ولا يلزم 
الخلطاءَ شيء؛ لأنهم لم يختلطوا في نصاب . 

ولو ضَمَّ مال الخليط إلى مال منفردٍ لخليطهء أو إلى مال خليط 
خليطه» لم يُعتبر ذلك*٠‏ ولصحت الخلطةٌ؛ اعتباراً بالمجموع. وقال 
الآمديٌ بهذا الوجه*. إلا أنه يلزمُ كل خليط ربع شاةٍ ؛ لما سبق؛ لأنَّ مال 


الحاشية * قوله: (لم يُعتبر ذلك). 
أي : لم يُعتبر في إبطالٍ الخلطةء أي: لا تأثيرٌ له في إبطال الخلطة» بل الخلطةٌ صحيحةٌ باقيةٌ على 
حالهاء وهذا معنى قوله: (ولصحة الخلطة) أي : لو وجد ذلك لكانت الخلطةٌ صحيحة؛ لأنَّ 
العبرة بالمجموع ولم يؤثر ما ذكرٌ من الضم . 
* قوله: (وقال الآمديّ بهذا الوجه). 

أي : قال بالوجه الذي ذكره المصنفٌ عن صاحب «المحرّر»؛ وهو: أنه يلزم رب الستين ثلاثة 
أرباع شاة؛ لأنها مخالطةٌ لعشرين» فالمجموع ثمانون" عليها شاةٌ» على صاحب الستين ثلاثةٌ 
أرباعها ؛ لاد له ثلاث أرباع الثمائين» لكن صاحبٌ «المحرر» ألزم صاحبٌ العشرين بنصفي شاة؛ 
لأنّها مخالطةٌ لعشرين فقطء والأربعون إذا انفردت عليها شاةٌ» فيلزم صاحب العشرين نصفُهاء 
وأمّا صاحبٌ العشرين الأخرى فهي مخالطةٌ لأربعين أخرى. وهي التي يملكها صاحبها ؛ لأنَّ في 
ملكه غير هذه العشرين أربعون» التي هي تمامٌ الستين» فالستون عند صاحب «المحرر» كالمجتمعة 
في حقّه دون صاحب العشرين. وأمّا الآمديّ فإنه جعل الاجتماعً الحكميّ» الذي حكمنا عليه 
بالاجتماع» وإن لم يكن في الحقيقة جعله جارياً في حقٌّ صاحب العشرين أيضاً» فجعل الثمانين 
#التجتيد قي SRE E E E E‏ 


. ليست في (ط)» وفي الأصل: «خليط عنده‎ )١( 
. بعدها في (ق): «و»‎ )۲( 
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الواحدٍ يضم . وعند ابن عقيل : في الجميع ثلاثُ شياو» على رب الستين شاةٌ 
ونصفٌ”*؛ جعلاً للخلطة قاطعة بعض ملک عن بعض» بحيث لو كان له مال 
آخرٌ منفرداً» اعتبرٌ في تزكيته وحدّه زغل کر خابط نفيك فا لأنه لم 
يخالط”'' سوى عشرين . 

قال ابن عقيل : تفريق ملكِ الواحدٍ لا يمتنُ على أصلنا؛ بدليل تفرقيه””© 
في البلدان» ولو لم يخالط ربٌ الستين منها إلا بعشرين لعشرين لآخرٌ» فعلى 
الأول: في الجميع شاةٌ. على رب الستين ثلاثة أرباعهاء وعلى رب 
العشرين ربعهاء وعلى الثاني: على رب الستين في الأربعين المفردةٍ ثل 
شاقٍء ضما إلى بقية ملكه» وفي العشرين "ربع شاة» ضما لها إلى بقية ماله 
الأربعين المفردةًء وإلى عشرين الآخر؛ لمخالطتها بعضه وصفاًء وبعضه 
ملكاًء وعلى رب العشرين" نصفٌ شاةٍ» وذكره في «التلخيص». ويتوجه 
على الثالث» كالأول هناء وعلى الرابع في الأربعين المختلطة: شاه بينهما 


* قوله: (وعند ابن عقيل : في الجميع ثلاث شياو» على زت الستين شاةٌ ونصفٌ. ..) 
إلى آخره. 
لأنّ ابنَ عقيل جعل التفرقةً بالخلطة كالتفرقة بمسافةٍ القصرء فجعل لكل مال حكمٌ نفيوء 
فألزمَ المئة والعشرين إذا كان كل عشرين منها مختلطةً بعشرين» بثلاثِ شياوء كما تقدم في 
المتفرقةٍ مسافة قصرء فصارت الأقوالٌ أربعة: الأول» وهو قول الأصحاب» والثاني الذي 
اختاره صاحب «المحررا» والثالتُ قول الآمدي. فإنه خالفت صاحبٌ «المحرر» فى 
الشركاء» والرابعٌ قول ابن عقيل . 

. في (ط): «يخالطه»‎ )١( 


(۲) في (ط): «تفرقتهما» . 
© ليست في (ط) . 


الفروع 


الفروع 


۱۹/۱ 
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نصفان» وفي الأربعين المفردة شاةٌ» على ربّها. ومن له خمس وعشرون 
بعيراً كل خمس خلطةٌ بخمس لآخرّء فعلى الأول: عليه نص حمَةٍ» وعلى 
ع لط عه Es‏ علخي أسداس بنتٍِ مخاض» وعلى 
كُلّ خليط ”'شاةٌ ع اا غ خف مدای :نت ات وغل كن 
خليط' سدسنٌ» وعلى الرابع: عليه خمسٌ شياوء وعلى کل خليط شاة. 
وعن المالكية والشافعية: الضعٌ مطلقاً» وعدمه. 
فصل 
ولا أثرَ للخلطة في غير السائمة. نص عليه» وهو المشهور (و م) في 
غير المساقاة؛ لأنّها لا تؤثّرُ إلا ضراراً بربٌ المالٍ؛ لعدم الوقص فيهاء 
بخلاف السائمةء وعنه: تور .خلطةٌ الأعيان في غير" السائمة (وش) 
وقيل: وخلطة الأوصافي. قال في «الخلاف»: نقل حنبل: تضم 
كالمواشي» فقال:.إذا كانا رجلين لهما من المال ما تجب.فيه الزكاة من 
الذهب والوَّرِقٍ» فعليهما الزكاةٌ بالحصص» فيُعتبر على هذا الوجه اتحاد 
المؤنٍ ومرافق الملكِ. واختارٌ هذه الرواية الآجري» وصححها ابن عقيل» 
وخصّها القاضي في «شرحه الصغير» بالذهب والفضة. 
فصل 
وللساعي أخد الفرض من مال" أيّ الخليطين شاءء مع الحاجة 
وعدمها. نص عليه (و) وظاهره: ولو بعد قسمةٍ في خلطة أعيانٍ مع بقاء 


(۱-۱) ليست في (ط) . 
(۲) ليست في (ط) . 
(۳) ليست في (س) . 
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النصيبين» وقد وجبت الزكاة''. وقاله صاحب «المحرر». وفي 
«المجرد»: لاء ولا وجه له إلا عدم الحاجة» فيتوجه منه اعتبارٌ الحاجة 
لأخحز الساعي. ومَنْ لا زكاةً عليه كذمي ومكاتب لا أثر لخلطيه في جواز 
الأخذ 0 لان الخبرٌ في خليطين يمكنُ رجوعٌ كل منهما على الآخرء 
ولا مشقة؛ لندرتهاء وحيث جار الأخيلء فإن المأخود منه يرجع على 
خليطه بقيمة حصته (و)" يوم أخذت منه؛ لزوالٍ ملكو إذأء فيرجع بالقسط 
الذي قابل ماله من المخرج؛ فإذا أخذدّ الفرضّ من مال ربٌ الثلث» رجح 
بقيمة ثاء ي المُخرج على شريكو كه» وإن أخذه من الآخرء رجع بقيمةٍ ثلثه» 
yy‏ ل 
ثلثيهاء وبالعكس ” بقيمةٍ ةَ ثليها. وبثلاثين من البقر على رب أربعين بأربعةٍ 
أسباع تبيع ومسنة»› 000 بثلاثة أسباعهما”". ويُقبل قول المرجوع 
عليه في القيمة» مع يمينه وعدم بينةٍ إذا احتمل الصدقٌ؛ لأنه منكر غارم» 
وقد ثبت التراجمٌ في شركة الأعيان فيما إذا كانتٍ الزكاة من غير جنس 
المالِء كشاةٍ عن خمس من الإبل» وكذا مَنْ بينهما ثمانون شاه نصفين» 
E‏ رق o SE O E‏ 
ثلثهاء وعلى الآخر ثلثاها 


اللا ا حل 0 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟) ضرب عليها في الاصل . 

(۳) ليست في الاصل . 

. ليست في الأضل‎ )4 - ٤( 

(6) في الأصل و(ط): «أسباعها» . 
)١(‏ في (س): «بینهما؟ . 

(۷) في (ط): «الدين» . 


وفى الفروع 


الفروح 


0 ل 
03 ع1 شف ناف وفي لثنية بقيمة نص نت مخاض؛ لأنَّ الزيادة 
ظلمٌء فلا يجورٌ رجوعُهُ على غير ظاليه* (و) وأطلق شيځنا في رجوعه على 
شريكه قولين» ومراده: للعلماء. قال: أظهرهما : يرجع . وقال في المظالم 
المشتركة» تُطلبٌ من الشركاءء يطليّها الولاةء أو" الظلمة من البلدان» أو 
التجار» أو الحجيج» أو غيرهم» والكُلّفُ السلطانية» وغيرٌ ذلك» على 
الأنفس أو الأموال أو الدوابٌ: يلزمهم التزامٌ العدل في ذلك» كما يلزم فيما 

2 


الحاشية #* قوله: (لأنّ الزيادة ظلمٌ > فلا يجوز رجوعُه على غير ظاليه. . .) إلى آخره. 
۹۲ ال 7 


فله تغريمُ الكاذب عليه ما غرمّه . وذكره المصنف في الغصب في فصل من أتلف مالا محترما» 
ولد لكر من اج ا كه ار ذلك عق ورف زوم دهم ماد إلى لعن لوين 
فيحتمل أن كلا من المسألتين نظيرٌ الأخرى. لكنه لم يصرّح بذلك. وقد ذكر هنا : لا يجوز رجوعّه 
على غير ظالمو. وفي الجملة ما قاله الشيخ من الرجوع على الكاذب عليه» في غاية القرّة؛ لأنَّ 
القاعدةً أن السببّ يُحال الحكمٌ عليه إذا لم يكن إحالةٌ الحكم على المباشرء فإذا كان الذي أخدّ 
المال لا يمكن الرجوع عليه» كما هو المعروف من ولاة الأمرء يرجع بذلك على السبب» كما 
قيل فيما إذا ألقى إنساناً في ماءء فابتلعه حوتٌء أو ألقاه في رة" أسرء فقتله. وقالوا: قد يقوى 


. في (ط): «لجذعة)‎ )١( 

(۲) في الأصل و(ب) و(ط): «و» . 

) في (ب) و(س): «التجارة» . 

. o /V (5) 

(5) الرُْيّة: حفرة في موضع عال يصاد فيها الأسد ونحوه . «المصباح»: (الزبية) . 
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ولا يجوز أن يمتنعَ أحد من أداء قسطه من ذلك» بحيث يؤخد قسظه من الفروع 
الشركاء؛ لأنه لم يدفع الظلم عنه إلا بظلم"'' شركائه؛ لأنه يطلبٌ ما يعلمُ 
أنه يظلم فيه غيرّه» كمن يولي أو يوگل من يعلم أنه يظلمٌء ويأمره بعدم 
الظلم» ليس له أن يوليهء ولأنه يلزم العدلٌ في هذا الظلم» ولأن التفوس لا 
ترضى بالتخصيص» ولأنه يفضي إلى أخذٍ الجميع من الضعفاءء ولأنه لو 
احتاجج المسلمون إلى جمع مال لدفع عدرٌ كافر» لزم القادرٌ الاشتراك» فهنا 
أولى . فمن تغيّبَ أو امتنع وأخذ من غيره حصته”" رجع على مَنْ أدّى عنه» 
في الأظهرء إلاً أن ينوي تبرعاًء ولا شبهةً على الآخذٍ في الأخذٍ. كسائر 
الواجبات» كعامل الزكاة» وناظر الوقف. والوصيٌ» والمضارب» 
والشريك»› والوكيل» وسائر من تصرف لغيره بولاية أو وكالةٍ» إذا ظَلِبَ منه 
حصة”” ما ينوب ذلك المالَ من الكلفٍء فإنَ لهم أن يؤدُوا ذلك من المالء 
بل إن كان إن" لم يؤدوه» أخدّ الظلمةٌ أكثرّء وجب؛ لأنّه من حفظ المالء 
ولق فدر غب المالٍ» فاقترضوا عليه» أو“ أدوا من مالهم؛ رجعوا به 


وعلى هذا العمل . 


و 7 7 ا الحاشية 
السبب فيصير كالمباشِرء كمن أمسك إنسانا لآخرٌ ليقتلّه فإن الممسكٌ يُقتل على إحدى اي 


الروايتين. وفي الرجوع في صورة الكاذب منمٌ لهذه الفعلة التي تقع كثيراًء فإن الكاذب إذا علم أنه 
يرجع عليه » رجع عن فعله. وسدّت هذه المفسدةٌ. 


. في الأصل: «لظلم»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )۲( 
. ليست في (ط)‎ )۳( 
. في (ط): ۵وا‎ )٤( 
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الفروع 2 ومَنْ لم يقل به لزم من الفسادٍ ما لا يعلمّه إلا رب العبادٍ. فال وغاية 
هذا أن يشبه بغصب المُشاع» فالغاصبٌ إذا قيض من المشتركٍ نصيبّ أحدٍ 
الشريكين ؛ كان ذلك من مال ذلك الشريك» في الأظهر› و 
الشافعي وأخمد وغير هما :ول أفراحد الاش بأخ» واھ أخوه. لزم 
لمر أن يدفعَ إلى المقرٌ به ما فضل عن حقّه» وهو السدسسُ» في مذهب مالك 
والشافعي وأحمدَ» جعلوا ما غصبه الأ المنكرٌ من مال المقَّرٌ به خاصة 
لأجل النية» وكذا هناء إنما قبض الظالم عن ذلك المطلوب لم يقصد أخذ 
مال الدافع» لكن قال أبوحنيفة في غصب المشاع: ما قبضه الغاصب يكون 
منهما ؛ اعتباراً بصورة القبض» ويكون النصفٌ الذي غصبه الأخ المنكر 
منهما» وهو قول في مذهب الشافعي وأحمد. قال: ومَنْ 0 
وأكزه آثارئه أو جنران أو أصدفاقه او شركاؤة: على أن يؤدُوا عنه» فلهم 
الرجوع ؛ لأنهم طُلموا لأجلِه ولأجل ماله والطالبُ مقصوده ماله لا ماهم 
واحتحٌ بقصة ابن ن الي وقال: فلا كانوا إنما أعظوه وأهدوا إليه لأجلٍ 
ولايتو» جعل ذلك من جملةٍ المال المستحق لأهلٍ الصدقاتِ؛ لأنه بسبب 
أموالهم قبض» ولم يخصّ به" العاملَ؛ فكذا ما قبض بسبب مال بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري (1991)؛ ومسلم (57(01855)) من حديث أبي حميد الساعدي» قال: استعمل النبي بل رجلاً 
من الأزد - يقال له: ابن اللتبية 0 قال: هذا لكمء وهذا أهدي لي . قال: «فهلاً جلسَ 
في بيت أبيه» أو بيت أمّه فينظرٌ يُهدى له أم لا . . .» . وابن اللّتبية» هو عبدالله بن اللتبية الأزدي» له صحبةٌ» 
استعمله رسولٌ الله في الصدقاتٍ . قال في «فتح اا ۳ واللتبيةٌ» بضم اللام وسكون المثناة: من بني 
لتيب: حي من الأزد . قاله ابن دريد . قيل: إنها كانت أمّه» فعُرف بهاء وقيل: اللتبية بضم اللام والمثناة . 
«أسد الغابة» ۳/ ۲۷٤‏ و«الإصابة» ٠٠۲/٠‏ . 

(۲) ليست في (ب) . 
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الناس» فعنها ”'يحسب ما“ أعطي لأجلهاء فهو مغنمٌ ونماءٌ لهاء لا لمن 
أخدّهء ذ ع1 ا مَنْ أعطاه» وكذا من لم يخلْصُ 
مال غيره من التلفٍ إلا بما أدّى عنه» رجع به في أظهر قولي” العلماء» وهو 
د وتأتي هذه المسائل في مواضعها ‏ إن شاء الله تعالى . 
فصل 

وإن أخذه بتأويل » كأخذه صحيحة عن مراض» ا أو 
قيمةً الواجب» رجع عليه (و) لن الساعي نائبٌ الإمام» فعلّه كفعله . قال 
صاحبٰ «المحرر»: فلا ينقض» كما في الحاكمء قال الشيخ : ما اداه 
اجتهادٌه إليه» وجب دفعه» وصارٌ بمنزلة الواجب . واقتصرٌ غيره على أن فعله 
في محل الاجتهادٍ سائمٌ نافذً/ » فترنّبَ عليه الرجوعٌ؛ لسوغانه. وفي 
«الخلاف» فيما زاد على النصاب: معنى كلام الشيخ بما يقتضي أن المخالف 
في تلك المسألة - وهم الحنفية - وافقوا عليه» فإذا أخدّ القيمةًء رجع عليه 
بالحصَّةٍ منها. وقال أبوالمعالي: إن أخذ القيمةًء وا اف رجع 
بنصفهاء إن قلنا : القيمة أصلّء وإن قلنا: بدلٌّ» فبنصف قيمة الشاق» وإن لم 
تك القيمة) ة فلا رجوعء كذا قال. وقال ابنُ تميم: إِنْ أخذ الساعي فوق 
الواجب بتأويل » أو أخذ القيمةً» أجزأت» في الأظهرء ورجع عليه بذلك› 


ت 


و 


» 


وإطلاق الأصحاب رحمهم الله» يقتضي الإجزاء ولو اعتقد المأخودٌ منه 


)2 في (ط): بحسب فكأئما» . 
(1) في (ط): «قول» . 
(9) في (ط): «حسن» . 


الفروع 


۱/۱ 


الفروع 
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عدمّه» ويأتي في آخر الفصل. وصوب فيه شحنا الإجزاء وجعله في 
موضع آخرٌ كالصلاةٍ خلف تاركِ شرطا" عند المأموم. قال شيخنا: وإن 
طلبها منه» فكصلاة الجمعةٍ خلفه» وسبق كلام الشيخ”"» ويأتي إن شاء 
الله تعالى في آخر طريق الحكو”» خلافٌ فيمّن حُكم له أو عليه بخلافٍ 


اعتقاده. 
SS Sa‏ 
أو عن أحيهما؟ عمل كل في التراجع بمقتضى مذهيه؛ لأنّه لا : نقض فيه 


لفعل الساعي» فعشرون خلطة لستين» > فيها ربع شاو فإذا 00 
N a‏ من العشرين» رجع ربها”" 
نه أرباعهاء > لا بقيمتها كلّها (ه م) وهذه الصورةٌ إن وقعت» فنادرةٌ؛ لأن 
ما 0 باجتهادٍ”" أو تقليدٍ عنهما أو عن أحدهماء فتكون المسألةً السابقة 
ولهذا لم يذكرها الأكثر. 
ولا تسقظ زيادةٌ مختلفٌ فيها بأخذ الساعي مجمعاً عليه» كمئة وعشرين 
خلطة بينهماء تلفت ستون عقب الحولء فاخ“ نص شاة؛ بناء على تعلق 


. 1۸ ص‎ )١( 

(۲) في (ط): «ركن؟ . 

() في الصفحة السابقة . 

. 1٤/۱۱ )( 

(5) في الأصل و(س): «نقص» . 
(7) في (ط): «بها؟ . 

(۷) في الأصل : «باجتهاده» . 
(0) في (ط): «يأخذ» . 


باب حكم الخلطة 1۷ 


الزكاةٍ بالنصاب والعفو"'. وجعل”"' للخلطة والتلف تأثيراًء لزمهما إخراج 


نصفي شاة» ومذهبٌ (ه) يلزمهما ا شاةٍ؛ لأن الواجبّ عنده شاتان» 
سقط بالتلفٍ نصف واحدة؛ ”الأنه يعلق" الوجوبّ بالنصاب دون العفوء 
كذا ذكرَّ هذه المسألة والتى قبلها فى «منتهى الغاية»› وا ما ذكره 5 
الثانية: ولو كان ما اق الأولى يراه عنهما أو عن أحدهماء وهذا 
ين ظاهر ما ذكره هو وغيرٌه في المسألة الأولى . والساعي في هاتين 
المسألتين يقول: أنا أعلمٌ الخلاف في هذاء وأنا أجتهدٌ فيه» والواجبٌ في 
هذا المال دون هذاء والواجبُ كذاء لا أكثرء فآخذه للفرض. ”وفعلّه 
فرلا ا ' في مختلّفٍ فيه» فينبغي أن لا يخالّف ولا يُنقضء كالمسألةٍ 
الأولى» وكبقية مسائل الاجتهاد. لا سيما قول الشيخ : ما أداه اجتهاده إليهء 
وت 5 ضار مدال الواجب . سين 00 دفع ما ا 0 
وجوبّ غيره» وإلاً فلو بقي غيرُه واجباًء لم يتعين؟ لأن باذلّه يكون باذلاً 
للواجب. ومن بذلّ الواجبٌّء لزم قبوله ولا تبعة عليه ثم على ما ذكره 
صاحب «المحرر» في المسألة الثانية : يأخذٌ ولاةٌ الأمر الزكاةً من إنسان طول 
عمره» ثم يؤخذ بعد ذلك بالقدرٍ الزائ عن جميع ما مضىء بل وبعد موه 


ولا سبيل إلى استغزار الأهر» .وهذا لا نظي لهء:.وانظيٌ المسالة الجرية: 


. في (ط): «العفر»‎ )١( 
. (؟) في (ط): «جعلا‎ 

(۳-۳) في (ط): «لأن تعلق» . 

(4) في (ب): «خالف) . 

. في (ط): «ففعله وقوله اجتهاد»‎ )٥  ٥( 
. في (ط): «فيتعين فوجوب»‎ )١ - ( 
. في (ط): «بمنع؟‎ )۷( 


الفروع 


الفروح 


۸ كتاب الزكاة 


فيأخذ ولاةٌ الأمر الجزية من إنسان طول العمر. ثم يُطالبٌ بالقدرٍ الزائ عن 
جميع ما مضى» بل وبعدّ موته» بل والآباء وإن علّواء وهذا ظاهرٌ الفسادٍ. 
ويأتي في الصنف الثالثِ من الزكاء"" : أنَّ العامل إذا أسقط» أو أخدّ دون ما 
يعتقدٌ المالك» يلزم المالكَ الإخراج. زاد في «الأحكام السلطانية»: فيما 
بينه وبين الله »"فهذا يدل أن المالك إن لم يعتقد شيئاء لم يلزم شيءء 
ويعمل برأي العامل”" وإن اعتقد» لزمه بينه وبين اله" » على ما ذكره 
القاضي» فلا ينتقض اجتهادُ العامل ظاهراًء وعلى ظاهرٍ كلام غيرٍ 
القاضي: يلزمه مطلقاً. وسبق كلام شيخنا في هذا الفصل“ ٠‏ ويأتي 
هناك: إذا اجتهد رب المال» وأخرج ”وقد فات وقتُ' مجيء الساعي» 
لا يغيّد”"' اجتهادٌ رب المال"» فأولى أن لا يغير”" اجتهادٌ الساعي هناء 
ولهذا السبب - والله أعلم ‏ لم يذكر الأصحاب ‏ رحمهم الله هاتين 
المسألتين» وهذا أشبة إذا رأى الإمامُ تعزير واحلٍ قدراً معيّاً فعله أو لاء 
هل لغيره الزيادة عليه؟ وسيأتي في التعزير» إن شاء الله تعالى . 

ومن أخرجٌ منهما فوق الواجب» لم يرجع بزيادة. قال صاحبٌ 
«المحرر»: عقدُ الخلطة: جعل كل واحلٍ منهما كالآذنٍ لخليطه في الإخراج 


. ۳۲۸ ص‎ )١( 

(۲ ۔ ۲) ليست في (ط) . 

(۳) بعدها في الأصل: «ظاهرأًه . 
(() ص1٦‏ . 

. ه) في (ط): «لم يكن قد فات»‎  ٥( 
. في الأصل و(ط): «يعتبر»‎ )١( 

(۷) ليست في الأصل . 

(۸) في الأصل و(ط): «يعتبر؟ . 


باب حكم الخلطة ۹ 


و 


عنه. وكذا ذكر ابن تميم عن ابن حامدٍ: يجزئ إخرا أحدهما بلا إذن 
الآخرء حضر أو غابٌ. واختارٌ صاحب «الرعاية»: لا يجزئ. وسبق في 
المضاربة”'2: لا زكاءً ‏ في المنصوص - بلا إذنِ؛ لأنه وقايةٌ» فدلٌ أنه يجوز 
لولا المانع» ولعل كلامهم في إذن كل شريك للآخر في إخراج زكاتِه يوافق 
ما اختاره في «الرعاية» ويشبه هذاء أن عقدٌ الشركة يفيدٌ التصرف بلا إذنِ 
صريح» على الأصمحٌ» وسيأتي» إن شاء الله تعالى”" . 


. 250/8 )١( 
. 1/0) 


الفروع 


7 كتاب الزكاة 
الفروع باب زكاة الزرع والثمر 
وحكم بيع المسلم وإجارته وإعارته من الذمي العقار وغيره 
وزكاة العسل ونحو ذلك وتضمين أموال العشر والخراج 

تجبُ الزكاءٌ في كل مكيل مدَّخْرٍ . نقله أبوطالب» وكذا نقل صالحٌ» 
AOE EES‏ ويقع فيه القفيز» ففيه اشر وما كان مثل 
القَِّاء» والخيار» والرياحين» والبصل» والرْمانٍ؛ فليس فيه زكادٌ إلا أن 
يباع ویځول على تمي حَوْل واختاره جناعة وجزم به آخرون. . والمذهتٌ 
عند جماعة : 0 تمر كالحبوب والتمرٍ» والزبيب» واللوزء وَالفُسُقٍ 
والبنذق» والسَّمّاقِ”''» والبزور. نص أحمدٌ على الزّكاةٍ في اللوز؛ وعلل 
ا ا لا نحدك فى كا اشر له كيد قاذ وحبٌ 
الفجل والقريلم" » والأبازير» كَالكُسْفْرةٍ والكمُونِ» والبرورء كبّزر القثاء» 
والشان): 7 " الرياحين؛ لأنّها ليست بقوتٍ ولا أذم» ويدخل في هذا بَرْرُ 
اليقطين› وذكره ذ في فى «المستوعب» من المقتاتٍ» والأول أولى. 


الحاشية * الفجل» وزان قفل: بقل معروفة. والقرطم: بحت العضفر وقي كرتن أفصح من 

ضمتين. والقِنّبُ"" بفتح النونِ المشددة. وفي دَكرٍ النخلٍ الذي ج به درام ال 
لغتان» الأكثر: كال وزاك تام والجمع محاحيل. والثانية: فُخل» وجمعٌّه: فحول» 
مثل : قلس وفُلُوس 
والأرز فيه ست لغاتٍ: على وزنٍ آجُرء وأشْدّء عل وعَضٌد بالهمز في أوَلهاء ورز مثل: مُذَء 
ورُئْز مثل قُفْلء ونظمها أبو عبد الله بن مالك فقال: 

. السّماقُ: ثمرٌ معروف يشهي ويقطع الإسهال المزمن . «القاموس المحيط»: (سمق)‎ )١( 

(۲) ليست في (ط) . 

() سيأتي ذكره في ص ۷۲ . 

. 78 سيأتي ذكره في ص‎ )٤( 
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ويخرحٌ الصَّعْمَر والأَشْنانُ ونحؤُهماء وحَتُ ذلك على الأقوالٍ العلاثق 
وكذا كُل/ ورف مقصودء كورق السَّدرِء والخطميّ» والآس. 

ولا زكاةً - في الأشهر ‏ في الجوز. نص ايد وعَلَّلَ بأنه معدودٌء 
والثين» والمشمش» والتوت» وقصب السكرء وكذا العْنَابُء وجزمٌ في 
«الأحكام السلطانية»» و«المستوعب». و«الكافي»'' بالزكاة فيه» وهذا أظهرٌ؛ 
فالتينُ والمشمشُ والتوثٌ مثلّه . واختارهُ شيحُنا في التين ؛ لأنّهِيُدّخر كالتمر . 

وهل تجبٌ في الزيتون (و ه م) اختارّه القاضي» وصاحبٌ «المحرر»» 
وغيرهماء أم لا (و ش) اختارة الخرقيٌ» وأبو بكر والشيح» وغيرهم؟ فيه 
راان CS OE N‏ 


مسألة . :١‏ قوله: (وهل تجبُ في الزيتونٍ؛ اختارَةُ القاضي» وصاحبٌ «المحررا» 
وغيرُهماء أم لاء اختاره الخرقيُ» وأبوبكرء والشيخ» وغيرهم؟ فيه روایتان)» انتهى. 
وأطلقهما في «الهداية)» و«المذهب» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
و«المغني»» و«التلخيص»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»› والزرکشی› 
و«تجريد العناية)» وغيرهم : 

إحداهما: لا زكاةً فيه » وهو الصحيحٌ» اختاره الخرقيٌ» وأبوبكر» والشيخ الموفق» 
والشارح› والقاضي في «التعليق»» قاله الزركشئٌ» قال ابن منجا في «شرحه»: هذا 
أصح. وقدّمه في «الكافي»» و«المقنع»"» و«الهادي» . 


الفروع 


١51/١ 


والرؤاية الثاقة + تح :فده مهيا اذ عقيل ف الول وال ١‏ 
في بن عقيل في والشيرازي في 


«المبهج»» وأبوالمعالى فى «الخلاصة»» واختارَهُ القاضى» والمجد فى «اشرجه»» وجز 
بو ي في وجار صي» و هي سر و جرم 


و و و 38 ل s8‏ مكل اا 

ازز ازز ورزر صح مع ارز والرز والرنزٌ قل ما شثت لا عدلا 
0١‏ ۳۲/۲ . 
۱1۰/٤ )(‏ . 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠١٠/١‏ . 


الحاشية 


الفروع 


۷۲ كتاب الزكاة 


0 0 ع 
وكذا القط ٠ء‏ فان لم تجب فيه (و م ش) وجبت في حبه» جزم به جماعة» 
٣ 4 »‏ 2 20 ت 3-5 2 
میم الشيخ› وأطلق بعصهم وجهين » وقدم ابن يمح عدم الوجوب. 
ہے بير 


والككَان مثلّهء ذكره القاضي» وكذا القِنَّبُء وذكرٌ بعضّهم: إن وجبث فيه 
هما احا لان : يي ل 


التصحيح به ابن عقيل في «التذكرة»» والشيرازي في «الإيضاح». وقدّمه ابن تميم في «مختصره) . 


الحاشية 


قلت: وهو الصواب. 

مسألة ‏ ۲: قوله: (وكذا القطنٌ) يعنى : أنَّهِ» كالزيتون» فيه الروايتان المطلقتان» 
وأطلقهما فى «الهداية»» و«المُذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
ا وال و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»)» و«تجريد العناية»)» 
وغيرهم» وحكاهُما في «الإيضاح» وجهين: 

أحدهما: لا تجبٌ فيه» وهو الصحيحٌ» اختاره أبوبكر» والقاضي في «التعليق»»› 
وهو ظاهرٌُ كلام الخرقي» واختارَهُ الشيخ» والشارح. قال ابن منجا في «شرجوه»: هذا 
أصح› واقدمة في «المغني»» و«الكافي»» و«المقنى»"» و«الهادي», و«الشر ے۳ 
وغيرهم . 

والروايةٌ الثانية: تجبُ فيه» اختاره ابن عقيل» وصحّحه في «المبهج)» 
و«الخلاصة»» وجزم به في «الإفادات»» وقدّمّه ابن تميم » وابن رزين في «(شرحه»» وهو 
الصَّوابُ. 

مسألة -*: قوله: (والكَتّانُ مثله» ذكره القاضي» وكذا القِنّبء وذكر بعضّهم: إن 
وجبث فیه» ففيهما احتمالان) انتهى. قال في «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»: وفي 
الكّان والقِنّب وجهان» وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» في الكنّان : 


. 5١/4 )١( 
. T/Y إفة‎ 
. ° زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 
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والروايتان في الزعفران“» واختارَ صاحبٌ «المحرر» وغيرة: لا تجبُ 
2 5 ( ا ولت وې ره 
'(و ش م6" ولعله اختيارٌ الأكثرء ويُخرّجٍ عليه العُضصْفْرء والوّْسء 
والثيل" قال الحلوانئ : والفوّة”"» وفي الحِنّاء الخلاف“ , 


إحداهما: تجبٌ فيهماء قذمه في «الرعاية الكبرى» في القِنّب . قال الشارحٌ : وإذا قلنا 
بوجوب الزكاة في القطن» احتمل أن تجبّ في الكنّان والقِنّب. واقتصرٌ عليه» وهو 
الضوات: 

والروايةٌ الثانية : لا تجبُ. 

مسألة - 5 : قوله: (والروايتان في الزعفران) انتهى. وأطلقّهما في «الهداية»› 
و«المذهب»» ولامسبوك الذهب»» «المستوعب»» و«التلخيص». و«المحرر»» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» و«تجريد العناية»)» وغيرهم : 

إحداهما: لا تجبٌ فيه» وهو الصحيحٌ. اختارَةُ الشيح الموفقٌ في «المغني»“› 
والمجد في «شرجه»» والشارح» وغيرهم . قال ابن منجا في «شرجه»: وهو أصح. قال 
الزركشي : اختارَهُ أبوبكرء والقاضي في «التعليق»» قال المصنف هنا: (ولعلّه اختيار 
الأكثر)» وقدّمه في «المغني» © و«الكافي»“» و«المقنع»"» و«الهادي». و«الشرح». 
و«شرح ابن رزين»» وغيرهم . 

والرواية الثانية : تجبٌء اختارّه ابنُ عقيل » وصحّححه في «المبهج»» و«الخلاصة», 
وجزمَ به في «الإفادات»» وقدمه ابن تميم» وهو الصواب . 

مسألة ‏ ©: قوله: (وفي الجنّاء الخلاف) انتهى. وأطلقَّهُ في «الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم»/ وحَكؤه وَجهين : 


(۱-۱) في (ط): «(و)» . 

(۲) الثّيل: نباثٌ الهظلم» وهو نبت يُصبغ به» أو هو الوَّسْمَةٌ . «القاموس »: (نيل) و(عظلم) . 
(۳) القُوّة: عروق رقاق طوال حمرء يُصبغ بها . «القاموس »: (فوه) . 

. ١5١/5: )2( 

21” (0) 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 001/5 . 


= 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


74 كتاب الزكساة 


ولا زكاةً في غير مكيل مدّخرٍ كبقية الفواكه (ه) والحضَرٍ (ه) والبُّقولٍ 
(ه) كالرّهرٍ والوّرّق (و) وطلع الفكال (و) والسّكف (و) والخوص (و) 
وقشور الغ ارز وان رى وال 6 ال رى وا عاد 
الخلافي”" (و)» وذكره“ صاحبٌ «المحرر» فيه» وفي ورقي التوتِ (ع) 
والحشيش (و) والقصب الفارسي (و) ولبن الماشية (ع) وصوفها (ع) ونحو 
لا ودر لق 

وحكى ابن المنذر عن أحمد رواية أخرى : لا زكاءً إلا في التمر والزبيب» 
والبّرٌ والشعيرِ» قدَّمه ابنُ رزين في «مختصره». يروى عن ابن عمر' "2 وأبي 


و وقاله جماعة من التابعين» وجماعة بعدهم. ولا يختص الوجوب 


بالتغر والربييا رالات المد (ش م) وزاد م امة 
والترْمْسَء ونَقَض صاحبٰ »| ر) بهماء» فإنهما مقتاتان“ كدخ 7ك 


وماش ۳ ولوبيا . وكذا ذكره غيره نهم مقتاتان» وتجبٌ عند أبي يوسف 


أحدهما : لاتجتٌ» وهو الصحيخ» جزم به في «المستوعب» وغيره» واختاره الشيخ 
الموفقٌ» والشارخ» وابنُ رزين» وغيرهم . 
والقول الثاني : تجبٌ فيه أيضاًء وهو ظاهرُ كلام الأكثرء وهو الصَّوابُ . 


. الخلاف: صن من الصفصاف . «القاموس المحيط»: (خلف)‎ )١( 

(۲) في (ط): «ذكرة. 

(©) لم أجده : 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 178/8 عن أبي موسى الأشعريء أله لم يأخذّها إلا من الحنطة والشعيرء 
والتمر والزبيب 

(0-5) في (ط): «مالك في إحدى روايتيه» . 

. في الأصل و(ط): «مقتات»‎ )١( 

(۷) في الأصل: «مدخر»» وفي (ط): «يدخر» . 


(8) الماشيٌ: حب معروف معتدل . «القاموس المحيط»: (ماش) . 


باب زكاة الزرع والشمسر Vo‏ 


ومحمدٍ في کل ما يبس وبقي من زرع وثمرة» وإن لم يكن مكيلاًء كالتين الفروع 
ونحوه» لا في الخضروات وبزرها. ١‏ 
فصل 

وما نبت من المُباح في أَرضِدٍء وقلناء على الأشهر: لا يُملكُ بملك 
00 بل بأخذِه أو في مواتِ» كالبظه"" والعفص"» وَالرّعْبَل وهو 

شعيرٌ الجبل» وبزر قطوناء وغير ذلك» فلا زكاةً فيه» في اختيار ابن حامد» 
وصاحب «المغني»"» و«المحرر» ‏ وذكر أنه المشهورٌ - وغيرهم (و م ش) 
لأنَّ وقتٌ الوجوب» وهو بدو اللا اح “لم يملكه“» فأشبة ما يلتقظه اللّقاظ 
من السنبل . نص عليه» أو يأخذه أجرءً حصادوء وما يملكه بعد بدو صلاجه 
بشراء أو إرثِ أو غيرو» وإِنّما وجبت في العسلٍ للا . 

وقال ابن الجوزيّ: المذهبٌ تجبٌ» وجزم به أبو الخطات .و اة 
9 ه) قال القاضي: هو قياس قول أحمد؛ لأنّه أوجبّها في العسل» 

"'فيكتفي بولک“ وقت الأخذٍء. كالعسل» وإ نبت بنفسه 5 يزرعه 


مسألة ‏ 5: قوله: (وما نبتَ من المباح في أرضِهء وقلناء على الأشهر : لا يُملك التصحيح 
بملكِ الأرض» بل بأحذِوء أو في مواتِ» كالبْطم والعفص والرَغْبّل» وبزر قطوناء وغير 
ذلك» فلا زكاةً فيه» فى اختيار ابن حامد» وصاحب «المغنى»» و«المحرر» - وذكر أنه 


. البْطْم: هي شجرة الحبة الخضراء» من الفصيلة الفستقية» وثمرتها تؤكل في بلاد الشام‎ )١( 

(؟) العفص: شجرة اليلوط . 

. ١68/5 (T) 

( -4) في (ط): الا يملك» . 

(5) أخرج ابن ماجه )۱۸۲٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ب أنه أخذ من العسل العشر . وأخرج عبدالرزاق 
(1۹۷1) عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله َة إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور . 

(05) في (ط): «فيكفي تملکه» . 


الفروع 


۷٦‏ كتاب الزكاة 


الآدميْ» كمَنْ سقط له حب حنطة في أرضدء أو في أرض مباحة» زگاه؛ 
لأنّه يملكه وقتّ الوجوب . 
فصل 
ولا زكاةً في ذلك كله حتى يبلغ نصاباً ؛ قدرٌه بعد التصفية» في الحُبوب» 
والجفاف في الثمار : خمسة أوسقٍ (و م ش) وأبي يوسف ومحمدء فلا تجبٌ 
في ”'أقلّ من ذلك "“ (ه) لقوله عليه السلام: "ليس فيما دون خمسةٍ أوسق 
صدقةٌ». متفق عليه" ولألّه وقتُ كمالوء ولزوم الإخراج”» ولم يُعتبِرُ له 
الحولٌ (ع) لتكامل النماء عند الوجوب . 
وعنه: يعتبرٌ نصابُ النخل والكزم رُطباً وعِتباً (خ) اختارّةُ الخلال 


التصحيح المشهور ‏ وغيرهم... وقال أبن الجوزي: المذهبٌ تجبٌ» وجزم به أبوالخطاب 


الحا 


سیه 


وجماعة. قال القاضي: هو قياس قول أحمد) انتهى. وأطلقهما في «الرعايتين»؛ 
و«الحاويين»» و«مختصر ابن تميم»» وغيرهم : 
القول الأول : هو الصحيح ‏ وهو القول بعدم الوجوب ‏ اختاره ابن حامد» والشيخ 
في «المغني»"» وقدّمه في «الكافي»“» و«المقنع» واختارَهُ المج في «شرجها 
وقال: هذا الصحيخ » واختارّة أيضاً الشارح» وان رنين في اشر حه)» وجزم به في 
والقول الثاني : اختارّه في «المُذهب»., فقال فيه : المذهبٌ تجبٌ في ذلك . وجزم به 


# قوله: (لأنّه وقت کماله» ولزوم الإخراج). 
هذا عائدٌ إلى قولِه : (والجفافي في الثمار) أي: يعتبرٌ الأوسق بعد التصفيةٍ والجفافي؛ لأنَّ وقت 


. في (ب) و(س): «قليل»‎ )1-١( 

(۲) البخاري »)۱٤٤١(‏ ومسلم (۱()4۷۹)» من حديث أبي سعيد الخدري 
85 10۸/6 . 

. 10/۲ )( 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠۲٠/١‏ . 


باب زكاة الزرع والنمر يف 
وا والقاضتي وأصحال بيع أن القافني ذكر أن الأول امح اروا 

ويُؤخدٌ عُْرُ ما يجيء منه» وعنه اا الو سى هى بفتح الواو 
ال ا 
رظل وسح دمشقي » فد على الثلاث وة بها > يكن ثلاث وئ واثنين وأربعين 
رظلاً وسِنَةَ أسباع رطل بالد ا ا 0 
الرّطل العراقي في كتاب الطهارة 47 وقدز الضاع في ارال وار َس 
والضّاحٌ كيْلان لا صنجتان* » قل إلى الوزن ليحفظ و 


و يل يختلث ذ 1 زنء فمنه الثقيل» كالأرز وال » وا تو سط » 
في الورك 


في «الهداية»» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة»» و«الهادي»» وغيرهم. قال في 
«الرعاية»: أشهرٌ الوجهين الوجوبٌء وقدّمه في «المستوعِب»» و«التلخيص». 
و«الفائق»» والزركشيٌ وغيرهم» وجزم به في«الإفادات» فيما ينبت في أرضهء واختارة 
القاضي صريحاً في هذه المسألة» قاله المجدٌء وقال القاضي أيضاً في «الخلاف» و“ 
«الأحكام السلطانية»: قياس قول أحمد وجوبٌ الزكاةٍ فيه؛ لأنّه أوجبّها في العسل» 
فيكتفى بملكه وقتّ الأخذٍ كالعسل» وهو ظاهرٌ كلام الخرقي . ۰ 


الجفاف هو وقتٌ الكمالٍ ووقتٌ لزوم الإخراج. 


* وسَنْجِةٌ الميزان: مُعرّبٌ والجمع سَئجات مثل : سَجْدةٍ وسَجّدات: وسِئَحٌ مثل: قصعةٍ 


وقِصّع. قالَ الأَزْهَريّ: قال 0 هي بالسين ولا تقال بالضَّادِء وکس ابن السّكيت» 


وتبعه ابن قتيبة فقال: صِئْبَةُ الميزانٍ بالصّادِء ولا يُقال: بالسين؟ وفي نسخة من 
«التهذيب» سَنْجَة وصنْجة› وال أغرب وأفصحٌ وهما لغتان» وأمًا كونٌ السّين أفصحّ ؛ 
فلأن الصَّادٌ والجيمَ لا يجتمعان في كلمة عربية . 

(۱) أخرج أحمد (۱۱۷۸۵) وابن ماجه (۱۸۳۲) من حديث أبي سعيد أن النبي كَل قال: «الوسق ستون صاعاً». 


)¥( لاخ . 
(۳) ۲1۸/۱ . 


(4) يعني ثُقل في تفسيره وتحديده إلى مقادير وزنية حتى يُحفظ وينقل إلى من يأتي . 
(0) في (ح): «في» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۷۸ كتاب الزكاة 


كالحنطة ‏ والعدس» والخفيف» كالشعير والذرة. وأكئرٌ الثّمر أخفٌ من 
الحنطة على الوجه الذي يكال شرعاً؛ لأنَّ ذلك على هيئته غير مكبُوس . 
ونص أحمدٌ وغيره من الأئمةٍ على أن الصاعَ خمسة أرطال وثلث بالحنطة 
أي : بالرزين من الحنطة؛ لأنه الذي يساوي العدمن في وزنه» فتجب الزكا 
في الخفيفب إذا قارب هذا الوزن» وإن لم له ؛ لألّه في الكيل كالرزينٍ. 
ومَنْ اتخذ مكيلاً يسع خمسة أرطال وثلثاً من جَيْدٍ الجنطة ‏ كما سبق ثم كال 
به ما شاءً » عرف ما بلع حدٌ الوجوب من غيره. نص أحمد على ذلك» وقاله 
القاضي وغيره» وحكى القاضي عن ابن حامدٍ: يَعتبرٌ أبعد الأمرين من الكيلٍ 
رو 

أو الوزن. وذكرٌ ابنٌ عقيل وغيره أن الاعتبارَ بالوزن» قال الأئمّةُ؛ منهم 
صاحبٌ «المغنى)» و«منتهى الغاية): ومتى شك شش بلوغ قدرٍ النصاب» 
احتاط وأخرج» ولا يجبٌ؛ لأنّه الأصلٌ» فلا يثبتٌ بالشك. 

و ككل الات تعدبا في الفصل الثاني من كتاب الزكاقا'". وإ 
کان الحبُ يُذَّخْرٌ في قشرو عادةٌ لحفظه: وهو و3 والعلس فقط» 
العينٍ وسكون اللام وفتحها» ومثل بعضهم بهماء > فيِصَابهما في 3 قشریهما 
عكر اوی وإن شن فة اوی ويختلف ذلك لثقل وخفة› ومتى 
شك في بلوغ النُصاب» خُيْرَ بِينَ أن يحتاظ ويخرج عُشْره قبل قشروء وبين 
قشره واعتباره بنفسِهء كمغشوش الأثمانء على ما يأتي”"'» وقيل: يرجمٌ في 
نصاب الأرز إلى أهل الخبرة. 


2 
0 
6 


. رو‎ (DD 
. ۱۳۱ زفة ص‎ 
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والعَلس : نوعٌ من الحنطة (و) منقولٌ عن أثمةٍ اللغة والفقه. الفروع 
والأرةٌ بقشرها خمسة أوستي» ونصابٌ الزيتون خمسة أوسقٍ كيلا نقلّه 
صالحٌ (وش) وأبي يوسف ومحمد» وقال ابن الزاغوني: نصايّه ستون 
صاعاً. قال ابن تميم : ونقلّه صالخ ولعلّه سهرٌ*. وفي «الهداية»: لا نص 
فيه . ثم ذكر عن القاضي أنه كالقُظن/ . قال صاحبٌ «المحرر»: والظاهرٌ أله ٠١/١‏ 
ا سَهٌْ. وقال في «الإيضاح» : هل يعتبرٌ بالزيت» أم بالزيتون؟ فيه روايتان» 
فإن اعتَبرَ بالزيتِ» فنصابة خمسة أفراقٍ . كذا قال» وهو غریب . وبُخْرِج 
منهء وإخراج زي يه أفضل و هذا المشهورٌء ولا عن (م) لاعتباره 
الأوساق* بالزيتٍ فيما له زيتٌ» وقيل : يخرج زيتوناً» کما" لا زیت فيه 
لوجوبها فيه (م ر) وكدبس عن تمر . 
قال أبو المعالي» > على الأول : : ویخرج عشر کسه "2 ولعلّه مراد غیرو؛ 
لذن * منه» بخلافي التبن» وفي اللي : هل يُخرجٌ من الزيتون أو من 
دهڼه؟ فيه وجهان» فیحتمل أن مراده أن الخلاف في الوجوب» ويدل عليه 


* قوله: (ولعله سهو) هو من كلام ابن تميم. 

* قوله: (لاعتباره الأوساقٌّ) الضميرٌ في (اعتباره) يرجمٌ إلى مالك . 

* قوله: (لأنّه) ‏ أي : السب - منهء أي : من الزيتونء بخلاف الَنَء هذا فرق بين السب 
وَالئبنِء أي: أوجبنا الزكاة في الكسب مع الزيت؛ لأنّ الكسْبَ من الزيتونٍ الذي وجبث 
فيه الزكاة» بخلافيٍ البن» فإنّه ليس من الحبٌّ الذي وجبث فيه الزكاةُ. والمقصودٌ أنَّ 
الزكاة وجبث في الزيتون» والكْسْبُ منه» والحبُ وجبث فيه الزكاة والتبنُ ليس منهء 
فافترقا . 


. في الأصل: «مما»‎ )١( 
. (؟) الكُسْبُ: عصارة الدهن . «القاموس المحيط»: (كسب)‎ 


۸۰ كتاب الزكاة 


الفروع سياق كلاموء ويحتملٌ: في“ الأفضليةء وظاهرّه: لا يلزمٌ إخراجٌ غير 

الهن» وإلا فلو أخرجَهُ والكُسْبَء لم يكن للوجهٍ الآخر وجه لأنَّ 

الكْسْبَ يصيرٌ وَقوداً كالتّبن» وقد یبد ويُرمَى رغبة عنه» وقال بعضهم: ولا 

يُجزئ شيرج عن سمسم» وظاهرًه كما سبق من قول أبي المعالي» واه لو 
أخرج الشَّيرِجَ والكعْسْبَء أَجْزأ . 

وقد ذكرٌ الأصحابٌ زكاةً السّمسم منه كغيروف وا ل لخو" 

شيرج وكشت وي لفسادهما بالادّخارِء كإخراج الدقيق والتخالة» 

بخلافي الزيتٍ وكُسْبهء وهذا واضحٌ. وقال ابن تميم: إن كان الزيتون لا 


( 


اد لني ار 9 ےو ٠.‏ معدا و بو 5 08 
زیت فيه أخرج من حبه. وإلا خير» وفيه وجه يحرج من دهية. قال: ولا 
وم و 4 7 

يخرج من دهن السمسم وجها واحدا. 


الحاشية * قوله: (وظاهرٌه: لا يلزمُ إخراح غير الدهن» وإلا فلو أخرجَةهُ والكسْبَ» لم يكن للوجه 
الآخر وجة). 1 
قول المصنفٍ في هذا المقام فيه نوعٌ إشكال؛ فإنَّه صرّح عن أبي المعالي آنه على الأول: يُخْرجٌ 
عنشرَ كُسْيهء. ثم قال: ولعلّه مراد غيرو» ثم ذكرٌ هذا الكلامء وأنَّ ظاهرّه لا يلزمٌ إخراجُ غير الدهنء 
'أي: أنه لا يلرم إخراجُ الكُشب؛ لأنّه لو ألم بإخراج الكْسْبٍء لم يبق فرق بين القولين؛ لأنْه إذا 
أخرجٌ الزيت والكُسْبٌء يكونٌ كمن أخرج الزيتون؛ لأنَّ الزيتَ وكُسْبَه هو حقيقةٌ الزيتون» فيصيرٌ 
القولان بمعنئ واحدٍء بخلافي ما إذا أخرجٌ الزيت فقطء فإنّه ينقص إخراج الكسْب» ووجة كونِ 
ظاهرو لا يلزمُه إخراجُ غير الدهن قولّه : (أو مِنْ دُهنِو) ولم يذكر الكُسْبَ» وإنّما ذكرٌ الدهن فقط . 
فائدة: الشيرِجُ : معربٌ» وهودُهنٌ السمسم. وريّما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير : 
شَيرجّء تشييهاً به» لصفائه وهو بفتح الشين مثل ينب وصَيْقل» وهذا البابُ باتفاقٍ ملحقٌ يباب فلل 

. ليست في الأصل و(ط)‎ )١( 


(۲) في (ط): ١يخرج»‏ . 
(۳) في (ط): ١بعينهما»‏ . 


باب زكاة الزرع والشمر ۸۱١‏ 
_-س.-—صضÉÉ(É?//`ځضÉځځځځځÉ/ÉÉ/ځÉ(É/ÉÉض .llëèÉÉ‏ ل kk‏ 


ونصابٌ ما لا يُكال» كالقطن عفان والورتؤه بالرؤقة ال وس 

وة رطل عراقية» في اختيارو في «المجرداء والنفي: واختارٌ في 
(الخلافي», و«الهداية») و«منتهى الغاية», بلوع قيمته قیمة أدنى نباتِ زىء 
زادٌ في «الخلاف»: إلا العُصْمُرء فإنّه ‏ نبغ للقرطم ۴ ؛ ؛ لأنّه أصلّه» فاعبِيرَ 
به» فإن بلع القرطم خمسة أوسقٍ» زڱي» وتبعه العُضْفْرء وإلا فلاء فز 


مسألة -۷: قوله : (ونصابٌ ما لا يُكالُ؛ كالقطن والزعفرانٍ والورس» بالوزن: آلف 
وست مئة ة رطلٍ عراقية» في اختياره في «المجرد»» و«المغني»» واختارٌ في «الخلاف» 
و«الهداية»» و«منتهى الغاية»» بلوعٌ قيمته قيمة”"' أدنى نباتٍ يُرْكّى» زاد في «الخلاف»: 
إلا العُضْفْرَء فإِنّهِ تب للقرطم) انتهى . وأطلقهما في «المذهب»: 


نحو جَعفر ولا يجورٌ كسرٌ الشين؛ لأنّه يصيرُ مثلَّ دِرْهم» وهو قليلٌ ومع قَلَتِهء فأمثلته محصورةٌ» 
وليس هذا منها. 

المَنَا : الذي يُكالُ به السَّمْنُ وغيرُه. وقيل: الذي يُوزن به» رطلانء والتثنيةٌ منوان» والجَمْعٌ 
أمْناء» مثلُ: سببٌ وأسبابٌ. وفي لغة تميم من بالتشديد» والجمعٌ أَمْنانء والتثنية منان على لفظه . 
والشّتاءء قيل: جمع شيو مثل : كَلْبةٍ وكلاب. نقله ابن فارس عن الخليل» ونقلّهُ بعضهم عن 
الفرّاءِ وغيرو» ويقال: إِنّهِ مفردٌ علمٌ على القَضل؛ ولهذا جُمِعَ على أشتيةٍ» وجَمْعٌ فِعالٍ على أفعلةٍ 
مُختصٌ بالمذكر . واختّلف في النسبة؛ فْمَنْ جعلّه جمعاً» قال في النسبة : سوي رداً إلى الواحدٍ» 
وربّما تحت التاء» فقيل : سوي على غير قياس» ومَنْ جعلَهٌ مفرداً» تسب إليه على لفظِه فقال: 
شتائي وشتاوي . والمَشْتاةٌ بفتح الميم بمعنى الشَّتاءء والجمعٌ مشاتي. 

يقال : حملتٍ الشجرةٌ حملاً : أخرجث ثمرهاء فالئّمَرة” © حمل تسميةً بالمصدر. فالحَمْلٌ الذي 
هو الثمرةٌ بفتح الحاءء وأمّا حمل بكسر الحاء» فهو ما يحمل على الظهرٍ ونحوه. 


5/460 . 
(۲) ليست في (ط). 
(۳) سيأتي في ص۸۲ . 
() في (ق): «فالمر؛ . 


الفروح 


الحا 


وات 


الفروع 


التصحيح 


۸۲ كتاب الزكاة 


ری قليل ما لا کال وکثیرّه (و ش) ومنهم مَنْ خصّه بالزعفران» ولا فرق 
وقبل: نصابٌ زعفرانٍ» وورس» وعَضفر خمسة َمْنَاءِ؛ جمع متا وهو 
رطلانِ» فغز الم وحيكه انان : 
فصل 

وتضم أنواعٌ الجنس بعضّها إلى بعض في تكميل التصاب (و) فالسُلْتُ 
نوحٌ من الشَّعيرِ» جزم به جماعةء منهم الشيخٌ وصاحبٌ «المحرر»؛ لأنّه أشبة 
الحبوبٌ في صورته. وفي االو لوه لون الحنطة. وطبعه طبع 
الشعير في البرودة. وظاهةة : 1 مستقل تة 6 | هل يعمل بلونه أو 
طبوه؟ يحتمل وجهين» وفي «الترغيب»: أن السَلْتَ كمل بالشعير» وقيل : 
لاء يعني : أنه أصل بنفسهء وقاله بعضّهم» وسبق في الفضل قبلّه أنَّ العَلسَ 
نوع من الحنطة» وأطلقٌ في «الرعاية» وجهين في ضمٌ العلس إلى الحنطة . 

ويْضمٌ زرعٌ العام الواحدٍ بعضّه إلى بعض؛ اتفق إطلاعُه وإدراكه» أو 
اختلفت (وم ق) كما لو تقاربت”". ونُضم ذُرةٌ خصِدت ثم نیتّت» ولا يختصٌ 


القول الأول: هو الصحيحء اختارَهُ من ذكره المصنف» وقَدَّمَه في «الشرح)0© 
واشرح ابن رزين»» و«مختصر ابن تميم»ء و«الرعايتين»» “و«الفائق»“ وغيرهم . 
واختاره ابن منجا في «(شرحه»» وجزم به في «الإفادات» . 

والقول الثاني : احتمالٌ اي في ا وَاخْتارَةُ أبوالخطاب في «الهداية»» 
والمجدّفي اشر حه»» والقاضي ‏ في «الخلاف»“ 2 وجزم به في «الخلاصة»» وقدمه في 
«الحاويين». 


. في (ب) و(س): «البرة‎ )١( 
. (؟) في الأصل و(ط): «تفاوت»)‎ 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 508/5 . 
(4-5) ليست في (ح) . 


باب زكاة الزرع والثشمر AY‏ 


ساح ير به باد ده و 
تفق حصاده في فصل منها (ق) وتضم مر ة العام الواحدٍ بعضها إلى 
بعض (و) لعموم ال وكما لو بدا صلاحٌ إحداهما قبل الأغرىء 
ا لا. نص عليه (و). 
ولعامل البلدِ الأخذ من محل ولايتِه حِصّته من الواجب» (و م ش) 
وعنه : لا يجوزٌ؛ لنقص ما في ولايته عن نصاب» فيرح المالك فيما بيه 
وبين الله (و ه) وكذا الماشيةٌ المتفرّقةٌ» حيتٌ قلنا بزكاتها. قال صاحبٌ 
«المحرر»: النخلٌ التَّهامِيُ يتقدّمُ لشِدَّةَ الحرّء فلو أطلعٌ وجُذَّه ثم أطلعَ 
النَجْديُ» ثم لم جد حتى أطلعَ التّهامِئْ» صك النجدي إلى التّهامِيٌ الأوّل» 
لا إلى الثَانِي؛ لان عادةً النخل يحمل كلّ عام مرّة» فيكون التَّهامِيُ الثاني 
ثمرةً عام ثانٍ. قال: وليس المرادٌ بالعام هنا اثني عشر شهراًء بل وقتُ 
استغلالٍ المُغْلٌ من العام عرفا وأكثره عادةٌ نحو ستة أشهّر» بقدرٍ فصلین ؛ 
ولهذا أجْمَعنا أن من استغل حنطة أو رُطباً خر نمور من عام > ثم عاد استغل 
مثله في العام المُقبل أول “ مور أو ُرَيرانَ» لم يُضَمّاء مع أن بها دون 
2 ای كشو یر اوهو معت كلام ابن تی لوسك عل بحام لا يضم 
صَيفيٌ إلى سنوي إذا زُرع مرّتين في عام . قال الأصحابُ : وإن كان له نخل 
عرو لد عن > صم أحدّهما إلى الآخرء كزرع العام الواحدٍ. 
وقال القاضي : لا يضم ؛ لندرته» مع تنافي أصلِهء فهو كثمرة عام آخرَء 


: ۷٦ تقدم ص‎ )١( 
. في (ط): «آخر»‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


۸4 كتاب الزكاة 


بخلافي الزرع» فعلى هذا لو كان له نخلٌ يحول بعضّه في السنةٍ حَمْلاَ» 
وبعضه حملين» ES‏ وإن كان بينهما 
إلى أَفْربهما إليه (وش) وفي كتاب ابن تميم: وفي ض حمل نخل إلى 
حمل نخل آخر في عام راصق وان کا ال ولا نُضمّ ثمرةٌ عام أو 
زرغ إلى آخَرَ. 
فصل 

ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل التصاب» في روايةٍ اختارها الشبح 
وغيره (و ش) والحنفيةٌ كأجناس الثّمارٍ (ع) وأجناس الماشية (ع) وعنه: 
تضم الحبوبُ بعضها إلى بعض » رواها صالحٌ» وأبوالحارث» والميمونيٌ» 


- وصحّححها القاضى وغيره. وأومأ فى رواية إسحاق بن هانئ إلى الأول. 


98 ع تم راع 5 وم ثم ٢‏ م )١(‏ ام 0 . 
وقال أيضاً: رجمعٌ أبوعبدالله وقال: يضم وهو أحوظ'"'"؟. قال اقاي 
فظاهره الرجوع عن مع الضم. قدمه في «المحرر) وغيره» وحكاه الشيخ 
اختيارَ أبي بكر؛ لاتفاقهما في قدر النُصاب والمُخْرّجء كضمٌ أنواع 
الجنس. ٠‏ 

وعنه: نْضِمٌ الحنطةٌ إلى الشعير» والقطاننْ بعضّها إلى بعضء اختاره 
الخرقيٌ ‏ وأبوبكر» وجتباعة من أصحاب القاضي (وم) فعليها : تضم 
الأبازيرٌ بعضها اف بع ۰ وحبٌ اقول بعضها إل بعض ؟ لتقارب 
المقصود. وكذا يُضمٌّ کل ما تقارب» ومع الشكٌ فيه لا ضمٌ . 


. في الأصل و (ط): «أحفظ»‎ )١( 


وحكى ابن تميم رواية : تضمٌ الحنطة إلى الشَّعيرٍ» ولعله على زوابة انما ا 
جنس » قال: وعنه: يضم ما تقاربَ في المنبتٍ وال : وخرّج ج ابن 


عقيل ضمّ النَّمرٍ إلى الزّبيب على الخلاف في الحبوب» قال صاحبٌ 


مسألة -8: قوله: (ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النّصابٍء في رواية اختارها 
الشيخُ وغيره. . وعنه: تضم الحبوبُ بعضها إلى بعض» رواها صالحٌ» وأبوالحارث» 
والميمونئ» وصحّحها القاضي وغيره» وأومأ في رواية إسحاق بن هانئ إلى الأوّل. 
وقال أيضاً: رجع أبو عبد الله وقال: يضم » EES‏ القاضي : فظاهرةُ 
الرجوعٌ عن منع ل قدّمّه في «المحرر» وغيره» وحكاه الشيخ اختیار أبي بكر 
وعنه: : تضم الحنطة إلى الشعير والقطانيُ بعضها إلى بعض» اختاره الخرقي» 5 
وجماعةٌ من أصحاب القاضي . . . و ع بها ن ا والمحصد)»› 
انتهى. وأطلقّ الرواياتٍ الثلات الأول في «الهداية»» و«المستوعب»» والمنجد في 
اشرحه»» و«تجريد العناية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» والزركشيٌ: 

الرواية الأولى: هي الصحيحةٌ والمذهبٌ» على ما اصطلحناهء اختارّها للح 
الموفقٌ» والشارخء 0 «الفائق»» وصحّححها في «إدراك الغاية»)» وقدّمها فى 
«المقنع»”"“. و«الكافي»”” . و«الهادي»» وابن تميم» والناظم . 

والروايةٌ الثانية : صحّححها القاضى وغيره - كما قال المصنف - ورأيتة صحّححها في 
«التعليق)»› وجزم به في «المنور»»› 3 في «الخلاصة)»› و«المحرر»» و«الرعايتين»)» 
و«الحاويين»» و«شرح ابن رزين»» و«نهايته» . 

والروايةٌ الثالثة: اختارّها الخرقي» وأبوبكرء والشريفٌ» وأبوالخطاب في 
«خلافيهما». قال في «المبهج؛: يُْضْمْ ذلك في أصمٌ الروايتين. قال القاضي: وهو 
الأظهن نقلّه عنه أبن رزين 2 «شرحه». قال المجد في الشرحه»: قال القاضي في 


)١‏ في (ح): «قال بعضهم» . ظ 
49 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥۲١/١‏ . 


. Y/Y 5 


نهما الفروع 


الفروع 


۳/۱ 


التصحيح 


الحاشية 


۸٦‏ كتاب الزكاة 


«المحرر»: ولا يصحٌ؛ لتصريح أحمدٌ بالتّفرقة» بينهما وبين الحبوب» على 
قولِهِ بالضم في رواية صالح وحنبل» وهو خلافٌ المحفوظ عن سائر 
العلماء» وقال ابن تميم بعد كلام ابن عقيل : وقاله أبوالخطاب» ET‏ 
في رواب ماح 
' فصل 

ويُؤخذ الواجبٌ من الزرع والثمرة"'' بحسّبه/ جيّداً أو رديئاً» منه أو من 
غيره (و). ولا يجوز إخراحٌ الرديءِ عن الجيّدٍ لجيّدٍ (و) ولا إلزامُه بإخراج الجيّد 

عن الرديءِ (و). ويؤخذ من كل نوع حصّتّه (و ه) اختاره الشيح وغيره» 
وحكاه عن أكثر العلماء ؛ لعدم المشمَّةٍ ؛ لأنّه لا حاجةً إلى التشقيص» وعند 
ابن عقيل : من أحدهما بالقيمة» كالضَّأنِ والمعزء واختارٌ الأكث : إن شى من 
كل نوع حضَّئُه ‏ لكثرة الأنواع واختلافها أَحَلٌ الوسّظ”*"' (وم ش) وقيل: من 


«المجرد»: وهي الصحيحةٌ . قال الشيخ في «المغني)”": والشارح: قال القاضي" : 
هذا الصحيح . وجزم به في «الإيضاح»» و«الإفادات»» و«الوجيزا» وغيرهم . 

والرواية الرابعةٌ: لم أطلغ على مَنْ اختارهاء والله أعلم . 

مسألة ‏ 9 : قوله: (ويؤخذٌ من كل نوع حصّبُه اختارَهُ الشيحٌ وغيره. . . وعند ابن 
عقيل: من أحدهما بالقيمةٍ» كالضَّأَنٍ والمعزء واختارٌ الأكثرٌ: إن شق من كَل نوع حصّئه - 
لكثرة الأنواع واختلافِها ا ا : 

ما اختارَهُ الشيخ قدّمَهُ في «المغني»“» و«الكافي»» وصححه فيهماء وصځحه 


)١(‏ في (ط): «الثمر» 
(5-0) ليست في (ط) . 
۳( 5/ه١؟‏ . 

() حل . 

. ۳۷/۲ )( 


باب زكاة الزرع واللمر AY‏ 


الأكثرء وإن أخرجٌ الوسَظ عن جي جيل ورديء» بقدرٍ قيمَتّي الواجب منهماء أو 
أخرجٌ الرديء عن الجيد بالقيمة» تدصر ادر شر في" ل املد 
ولا يجوز إخراجح جنس عن آخر؛ ىا ولا مشقة: ولواقلنا بال ر 
لأنّه احتياظ للفقراء» اختار ٠‏ الأصحابٌ» وجوَّزه ابن عقيل إن قلنا بالضم . 
فصل 

وی الک )وا ین عدر رع نيما شكي ر موه ع وما 
يَشْرَبٌ بعروقِه» كالبل . ونصفٌ العشر فيما سقي , بمؤنة (ع) كداليةٍ وهي الدلو 
الصغير - ودولاب» وناعورة» وسانية» وی - وهما البعيرٌ الذي يستقى 
او يتا ا ترقية الماء إلى الأرضي إلى آلة من رفي أو غيروة . قال 
جماعةٌ منهم صاحبُ «المغني»"» و«المحرر»: ولا تور مُؤْنةٌ حفر الأنهارٍ 


الشارح وغيره» وجزمٌ به ابن رزين في «شرجه» وغيره» وهو ظاهرُ ما قدّمه المصنفٌ . 
والقول الثالث: هو الصحيحٌُ» وعليه أكثرُ الأصحاب كما قال المصنفٌُ» وجزم به 
فى «الهداية»» و«المُذهب»» و«المستوعب)»» و«الخلاصة»» ا و«الهادي»» 
و و«المحرر»» واشرح المجد» ونَصَرّه» و«النظمة””' أ و«الوجيز»» 
و«المنور»»› و«امنتځب الآدمي»» ولاشرح ابن منجا)» وغيرهم » وقدمة في «الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و(مختصر ابن تميم)› وغيرهم 1 


* قوله: (وما يحتاجٌ في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلَةٍ من غرفي أو غيره). 
بعض الأرض تكون مرتفعةٌ عن النهر وهي قريبةٌ إليه» فيجلس إلى جانب النهرٍ ويَغْرف منه ما 
يسقي به. 

)١(‏ ليست في (ط). 


0) ص ۲۳ . 
5 56/4 . 


)2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف o٦‏ . 


الفروع 


الحاشية 


۸۸ كتاب الزكاة 


الفروع والسواقي ؛ لقلة المُؤنة؛ لأنّه من جملة إحياء الأرضٍ» ولا يتكرر كل 
وكذا مَنْ يُحَوّلُ الماء في السواقي؛ لأنّه كحرث الأرض . وإن اشترى ماء 
بركة» أو حفير» وسَقَّى سَيْحاًء فالعشرٌ في ظاهرٍ كلام أصحابناء قاله صاحبُ 
«المحرر»؛ لندرة هذه المؤنة» وهي في يلك الماء لا في السقي به. قال: 
ويحتمل : نص العشر؛ لأنّه سَفٌْ بمُؤْنةٍ. وأطلق ابن تمي وَجهين. ون 
مه وسَقَى به فالعشرٌ. . وقد يتوجّه تخریج منه في الا 
وإطلاق كلام غير واحد يقتضیه» كعمل”" العَيْنِء ذكرَةُ غيرٌ واحلٍ» وذكر ابن 
تميم وغيره : إن كانتٍ العينْ أو القناةٌ يكر نضوبٌ مائهاء ويحتاج إلى حفر 
متوآلٍ ؛ فذلك مُؤْنة» وإن سّقِيتْ أَرْضٌ العشر بماء الخَرَاج» لم يؤخ منها . 
ون سقيتٌ أرض ل الخراج بماءِ العُشر» ٠‏ لم يسقط حَرَاجُهاء ولا يع من 
سمي كَل واحدةٍ بماءِ الأخرى . نص على ذلك كله . 
وإِنْ سَقَى نصف السَّنةٍ بكلفة» ونصمّها بغيرهاء وجب ثلاثة أرباع عُشْره 
(و)”*2. فن كانَ أحدّهما أكثرٌء فالحكم له (و ه م ش) فإِنْ جُهل قدرٌ ذلك» 
وجب العشرٌ. نص على ذلك» وقال ابن حامد: إن سَقِيَ بأحدهما أكثر 
وجب بالقسط (و ق) فان جُهل القدرٌء جيل بكلفةٍ المتيقّن» والباقي سبحا“ 


الحاشية * قوله: (فَإِنْ جهِلَ القدرٌء جُول بكلفةٍ المتبقّن والباقي سَيْحاً). 
هذا على قولٍ ابن حامدٍ؛ ولهذا عقّبه به» وأمًا على المَذُهبء فقد تقدَّمَ جَهل القدرٍ بقوله: (فإن 
جْهِلَ قدرٌ ذلك» وجب العشرٌ). 
)١ ١(‏ في (ب) و(س): «الصورتين المذكورتين» . 
(۲) في الأصل: «لعمل» . 


)۳( في (ط): «ثم) 
)٤(‏ ليست في (ط). 


باب زكاة الزرع والشمسر ۸۹ 
ن ا ن 


ويؤخدٌ بالقِسْط*» وهو معنى القول بلزوم الأنفع للفقير*”"© وكذا كلام مَنْ 
أطلق وجوب العشر إن أمكنّ»ء وإلاً فالمرادٌ على المَذْهبء ويتوجّه 
احتمالٌ: : في جهلٍ القدرٍ ثلاثة أرباع العشر؛ لتقابل الأمريّن (و ش) 
والاعتبارٌ بالأكثر فيما كديفا نص عليه» وقاله القاضي» قال :نضا ةناد 
السّقيات» وقيل : باعتبارٍ المُدَّة وأطلق ابن تميم ثلاثة أوجه . 


ومَنْ له حائطان”'' ضما في التصاب› ولکل منهما حُكمٌُ نفسِهِ 


* قوله: (ويوخذ بالقشط). 


أي: يؤخدٌ لما تيقّن أنه بكلفةٍ بِقِسْطِوء ويؤخد للباقي الذي جُعِلَ سيحاً بقِسْطَهِ. 


* قوله: (وهو معنى القولٍ بلزوم الأنْقَع للفقير). 

ظاهره : أن القول بلزوم الأنفع للفقير موافقٌ لقولٍ ابن حامد في هذا الموضع» والذي يظهر أن هذا 
القوك فول رة يوافق موك ابن امد مده + ويؤاقق الله رة قعل الب إذاننقى باحدهما 
أكثّرٌ من الآخرء فالحكم للأكثرء وابن حامدٍ يقولُ بِالْقِسْطء وعلى هذا القولٍ: العبرةٌ بالأحظ 
للفقيرء فإن كان الأكثرٌ سَيْحاًء اتفقّ القولٌ والمذهبٌ؛ لأنَّ المذهبّ: يجب العشرٌء وهو أنفعٌ 
للفقير من التقسيط . وإن كان بكلفة اثر ات تفقّ القولٌ وقول ابن حامدٍ؛ لأنّه أنفعٌ للفقير ؛ لأنَّ على 
المَذهب: يجب نصفُ العشر اعتباراً بالكلفة» وعلى قول ابن حامد يؤخذ للسيح بقسطوء وهو 
أنفعٌ للفقيرء لكن قولُ المصنف: (إنْ أمكنّ) يحتملٌ عوده إلى السؤالين المتقدمين وهما/ قول : 
(جعل بكلفة المتيفّنء والباقي سَيْحاً) وإلى قوله: (وكذا كلام مَنْ أطلقٌ وجوب العشر) فعلى هذا : 
يون قول الأنفع موافقاً لقولٍ ابن حاملٍ: إن أمكن» كما إذا كان الأكثر بكلفةٍ» فإنَّ قول ابن حامد 
أنفع للفقيرء وإلا | ن لم يمكن. فالمرادٌ على المَذْهِبٍ إذا كان الأكثرٌ سيحاًء فإن قول ابن حامدٍ 
أنفعٌ للفقيرء > فعلى هذا: يكون الأنفعٌ للفقيرٍ قولاً ثالثاً» » تارةً يوافق قول ابن حامدٍء وتارةً يوافقٌ 
المَذْهبء كما ذكرناء ويكون مراد المصنف. والله أعلم . 


. في (ط): «للفقراء»‎ )١( 
. في (ط): «حائط»‎ )۲( 


الفروع 


۹۳ 


۹۰ كتاب الزكاة 


الفروع بمؤنةٍ أو بغيرها . 

وَيُصِدَّق المالك فيما شت نت وقيل : جلف لكق إن نكل لرمة ها 
اعترف به فقط . قال بعضّهم : تعتبرٌ اله فيما يَظهر*؛ وهو مراد غيروء كما 

يأتي » وذكر ابن تميم هذا وجهاًء كذا قال. 

فصل 
وإذا اشتدّ الحبٌ وبدا صَلاحٌ الثَّمَره وجبت الزكاةٌ (و م ش)لأنه يُقصد 
للأكل» كاليّابس؛ ولأنّه وقثُ حرص اللّمرة لحِفْظِ الزكاق وت فة فدرها) 
و عليه : لو أَثلّفه لزمة زكائّه» ولو باعه أو وهَبّهِ قبل الحَرْص وبعدّه» 
فزكاثة عليه لا على المشتري والموهوب له ولو مات وله ورثةٌ لم تبلغ حصّة 
واحدٍ منهم نصاباًء لم يؤر ذلك» ولو وَرََّهُ مَنْ لا َيْنَ عليه لمديونِ"» لم 
تمتنغ بذلك الین" (و) ولو كان ذلك قبل صلاح التّمَر» واشتدادٍ الحبّء 


الحاشية * قوله: (قال بعضّهم: تعتبرٌ البينةٌ فيما يظهر). 
لأنّ بعض الأراضي التي تُسقى يظهرٌ للناس مقدارٌ شربهاء ويظلعون على ذلك» فهذا يمكن إقامةٌ 
البينة عليه» وبعض الأراضي لا يظهرٌ النامُ على شربهاء مثل أن تكون في مكانٍ ليس فيه مَنْ يلع 
على شربهاء فهذه لا سبيل إلى إقامةٍ البينة عليهاء بخلافٍ الأرض التي تُسقى بالمشترك بينَ 
الناس» فان حصتها تعرفُ وتظهرٌء فيمكنٌ إقامةٌ البينة على ذلك . 
* قوله: (ولو وَرَلّه مَنْ لا َيْن عليه لمديون لم تمتنع بذلك الدين). 

إذا ماك المالك بعدّ اشتدادٍ الحبٌ ولیس عليه دينٌ» ووَرِتٌ الحبّ مَنْ عليه دين لم يمنع الدينُ 
الزكاءً؛ لأنّها وجبث على الميت باشتدادٍ الحب في ملكه» وانتقلث إلى الوارثِ بعد وجوب 
الزكاة. 


. في الأصل و(ط): «ويستدل»‎ )١( 
. في (ط): «مديون»‎ )۲( 
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وهو مرادذه فى «الخلاف)» و«منتهى الغاية»» وانعقادٍ الحبٌ*» انعكست 
الأحكام» ولا زكاةً (و) إلا أن يقصد الفرارٌ منهاء فلا تسقظ؛ على ما سبق 
فى آخر فصل اشتراط الحولٍ» فى كتاب الرّكاة0'" . 

وليس وقتُ الوجوب ظهورٌ التَمَر» ونبات الزرع (ع)”" فلو أتلقّه إِذْنْء 
ضوِنَ زكاته عنده؛ لأنَّ في الحُضْرّوات”" الزكاةً عنده. ووافق“ أنه لو 
باعه » أو ورث عنه زگاه الثاني. وأوجب ابن أبي مؤسئ الزكاةً يوم الحصاد 
والجذاذ؛ للآية . فيُزكيه المشتري ؛ لتعلّقٍ الوجوب في يِلكه. ولو شرط 
البائع الزكاة على المشتري» فإطلاق كلامهم, لا سيّما الشيح» لا يصحٌ. 
وقال صاحبٌ «المحرر» - د وجزم به ابن تميم واب حمدان -: قياس 
المذهب يصحٌ؛ للعلم بها . فکانه استثنى قدرّهاء وول في إخراجهاء حتى 
لو لم يخرجها المشتري » وتعذرٌ الرجوع عليه » ألم بها البائع . وتثارق إذا 
ل اي سياه لو وات لا 
اليه ولا يست الوجوب إلا يجله في الجرين والدر. , وعنه : TT‏ 


الفروع 


* قوله:(ولو كان ذلك قبل صلاح الثمرء واشتدادٍ الحب» وهو مرادٌه في «الخلاف» الحاشية 


و«منتهى الغاية»), وانعقاد الحب). 

الذي ظهر لى أنَّ فى «الخلاف» و«منتهى الغاية» قبل صلاح الثمرةء وانعقاد الحبّء فعبر بانعقاد 
في في مسهى 6 54 0 دعبر ت 

الحبّ فذكرٌ المصنفٌ أن المرادٌ بانعقاد الحبٌّ اشتداده. 


. 0/۳ )١( 

(۲) في الأصل و(ط): (ه) . 

(۳) في الأصل: «لخروج» . 

(4) في (ط): «ولو اتفق» . 

. ]٠٤١ وهي قوله تعالى: إوآتوا حقّه يوم حصاده» [الأنعام:‎ )٥( 


الفروح 


۱/۱ 


۹۲ كتاب الزكاة 


الأَدَاءِه كما سبق في كتاب الزكاة' '"؛ للزوم الإخراج إِذْدْ (و» "© فإِنّه يلزمُ 
إخراجٌ زكاةٍ الحبّ مصفى» والثمر يابساً (و). وف فى «الرعاية» : وقيل : يجزئ 
رطيه» وقيل : يما ل تمر لد رزيس كذ قال وهذا وافقاله لا غيرة ينه 
ا e‏ وكذا ل مر 
ويطلق في موضع | لتقيي» ويُسوّي بين شيئين المعروف التفرقة بينهما 

وعكسّه؛ فلهذا وأمثاله حصلّ الخوفٌ وعدم الاعتماد””. وأطلق ابن تميم 
عن ابن بطة: له أن يخرج رُطَبَاً وعنباً» وسياقٌ كلامِه إذا اعتبرنا نصابه 
كذلك» ولا يلزمّه أن يؤدي قبلَ ذلك من غيروء ولو أمكته» وإن أخرجٌ 
سُتبلاً وعنباً » لم يجزوء ووقع نفلاً» وإن كان أده السّاعي فجفّفه وا 
وكان قدّرَ الزكاة» فقد استوفى الواجبّ» وإلا خد البافي ورد الفضَل» وإن 
كان رَظباً بحاله» ردّه» وإن تلفت رد مثلّه» عند الأصحاب» ذكرّه صاحبٌ 
(التعرن» الاك وعدي إن اخدوبي سارو ولت فاا غد مهن :لم ا 
واختارَة ابن تميم» وقدَّم/ : يضمئه بقيمته» وفيه وجة: بمثله. كذا قال. ولو 
ملك ثمرةً قبل صلاحها ثم صلّحت بيده بوجه صحيح - كَمَنْ اشترى شجرةً 
مثمرة» وشرط الثمرةً» أو قَبلها الموصضّى له بهاء قال الشيحُ: أو وهبت”" له 


. 01/۳ )١( 

(؟) في (ط):۰«(ق)» . 

(۳) في النسخ الخطية: «يقدم»» والمثبت من (ط) . 

. في النسخ الخطية: «التقديم»» والمثبت من (ط)‎ )٤( 

. من قوله: «وهذا وأمثاله» إلى هذا الموضع هو نقد لكتاب «الرعاية» لابن حمدان‎ )٥( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1( 

(۷) بعدها في (ط): ايدو . 

(۸) في (ط): «ذهبت» . 
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َمَرةٌ ”قبل صلاحها ثم صلَحت" بيده لزمه زكاثّها ؛ لوجودٍ سببه في هلکه« 
yT‏ ن قلنا : اليلك له» ومتى صلّحتٌ بيد مَنْ 
لا زكاةً عليه » فلا زكاةً فيهاء إلا أن يكون الأول قصّدَ الفرارٌء على ما سبق . 

وإن اشترى ثمرةً قبل صلاحهاء بشرط القطع. ثم تركها حتّى صلّحت 
بيده ففي بطلانٍ البيع» وحكم زكاته؛ کلام يأتي في بيع الأصولٍ والثُّمارٍ إن 
شاءَ الله تعالى» وظاهرٌ كلايهم ‏ أو صريحٌ بعضه : أن صلاح الثمرة 
- كما يأتي ‏ في البيع. قال جماعةٌ: صلاحٌ اللوز ونحوه إذا انعقّة ا 
والزيتون جريان الڏهن(“ فيه » فان لم يكن له زيتٌ» بان يَصْلُّحَ للكببس 

ومن له تبره و ديل فيات لم اليرت ار للورثة ا 
وإِنْ قلنا : لا تنتقل التركة مع الذّينِ» تعلق ار ولا زكا» ون مات يعد 
أن أثمرث» تعلق بها الدَّينٌ ثم إن كان بعد وقتٍ الوجوب. ففي الزكاة 
روایتان» وكذا إن کان قبله. وقلنا : تقل التّركةٌ مع الدَّينِء وإلا فلا 
زکا٤'“.‏ 


مسألة  :٠١‏ قوله: (وإِنْ مات بعدّ أن أثمرث» تعلّقَ بها الدّين» ثم إن كان بعدَ 
وقت الوجوب» ففي الزكاةٍ روايتانِ» وكذا إن كان قبلّه» وقلنا: تنتقل التّركةٌ مع الدّيْنَء 
وإلا فلا زكاة) انتهى . وأطلقهما ابن تميم» وابنْ حمدان في «الرعاية الكبرى»» وقال: 
على روايتين سيقتا 


إحداهما: تجبٌ إذا مات بعد وقتٍ الوجوب» وهو الصحيحٌ. قال ابنُ رجب في 


. ليست في (ط)‎ )١-( 
. 1۹۷/7 )9( 

(۳) في (ط): «عبارته» . 
() ليست في (ط) . 
)٥(‏ في (ط): «الزيت» . 


الفروع 


الفروع 


۹٤‏ كتاب الزكاة 


فصل 

وإنْ احتبج | إلى ع للك بعد عاو فل کا - لخو عطش» أو 
لضع أصل» أو لتحسين بقيته ا لا نيا واا ولان حفظ الأصل 
اه لتكرارٍ الحقٌّ. قال الشبخ : وإن كقّى التخفيك""'. لم يز قطع 
الكل . وفي كلام بعضهم إطلاق. 3 إن كان ويا لا رجي 1 مله تمن أو 
عنباً لا يجيء منه زبيبٌ - زاد في «الكافي»” ': أو زبيبه ردي جار قطغه» 
زتها" فا لها > نه استثناة من عدم الجواز» ومرادّه: يجب لإضاعة 
المال» ولا يجوز القطعٌ إلا بإذنٍ السّاعي إن كان. وتجبٌ زكاةٌ ذلك؛ عملاً 
بالغالب» ويتوجّه احتمال :. يعتبر بنفسه؛ لأنّه من الخضرء وهو قول محمد 
ابن الحسن» واحتمالٌ فيما لا يتمر”" ولا يصيرٌ زيب (و م ر). تم هل يعتبرٌ 
نصابّه يابساً منه تمراً وزبيباً» كما اختاره ابنُ عقيل وغيره» وجزمٌ به الشيخ 
وغيره» كغيروء أم يُعتبر رطباً وعنباً» اختارَةُ غيرٌ واحد؛ لاله نهايه» بخلاف 


التصحيح فوائد «قواعده»» فى الفائدة الثانية : لو كان له شجرٌء وعليه دَيْنّ» فمات بعد ما أثمرث» 


الحاشية 


تعلق الدينُ بالشمرة» ثم إن كان مونّه بعد وقتٍ الوجوب» فقد وجبث عليه الزكاةٌء إلا أن 
نقول: إن الدينَ ي يمنعٌ الزكاةً في المالٍ الظّاهرء وإن كان قبلَ وقتِ الوجوب. فإن قلنا: 
تنتقلٌ التّركةٌ إلى الورثة مع الدين» فالحكمٌ كذلك» وإن قلنا: لا تنتقل التركة إليهم» 
فلا زكاةً عليهم . انتهى . فقطع بوجوب الزكاة إذا كان موثّهُ بعد وقتِ الوجوب . 

والرؤاية القائة :لآ تحت : 


. في الأصل : «التجفيف»‎ )١( 
. 15/5 )0( 

(۳) في (ط): «يثمرة . 

. ليست في (ط)‎ )٤( 
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غيره؟ فيه وجهان. وفي «المستوعب»: روایتان"'. 

وله أن يُخْرجَّ الواجبّ منه مشاعاً أو مقسوماً بعدّ الجَذَاذْء أو قبلّه 
بالخرصٍ (و م ش) لأنها مواساةٌ؛ فيخي الساعي بينَ مُقَاسمَةٍ ربٌ المالٍ 
الثمرة قبل الجَدَاذ بالحخَرْصء ويأخذٌ نصيبهم”“ شجراتٍ مفردة وبِينَ 
قات الل د جلها ال :ا لك القاضى رام و 
احية-:واخاره ابريكن دارا أن يخرع ا ت لقره ا 
السلامٌ: «يخرص العنب فتؤخذ زكاته زبياً» . فلو أتلف رب المالٍ هذه 


مسألة - :١١‏ قوله: (وإن احتيج إلى فطع ذلك بعد صلاحه قبل كمالِهِ - لخوفٍ 
عطش ونحوه ‏ جاز. . . ولا يجوز القطعٌ إلا بإذنٍ السّاعي. . . ثم هل يعتبرٌ نصابه يابسا 
منه تمراً وزبيباً» كما اختارَهُ ابِنُ عقيل وغيره» وجزم به الشيخ وغيره» كغيره» أم يعتبرٌ 
رُطباً وعنباً؟ اختارَهُ غيرُ واحدٍ؛ لأنَّه نهاينّه» بخلافِ غيره» فيه وجهان. وفي 
«المستوعب»: روايتان) انتهى . 

القول الذي اختاره ابن عقيل والشيخ وغيرهما هو الصحيح» وصححه المجد في 
اشر حه)» وجزم به الشارح» وابنُ رزين في «(شرحه»» وغيرهما» وهو ظاهرٌ ما قذّمه في 
«الرعايتين»» و«الحاويين». 

والقول الثاني : اختارَهُ غيرٌ واحلٍء كما قال المصنفٌ» وهو قوي" في النظر . 

وأطلقهُما في «المستوعب» وغيره» وهما في «شرح المجدٍ) وغيره وجهان. 

مسألة - :١7‏ قوله: (فيْخْيّر السّاعي بِينَ مُقاسمة ربٌ المال الثمرة قبل الجذاذٍ 
بالخرص» ويأخذ نصيبهم”*' شجرات مفردة» وبين مُقاسمته الثمرةً بعد جذها بالكيل» 


. في الأصل و(ط): «نصيبه»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود »)١707(‏ والترمذي (544)»: من حديث عتاب بن أسيد . 
(۳) في (ط): «أقوى» . 

. في (ط): «نصيبه»‎ )٤( 


الفروع 


الفروع 


۹٦‏ كتاب الزكاة 


الثمرةًء ضمنَ الواجب في ذمته ؛ تمراً أو زبيباً» كغيرهاء فإن لم يجده. فهل 
يخرج قیمته» أو يبقى في ذمتِه يخرجه إذا قدّر؟ فيه روايتان في «الإرشاد؛ . 
وقيل: فيه وجهان؛ بناء على الروايتين في جواز إخراج القيمة عند تعذرٍ 
اا0 5 


ت 
س 


التصحيح اختارَّهُ القاضى وجماعة» ونص أحمدُ - واحتاره أبوبكر: يلزمُه أن يخرج يابساً) انتهى . 


فى 


المنصوصٌ هو الصحيحٌ » وعليه الأكثر وجزمٌ به في «الإفادات»» و«الوجيزاء 
و«المنور»»› وغيرهمء وقدّمه في «الهداية)» و«المستوعب)» و«الخلاصة)» 
و«التلخيص». و(مختصر ابن تميم»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم : 

والقولٌ الأول: اختارّه القاضي» وصحّححه ابن تميم» وابنُ حمدان» وغيرهماء / 
وقدّمه في «المحرر»» و«النظم»» و«الفائق»» و«تجريد العناية»» وغيرهم» وهو ظاهرٌ ما 
قدّمه المصنف . 

مسألة  ١‏ : قوله: (فلو أتلفٌ رب المالٍ هذه الثمرة» ضمنّ الواجبٌ في ذُمَته ؛ 
تمراً أو زبيباً كغيرهاء فإن لم يجذه» فهل يخرحٌ قيمئّه» أو يبقى في ذمتِهِ يخ رجه إذا قدر؟ 
فيه روايتان في «الإرشادِا» وقيل : فيه وجهان» بناءً على الروايتين في جوازٍ إخراج القيمةٍ 
عند تعذَّرٍ الواجب). انتهى . وأطلق الروايتين فى «المستوعب»» وحكاهما عن ابن أبي 
موسى » كما قال المصنفُ» وقال المتحث فق شر : فن لم يجدٍ التمرّء ففيه وجهان: 
أحدهما: يۇخ منه قيمنّه» والثاني : يبقى في ذمته إلى أن يقدرَ عليه فياتيّ به» 
واا : هل يجوز خد القيمةٍ عند إعواز القَزض؟ على روايتين» وقد سَبَقَنَا. انتهى . 
فهذه الطريقةٌ هي الطريقة ية الثانية التي ذكرها المصتف بصيغة : قیل› وقال المجدٌ أيضاً في 
«شرجي» قبل الخُلطة20: إذا ثبت" أن القيمة لا تجزئ» ولو لم يوجد الفرض» ففيه 
روايتان: إحداهما: أنه يبقى في ذمته إلى أن يقدرَ عليه . والثانية : يؤخ منه قيميّه هنا؛ 


. في (ط): «الخطبة»‎ )١( 
. في (ص): «تلف»‎ )( 
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وعلى الأول؛ إذا أتلفها رب المال» ضمنّ القيمة» كأجنبي» ذكره 
القاضي والشيخ في «الكافي"'' (و م ش) وإن أخرجٌ قيمةَ الواجب هناء 
ومنعتا إخراج القيمة » فعنه : لا تجوز كغيره » وعنه : يجورٌ؛ لمشقة إخراجه 
رَطباً؛ لثلا يفسد بالتأخير لعدم السّاعي أو الفقير“». وصح ابن تميم 


للضرورة» ودفعاً لحاجة المالكِ والفقير . انتهى . فأطلق الخلافٌ في المقيس عليه أيضاً. 

قلت: الصحيحٌ من المذهب في هذه المسألة عدم الجواز» وقد قدّمه المصنف 
وغيره» وجزمَ به كثيرٌ من الأصحاب. فعلى هذا: لا يُجزئ إخراح القيمة عند مَنْ 
ل : إنّها مثلهاء كالمجدٍ وغيره» وقال في «الرعايتين»» و«الحاويين»: وعلى 
6 بأنّه يجبٌ أن يخر يابساً: لو عجر عن تمر وجبّ عن رُطب» ا 

2000 وعنه: متى وَجَدَ الثّمرَ لزمّه. انتهى. وهي مسألتنا" . وقال أيضاً في 
"الكبرى» في مکان آخر : وهل الخرص للاعتبار أو التضمين؟ قلت: يَخْتملٌ وجهّين» 
فإن قلنا: للتضمين» وجبّ من جنس ما اله لاوج قيمةٌ الواجب يوم أتلفه» 
وإن أتلفه قبل الخرص» وقلنا بالأول» فإن كان قد بدا الصلاح» وجب قيمة الواجب 
رُطَباً يوم أتلّفهء وإن قلنا بالثاني» فهل تجبُ في قيمته أو جنسه؟ يَختمل وجهين. 
انتهى. قلت: الصّوابُ عدمٌ جواز"" إخراج قيمته هنا أيضاء وتبقى في ذِمته» وهو 
ظاهرٌ كلام أكثر الأصحابء والله أعلم . 

مسألة ‏ 14 : قوله: (وإن أخرج قيمة الواجب هُناء ومنغنا إخراجٌ القيمة» فعنه: لا 
يجوز» كغيرو» وعنه: يجوز؛ لمشْقَّةِ إخراجه رُطباً؛ لثلا يَفْسدَ بالتأخيرء لعدم السّاعي أو 
الفقير)» انتهى . وأطلقهما المج في (شرحه»: 

إحداهما: لا يجورٌء وهو ظاهرٌ ما قدّمه ابنُ تميم» وابن حمدان في «رعايتيه؛» 


() ۱۳۹/۲ . 
(؟) في (ص): «کمسالتنا» . 
(۳) ليست في (ط) . 


الفروع 


لاس 


۹۸ كتاب الزكساة 


الفروع وغيرّه قول القاضي السابق» فيما يصيرٌ تمراً وزبيباً» ويأتي في آخر ذكر أهل 
الزّكاة”'' ‏ فبيل صدقة التُطوّع ‏ حكمٌ رجوع زكاته إليه. ا 
فصل 
ويُستحبٌ أن يبعت الإمامٌ خارصاً إذا بدا صلاحٌ التّمَر ( و م ش) للأخبارٍ 
المشهورة في ذلك» ولأنّه اجتهادٌ في معرفةٍ الحقٌ بالظنٌ» للحاجة» كغيره» 
وأنكره الحنفيةٌ؛ لأنّه غررٌ”" وتخمينٌ*» وإِنَّما كان تخويفاً لأرباب الأموال؛ 
افلا تخوتواء وذكر ابوالتهالى :انع التكقاء [أنقل اكز لا برض واه 
أجمعَ عليه الصحابةٌ وفقهاء الأمصارء وعلّل بالمشمّةِ وبغيرها . كذا قال. 
ويكفي خارصٌ (ق) لأنّه يمذ ما يؤدي إليه إجتهاده» كحاكم وقائف» ‏ 
فيتوجّه تخريجٌ من قائ . ويُعتبرٌ كوه مسلماًء أميناً لا ينهم خبيراً. وقيل : 
حراً. ولم يذكرُ غيرٌ واحدٍ: لا ينهم . 
وله خرص كل شجرة منفردة» والكل دفعة "» ويلزمٌ خرص كل نوع 
وحدّه؛ لاختلافيٍ الأنواع وقتّ الجفافي» ثم يُعرّف المالكَ قدرٌ الزكاةء 
ويُخيّره بين أن يتصرّف بما شاءَ ويضمن قَدذْرَهاء وبينَ حفظها إلى وقتِ 
الجفاف. فإن لم يضمن الزكاةً وتصرّف» صم تصرفّه» قال في «الرعاية»: 
التصحيح وصاحبُ «الحاويين» “وظاهر كلام أكثر الأصحاب“ . 


والرواية الثانية : يجورٌ. 


الحاشية # قوله: (لأنّه غرر» وتخمين) . 
التخمينٌ الوهمٌ والظنُ . وإن شئتٌ قلت: هو الحدسسٌ. 


(۱) ص ۳۷۷ . 
(۲) في الأصل: «خرص» . 

۳( بعدها في (ط): «واحدة». 
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وكُرهء وقيل: يباح. وحكى ابنُ تميم عن القاضي: لا يبا التصرف» 

رفو قبل الخرص» وأنه قال في موضع آخر: له ذلك» كما لو ضَمنها . 
وعليهما: يصح تصرّفه» وإن أتلفها المالك بعد ذلك أو تلفت بتفريطه› 
ضمن زكاتّها بخرْصها تمراً '(و م ق)' لأنه يلزمُه تجفيف هذا الرَّظبء 
بخلافي الأجنبيّ» وعنه: رَظباً (و ق) لقوله في رواية صالح: إذا باح الثمرة 
قبل بدو صلاجهاء ضمِنَ عُشْر قبمتهاء كالأجنبئ*» فاتك رمي قله رظنا 
يوم التلّف. وقيل: بقيمته”'' رَطَبَاَ قدّمه غيرٌ واحدٍ» ولو حفظها إلى وقتٍ 
الإخراج زى الموجود فقط» وافق قول الخارص» أو لاء سواءٌ اختارَ 
حقظها مانا :بان صرت أي آمانة 4 لأنها آمالة كال دة واا يعمل 
بالاجتهادٍ مع عدم تين الخطا؛ لأنّ الظاهرٌ الإصابةٌ» وعنه: يلزمٌ ما قال 
الخارصٌ مع تفاوتٍ قدر يسير» يخا في مثله (وم) لانتقال الحكم إلى قولو؛ 
بدليل وجوبه عند التلف . وفي «الرعاية» : لا يغرم م ما لم ر ولو 
خرصت » وعنه : بلى» ولا زكاة لما تلف بلا تفريط قبل الحَذَاذ والحصاد. 
نص عليه (و) ذكره جا وذكره ابن المنذر إجماعاً كر راع : قبل 
أن يضر فن ارين وار 4 لاله لشت" اليد عليه؛ بدليل الرجوع 


* قوله: (ضمن عشر قيمتهاء كا لأجنبي). 
المرادٌ بالقيمةٍ هنا المثل بدليل قولِه: (كالأجنبي) فإنّه يضمئُه بمثله رطباً» والروايةٌ مساقةٌ في ذلك» 
أي : في الضمان بالمثل» فعُلِمَ أنَّ المرادً بالقيمة المثل. 

* قوله: (ولا زكاءً لما تلفت بلا تفريط قبلَ الجذاذ والحصادٍ. نص عليه» ذكره جماعة» 
وذكرةٌ ابن المنذر إجماعاًء وذكر جماعةٌ: قبل أن يصيرٌ في الجرين والبيدر). 

. في (ط): (و م ش ه)‎ )1-١( 


(۲) في (ب): «یضمنه» . 
(۳۳) في (ط): «قد ثبت . 


الفروع 


١‏ كتاب الزكاة 


الفرو الاقف الا واب و ق سن سات كان 
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ظاهرَةٌ كلام المصنف : أن الجرينَ غيرٌ البيدر جم بينهما فذكرٌ لي بعضهم : أن الجرينَ للتمرء 
والبيدرٌ للزرع . قال الأزهري: الجرينٌ الموضع”'' الذي يُجمعٌ فيه التمرٌ إذا ضرم ويتركُ حتى يتم 
جفاقه. قال في «المغني»: وإِنْ جَذّها وجعلها في الجرين أو الزرع في البيدرٍ. فظاهرٌه: أنَّ 


الجرين للتمرٍ» والبيدر للزرع› كما تقدم. وقال في «المغني»”" أيضاً : ولا يستقرٌ الوجوبٌُ حتى 


يصيرٌ التمرٌ في الجرينٍ والزرعٌ في البيدرٍ» ولو تلفت قبل ذلك بغيرٍ إتلافه» أو تفريط منهء فلا زكاةً 
عليه. قال أحمدٌ: إذا خُرِصٌ وثُّرك في رؤوس النخل» فعليهم حفظّهء فإن أصابته جائحةٌ 
فذهبت”“ الثمرةٌ» سقط الخرص ولم يؤخذوا به ولا نعلمٌ في هذا خلافاً . قال ابن المنذر: أجمعَ 
أهلّ العلم على أن الخارص إذا خرص الثمرة» ثم أصابته جائحةٌ فلا شيء عليه إذا كان قبل 
الجذاذٍ؛ لأنّه قبل الجذاذ في حكم ما لا تعبتُ ت اليد عليه بدليل أنه لو اشترى ثمرةً فتلفث بجائحةٍء 
رجعَ بها على البائع» وإن تلف يعض الثمرة فقال: إن كان الباقي نصاباً ففيه الزكاة وإلا فلا وهذا 
القول يوافقٌ قول مَنْ قال: لا تجبٌ الزكاةٌ فيه إلا يوم حصاده» لأنَّ وجود النصاب شر في 
الوجوب» فمتى لم يوجد وق الوجوب لم يجب. وأمّا مَنْ قال: إن الوجوب يثبت إذا بدا 
الصلاح واشتدٌ الحبٌ فقياسُ قولِهِ: (إن تلفت البعضٌ) إن كان قبل الوجوب فهو كما قال القاضي» 
وإن كان بعدّه وجب في الباقي بقدروء سواءً كان نصاباً أو لم يكن نصاباًء لأنَّ المسقظ اختصّ 
بالبعض» فاختص السقوط به كما لو تلف بعض نصاب السائمة بعد وجوب الزكاة فيهاء وهذا 
يجا إذا لها يغير شیف ولا رای فام إن أتافها أو تلفت شروو ای عدوانه بعد الوجوت ل 
تسقط الزكاةٌ عنه» وإن كان قبل الوجوب سقطت إلا أن يقصدّ بذلك الفرارَ من الزكاةء فيضمنها 
ولا تسق عنه. انتهى قول في «المغني فهو كما قال القاضي آشار به وانه آعلم» إلى قوله قبل 
ذلك: قالَ القاضي : وهذا النصابُ معتبرٌ تحديداً فمتى نقص شيئاً لم تجب الزكاةٌ إلا أن يكونٌ 


نقصاً يسيرآ”*' يدخل في المكاييل كالأوقية ونحوهاء فلا عبرةً به ؛ لأنَّ مل ذلك يجورٌ أن يدخل 


(۱) ليست في (ق) . 

. ۱۷1/6 )( 

. ۷1-۷۰ / £ 5 

(4) في (ق): «فتلفت» . 
)0( بعدها في (ق): «لم» 
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وإلاً فلاء وذكر أبن تميم وجهين إن لم يِبقّ نصابٌ » اختارٌ الشيحٌ الوجوب الفروع 
فيما بقي بقسطه» قال: وهو أصحٌ» كلا يعن ا التي بعد 
وجوب الزكاق» قبل تمكنه من الإخراج* كما مدق هن قوط الركاة الت 
قبل الاستقرارء بخلافي ثبوتِ اليد على نصاب وجد حقيقة/ وحكماًء ٠٠١/١‏ 
فصادقّه الوجوب ثم تلف بعضه» ذكره أصحابنا : القاضي» وابنُ عقيل . قاله 
صاحبٌ «المحرراء وقيل: لا يسقط» وهو في «عُمَّد الأدلة»» وأظنٌ في 
«المغني» " أنه قال : قياس مَنْ جعل وقتّ الوجوب» بدو الصلاح» واشتداد 
الحبّء أله كنقص نصاب بعد الوجوب قبل النّممكن» على ما سبق في كتاب 
الرّكاة”" (و م ش) وأبي يوسف . 

ويُصدَّقّ في ذلك (و) بلا يمين» ولو اتهم (م ش) نص عليه» وقدَّم في 
«الرعاية»: بيمينه» وفي دعوى غَلَّطٍ مُمْكنٍ من الخارصء فإن فَحْشَ» فقيل : 
يرد قوله» وقيل :”“ضماناً كانت أو أما انا يرا في ااج ام 


مسألة - :٠١‏ قوله: (ويصدق... في دعوى غلط ممكن من الخارص» فإن التصحيح 
قَحش» فقيل : يُردٌ قولّه» وقيل: ضماناً كانت أو أمانة» يرد في الفاحش فقط) انتهى. لم 
يظهر لي الآن تحريرُ محل الخلافٍ في هذه المسألة» وسيأتي ما فيه في التنبيه الآتي بعد 
هذا. قال ابنُ تميم: وإن ادُعى في الخرص غلطاً يقعٌ مثله عادة» كالشدس ونحوه» قُبلَ 


في المكاييل فلا ينضبط» فهو كنقص الحولٍ ساعة أو ساعتين. الحاشية 
* قوله: (اختارٌ الشيح الوجوب) وقوله: (وهو أصحٌ) إلى قوله: (قبل د تمكنه من الإخراج) 

كلام ابن تميم. 
* قوله: (ضماناً كانت أو أمانةً) . 


. في (ط): «آنه يجب»‎ )١( 
. 10/٤ )۲( 
. CAY /Y (F) 
. ليست في الأصل‎ )٤ - ٤( 


1۰۲۴ كباب الزكساة 


الفروع وظاهر كلايهم - كما لو ادّعى كذبّه عَمْدا ‏ لم يقبل» وجزم به غيرٌ واحدٍء وإن 
قال: إِنّما حصلّ بيدي كذاء فيل منه . 


التصحيح منه» وإن كثْرٌ كالَلْثِ ونحوه» لم يُقبل. كن إن نال بالخصل فى يدي غير كلك نبل 

انتهى . وقال في «الرعاية الكبرى» : فإن ادّعى ره غلّطه. وأطزاة تلك ولم يثبته ببينة» لم 
يسمع قول وإن قال: غلط بالشدس ونحوه» صُدّق. فإن اأُعى أكثرٌ منه» كنصف 
وثُلثِء فلاء وقيل: إن ادّعى غلطاً محتملاً» قُبِلَ قوله بلا يمين» وإلا فلاً. انتهى. وقال 
في «الحاوي الكبير»: فإن ادّعى غلطاً بالسّدس ونحوه» صْدّق» وقيل: إن اذّعى 
مُحْتَمِلاء فل بلا يمين» وقاله أيضاً في «التلخيص»» و«الرعاية الصغرى»» 
و«الحاوي الصغيراء وغب رم وقال في 000 و«الشرح»”", واشرح ابن 
رزين»» وغیرهم : وإن ادّعى رب المال غلطً الخارصء وكان ما ادّعى محتملاء قُبلَ قوله 
بغي يمين» وإن لم يكن محتولاء مثلُ إن اأعى غلط النصف ونحوه» لم يُقبلُ منه» وإن 
قال : لم يَخْصلْ في يدي غير كذاء قُبِلَ منه بغير يمين. انتهى . 

فهؤلاءِ الجماعةٌ قالوا: حيثُ ادعى غلطاً كثيراً» لم يبل منه» وأطلقواء والظاهرٌ: أنه 
مراد المصنف بقوله: (فإن فَحُش) وقوله: (يُرِدُ في الفاحش) . قلت: وهذا الصحيحٌ» 
ولا نعلمُ ما ينافيه» وظاهرٌ كلامهم: أنه سواءً كان أمانة أو ضماناء والله أعلم . 

E‏ الْضَمان: أن يقار التصرف ويضمن قذر 
الزكاة. والأمانة: أن يختارٌ حفظها إلى وقتٍ الجَمَافٍ من غير تصرّفٍ» ويُخرجٌ عن 
المتحصل . إذا عُلِمَ ذلك» فيحتمل أنَّ مرادّه بالقولٍ الأول إذا اختارٌ أن يكونّ عنده أمانة» 
ويحتمل أن يكونّ مراده: إذا اختارٌ أن يكونٌ عنده ضماناء فعلى الأوّل» يلزمٌ منه أنه يُردُ 
قولّه» إذا قُلنا: إِنّها عنده أمانةٌ إذا َحْشء على القولين» ولا يُردٌ إذا كانت ضماناً» على 

الحاشية الضمانٌ هو أن يختارٌ التصرف فيهاء ويضمن قدرّ الزكاةء والأمانة يحفظها حتى يخرجَ منها من 
غير تصرفي. 


(۱) ليست في (ط) . 
(0) £ / 1۷¥ . 


۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 060/5 . 


باب زكاة الزرع والثنمر لك 
ويُكلّفٌ بينةٌ في دعواه جائحةً ظاهرةٌ تظهرٌ عادة (و) ثم يصدَّقُ في التلفٍ" الفروع 

(و) وأطلقٌ بعضّهم. وجزم به في «الرعاية' أنه يصدق في جائحة» وقدّمه ابن 

تميم» ثمّ حكى الأرّل عن ابن عقيل» وأنّه إن اذّعى ما يخالف العادة» لم 

قل والظاهر: أن هدا ن تة قول ابن عقيل ء وق وها بابق 

القولٍ الأوّل» وهو بعيدٌ» ويلزمٌ على الثاني أن يرد قوله إذا كانت ضماتأء على القولين» التصحيح 

ولا يرد إذا كانت أمانةٌ» على القولٍ الأوّل» وهو أؤلى؛ لأنَّ الأمينَ”" يُقبلُ قوله. ثم ظهرَ 

لي أنّ القولٌ الأول فيما إذا ادعى غلطأً فاحشاً: يرد قولّه مطلقاًء بحيث إِنَّه يؤخل منه زكاةٌ 

ما قالّه الخارص بأجمعه» والقول الثاني : يُردُ قوله في الفاحش فقط» بحيثٌ إِنّه يسقط عنه 

كا عدون قاس مايق قزل الى العا ويُؤخدٌ منه الزائ على ذلك» وهذا - 

والله أعلم - هو الصّواب» وفي كلاه ما يدل على ذلك» فإنّهِ قال في القولٍ الثاني : (يرد 

في الفاحش فقط) فقيّده بذلك» وفي القولٍ الأول قال: يرد قوله» من غير تقييدء أي : 

مطلقاً» يعني : في الفاجش وغيره» ويقربُ من ذلك ما قالّه الأصحابٌء فيما إذا وكله في 

بيع فباعَ بدونٍ ثمن المثل» فإن كان ممًا لا يتَغابن الناسٌ بمثله» فهو معفؤٌ عنه» وإِنْ كان 

مما يتغابنُ الناسٌ بمثله» صم وضّمنء وفي قذرِهِ وجهان: أحدهما: هو ما" بين ما باع 

به وثمن المثل» والثاني: هو ما بين ما" يتغابنُ به الاس وما لا يتغابنون. وما قالّه 

ا و ا ا یمکن“ الاستعلامٌ بدونه» فالقولُ الأول 

في مسألةٍ المصنّف موافقٌ للوجه الأول في مسألة الوّكَالة» ”والقول الثاني موافقٌ للوجه 

الثاني في الوكالة" . ۰ ۰ 


* قوله: (ثم يصدقٌ في التلفٍ). الحاشية 


أي : يصدقٌ في التلف بعد إقامةٍ البينة بالجائحة. 


. ۱۰٩۱ ص‎ )۱( 

(۲) في (ط): «الأمير» . 

(۳) ليست في (ط) . 

)٤ - 5(‏ في (ط): «کسره كسراً يمكنه». 
 5(‏ 0) ليست في (ط) . 


ل كتاب الزكاة 


الفروع الوجوب. ويجبٌ أن يترك في الخرص لربٌ المال الثلتٌ أو الربع» بحسب 
اجتهادٍ الساعي بحسب المصلحة. وقال في «شرح المذهب»: الثلثٌ كثيرٌ لا 
يتركه» وقال ابن عقيل» والآمديُ ‏ وصحححه ابن تميم -: يترك قَذْرٌ أكلهم 
وهديّتهم بالمعروف بلا تحديدٍ؛ للأخبارٍ الخاصة"» وللحاجة إلى الأكل» 
والإطعام» وأكل المارة والطيرء وتناثر الثمار» وفاقاً لأكثر العلماء. وقال 
ابن حامد: إنّما يرك في الخرص إذا زادت الثمرةٌ عن النصاب» فان كانت 
نصابا فلاء ومذهتٌ أبي حنيفة» ومحمدٍء وزفرًء ومالك في إحدى 
الروايتين» والشافعيّ : يحتسبٌ على رب المالٍ ما أكل وأطعم؛ للعموم» 
وكما لو أتلقّه عَبنًا"» والفرقٌ ظاهرٌ؛ لأنّه لا حاجة إليهء بل هو كالتلفٍ 
بجائحة وهذا القدّرٌ المتروك لا يُكمل الات انك غلةة ندل أن رنب 
المال لو لم يأكل شيئاء لم يزكه"» كما هو ظاهرٌ كلام جماعةٍ» وأظَنٌ 


التصحيح والصحيح الوجة الأول» على ما يأتي في کلام المصنف في الوكالة) فإنَّه أطلق 
الخلاف فيها > فکذا يكونُ في هذه وهو الصّواتٌ» وعموم كلام الأصحاب المتقدم يل 
عليه » والله أعلم . 


)١(‏ من ذلك ما أخرج أبوداود (1500)» والترمذي (45). والنسائي : في ١المجتبى»‏ 47/0 » من حديث عبدالرحمن بن 
مسعود بن نيار قال: جاء سهل بن أبي حثمه إلى مجلسناء فحدث أن رسول الله ية كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا 
ودَعُوا الث فإن لم تَدَعُوا الت فدَمُوا الدْبمَ؛ . وأخرج عبدالرزاق في «المصنف» (۷۲۲۰)ء عن جابر قال: كان 
النبي ي يقول للخُرّاص إذا بعثهم : «احتاطوا لأهلٍ المالي في النائبة» والواطية» وما يجب في الثمر من الحقٌ» . 
والنائبة: الأضياف الذين ينوبونهم وينزلون بهم . «اللسان»: (نوب) . والواطئة: السّابلة» وهم أبناء السبيل من 
الناس . «القاموس المحيط»: (وطأ) . 
وأخرج عبدالرزاق في « المصنف ٩‏ (۷۲۲۱)ء أنَّ عمر بن الخطاب كان يقول للخَرّاص: دَعٌ لهم قذرَ ما يمع وقدر ما 
يأكلون . 

(۲) في (ط): «عيشا» . 

(۳) في (ط): «یترکه» . 

. 04/۷ ):( 


باب زكاة الزرع والشمر ١.6‏ 


بعضهم جزم به أو قدّمهء وذكره فى «الرعاية» احتمالاً له» واختارٌ صاحبٌ 
«المحرر» الك من ا فيكمل به ا ثم يازا '' زكاةً الباقي سواه 
بالقسط. واحتحٌ ان قلنا: لو بقوه» لأخدنا 0 لأنّه كالسالم من شيءِ 
أشرف على التلفي. وكذا ذكر هذه المسألة غيره. 

وإن لم يتركِ الخارصٌ شيئاً» فلربٌ المالٍ الأكل بقدْرٍ ذلك ولا بحسب 
عليه. نص عليه وإن لم يبع الإمامٌ خارصاًء فعلى رب المالٍ من الخرصس 
ما يفعله السّاعي» ليعرف قَدْرٌَ الواجب قبل التصرّف؛ لأنّه مستخلفٌ فيه . 

ولا تخرص فر الل والكرم رم لأنّ النصّ فيهماء ولا يخرْص 
الرّيتونَ (ق) وقال ابن الجوزي : يُخْرَصٌ كغيرو''". كذا قال» 0 

ولا يَحْرّصٌ الحبوبٌ 0 وقد ذكرٌ ابن عقيل في «مناظراته)(؟) 
ا ا ي ان “ الشارص اراد العادو» والإقتان 
كالوكيالٍ» وهذا يعرقُهُ مَنْ لابسّ أربابَ الصنائع» كقظع الخبازين لكبَةٍ 
العَجِينٍ لا ترجځ هذه على هذهء فتصير يده كالميزان» كذا تصيرٌ عن 
الخارص مع قلبهِ وفهوه كالوكيال» والله أعلم. 

وللمالك الأكلٌ منها هو وعيالّه بحسّب العادة» كالفَرِيكِ وما يحتالجة» 


. في الأصل و(ط): «تؤخذ»‎ )١(. 
. في (ب) و(س): «غيره»‎ )۲( 
. ليست في (ط)‎ )7”- 
. وهو نفس كتابه «المجالس النظريات»‎ )٤( 
. في (ب) و(س): «حزر»‎ )٥( 


الفروع 


۱۰۹ كتاب الزكاة 


الفروع ولا يحتسّب عليه» ولا يُهدي. نص على ذلك قال فى «الخلاف»: أسقط 

أحمدٌ عن أرباب الزرع الرّكاةً في مقدار ما يأكلون» كما لو أسقطه في الثمار» 
وقال: وذكره الآمدي في رواية المرُوذي» وجعل الحكمّ فيهما سواء. وفي 
«المجرد)”''» و«الفصول» وغيرهما: يُحتسّب عليه ولا يرك له منه شيء 
(و م) وذكره الآمديٰ ظاهرٌ كلامِه في المشئَرَكِ من الزرع. نص عليه؛ لأنّه 
القياسُ» والحَبٌ ليس في معنى الثمرة» وحكى روايةٌ: لا يزكي ما يُهديه 
أيضاً» وقدّم بعضهم أنه يُرْكّي ما يُهديه من الثمرء وجزم الأئمّةٌ بخلافه. 
وحكى ابن تميم أنَّ القاضي قال في «تعليقه»: ما يأكلّه من الثمرة بالمعروف لا 
يُحسب عليه» وما يُطعمّه جارّه وصديقّه يُحسب عليه" . نص عليه» وذكر 
أبوالفرج: لا زكاءً فيما يأكلّه من زرع وثمر» وفيما يُطعمّه روايتان. وحكى 
القاضي في اشرح المذهب» في جواز أكلِه من زرعِه وجهین . 

والخرصُ عليه ويتوجّه فيه ما يأتي في حصاد". وكرةَ الإمامٌ أحمد 
الحصاد والجذاذ ليلاً . 

وإ ترك السّاعي شيئاً من الواجب» أخرجَةُ المالك. نص عليه . 


الحاشية * قوله: (ويتوجّة فيها ما يأتي في حصاو). 
يشير به إلى ما نذكره في آخر الفصل الذي بعدّ هذا الفصل وهو : هل ينقص النصابٌ بمؤنة الحصاد؟ 
ذكرٌ فيه خلافاً فقال : ولا ينقصٌ النصابٌ بمؤنةٍ حصادٍ ودياس”" وغيرهما منه لسبق الوجوب» قال 
في «الرعاية»: ويحتمل ضدهء كالخراج فكذلك أجرةٌ الخرص قد ذكر أنّها عليه» فهل تؤثر في نقص 
النصاب إذا أخرجت منه؟ يتو جه فيه ما ذكر في الحصادٍ على ما قاله المصنف رحمه الله . 


. في (ط): «المحرر»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲( 
. ليست في (د)‎ )۳( 


باب زكاة الزرع والشمسر 1۰%۷ 
فصل الفروع 

ويجبٌ العشرٌ على المستأجر دون مالكِ الأرض (و م ش) وأبي يوسف 
ومحمل؟ للعموم. ولأنّه مالك للزرع. كالمستعير (و) دون المعير» وكتاجر 
استأجرٌ حانوتا* ولأنَّ في إيجابه على المالكِ إجحافاً ينافي المواساةًء وهو 
من حقوق الزرع”» بدليل أنه لا يجب إذا لم يزرع» ويتقدّرٌ بقدْرِوء بخلافٍ 
غيرو من الكَرّاج» فإنَّه من حقوق الأَرْض*» فلهذا كان خراجٌ العَنْوَةٍ على 
ربّها (و). وعنه: الخراحُ على المستأجر أيضاً (خ). 

وقيل : وعله ٠.‏ ومستعيرها » وقيل : على المستعير دونه » وقيل لأحمد» 
في رواية حَرْبٍ: أرضُ العشر تُوَجَر؛ِ على مَنْ يأخذ السلطان؟ قال: على 
الوّبة. ونقلَ صالحٌ في الحبٌ والثمر”" إذا سّقِيَ بغير كُلْفَةٍ العشرٌء وبكلفةٍ 
نصفه إذا كان الرّجِلَّ يملك رقبةً الأرض. 


* قوله: (وكتاجر استأجرٌ حانوتاً). الحاشية 


لمال التجارة» كانت الزكاةٌ على مالك المال لا على صاحب الحانوتِ» كذلك الزكاةٌ على مالكِ 
الزرع دون مالكِ الأرض . 

* قوله: (وهو من حقوق الزرع). 
أي : العشرٌ من حقوقي الزرع؛ لأنّه إذا لم يرع لم يجب» ويتقدرٌ العشرٌ بقدرٍ الزرع قلةٌ وكثرةًء فهذا 
يدل على أنه من حقوقٍ الزرع لا الأرض فيكون على مالكِ الزرع دون مالكِ الأرض . 

* قوله: (بخلافي غيره من الخراج» فإنّه من حقوقٍ الأرض) إلى آخره. 
قال في «الرعاية»: وخراجُ العنوةٍ على ربّه مسلماً كان أو كافراً. وعنه: بل على مستأجرها 
ومستعيرهاء وقيل : بل على المستأجر دون المستعير» وقيل: عكسه. 


. في (ب): «التمر؟‎ )١( 


الفروع 


۱/۱ 


۰۸ كتاب الزكاة 


وقال أبوحفص: بابٌ : إن مَنِ استأجرٌ أرضاً فزرعهاء إِنَّ العشرّ والخراج 
عليه دون زب اش وا قول أحمدَ في رواية أبي الصَّفْر في أرض 
السواد د يتقبلها الرجل يودي وظيفةً عُمَر» ويؤدي العشرّ بعد وظيفةٍ عْمَّرء زقال 
القاضي : ظاهره: أن الخراجَ على المستأجرء قال: وقد جعل فى رواية 
محمد بن أ حرب» المستأجرَ بمنزلة الموّجر. قال: وعندي أن 2 
أحمد لا يقتضي ما قال أبوحفص؛ لاله إنّما نص على رجل تقل أرضاً من 
السّلطان فدفعها إليه بالخراج» وجعل ذلك ا لأنها لم تكن في يد 
السلطانِ بأجرة» بل كانت لجماعة المسلمين. 

وَالْمسالة التي ذكرنا إذا لكاي نسل ا المضروب فأجرّهاء 
إن الثاني لا يلزه الخراجء بل على الأؤل؛ لأنها بيو بأجرة و 
وتلزمٌ الزكاة في المزارعة مَنْ يُحكم بارع له» وإنْ صحّحت فبلعٌ نصيبٌ 
أحدهما فاك وکا وإلا فروايتا الخُلطةَ/ في غير السائمّة . ومذهبٌ (ه) 
رب الأرض كمُؤجر؛ لشوتٍ الأجرة له» فالعشرٌ عليه. ومتى حصد غاصبٌ 
الا رة ابجدر ركس هلق مااياتن تن او وان تملكة 
رب الأرض قبل اشتدادٍ الحبّء زگاه» وكذا قيل 5 اشتدادٍ الحبٌّ؛ لأنّه 
استندٌ إلى أل زرعِدء فكأنه أَحَذَّه إِذَنْ. وقيل : يريه الغاصبُ؛ لاله مَلَكه 
وقتٌ الوجوب» ويأتي قول أن الزرعَ للغاصب؛ فيرَكْيه (وش) وأبي يوست 
ومحمدٍء وهو مذهبٌ (ه) إلا أن نق تنص الأرضٌ بالرّرع» فيكون له أجرة 
النققتص» ويصير كالمؤجر على أصله» وإن استأجرٌ أو استعارَ ذمئٌ أرضّ 
مُسْلمٍ فزرعّهاء فلا زكاة (وم ش)» ومذهبٌ (ه) العشرٌ على المؤجر» وعلى 


باب زكاة الزرع واللمر ۱۰۹ 


المعير هناء لتعذرو على المستعير بفعله» وعند صاحبيّه الح على الذمّ 
(خ) فعند محمدٍ: عُشْرٌء وعند أبي يوسف: عُشْرانء كقواهما في الشراء. 
وفي «کتاب ابن تميم» احتمالٌ أنه يُلحق بالشراءء وفرّقٌ في «منتهى الغاية» 
بِينَ هذه» ومسألة الشراء ‏ على ما يأتي ‏ بأنَّ مضرة الإسقاط تتأبّدٌ غالباً 
هناك» أمّا هنا فكشرائهم منقولٍ زكوي» ولم يتعرْض للكراهة» ومعنى كلام 
الأكثرٍ كقولهء وظاهرّه لا كراهة» كمنقولٍ زكويء وسَوَّى الشيخ وغيره 
بينهما في الكراهة» وإ أحمدَ نص عليه» وقال: لا يوجر منه» وعللّه أحمد 
بالضرر» واه لا يودي الزكاة» ثم خصٌ الشيح وغيره رواية المنع بالشراءء 
وقال. شيخحنا : وتعطيل العشر باستئجارٍ الذميّ الأرض أو مزارعته فيها 
كتعطيله بالابتياع › وما سبق من كلام أحمد يوافقٌ قوله» ولعلّه أظهرٌ. 

ون بدارو شجرةٌ مشمرة زگاها؛ لأنْها له كغيرهاء وكوثها غير مخ 
للاستنماء بالزراعة» مُنعَ يد الخراج ا رمه ا 
كالخراج . 

فصل 

ويجتمعٌ العشرٌ والخراجٌُ فيما فيح عنوةٌ» وكل أرض خراجية . . نص عليه» 
فالخراج في رَبتهاء والعشرٌ في ليها (و م ش) للعموم» ولان سب الخراج 
التمكينْ من التّفْع؛ لوجوبوء وإن لم يزرغ» وسَبَبُ العغشر الرَرعء کأجرة 
المَنْجَر مع زكاةٍ التجارة؛ لأنّهما”"' بسببين مُحُتلفين لمستجِفَين» فاجتمعًاء 


. بعدها في (ط): «فيها»‎ )١( 
. في (ط): «لوجوبهما»‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


١٠‏ كتاب الزكساة 


كالجزاءٍ والقيمة في الصَّيدٍ المملوك . 

ومذهب (ه) لا عُشْرٌ في الأرض الخَرَاجية» ولا زكاةً في قدرٍ الخراج 
إذا لم يكن له مالٌ آخر يُقَابلُه. قال في «منتهى الغاية»: على الصحيح في 
المذهب. وفي «المستوعب»: لاله كدَيْن آدميّ ‏ وكذا ذكرَ الشيح و أنه 
أصحٌ الروايات» وأنّه اختيارٌ الخرقي ؛ لأنّه من مُؤْنةٍ الأرض» كنفقة زرعِه 
وسبّق في كتاب الزكاة الرواياث) ومتى لم يكن له سِوّى غلة الأرض» 
وفيها ما لا زكاءً فيه» كالحُضَرِء جَعَلَ الخُرَاج في مقابلته؛ لأنّه أحوظ 
للفقراء. ولا ينق النْصابٌ بمؤنة حصاد ودياس وغيرهما منه؛ لسَبقٍ 
الوجوب» وقال: صاحبٌ «الرعاية»: يحتمل ضدّه كالخراج» ويأتي في 
مؤنةٍ المعدن. 

فصل 

يجوز ر لأهلٍ الذمة ة شراءً الأرض العُشرية في رواية (و ش م ر) ثم من 
الأَصْحابٍ من اقتصرٌ على الجواز» ‏ ومنهم من قال: ويكره. نص عليه» وعنه 
روات ال 2 بغرت هن كانه اشع ی اعون 0 و 


التصحيح ‏ مسألة :١7١5‏ قولّه: (يجوزٌ لأهل الذمةٍ شراءً الأرض العشرية في رواية» ثُم من 


الأصحاب من اقتصرّ على الجوازء وه من قال" ويكره . نص عليه» وعنه. : رواية 
ثالثة : يُمنعون من شرائهاء اختارها الخلال وصاحيه) انتهى . وخل في من كادم 
المصنف مسألتان: 


المسألة الأولى ‏ 15 : هل يجوز لأهلٍ الذمة شراء الأرض العُشرية أمْ لا يجوز؟ 


أطلق الخلاف» وأطلقّه في «الهداية»» و«المُذْمَبِ»» و«مسبوك الذهب»» و«الهادي»: 


. 1/7۳ 0 
. 5800 
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يصحٌء جزم به الأصحابٌء رحمهم الله» وحكى أحمدٌ رحمه الله» عن 
الحسن» وعمر بن عبدالعزيز : يُمنعون من الشّراءء فإن اشترواء لم يصح . 
وكلامٌ شيخنا في «اقتضاءِ الصراط المستقيم» يُعطي أنَّ على المنع : لا 
يخ ون فان عدم اع : لا عُشْرَ عليهم (و م ر ش) لاله زكاةٌ فلا 
مَنْع » ولا زكاة كالسّائمة وغيرها. وذكر القاضي في «شرحِهِ الصغير» أن 


إحداهما: يجوز ويصح"» وهو الصحيح» جزم به في «المقنع”", 
و«الإفادات»» و«الوجيز»» وغيرهم» ونّصره المجدُ في «شرحه»» وغيره» وقدمه في 
«الخلاصة)»»› و«الكافي»"» و«المغني“» و«الشرح»"» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«شرح ابن رزين»» وابن ع مَُجاء و«إدراك الغاية)» وغيرهم . 

والروايةٌ اة لآ يجوز اوها الخلال وا ووا في «المستوعب»» 
و«مختصر ابن تميم». 

المسألة الثانية 17 : إذا قلنا بالجوازء فهل هو مع الكراهة أمْ لآ؟ قال المصنفٌ : 
منهم من اقتصرٌ على الجوازء ومنهم مَنْ قال: ويُكره. نص عليه» انتهى. قال في 
«الكافي»”" : ويجوز ويكره بیعُھا لهم > وقال في «المغني)” 2 وم الشرح )» وااشرح 
ابن رزين»: ويُكره بِيعُها* لهم» واقتصرّ في «الهداية»» و«المٌُذهب»» و«المستوعب»» 
و«المقنع»"» و«الهادي». ولاشرح ابن منجا)» و«مختصر ابن تميم». قال في 
«الرعايتين»» و«الحاويين»: يجورٌء وعنه: يكره» وعنه: يحرمٌ. "فذكر رواية بالجوازء 


ورول باكر هذاه ر انل 


(۱) ليست في (ط). 

. ٥٦۳/١ المقنع مع الشرح الكيبير والإنصاف‎ )١( 
. 1١40/9 

. 7/4) 

() في النسخ الخطية: «تبعاً»» والمثبت من «ط›. 
(5-5) ليست في (ح). 


الفروع 


۱1۲ كتاب الزكاة 


الفروع إحدى الروايتين» أله يجبُ على الذميّ غير التغلبي نصف العشرء سواء الجر 
ام لم جر بوء من مالِهِ وثمره وماشيته. ويأتي في أحكام الذمًة". وذكر 
شحنا في «اقتضاءِ الصراط المستقيم» على هذا: هل عليهم عُشران أم لا 
شيءَ عليهم؟ على روايتين. وهذا غريبٌ» ولعلّه أخدّه من لفظ «المقنع»» 
وعلى المنع عليهم عُشران؛ لأنّ فيه تصحيحٌ كلام المتعاقدين» وفع الضَّررٍ 
المؤيّدٍ عن الفقراء بوجوب الحق ف لاع ملي لتر > كما 
يجب في الأموالٍ التي يَمرُون بها على العاشرء نصفٌ الحشرء 
الرّكاة» وعنه: a‏ 
«الخلاف» كما كان؛ لتعلقِ بالأرض» كبقاء الخراج إذا اذ ق سمل رها 
خراجية من ذميّ » ولا وجه لتقديم هذا في «الرعاية». 

ولا تصيرٌ هذه الأراضي خراجية؛ لأنّها أرضٌ عُشرء كما لو كان مشتريها 

ا و( س خا اا ولو أسلمَ ربّها أو مَلَكَها مسلمٌ؛ 
لأنَ الإسلام لا ينافي الخراجء فأمًا إن كان المشتري من بني تَغْلِبَء جار 
- نقله ابنُ القاسم ‏ خراجية كانت أو عشريةً ولزمّه العشران (و) كالماشية. 


وإن أسلم المشتري› أو باکها مسلماء سقط عشرٌ وبقي عشرٌ الزكاة 
للمستقبل؛ لعموم الأخبارء ولأنّه أُخِلّ ل بحكم" الكُفْرِ؛ لحقنِ الدمء فأشبة 


الحاشية * قوله: (وكان ضعف ما على المسلم). 
إذا اتجر ذميٌ إلى غير بل فعليه نصففٌ العشرٍ والزكاةٌ التي على المسلم ربع العشرء فنصف العشر 


ضعفٌ الزكاة. 


(1) 1/1۰ . 
(۲) في الأصل: «بحق؟ . 


الجزيةء ولأنّه من حقٌّ الرّرع» فأشبه بقية أموالهم . ومذهب (ه) الحكم كما 
كان كالخراج الذي ضربه عمرٌ رضي الله عنه» وكذا مذهبه إن باعَها من 
ذم . وعندنا لا شيءَ فيهاء كما لو باعّه ماشیته"» ولنا وجه في الخارج 
منها عُشْران» ثم إن كان في الحاضر في هذه الأَرْض تمر صلاحة باد» أو 
زرعٌ مشتدٌ بقي العُشّران على با تعِهء ويسقطان بالإسلام (ه ش) لسقوط جزية 
الرؤوس (ش) وجزية ية الأرض - وهو خراجها Re‏ (ه) ولم يكن 
وقت ت الوجوب من أهلٍ الزكاةء وذَكّر ابن عقيل رواية : لا يفل اسه 
بالوسلام (و ه ش) وإن استأجرٌ الذمئٌ هذه الأرض» فقد سبق في الفصلٍ 
قله" . وظاهرٌ كلايهم: لا کره ببعٌه منقولاً زكويّاً» ومقتضى ما سبق في 
الإجارة؛ لا سيّما الكراهة أن يكون مثلّها؛ لأنّه يُشْبههاء ويأتي في الفصل 
الثالثِ”* بيخ وإينجارٌه عقاراً ومنقولاً» وفيما مَلكه الذميئ بالإحياءِ الروايتان 
في أول الفصل» ومصرف ذلك كما بوخد من نصارى بني تَعْلِبَ ولا شيء 
على ذمي فيما اشتراءٌ من أرض خراجية» وألحقّه ابن البَنَاءء في «شرج“ 
بالأرض العشرية. 
فصل 
والأرضٌ الخراجية ما سح عنوةً ولم يُقسمء وما ججلا/ عنها أَهْلّها خوفاً. 


(۱) أخرجه أبو يوسف في «الخراج» ص70 . 
(۲) في (س) و(ط): «ماشية» . 

. ١85 

. ۱1 )( 


(0) أسمه «المقنع في شرح الخرقي» وهو مطبوع محقق . 


الفروع 


۱/۱1 


الفروع 


1 كتابالزكاة 


وما صُولِحُوا عليها على أتها لناء ونْقرُها معهم بالخراج» لا أن“ غير 
السوادٍ لا خراجَ فيه (ش) والأرض العُشريةٌ عند أحمد والأصحاب -رحمهم 
الله - ما أسلم أهلّها عليهاء نقلّه حربٌء كالمدينة ونحوهاء وما أحياهٌ 
المسلمون واختظوه. نقلّهُ أبوالصّقرء كالبصرة» وما صُولحَ أهلّه على أله لهم 
بخراج يُضربُ عَلّيه» نقله ابن منصورء كأرض اليمن» وما فح عَنوةَ وقسمء 
كنصفِ خيبرٌ»ء قسمة النبيئ بل" وكذا ما أقطعّه الخلفاء الراشدون ‏ رضي 
لله عنهم ‏ من السود إقطاعَ تمليكِ”": على الروايتين (و م ش) ويدلٌ عليه 
حديثٌ العلاء بن الحضرمئ. قاله في «منتهى الغاية»» قال في رواية ابن 
منصور: والأرضون التي يملكها أربابُها ليس فيها خراحٌ» مثل هذه القطائع 
التي أقطعها عثمان - رضي الله عنه ‏ في السوادٍ لسعد. وابن مسعودء 
وخبًاب . قال القاضي : وظاهرّه: أنه لم يُوجَبْ في قطائع السوادٍ خراجٌ» 
وهو محمولٌ على أنه أقطعهم”” منافعَها وخراجّها . ا 

وللإمام أن يسقط الخراجٌ على وجه المصلحة» ولعلّ ظاهرٌ كلام القاضي 
هذا: .هم لم يملكوا الأرضَ بل أَقْطِعُوا. المْفَعَةه وأسقظ الخراج 
للمصلحة» ولم يذكرٌ جماعةً هذا القسمّ من أرض العُشرء منهم الشيح» وقد 


قال : ما فعلّه عليه الصلاة والسلام من وقف أو قِسْمةء أو الأئمّةُ بعدّه» فليس 


. في (ط): «لأن»‎ )١-1( 

زفق أخرجه البخاري (4776) من حديث عمر بن الخطاب . 

(۳) أخرج أبويوسف في «الخراج» صفحة ١٦ء‏ أن عمر أقطع العقيق أجممٌ للناس . 
(5) أخرجه أبو يوسف في «الخراج» صفحة 1۲ . 

)٥(‏ في في النسخ الخطية : «أقطعه». 
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لأحد نقضه ولا تغييره وقال أيضاً في البيع : إن حُكمَ إقطاعه حكمٌُ البيع» 
فيجورٌ بحكم حاكم» أو بفعل الإمام لمصلحة» > أو بإذنه» وسيأتي ذلك . 

وما سبق من أنه ظاهرٌ كلام القاضي ليس فيه نقضٌء لكنه حلاف ظاهر 
نص أحمد. ويأتي ذلك» وحكم مكة في حكم الأرضٍ المغنومة من 
الجهاد”' . إن شاء الله تعالى» وبيان أرض الصلح وأرض العنوة. 

و ال لا يجوز أن 57 عليها خراحٌ» كما ذكره 
القاضي وغيره» واحتجٌٌ بقولِه في رواية أبي الصقرء : مَنْ أحيا أرضا مواتا في 
غير السواد» فللسلطان عليه فيها العشرٌ» ليس عليه غيرٌ ذلك» وإن العشرَ 
والخراجٌ يجتمعان في الأرض الخراجيةء كما سبقٌء فلهذا لا تنافي بِينَ قوله 
في «المخني»» و«الرعاية»: الأرضٌ العشرية هي التي لا خراج عليهاء وقول 
غيره: ما يجبٌ فيها العشرٌ خراجية أو غير خراجية» وجعلها أبوالبركات بن 
المنجا قولين» وإنَّ قول غير الشيخ أظهرٌ في هذاء والله أعلم . 

فصل 

لخدتي رجرب المنترني ارفس المي حر الف وخر ولا 
يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا جراج بالاتفاق» ذکره يكنا فيخرج من 
أقطعَ أرضا ا او العشرّ» والمراد: إلا أرض الذمّي» فإنه لو 
جعل داره بستاناً أو مزرعة» أو رضح الإمام له أرضاً من الغنيمةٍ» أو أحيا 
مواتاً» وقلنا: يملكه» فإِلّه لا شيء فيهاء نقلّه جماعةٌ» وعنه: فيها العشرٌ ولا 


(۱) ۲۹1/1۰ . 
(؟) بعدها في (ط): «الأرض». 


افرع 


الفروع 


۱۱٩‏ كتاب الزكاة 


خراج عليها ؛ لاله أجرةٌ عن أرض مسلم» كخراج عمر رضي الله عنه» أو 
لكفره لحقنٍ دمه» كجزية الرؤوس» فيعتبر الشرط والالتزام» ومذهبٌ (ه) 
عليها الخراجُ؛ لثئلا تتعطل» ومتى أسلم أو ملكها مسلمٌ. فهي عشريةٌ عندناء 
وعنده الخراج بحاله» كخراج العنوة. 
فصل 

ون باع أو آجَر مسلمٌ داره من كافر» فنقل المرُّوذيُ: لا تباعٌ؛ يضربٌ 
فيها بالناقوس» وينصب فيها الصلبان؟! واستعظمَ ذلك وشدّد فيه. ونقل 
أبوالحارث : لا أرى ذلك؛ يبيعٌها من ملم أحبٌ إلي» وقيل له في رواية 
إبراغيم بن الحازث عن إجارتها من ذمي بعلم اله يشرب فيها الخمرء ودر 
فيهاء فقال : كان ابن عَوْن لا يُكري إلا من أهل الذمةء يقول: ارهن" ٠‏ قيل 
له: كأنه اراد إذلالَ أهل الذمة بهذا؟ قال: لاء ولكنه أرادّ أنه كره أن يُرعب 


المسلمين» وجعل يعجبٌ من ابنِ عونٍء وكذا نقل الأثْرمُ. وسأله مهنا : 


يُكري المجوسي دارّه أو دُكانه وهو يعلمُ نهم يزنون؟ فقال: كان ابنُ عون لا 


يرق أن بكري المسلم ؟ يقول أرطي باخل الكلة ريكرى غر المسلمين: 
قال الخلال: کل مَنْ حكى عنه في الكراء» فإنَّما أجاب على فعل”'" ابن 


و وو 


عونٍ» ولم ينف" له فيه قولٌء وقد رآه إبراهيم مُحْجَباً بقول ابن عونٍ. والذي 


الحاشية * قوله: (يقول: ترعبهم). 


هو بالعين المهملة من الرعب وهو الخوف أي: نخوفهم؛ لان المطالّبَ يحصل له رعبٌ عند 
المطالبة. 


(1) في الأصل و(ط): «قول» . 
(۲) في الأصل و(ط): «ينقل» . 


باب زكاة الزرع والشمسر 11۷¥ 


رووا عنه في البيع أنه كرِهّه كراهةً شديدةً» فلو تَقَذَ لأبي عبدالله قول في الفروع 
السّكنى» كان السّكنى والبيعٌ عندي واحداً. والأمرٌ في ظاهر قول أبي عبد 
الله : لا تباغ منه» ('والأمر عندي: لا تباعٌ منه"» ولا تكرى؛ لأنّه معنّى 
واحدّء ثم رو الخلال: أن أا بک قال لأحمدّ: حدثني أبوسعيد 
الاش“ : ف ا اا ای ن حفص باع دار ححصَين بن 
عب الرحمن عابدٍ أهل الكوفة من عون البصري» فقالٌ له أحمدٌ: حفص ؟ 
فقال: نعم » فعجبّ أحمد؛ يعنى من حفص بن غياث . قال الخلال: وهذا 
تقويةٌ لمذهب أبي عبد الله» فإذا كان يكره بيحُها من فاستي» فكذلك من كافر» 
فان الذمي يقرٌء ا ا 

وقال أبو بكر عبدالعزیز : لا فرق بين ا والإجارة عنذه » فإذا اجار 
البيع جار الإجارةء وإذا منع البيع مجع الإجارة: قال شا ووافقه 


القاضي وأصحابّه على ذلك: قال ابن أبي موسى: گر أحمدٌ أن يبيعَ دارّه 


. ليست في (ب)‎ )١-١( 

(۲) يعني: المرّوذي . 

(۳) هو عبد الله بن سعيد بن حصين» الكتدي» الكوفي» المفسرء صاحب التصانيف . (ت1017ه) . «سير أعلام النبلاء» 
۲ . 

(4) هو: سليمان بن حيّان الأزدي» الكوفي . كان من أئمة الحديث منافراً للكلام والرأي والجدال . (ت185ه) . 
سير أعلام البلاء» ١97/4‏ . 

(0) هو : أبوعمرء حفص بن غياث بن طلق بن معاوية» النخعي» قاضي الكوفة وبغداد . ثقة مأمون فقيه . (ت ٤۹٠ه).‏ 
«سیر أعلام النبلاءة ۲۲/۹ . 

(7) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» صفحة ۲۳۳: عون هذا كأنه من أهل البدع» أو من الفساق 
بالعمل» فقد أنكر أبوخالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل الصالح من المبتدع» 
وعجب أحمد أيضاً من فعل القاضي . 


الفروع 


۱۸/۱ 


۱1۸ كتاب الزكاة 


من ذميّ» فيكفر فيهاء ويستبيح المحظورات» فإن فعل» لم يبطل البيع . 
وكذا قال الآمديٌ. أطلق الكراهة مقتصراً عليها . ومقتضى ما سبق من كلام 
الخلآل وصاحبه تحريمُ ذلك» قاله شينا. وقال القاضي: لا يجوز أن 
يؤاجرٌ دارّه أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة» أو يبع فيه الخمرَّ؛ سواء 
شر أنه يبيع فيه الخمر أو لم يث يَشترط» م 0 
أحيد: لا أرى أن بب داره من كافر فر فيها > پبيعها من مُسلم أحب 
وقال أيضاً في نصارى وكَمُوا ضيعة لهم للبيعة: ب یزم ليل الس 
منهمء يعينهم على ما هم فيه . 

قال شيخنا : فقد حرّمٌ القاضي إجارئها لمن يعلم أنه يبيع / فيها الخمرٌء 
مستشهداً على ذلك بنص أحمدء على آنه لا يبيعها. لکافر» ولا يُكتري 
وقفت الكنيسة» وذلك يقتضي أن المنعّ عنده في هاتين الضورتين منع 
تحريم. قال القاضي في أثناء المسألةٍ: فإن قيل: أليسّ قد أجارّ أحمدٌ 
إجارتها من أهل الذَّمدِ مع عليه بأنّهم يفعلون ذلك فيها؟ قيل: المنقولٌ 
عن أحمد أنه حكى قول ابن عونٍ. وعجبّ منه» وهذا يقتضي أنَّ القاضي 
لا يجوز إجارتها من ذميّ . 

وظاهرٌ رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث : جواز ذلك» فان إعجابه 
بالفعل دليلٌ على جوازه عنده» واقتصارةُ على الجواب بفعل رَجُلٍ يقتضي آنه 
مذهبّه في أحلٍ الوجهيّن» ذكره شيحُنا . قال : والفرقٌ بين البيع والإجارة أنَّما 
في الإجارةٍ من مَفْسَدةٍ الإعانة عارضّه مصلحة؛ وهي صرف إرعاب المطالبة 


بالكراء عن المسلمء وإنزاله بالكمًار» كإقرارو بالجزية» فاه إقرارٌ لكافر» لكن الفروع 
جار لما تضمّنه من المصلحة ؛ ولذلك جازت مهادنة الكمّارٍ في الجملةٍ» وهذه 
المصلحة منتفية في البيع . قال: فيصيرٌ في المسألة أربعة أقوال* : 

وظاهرٌ كلام مَنْ لم یخص هذه المسألة بالذكر - كالشيخ وغيره - 
ا 1 

مسألة م ۱۸: قوله : (وإِنْ باع أو آجرٌ مسلمٌ دارّه من كافر» فنقل التصحيح 
المرُوذيٌ/ : لا شباع ؟ إخرب الها لاتوت ريعب E‏ نف 
فيه» ونقل أبوالحارث: لا أرى ذلك» يبيعُها من مسلم حب إليّ. . . قال الخلال: الأمرُ 
عندي : لا تباعٌ منه ولا تُكرى؛ لأنّه معنى واحدٌ. وقال اونگ غبدالعزية: لآ فرق بين 
البيع والإجارةٌ» وإذا منعٌ البيعَ من الإجارة . 

قال شيحُنا - يعني به الشيحٌ تقيّ الدين - ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك: قال ابنُ 
أبي موسى : كره أحمد أن بيع دارّه من ذم فيكفرٌ فيهاء ويستبيح بح المحظوراتِ» فإن فعل 
لم يبطلٍ البيغ . وكذا قال الآمدي» أطلق الكراهة لط ف ا 
ادم الخلأل وصاحبه تخريم دل قاله شیځناء وقال القاضي : لا يجورٌ أن يؤاجرٌ دارّه 
أو بيه ممّن يتخدّه بيت نار أو كنيسة» أو يبيعٌ فيه الخمرٌ. . 

قال شيخنا: فقد حرّمَ القاضي إجارتّها لمن يعلم أله بيع فيها الخمرٌَ؛ مستشهداً 
على ذلك بنصٌ أحمدّء وذلك يقتضي أن المنع عندّه في هاتين الصورتين من 
تحريم. . . وظاهرٌ كلام مَنْ لم يَخصّ هذه المسألة بالذكر - كالشيخ وغيره - الجواز) 
انتهى. قلتُ: هذا هو الصوابٌ مع الكراهةء وقد استشهد المصنف لذلك بمسائل» 
ومال إليه» والله أعلمُ . 


* قوله: (فيصير في المسألةٍ أربعة أقوال). الحاشية 


الأول: تحريم البيع والإجارة. الثاني : عدم التحريم فيها. الثالتُ: التحريمٌ في البيع "دون 
الإجارة: الرابع : [التحريم في الإجارة دون البيع]". 


: ليست في (د)‎ )1-١( 
. (؟) ما بين الحاصرتين بياض في النسخ الخطية» وأثبتناه بناء على مقتضى السياق‎ 


۱۲۰ كتاب الزكاة 


الفروع 2 كما أن ظاهرٌ كلام الأكثر» فيما إذا مَكوا داراً عاليةَ من مُسْلم لم تُنقض» 
أنه لا يطل البيعٌ ونحوٌه» كما أن ظاهرٌ كلامهم في تخصيص الأرض العُشرية 
بالذكرٍ: جوازٌ غيرها؛ ويدل عليه أن الملبوس يكفرٌ فيه الذي ويَعصِي» 
فمقتضى ما سبق المنع تحريماً أو كراهة ؛ فمن المعلوم أن ِن زمن النبنّ كل 
ذلك الوم دع الهم من غير نكر نبائعاء لم يتورّعٌ منه أحدّء وكالمأكولٍ 
والمشروب . فإن قيل: هذا محل حاجةٍ وضرورة» قيل: الغرضٌ في غيرهاء 
مع أن الملبوس لا بُدّ منه» وكذا الإيواءً والسكنٌ» وإِنْ قيلَ: هو كمسألتناء 
قيل: هذا مع العلم ببطلانه لا نعلمٌ به قائلاً. والله أعلم . 

وقد قال 06 رحمه الله في المجوس: دا وقال له ابن 
منصور: سئل الأوزاعيُ عن الرّجلٍ يؤاجر نفسّه لتظارة گرم النُصْراني» فگره 
ذلك . قال أحمدٌ : ما أحسن ما قال؛ لان أصل ذلك يرج إلى الخمر إلا أن 
يَعلمَ أنه يُبَاعٌ لغير الخمرء فلا بأمنّ. ويتجه في هاتين المسألتين ما سبق من 
الخلافي» ويدلٌ عليه نصّه في استئجارٍ وقفي الكنيسة. وقوله: إلا أن يعلم أنه 
يباعٌ لغير الخمر» ليس هذا على ظاهرو*» والله أعلم. 

فصل 

ويجبٌُ في العسل العشرٌء سواءٌ أخذه من مواتٍ أو من مِلكه. قال في 
«الرعاية» وغيرها: أو ملكِ غيره» قال في رواية صالح: العسل في أرض 
الخراج أو العُشر حيثٌ كان» فيه العشرٌء وبه قال أبويوسف» ومحمدٌء 


الحاشية * قوله: (وقوله: إلا أن يعلم آله باع لغير الخمر ليس هذا على ظاهره). 
۹4 وج / كونه ليس على ظاهره يحتمل أنه إذا أرادَ أنَّ ظاهرّه أنه يشترظ العلمَّ ولیس على ظاهرو» بل 
يكفي غلبةٌ الظنّ وإِنْ لم يوجدٍ العلمُ» واللّه أعلم. 


باب زكاة الزرع والشمر ۱۲۱ 


والشافعي في القديم» ولو من أرض خراجية (ه) لعدم اجتماع الحشر الفروع 
والخراج عندّه. 
ومذهبٌ (م ه ش) لا شيء فيه . 


احتحّ الأصحابٌ ‏ رحمهم الله - بخبر أبى ساره المتّعى » رواة اين 
وابنُ ماجه”'' . رواه عنه سلیمان بن موسى الأشدق”"' ‏ ولم يدركه ‏ مع أنه 


ع2 


وإن كان ثقة عند أهل الحديث ‏ كما قَالَهُ الترمذيٌ ‏ فإنَّ عنده مناكيرٌ» كما قاله 


البخاري وغيره. 

وبخبر عَمْروِ بن شعيب» عن أبيه. عن جدّه قال: جاءَ هلالٌ: أحدٌ بني 
تان إلى وول الله كله بور تله وا0 سال أن ريدي وديا يقال له: 
سَلَبةّ» مَحَمَى له ذلك الوادي» فلمًا وَلِيَ عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله عنهء 
كتب إليه سفيان بن وهب يسألّه عن ذلك» فكتبّ إليه : إِنْ أدّى إِلِيكَ ما كان 
يؤدّي إلى رسول الله يك من عُسُورٍ نَسَلِهء فاخم له سَلبَةَه وإلا فإنّما هو ذبابُ 
ت بأكله كن ا رواه ا و و وعير عن أنه 


2 


عن جده فيه كلام كثيرٌ للمحدثین› وقال اخ وا احتججنا يه » وقال 


(۱) أحمد (۱۰۸۹۹)ء وابن ماجه (۱۸۲۳)ء ولفظه: عن أبي سَيّارة المُتَصِي قال: قلت: يا رسول اله إِنَّ لي نحلاًء قال: 
د العُشُور» . قال: قلت: يا رسول الله. احمها لي . قال: فحماها لي . 
وأبوسيارة المتعي: قيل: اسمه عَميرة بن الأعلم» وقيل: عُمير بن الأعلم» وهو قيسيٌّء كان مولى لبني بجالة . 
«تهذيب الکمال» ۳۳/ ۳۹۷ . 

(۲) هو : آبو آيوب» ويقال: أبوالربيع» وآبوهشام» قرشي أمويٌ» فقيه أهل الشام في زمانه . (ت۹١١ه).‏ «تهذيب الكمال» 
۲ . 

(۳) أبوداود .)١٠٠١(‏ والنسائيٌ في «المجتبى» ٤1/٥‏ والبيهقي في «السئن» ١15/4‏ . 


۱۲۲ كتاب الزكاة 


الفروع أيضاً : له مناكيرٌ» يُكتبٌُ حديثه ؛ يُعتبرُ به» اما أن يكونّ حُجََة فلا . ورواه عنه 
عمرو بِنٌ الحارثِ المصري» وهو إمامء وال احهد :رابك اله ماك 
ولأبي داو هذا المعنى بإسنادين آخْرَيْن إلى عمروء وفيهما مقالٌ: 
وفيهما : من کل عَشْرٍ قَرَبِ ف ثم يتوجّه منه عدم م الوجوب» وأنَّ الأداء 
لأجل الجمَى صُلْحاً وضوضا لمضلحة المسلمية؛ لأنَّ عمر رضي الله عنه 
ا إن أدّى العشرء ولم يأمرٌ بأخذٍ العشر مطلقاًء ولو أخذ العشر 
مطلقاًء لكان دفْعٌه مع الجمى أصلحٌ لهلال» ولم يمتنع منه» وأنّه علمَ أنه إنّما 
يُوَخَذُ منه لأجل الحِمَى . والله تعالى أعلم . 
وأمًّا أحمدٌ رضي الله عنه» فَإِنّما احتج بقولٍ عمرّ رضي الله عنه» قيل 
لخد : إِنْهُم تطوّعوا به قال: لا ٠‏ بل اخ منهم مهدا نه يدل غل اندلا 
جه عنده في خبر مرفوع في ذلك ؛ لضَعْفي إسنادوء أو دلالته*» أولهما. 
وكذا قال البخاريٌ» والترمذي» وابنْ المنذر وغيرهم : نه لا يصح في 
ذلك شيةٌ. وقول عُمّر في هذا لا بُدَّ من بیان صځته وصح دلالته» ثم قد بيا 
أنه لم يأمر بأخذ العشر مطلقاًء فيتعارضٌ قولاه*؛ ثم المسألةٌ ليست إجماعاً 


التصحيح ا ÊS A‏ ااا[ [ [ 00 
الحاشية * قوله: (وهذا منه يدل على أله لا حُْجََةَ عنده فى خبر مرفوع فى ذلك؛ لضعني إسناووء 
قو ج عنده في خبرٍ مرفوع في :. 


أو دلالێه). 
يعني : أن الإمامَ أحمد رحمه اللّه تعالى لم يستدلٌ بحديث مرفوع؛ إِمّا لضعف سندٍ الحديثٍ» وإمًا 
لعفت دلا واا لها 

* قوله: (فيتعارضٌ قولاه). 
أي: قولا عمر رضي الله عنه. ومرادٌه ‏ والله أعلم ‏ بالقولين: أخدهما :ما تقل أنه آم ياخذ 
العْشْرِء والقولٌ الآخر: أنه أمرّبه» لكنْ لا مطلقاً . 


. و(005017)‎ )۱٦۰۱( في سننه‎ )١( 


باب زكاة الزرع والنمر ۲۴۳ 


في الصَّحابَة» ولا ع اختلافهم› ثم في الاحتجاج بقولٍ الصحابيٌ 
روايتان؛ أشهرّهما: : يُحتجح به. 

ومَنْ تأمّل هذا وغيرّه» ظهرَّ له ضعفٌ المسألة› واه هة خمد روا 
أخرى: لا زكاءً فيه؛ بناءً على قول الصّحابيَ» وسبق قول القاضي في 
ا يأخذه من المُبَاح : يزكيه في قياس قول أحمدَ في العسل. فقد 
SE‏ فنا عي فد أن - على القول الآخَرٍ ‏ لا زكاةً ف في العسل من 
المباح عند أحمدء كرواية عن أبي يوسف. وا 
- كما سبق - أنه القيامنُ» لولا الأثرٌء فيقال: قد تين الكلامٌ في الأثر”. ثم 
إذا تساويا* في المعْئّى» تساويا في الحكم» ورك القياسُ» كما تعدَّى في 


* قوله: (وسبقٌ قول القاضي في الثمر). 
كلام القاضي» وصاحبٌ «المحرر» في فصل ما ينبت في أرضِهٍ من مباح . 

* قوله: (فيقال: قد تبينَ الكلامٌ في الأثر). 1 
يعني : أنه لا حبة فيه على ما ذُكر. 

* قوله: (ثم إذا تساويا). 
أي : العسل والثمرٌ الذي يأخدَهُ من المباح؛ فإن وجبت الزكاةٌ في العسل» وجبت في الثَّمرٍ 
المذكور قياساً . فإن قيل : القياسُ في العسل عدمٌ الوجوب. قيل : المستثنى من قاعدة القياس إذا 
تيت عله ان عليه في الخد القولين كما فيد المكنا وتو عاك العرية ف ادا لين 
والعريةٌ مستثناةً من قاعدةٍ القياس. وهذا معنى قول المصنفي: (كما تعدى في العرايا إلى بقيةٍ 
الثمار» على الخلافي). 
وإن لم تجب الزكاةٌ في الثمرٍ المأخوذٍ من المباح؛ E‏ للساراة ود ٠‏ والأثر 
ات . وان عمل به ووجبت في العسل» وجبث في غيره ”"قياساً كما ذكره القاضي". 


)1( ص ه + 5 
(۲-۳) ليست في (2) . 


الفروع 


۱۲٤‏ كتاب الزكاة 


الفروع العرايا إلى بقية الثمارٍ» وغير ذلك*» على الخلافي فيه؛ ولهذا قال ابن عقيل 
و فين كال مالا على الخ کالم والترنجبین» 
والشيرَحْشُك” 2 وشبههاء ومنه اللاَدَنْ - وهو طل وندّى ينزلٌ على نَْتِ تأكله 
اليغْرّیء فحملق: لك الرطوية بها فوشن فيه الِعُشْرٌء كالعسل. قال 
بعضهم : : وهو ظاهر كلام أحمد» وقيل : لا عَشْرَ فيه؛ لعدم النصّ» وهو 
۱4/1 ظاهرٌ كلام / جماعة» وجزم به في «المغني»“ > و«المحرر» 52 يخرج من 
الى ٠‏ » والله أعلم . قال صاحبٌ «المحرر»: إِنّ قصةً هلال المذكورة تَردُ 


التصحيح مسألة ١4‏ : قول المصدّفٍ بعد أن تكلم على حكم العسلٍ» وأنّه هل تجبُ فيه 
الزكاةٌ أم لاء ومال إلى عدم وجوبها فيه- قال: (وقد اعترف صاحبٌ «المحرر» أله 
القياسٌ» لولا الأثرء فيقال: قد تبيّن الكلامُ في الأثر» ثم إذا تساويا في المعئّى» تساويا 
في الحكم» ورك القياس) يعني بكلامه هذا: لأجل تخريج قول خر بعدم الوجوب في 
العسل . قال : (كما تعدّى في العرايا إلى , بقية الثمار وغير ذلك› على الخلاف فيه؛ ولهذا 
قال ابنُ عقيل وغيره: فيما ينزل من السماءِ على الشجرء كالمَنٌ» والترنجَبين» 
والشيرخشكء» وشبههاء ومنه اللأدَنُ؛ وهو طلّ وندىّ ينزلُ على نَبْتِ تأكله المغزى؛ 
فتتعلّق تلك الرطوبةٌ بهاء فيؤخذ فيه العُشْرٌء كالعَسَلٍ. قال بعضّهم: وهو ظاهرٌ كلام 
أحمدء وقيل: لا عشرٌ فيه؛ لعدم النصّء وهو ظاهرٌ كلام جماعة» وجزمً به في 
«المغني»» و«المحرر» فيما يخرح من البحر) انتهى كلام المصنف . 
الحاشية * قوله :(وغير ذلك). 
أي : من الصور المستثناة من قاعدة القياس» إذا فُهمت العلة. 


)١(‏ المنّ: کل طلٌّ ينزل من السماء على شجر أو حجرء ويحلوء وينعقد عسلاً» ويجف جفاف الصمغ . «القاموس» 


(منن) . 

(۲) التّرنجبيل والتّرَنجبين: طلٌّ يقع من السماء» وهو نَدَى شبِيةَ بالعسل» جامد متحبب . «المعتمد في الأدوية المفردة» 
ص١5‏ . 

() الشيْرَخُشّْك: أفضل أصناف المنٌ» طلّ يقع من السماء على الشجرء حلوٌ إلى الاعتدال . «المعتمد في الأدوية المفردةة 
ص۲۷۹ . 
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باب زكاة الزرع والشمر 1 ١".‏ 


هذا ؛ لأنه عليه السلامٌ أخذه من عسل في واد مُباح ؛ لأنَّ الإقطاعَ نما يكون 
في المباح» فيقال: الفرق | إتما هو في العسل بين أخذه من رضي مملوكةٍ أو 
مباحة» وأمًا إن كان النحل مَمْلوكاًء كقصة هلالٍ؛ فالعسل نماؤٌه تابعٌ له 
فلا فرق بين أن يُجِنَى من أرض مملوكةٍ أو مباحة» أو من شيءٍ يوضعٌ عنده. 
ولا زكاةً في قليله (ه) ويعتبرٌ فيه نصابٌ قدرّه عشرةٌ أَفْرَاقي. نص عليه 
رواه الجوزجانيٌ عن عمر» وسبق قولٌ في نصاب الزيتٍ: خمسة أفراقي» 
ترجه دنه تريخ 6 اع ما ر به فا فار اال ای 


واعلم أنه ليس في كلامِهِ على المنّ والترنجبين» والشيرخشك ونحوه'” ' تقديمٌ حكم 
على آخرّى مع حكايته الخلاف» فهو في حكم الخلافٍ المطلتي في كلام المصنّف . 

إذا علمت ذلك» فالصحيح من القولين : عدم م الوجوب» قدّمه ابن تميم » وصاحبٌ 
«الفائق»» وهو ظاهرٌ كلام أكثرٍ الأصحاب» وجزمَ به في «المغني»"» والمجدٌ في 
«شرحه»» والشارح وغيره» في: مسألة عدم الوجوب فيما يُخْرِحُ من البحر. وهو ظاهِرٌ 
ما مال إليه المصنف ذ في العسل» والله أعلم . 

والقول الآخر: تجبٌ فيه» كالعسلء اختارّه ابن عقيل وغيرٌه. قال بعض 
الأصحاب: وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدَ» وجزم به ابنُ عقيل في «تذكرته»» وصاحبُ 
«المنررا» وامنتخب الأدمي»» وغيرهم› واقتصرٌ في «المستوعب» على كلام ابن عقيل» 


* قوله: (لأنّه أعْلّى ما يُقَدّرُ به فيه فاعثبر خمسةٌ أمثاله). 
أي: لان المَرقَ أعلى ما يُقدّرُ به في نصاب العسلء فاعتُبر خمسةٌ أمثالِه أي : خمسة أَقْرَاقِء 
والحاصل أن الزيتَ مائعٌ يُقدّر بالصاعء والقذر خمسة آضٌع . والعسل مائ يُقَذّر بالقرق» فوجبٌ 
أن تكون خمسةء كما أن نصابٌ الزيت خمسةٌ ع . 


(1) وأخرجه عبدالرزاق في #المصنف» (١1۹۷)ء‏ عن عطاء الخراساني» أن عمر أتاه نامنٌ من آهل اليمن» فسألوه واديأء 
فأعطاهم إياه؛ فقالوا: يا أمير المؤمنين؛ إِنَّ فيه نخلاً كثيراً» قال: فإن عليكم في كل عشرة أفراق قَرَقاً . 

(۲) ليست في (ط) . 
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الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


ل كتاب الزكاة 


وَالفَرَقُ : بقتح الراءء وقيل: وبسكونهاء سنَّةَ عشرَ طلا عراقية» وهو 
مال معروف ا ذكره ابن قتيبة» وثعلب» والجوهري» وغيرهم» 
ويدلٌ على ذلك خبرٌ كعب بن عجره" في الفدية”» وحَمْل كلام عمرٌ في 
المشارف بده أذلى: 

قال: أحمد» في رواية أبى داود: قال الزهري : في عشرة أَفْرَاقٍ فرق 
والفرّقٌ ستة عشر رطلاً » وعدا اهب «الأخكام السلطانية»» واختارَة صاحبٌ 
«المحرر» وغيره. 

وفي «الخلاف»: الفرَّقُ ستةٌ وثلاثونَ رظلاً عراقية» وقال ابن حامد: هو 
ستول رطلاً عراقيةًء وأا الفَوْقٌ ۔ بسكون الراء ‏ فمكيالٌ ضخمٌ من مكابيل 
أهْل العراق» قاله الخليل. قال ابن قتيبةَ وغيرّه: يسع مئةٌ وعشرين رظلا . 
قال صاحبٌ «المحرر»: لا قائل به هنا وذكره بعضّهم قولاً» وحکي فول 
ِكةُ. قال ابن تميم: وعن أحمدَّ نحوهء وقيل: نصابّه ألفُ رطل عراقيةء 
وقدّمه في «الكافي»"» نقل أبوداود: من عشر قرب قربة . 


التصحيح وقدّمة فى «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين». قال فى «الرعاية الكبرى»: فيه وجهان» 


أشهرهما الوجوبٌء وقيل : عدمه . انتهى . وأطلقهما فى «تجريد العناية» . 
فهذه تسعٌ عشرةً مسألةَ قد صَحُحَ معظمّهاء فللَهِ الحمد. 


الحاشية * قوله: (ستة عشر رطلاً عراقية قية) إلى قوله : (ويدلٌ على ذلك خبرٌ كعب بن عجرة في الفدية) . 


لأنَّ في قصة كعب أنه يُطْعم فرقاً بين ستةء يحص كل واحلٍ نصفٌ صاعء ونصفٌ الضّاع: رطلان 
وثلثا رطل ٠‏ فيجتمع للستة ستةٌ عشرٌ رطلاً» فحصل المطلوبٌ. 


(1) أخرجه البخاري »)۱۸٠١(‏ ومسلم ( أن كعب بن عجرة قال: وقف علىّ رسول الله كل بالحديبية 
ورأسي يتهافت قملاً» فقال: «يؤذيك هوامك؟» قلت: نعم . قال: «فاحلق رأسّك» وصم ثلاثة أيام» أو تصدق 
بِقَرّقٍ بين ستة» أو انسك بما تيسر» . 

-. 1١15/9) 


باب زكاة الزرع والشغمسر ۱۲۷ 


فصل 
ومَنْ زْكّى ما سبق في هذا الباب من المعشَّراتٍ مرّة فلا زكاةً فيه بعد 
ذلك (و) خلافاً للحسن؛ لأنّه غيرٌ مُرْصّد للتّماء» فهو كالقنية» بل أوْلَى؛ 
لنقصِه بأكل ونحوه. 
ولو استأجرٌ أرضاً ليزرعها للتجارة» لم ينعقدُ حول التجارة من وقتٍ 
وجوب إخراج عُشْرِه (م) لأنَّ نيته كالمعدومة؛ لأنَّ الشرعَ لم يعتبزهاء 
وأوجبّ العُشرّء وإذا انتهى وجوبٌ العُشر» فنوى به التجارةً» فالروايتان في 
عَرْض قنيةٍ نوى به التجارة. 
فصل 
وتضمينٌ أموالٍ العْشْر والحَرَاجٍ باطل . نص أحمدٌ رحمه الله على معنى 
ذلك» وعلّله في «الأحكام السلطانية» وغيرها بأد مانا بقدر معلوم يقتضي 
الاقتصارٌ عليه في تملّكِ ما زادى ورم اوا اف ب لموضوع ٩‏ 
العمالةء وحكم الأمانة. سل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن 
عمر: القَبَالاتُ ر قال: هو أن يِتَقَبّلَ بالقرية وفيها العلوج”" والنخل» 
فسمّاه رباً» أي: في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس: إيَّاكُم والرّبا؛ ألا 
وهي القَبالاتٌ؛ ألا وهي الذل والصغارٌ“ . قال أهلٌ اللغة: القبيلٌ: الكفيل 


. في (ط): «لمعلوم»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوعبيد في «الأموال» (۱۷۹) . 

() العلوج: آشاء النخلء والأشاء: صِغَارُ النخل؛ والعُلْجان بالضم: جماعة العضاه . «القاموس المحيط»: (علج) . 
() أورده ابن الأثير في «النهاية» ٠١/٤‏ . 


الفروع 


۸ كباب الزكاة 


الفروع والعريف» وقد قَبّل به: يقيّل ويقبل* قَبالة» ونحنٌ في قبالتِهِ» أي: في 


الحاشية * قوله: (وقد قَبّل به يقبل ويقبل. . .) إلى آخره 
تقول: كَبَلْتُ به أقبل من بابي : قتلّ وضربء فالماضي بفتح الباءء والمضارعٌ بضمّها وكسرهاء 
َبالةَ بالفتح» إذا كمّلت» وأمًا : نحن في قبالته » فبالكسرء أي: في عرافيه. . 


باب زكاة الذهب والفضة ۲4 
باب زكاة الذهب والفضة 


وبيانٍ حكم المصوغ والتحلي بذلك وبغيره وما يتعلق بذلك 

تجبُ زكاةٌ الذهب والفضةٍ (ع) ويعتبرٌ النصابٌ (ع)» فنصاب الذهب 
عشرون مثقالاً (و)» والمثقالٌ: درهمٌ وثلاثة درهم» ونصاب الفضة 
مئتا درهم (ع)» وفيهما ربعٌ الِعْشْرٍ (ع)» سبق في الفصل الثاني من كتاب 
الزكاةٍ حكمُ الزيادة والنقص”"". 

والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستةٌ دوانيق*» والعشرةٌ سبعة 
منافيل (و) وكانت الدراهمٌ في صَدرٍ الإسلام صنفين : سُوداً؛ الدرهم منها 
فان دوانى: وطبرية؛ الدرهم منها آرت دوا فجمعها بنو أمية وجعلوا 
الدرهم ستةً دوانيق. قال في رواية المروذي ‏ وذكر دراهم باليمن ضغاراً ‏ 
الدرهمٌ منها دانقان ونصفٌ. فقال: ترد إلى المثاقيل. وقال في رواية 
الميموني» وقد سأله عمّن عنده شيء وزنه درهمٌ سواء» وشيء وزنه دانقان» 
وهي تخرجٌ في مواضعً» ذا مع وزنه وذا مع نقصانهء على الوزن سواء؟ 
فقال: يجمعُها جميعاً ثم يخرجها على سبعةٍ مثاقيل» وقال في رواية الأثرم : 
قد اصطلح الناس على دراهمنا ودنانيرنا هذه» والدنانير لا اختلاف فيهاء 
* (الدانق): معربٌ» وهو سدس درهم . . وهو عند اليونان حبتا خرنوب؛ لأنّ الدرهم عندهم 

اثنتا عشرة حبةٌ خرنوب . والدانقُ الإسلامي حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب» فل الدرهم 

الإسلاميّ ستة عشر حبةً خرنوب» وتفتحُ النونُ وتكسرٌ وبعضهم يقول: الكسرٌ أفصح» 


وجمع المكسور دوانق» وجمع م المفتوج دوانيق بزيادة ياء ؛ وكأنّه للفرق . قاله الأزهريٌ 
وقيل : كل جمع على فواعلٌ ومفاعلٌ يجوز أن يمد بالياء» فيقال : فواعيل ومفاعيل . 


. E. EET /YT )١( 


الفروع 


۳۰ كتاب الزكاة 


الفروع فيزكي الرجل المئتي درهم من دراهمنا هذه» فيعطي منها خمسة دراهم. 
وسأله محمد بن الحكم عن الدراهم السودء فقال: إذا حلّت الزكاةٌ فى في 
مئتين من دراهمنا هذه» وجبت فيها الزكامٌ فأخدً بالاحتياط» فأمًا الدية 
فأخاف عليه Dd‏ تور دي مو حر ين را SS‏ وإن 
ن على رجل دي أن يعطي اله الوافية» وقال: هذا كلام لا تحتمله 
الغامة. “كال القاضي : وظاهرٌ هذا: أنه إنما اعتبرَ وزنه سبعة مثاقيل في 
الزكاة» والخراج محمول عليه» واعتبر في الدية أوفى من ذلك . قال صاحب 
«الشفاء» المالكي: لا يصح أن تكونّ الأوقية والدراهمٌ مجهولة زمنَ 
النبي ككلِ؛ وهو يوجبٌ الزكاة في أعدادٍ منهاء وتقعٌ بها البياعاث 
والأنكحةٌ؛ كما في الأخبار الصحيحة”" . 0 قول من يزعمٌ: أن 
الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبدٍ الملكِء وأنه جمعها برأي العلماءء 
وجعل وزن الدرهم ستةً دوانيق» قولٌ باطل. وإنما مع ها تقل مق .ذلك آله 
لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام* > وعلى صفة لا تختلفٌ» فرأوا صرفها 
إلى ضرب الإسلام ونقشِه» فجمعوا أكبرّها وأصغرّها وضربوه على وزنهم» 
وفي «شرح مسلم»: قال أصحابنا: أجمعَ أهل العصر الأول على هذا 
التقدير؛ أن الدرهم ستةٌ دوانيقٌ» ولم تتغير المثاقيل في الجاهلية والإسلام. 


الحاشية * قوله: (وإنّما معنى ما نقلَ من ذلك أنه لم يكنْ منها شيء من ضرب الإسلام). 
أي: ضرب الإسلام لم يكن منه شيء: والضربٌ الذي كان من غير ضرب الإسلام لم يكن على 
صفة لا تختلفٌ بل كان مختلفاً . 


)١(‏ منها ما رواه البخاري (۲۷۱۸)» ومسلم »)۷٠١(‏ عن جابر ‏ من حديث الجمل - قال له رسول الله يِِ: «بعنيه بوقية» 
وفي رواية للبخاري أيضاً: «أخذته بأربعة دنائير» . 


وسبقّ كلام شيخنا أوّل الحيض”» ومعناه: أنَّ الشرعَ والخلفاءً الراشدين 
رتبوا على الدراهم أحكاماًء فمحالٌ أن ينصرف/ كلامّهم إلى غير الموجود 
ببلِهم أو زمنهم ؛ لأنّهم لا يعرفونه ولا يعرف المخاطبٌء فلا يُقصدٌ ولا يراد 
ولا يُفهمٌ. وغايئه العموم» فيعمٌ كل بلك وزمن بحسبه وعادته وعرفِهء أما 
تقييدٌ كلإمهم» واعتبارٌه بأمر حادث خاصة غير موجود ببلدهم ورَمَنهم من 
غير دليل عنهم كيف يمكنٌ؟ والله سبحانه أعلم . 

ولا زكاءً في مغشوشهما حتى يبلعٌ النقدٌ الخالصٌ فيه نصاباً (و م ش)» 
نقل حنبلٌ في دراهم مغشوشة لو خلصت نقصّت الثلتٌ أو الربعٌَ: لا زكاة 
فيهاء لأنَّ هذه ليست بمئتين مما فرض رسول الله لد فإذا تمّت ففيها 
الزكاةٌ» وحكى ابنُ حامدٍ وجهاً: إن بلغ مضرويّه نصاباً زگاه (و ه) 
وظاهرٌه: ولو كان الغشٌ أكثرٌ. وقال أبو الفرج: يقرّمُ مضروبّه كعرض» 
وعلى الأول : إن شك فيه خير بين سبکه» فإن بلع قدر النقد تضباياً زگاه» 
وبين أن يستظهرٌ ويُخرج ما يجزثه بيقين» وقيل: لا زكاةً. 

وإن وجبّت الزكاةٌ وشكٌ في زيادة استظهرٌ» فألفٌ ذهبٌ وفضةً» ست مئة 
من أحدهماء يزكي سب مئة ذهباً وأربعَ مئة فضة*» وإن لم يجزئ ذهب عن 
فضة» زكّى ست مئة ذهباً وستٌّ مئة فضةء ومتى أرادً أن يزكيّ المغشوشة منها 
وعلم قدر الغش في کل دينار» جار وإِلاً لم يجزئه» إلا أن يستظهرٌ فبخرج 
* قوله: (فألفٌ ذهب وفضةٌ. ست منةٍ من أحدهماء يزكي ست مو ذهباً وأربعٌ معو فضةً). 


يعني : إذا كان معه ألفٌ مضروبةٌ من ذهب وفضة فيها ست مئ من أحيهما وأربعٌ مثو من الآخرٍء 
ولا تُعلم الست مئةِ من الذهب آم ين الفضةء فيجعلٌ من الذهب. 


. امه"‎ )١( 


الفروع 


۷۰/۱ 


الفروع 


الحاشية 


۱۳۲ كتاب الزكاة 


قدرٌ الزكاة بيقينٍ» وإن أخرجً ما لا غشً فيه» فهو أفضل. وإن أسقط الغ 
وزگی على قدرٍ الذهب» كمَنْ معه أربعةً وعشرون ديناراً سدسّها غشٌ» 
اش وا انميت در جار ل کا ی غا > ان يكرن 
غسٌّها فيه الزكاةٌ؛ بأن يكون فضةء وله من الفضة ما يتم به نصاباًء أو نقولٌ 
برواية ضمّه إلى الذهب» زا صاحبٌ «المحرر»: أو يكون غمُّها للتجارة, 
فيزكي الغثنٌ حينئظٍ. قال: فثلاثون مثقالاً منها اثنا عشر نحاسسٌ» والباقي 
ذهب قيمتّها عشرون بغير غشْنٌ» إن كانت زيادةٌ الدينارين كزيادة"'' قيمة 
النحاس دون الذهب» ففيه الزكاة كسائر عُروض التجارة» وإلا فلا زكاةً؛ 
لان زيادة التق بالصناعة والضرىء لا كمل بعض تصابو في القدر» رال 
في «الرعاية»: ذافن بالاتجد ا E‏ دياق لخدن د قال الأصحاب: 
وإن زادت قيمةٌ المغشوش بصنعة الغشنٌ» أخرجٌ ربع شرو" كحلي الكراء 


وو ت ق 
إذا زادت قيمته بصناعته . 


و و ۰ EE‏ ا ا ٤‏ 
ويعرفٌ غشه بوضع ذهب وزنه في ماء» ثم فضةٍ كذلك”» وهي أضخم»ء 


5 1 ا‎ ls a 
قوله: (ويعرف غشه بوضع ذهب وزنه في ماءٍ ثم فضةٍ كذلك) إلى آخره.‎ * 
قال في «الرعاية»: ويعرفٌ قدرٌ الغشنٌ حقيقةً بأن يدع ماءً في إناء ثُمّ يدع فيه ذهباً خالصاً بوزن‎ 
0 ٩ 1 ده ااه م 4 2۹ و‎ 
المغشوش» ويعلم علوٌ الماء ثم يرفعه ويدع بدله فضة خالصة بوزنٍ المغشوش» ويعلمَ علوٌ الماء‎ 
وهو أعلى من الأوَّلٍِ؛ لأنَّ الفضةً أضخمُ من الذهب والذهبٌ أكن" من الفضة ثم يرفمُها ويدع‎ 
المغشوشَ ويعلم علوٌ الماء ثم يمسح ما بين العلامة الوسطى والعلياء وما بِينَ الوسطى والسفلى.‎ 
فإن كان الممسوحان سواءً فنصفٌ المغشوش ذهبٌ ونصِفُهُ فضةٌ» وإن زاد أو نقص فبحسابه.‎ 
انتهى . فعلى هذا لو كان ما بين العليا إلى الوسطى ثلثي ما بين العلامتين» وما بين السفلى إلى‎ 
. في الأصل و(ب): «لزيادة»‎ )١( 
. بعدها في (ط): «بالأجزاء»‎ )1( 
في (ق): «أكثر».‎ )۳( 


باب زكاة الذهب والفضة ۳۳ 


نُمّ المنشوش» ويل علو الماع وج بِينَ كل علامتين» فمع استواء الفروع 
المتسوحين لهه دهي ونصفه فضةٌ ومع زيادةٍ ونقص بحساو . ويكره 
ضرب نقدٍ مغشوش واتخاده . نص عليه» وجزم به ابن تميم» وعنه : : يحرم. 
قال في رواية محمد بن عبدالله المنادي : ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا 
جيداً؛ وذاك أنه كان أصحابٌ رسول الله بي يتعاملون بدراهم العجمء 
فكانثٌ إذا زافت عليهم أتوا بها السوقّء فقالوا: من يبيعًنا بهذه؟ وذاك» 
أنه لم يضرب النبئ بلا ولا أبوبكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا 
معاويةٌ» رضي الله عنهم» ولعلَّ عدم الكراهة ظاهرٌ ما ذكرّه جماعةٌ» ويأتي 
حكمُ إنفاقِه آخر باب الربا" . قال ابن تميم : ويُكرهُ الضربٌ لغير السلطان. 
كذا قال» وقال في رواية جعفر بن محملٍ: لا يصلح ضرب الدراهم إلا في 
دار الضرب بإِذنِ السلطان؛ لان اللائ إن رخص لهم ركبوا العظائم . قال 
القاضي في «الأحكام السلطانية»: فقد مُنِعَ من الضرب بغير إِذنٍ السلطانٍ لما 
فيه من الافتياتٍ عليه . 
فصل 

O‏ ا وين گل نوع ب بحصته وقيل 
- وجزم به الشيخ -: إن شق لكثرة الأنواع» فمن الوسطء كالماشية» وإن 
أخرجٌ بقدرٍ الواجب من الأعلى» كان أفضل» وإن أخرج عن الأعلى من 


الوسطى ثلثه» كانت الفضة الثلثين» والذهبٌ الثلث» ولو كان ما بين العليا إلى الوسطى الثلتّ» الحاشية 
وما بين السفلى إلى الوسطى الثلثين» كان الذهب الثلثين والفضة الثلتّ؛ لأنَّ ارتفاعَ العليا بحسب 
الفضة؛ لأنْها أضخْم من الذهب . 

60 فجن 

. 4/0 


١4‏ كتاب الزكاة 


الفروع الأدنى أو الوسط» وزاد قدر القيمة» جارّ. نص عليه» وإلا فلا (ه) جزم به 
جماعةٌ» منهم ابن تميم» و«الرعاية»» وظاهرٌ كلام جماعة» وتعليلُهم أنّها 
کمخشوش عن جيل وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن» لم يُجزئه 
(و) ويجزئ قليل الة لقيمة عن كثيرها مع الوزن" وقيل: وزيادةٌ قدر القيمة» 
ویجزئ مغشوشٌ - و : ولو من غير جنسِه ‏ عن جيل» وح عر اي 
وسودٌ عن بيض» مع الفضل بينهما. نص عليه» لا مطلقاً (ه) وقيل: يجب 
المثل» ل (و م ش) واختارّه في «المجرد» في غير مكسر 
ع a‏ . قال ابن عقيل في «مفرداته» : قال أصحابنا : ولا رباً بين العبدٍ 
وريه كعيل وسيده ؟؛ ؛ لاه مالكهما حقيقة» والربا في المعاوضات» ولا 
حقيقة معاوضة. فلا رباء وقال ابِنُ عقيل : للمخالف أن يقولَ هذا إذا لم 
یملکه» وإلا جرى بينهماء كمكاتب وسيده*؟ ولأله يزكي ما يقابل 
الصنعة» وهو تقويم يمن منه في الربا؛ ولاه لا بيع بل مواساةٌ. كجبر 


الحاشية * قوله: (ويجزئ قليلٌ القيمةٍ عن كثيرها مع الوزن). 

يعني : إذا كان معه ذهبٌ قيميّه كثيرةٌ ؛ لأمر السلطانٍ بذلك» وذهبٌ قيمثّه أقل من قيمة الأول ؛ لأمرٍ 
السلطانٍ بذلك» وكلُ واحلٍ منهما مساو للآخر في الجودة أو الرداءق» فأخرجٌ مما قيميّه قليلةٌ عمًا 
قيمنّه كثيرةٌ بقدر الوزن الذي وجب عليه أجزأه» مثل أن يكونَ وجب عليه مثقالٌ في عالي القيمة» 
فأخرج مثقالاً من نازلٍ القيمة. 

* قوله: (وقالَ ابن عقيل: للمخالي أن يقول هذا إذا لم يملكه» وإلا جرى بينهما 
كمكاتب وسيده) . 
أي: إذا لم يملكه العبدٌ دون سيد كالعبدٍ القنّ؛ فإنّه لا يملك المالَ دون سيد بخلافي المكاتب» 
فإنه “ يملكُ مالّه دون سيد فيحرمٌ الرّبا بينهما . 


. بعدها في (د): «لا»‎ )١( 


باب زكاة الذهب والفضة 1° 


نفقةٍ الأقارب بزيادة؛ لأجل الرداءة في الأقواتٍ. وكذا قال في 
«الخلافي»: الربا فيما طريقتّه المعاوضات» ولا معاوضة هناء فجرّت 
الزيادة مجرى زيادةٍ على نفقةٍ مقدَّرةٍه ومَجرى الهبة» ولأنّه عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ علق تحريمٌ الربا بعقدٍ البيع» فقال: «لا تبيعوا الذهبّ بالذهب إلا 
مثلاً بمثل»”"" . قال واحات أب و إسعاق بان هذا لين يونا الان الريا هو 
الزيادة» وليس هنا زيادةٌ في الحقيقة» وإنما ذلك في مقابلة النقص. قال 
الأصحابٌ رحمهم الله: ولا يلزمٌ قبولٌ رديء عن جيد في عقلٍ وغيره (و) 
ويثبثٌ الفسخ (و) قال في «الأحكام السلطانية»: لا يلرم أخذ المكسورٍ في 
الخراج”"؛ لالتباسِه وجواز اختلاطة*. 

وكذلك إن نقصت قيمتها عن المضروب الصحيح» وقد قال في رواية 
ابن منصور› وذكرٌ له قول سفيانَ: إذا شهدَ رجلّ على رجل بألفٍ درهم 


وبمئةٍ دينار» فله دراهم ذلك البلدٍ ودنانيرٌ ذلك البلد. قال أحمد: جيد. 
قال القاضي: فقد اعتبرٌ نقد البلدٍ ولم يتعرض لذكر الصحاح. ويأتي في 
الشهادة والإقرار وغيرهما"» ولا يرجعٌ فيما أخرجّهء ذكره القاضي. 


وذكرّه صاحبٌُ «المحرر» عن أصحابناء ويأتي في مسألةٍ الشريكِ والزكاة 


2 
# قوله: (لا يلزم أخذ المكسور؛ لالتباسِه وجواز اختلاطه). 
لأنّ المكسور يتعددٌ كثيراً» ويختلف؛ لعدم ضبطه فيقعٌ فيه الالتباس» ويخلظ بما لا يناسبّه في 
الجودة وغيرها بخلافٍ الصحاح» فإنّها مضبوطةٌ؛ لأنّها تصدرٌ عن واحدٍ وهو السّلطانء فلا يقعٌ 
فيهما الالتباسسٌ والاختلاط بما لا يناسبٌ. 
)١(‏ رواه البخاري (//11؟)» ومسلم (875()19814) عن أبي سعيد الخدري . 


(۲) ليست في (س)» و(ب)» و(ط) . 
| اضف انل ضر . 


الفروع 


الفروع 


,/ 


أشي كتاب الزكاة 


المعجلة حلاف / » ولا فرق. 
فصل 

ويكمل نصابٌ أحدهما بالآخر”"» في رواية اختارّها الأكثرٌ؛ الخلأل؛ 
والخرقيٌ؟ والقاضي ا «المحرراء وغيرهم (و ها م) 
حاضراًء أو دَيْناً فيه زكاةٌ؛ لأنَّ مقاصدهما وزكاتهما متفقةٌ» فهما كنوعي 
الجنس » وعنه: لا يكمّل. قال صاحبٌ «المحرر»: يروى أن عمد رجع 
إليها أخيراًء واختارها أبوبكرء وقدّمها في «الكافي)”"», و«الرعاية»» وابن 
تمیم "2 (وش)؛ للعموم . 


التصحيح مسألة  :١‏ قوله: (ويكمّل نصابُ أحدهما بالآخرء في e‏ 


الحاشية 


الخلال والخرقي» والقاضي وأصحابُه» وصاحبُ «المحرر)» وغيرُهم.. وعنه 
لأيكمل: قال صاحبُ «المحرر»: يوق أن يد رجع إليها أخيراً» واختارّها أبوبكر. 
وقدّمها في «الكافي»» و«الرعاية»» وابن تميم) انتهى. وأطلقّهما في «الهداية»» 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«المقنع»*“» و«التلخيص»» 
و«البلغة»» و«النظم»» والزركشيٌ» و«شرح الأصفهاني على الخرقي»» وغیرهم : 
إحداهما: يضعٌ. وهو الصحيحٌ من المذهب» وعليها الأكثرُ ‏ كما قال المصنف - 
منهم الخلال» والخرقي» والقاضي وأصحايه؛ الشريف» وأبوالخطاب في 
«خلافهما»» والشيرازيٌ» وابنُ عقيل في «التذكرة»» وابن البناء» والقاضي أبوالحسين» 
وغيرُهم» ونصرّه ابن عقيل في «الفصول» أيضاًء وزم به في «الويضاح» و«الإفادات»» 
و«نهاية ابن رزين»» و«الوجيزاء و«المنور)» وغيرهم » وصخحه في «التصحيح»» وقدّمه 


(1) ص ۲۰۷ و7585 . 

(۲) ليست في الأصل . 
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. ١4/7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


باب زكاة الذهب والفضة ۱۳۷ 


فعلى الأولى: يكمل بالأجزاء (و م( وأبي يوسفٌ ومحمد ورواية عن الفروع 

(ه) وأطلق في «الهداية» عنه القيمةَ. وعن أحمد: بالقيمة* - ذكرها 
أبوالحسين و«الرعاية»- إلى وزن الآخر*» فيقوّم الأعلى بالأدنى» وعنه: 
يضم الأقل منهما إلى الأكثر» ذكرّها في «منتهى الغاية» فيقرّم بقيمةٍ الأكثر, 
نقلها أبوعبدالله النيسابوريٌ» وعنه: يكملٌ أحدّهما بالآخر بالأحظ للفقراء؛ 
ما لجرك أو الف دعا الفانى ويره زره فلا لوب احا 
نصاباً ضُمّ إليه ما نقص عنه من الآخرء في أصمٌ الوجهين» فمئة درهم 
Ses‏ وإِنْ كانت قيمتها دون مئة ضما على 
غير رواية الضم با لقيمةء ولو كانت الدنانيرٌ ثمانية . قيمثها مته درهم ضُمّاء 
على غير رواية الضمٌ بالأجزاء . وإن لم تبلغ قيمثها مئة درهم» فلا ضم. 


في «الخلاصة»» و«الهادي». و«المحرر»» و«الحاويين»» وغيرهم ١‏ واختاره المجد في التصحيح 
اشرحه وابنُ رزين فقال: هذا أظهرُء وهو الصوابٌ ولا يسمٌ الناس غيرّه. 
والرواية الثانية: لا يكمّل. قال المجدُ في «شرجه»: ويروى أنَّ أحمدَ رجعَ عنها 
أخيراً ورأيتُ في نسخة: رجح إليها أخيراًء واختارّها أبوبكر في «التنبيه» مع اختياره في 
الحبوب الضمٌ . قال في «الفائق»: ولا يُضمٌ أحدٌ النقدين إلى الآخرء في أصح الروايتين» 
وهو المختار انتهى . قال ابن منځا في «ش رجي هذا أصح»› وهو ظاهرٌ ما نصرّه الشيخ 
في «المخني»'» وجزم به الأدميُ في «منتخبه»» وقدّمه في «الکافي»» وابنُ تميم» 
و«الرعايتين». 


* قوله: (وعن أحمد بالقيمة) هذا راجمٌ إلى قوله: (فعلى الأولى : يكملّ بالأجزاء) ثُّمّ ذكرٌ الحاشية 
هذه الرواية: أن الضمّ يكون بالقيمة» فالتقدير يكملْ بالأجزاءء وعن أحمدّ بالقيمة. 
* قوله: (إلى وزن الآخر) التقديرٌُ: يضم إلى وزنٍ الآخر. 


. 7٠١/401 
. ١8/95 )5( 


الفروح 


۱۳۴۸ كناب الزكاة 


1 


يضم جيذ كل جنس ومضرويه إلى رديئه وتبره 0 وتضم قيمةٌ عُروض 
التجارة إلى كَل واحدٍ "من الذهب والفضة'» جزم بو صاحبٌ 
«المستوعب»» والشيځ» وعلّله بأنّه قوم بك واحد متهماء وقال: لا أعلمُ 
فيه خلافاً » قال : و اف وعروض» د صم الجميع في تكميل 
النصاب» وكذا في «الكافي)”" '؛ يكملٌ نصابُ التعار»بالأثيان؟ لان زكاة 
التجارة تتعلقٌ بالقيمةء فهما جنس واحدٌ: وجعله في «منتهي الغاية» أصلاً 


اللرواية الأولى” > فقال: ولأنهما يُضْمَّان إلى ما رذ يضم إلى كل واحدٍ منهماء 


الحاشية 


40 


فضم م أحدهما إلى الآخر كأنواع الجنس » وأجابت عن العموم” ا 
مخصوصٌ بعروض التجارة» فنقيس عليه مسألتناء وهذا اعترافٌ مله 
بالتسوية” . فيقال: فيلزمٌ حينئذٍ التخريج ج٠‏ لأ التسوية مقتضيةٌ لاتحادٍ الحكم 
وعدم الفرقٍ» ويقال: كيف يعترفٌ بالتسوية من يفرقٌ بينهما في الحكم؟ وأما 


# قوله: (وجعلّه في «منتهى الغاية» أصلاً للرواية الأولى) 
هي تكميل أحدٍ النقدين بالآخر. 

* قوله: (وأجابٌ عن العموم). 
أي : عموم: «ليس في أقلّ من عشرين مثقالاً من الذهب» ولا أقلَّ من مثتي درهم صدقةٌ»”" 

# قوله: (وهذا اعتراف منه بالتسوية) إلى آخره. ' 
أي : التسوية بين ضمٌ قيمةٍ التجارة إلى أحدٍ النقدين» وبين ضمٌ أقلٌ النقدين إلى الآخر» فيلزم 
تخريجٌ الخلاف الذي في ضمٌ أحدٍ النقدين إلى الآخر ؛ لكونه سوّى بين المسألتين/ » والمسوّي 
بين شيئين كيف يفرّق بینهما؟ 

. في الأصل : «منهما)‎ )1-١( 


9( 11/۲ . 
(۳) أخرجه الدارقطني 4۳/۲ وأبو عبيد في «الأموال؛ ص٩٠٠‏ . 


باب زكاة الذهب والفضة ۱۴۹ 


التعليل بِأنّه يقوّم بکل واحد منهماء وأن ذكاة التجارة تعلق بالفيمة) فليس 
هذا فرقاً مؤثراً وإن كان» فلا وجه لاعتبار أحدهما بالآخرء وجزمٌ بعضهم 
أظنه أبا المعالي ابن المنّجا ‏ أن ما قُوّم به العرضٌ كناض عنده» ففي ضمّه 
إلى غير ما وم به الخلاف السابق» وقدَّمَ في «كتاب ابن تميم»» و«الرعاية» 
هذاء فقالاء فيمَنْ معه ذهبٌ وفضةٌ وعرضٌ للتجارة: ضمّ الجميعٌ» وإن لم 
يكن النقدٌ للتجارة: ضُمَّ العرضٌ إلى أحدهماء وقيل: إليهماء زاد في 
«الرعاية»: إن قلنا بضمٌ الذهب إلى الفضةء كذا قال» قالا: ويضم العرضل 
إلى أحدٍ النقدين بلع كل واحدٍ نصاباً أو لا 
فصل 
لا زكاةً في حلي مباح ‏ قال جماعة : معتاد» ولم يذكره آخرون -لرجل أو 
امرأ وإ أذ بس مباح أو إعارة (و م ش) ولو من يحرم عليه؛ كرجل يتخ 
حلي النساءِ لإعارتِهنٌ» وامرأةٍ تخد حلي الرجالٍ لإعارتهم» ذكره جماعة: 
صاحبٌ «المجرد»» و«الفصول»» و«المستوعب». و«المغني» 6 
و«المحرر» (م) مع أنّ عندّه لا زكاةً فيما يتخذه لزوجته وأمته. قال بعضهم : 
لاز ما ولعله قراف کر :وقد ج و الأول 
ا ر ا لم يُعَرْ ولم يُلْبس*» وقاله في 


* قوله: (وعنه: إذا لم يَعَرْء ولم يُأْبس). 
فعلى هذه الرواية: إذا لم يكر ولم يلبس تجبٌ زكاثة ولو أعدٌ للعارية واللبس؛ لعدم وجود العارية 
واللبس حقيقةٌ» وعلى الرواية الأولى : كونه أعدّ لذلك وإن لم يوجد حقيقةً. 


YY 75/6 (0)‏ . 
(۲-۲) ليست في الأصل . 


الفريع 


١‏ كتاب الزكاة 


الفروع «الأحكام السلطانية»» نقل ابن هانئ: زكاتّه عاريئّه*: وقال: هو قول 
خمسة من الصحابةء وذكره الأثرم عن خمسةٍ من التابعين» وجزم به في 
«الوسيلة»» وذكرّه في «المغني»"» و«منتهى الغاية» جواباًء وكذا في 
«الخلافي»» لكن قال: لا يمتنعٌ أن تكونَ العارية مباحةً ويُتوَاعدٌ على منعها ؛ 
لقولي : ريسعو الْمَاهُونَ4[الماعون:7]» وحديث: وما حمًّها؟ قال: 
لإعارةٌ دلوهاء وإطراق فحلها» . فتوعدٌ على تركِ هذه الأشياء وهي 
مباحةٌ؛ كذا قال» وأجابّ أيضاً؛ هو وصاحبٌ «المحرر» يحمل ذلك على 

وقتٍ كان الذهبُ فيه محرّماً على النساءء ثم نسح بعد“ ذلك بإباحته . 
وإن كان الحليٰ ليتيم لا يلبسه» فلوليّه إعارته» فان فعل» فلا زكاةً» وإِن 


الحاشية * قوله: (نقل ابن هانئ: زكائة عاريئّه) . 


ذكرٌ في «المغني)”'' دليلاً يقتضي وجوب الزكاةٍ في الحلي . واحاث: بال هيكتمل أن المراة 

بالزكاةٍ إعارثّه . روى أبوداود : أتت امرأةٌ من آهل اليمن رسول الله يكل ومعها ابنةٌ لها في يديها 

مسكتان من ذهب » فقال: «تعطين زكاءً هذا" ؟» قالت: لاء قال: «أيسرَّلكِ أن يسورك الله بسوارين 

من نار؟». قال في «المغني»: قال أبوعبِيد”": لا نعلمّه إلا من وجو قد تكلم النامنُ فيه قديماً 

وحديئاً. قال الترمذئٌ2 : لا يصح فى هذا الباب شىء. ويحتمل أنه أراد بالزكاة: إعارلّهء كما 
ب يصح في بات سي بار داو 

فسّره بعض العلماء. 

. 7١/4 0( 

(۲) في (س) و(ب): «کقوله». 

(۳) تقدم تخريجه في ص۳۷ 5 

. ليست في الأصل‎ )٤( 

(٥)في‏ سنته (16537) ورواه الترمذي (YY)‏ أيضاًٌ كلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

0( في النسخ الخطية : «فيها»» والمثبت من مصدر التخريج : 

(۷) في الأموال ص٥٤٤‏ . 

(۸) انظر: سنن الترمذي ۳۱/۳ . 


باب زكاة الذهب والفضسة ۱4۱ 


لم يُعِرُهء ففيه الزكاةٌ. نص أحمد" على ذلك» ذكرّه جماعةٌ» ويأتي في 
العارية”": أنه يعتبرٌ كونُ المعير أهلاً للتبرع» فهذان قولانء أو أن هذا 
لمصلحة ماله ويقال: قد يكونٌ هناك كذلك. فإن كان لمصلحة الثواب» 
جارد ترون 

وتعجبُ فيما أُعِدّ للتجارة (و) كحلي الصيارفي أو قنية وادخارٍ (و) أو" نفقةٍ 
الجاع اله أ لو رقص رة ابوا ماعا للك ال عت 
حل له لبه أو لا (وم) لأنَّ الأصل في جنه الزكاةٌء بخلاف الثياب 
والعقار؛ يُقصِدٌ نماؤها بالكراءء وقيل: ما اتخذ من ذلك لسرّفي أو مباهاةٍ 
كره؛ وڙي؛ وجزم ؛ به بعضّهمء والظاهرٌ: أنه قول القاضي الآتي فيمَنْ اتخذ 
خواتية'”) 2 ومراذه مع نية لبس أو إعارق وظاهر كلام الأكثر : وان 
كان شاد اتهذة لسر ار ماعا فقطء #التذعتك قرلا واحدا..: 
الزكاةٌ» واختارَ ابنُ عقيل في «مفرداته»ء و«عُمّد الأدلة»: ع اه أ 
للكراء ال قال ا لا زكاة في حلي مباح لم يُعدّ للتكسب به» 
ون في الحلي المخرم (وم). وآنية الذهب والفضة (و) وحَرُمَ استعمالها 
أواتتاذها أو هنا لأ الصناعةً لما كانت لمحرّم جُِلَتْ كالعدم» ولا يلزم 
من جواز الاتخاذ جوازٌ الصنعةء ٠‏ كتحريم تصوير ما يداس مع جواز اتخاذه. 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. ١9مل‎ (¥) 

(۳) ليست في (س) و(ب) . 
)٤(‏ في (ط): «(و)» . 

. ۱٤١ ص‎ )0( 

() ليست في (ط) . 


الفروع 


١5‏ كباب الزكاة 


الفروع وحكى ابن تميم أن أبا الحسن التميمي قال: إن اتخذ رجل حلي امرأةٍ ففي 
زكاتِه روايتان» ولعل المراد كمذهب مالكِ السابق*. والله أعلم . 
وإن انكسرٌ الحلي وأمكنّ لبسّهء فهو كالصحيح (و) وإن لم يمكن لبسهء 
فإن لم يحتّجْ في إصلاحه إلى سبكِ وتجديدٍ صنعةٍ» فقال القاضي: إن نوى 
0 إصلاحهء فلا زكاةً فيه كالصحيح» وجزم به في «منتهى الغاية» ولم يَذْكُرٌ / 
نية إصلاح ولا غيرّها (ق)؛ لأنّه إلى حالة لبسِه وصلاجه أقربٌ» فألحق بها؛ 
لاض وذكره ابن تميم وجهاً وقال: ما لم ينو كسرّه» فیزگیه» والظاهرٌ: 
أنه مراد غيره» وعند ابن عقيل : يزكيه ولو نوی إصلاخه» وصححه في 
«المستوعب»» وجزمَ به الشيخٌ ولم يذكُر نية إصلاح ولا غيرها ؛ لذن فجرة 
ال لا ع الركاء» ك صياعة مالا بيك استعيالة إلا مك وإن 
احتاجٌ إلى تجديدٍ صنعة كاه (و) وقيل: لاء إن نوى ذلك . 
وقال أبوالفرج: إن لم يمنع الكسرٌ اللبس» ونوى إصلاحه» فلا زكاةً» 
ل وإنما هو قول القاضي المذكور. ولا زائدة 
غلطاً*”*". وإن وجدّ الكسرٌ المسقظ من غاصب» قال في «منتهى الغاية»: أو 


التصحيح تنبيهان: 
5 الأول: قولّه عن كادم أب الفرج : (ودلا» زائدةٌ غلطا). كذا في التسخ 
وصوابه : «ولم زائدةٌ غلطاً»؛ لأنّها في كلام أبي الفرج . 


الحاشية * قوله: (ولعلّ المراد كمذهب مالك السابق). 
يحتملٌ : أن مرادّه ما سبق أوَلَ الفصل من قولِه: كرجل يتخذُ حلي النساء لإعارتهن إلى آخره» فل 
ذكرٌ خلافاً لمالكِ في ذلك . 
* قوله: (و«لا» زائدةٌ غلطاً) . 
كذا هو في النسخ أن الزائد «لا»» وصوابّه : ولم زائدةٌ غلطاً ؛ لأنَّ المذكورٌ في كلام أبي الفرج 


باب زكاة الذهب والفيضة 4۳ 


بأمر لم يعلَمْةُ المالك حتى حال الحولُ؛ وجبّثْ. في الأصحٌ » كما سبق فيمن 
غصب معلوفةً وسامها""» وما سقطت زكاته فنوى به" ما يُوجبهاء وجيّثْ» 
فإن عاد ونوى ما يسقطهاء سقطت. 

ويعتبرٌ نصاب الكل بوزنه*» هذا المذهبُ”" (و) وقيل: بقيمته» وځکي 
رواية؛ بناء على أن الحرم لا يحرم اتخاه؛ ويضمن صنعلة بالكسرء وقیل : 
بقيمة!*) المباح وبوزتٍ ا فعلى هذا : لو تحلّى الرجلٌ بحلي المرأة أو 
بالعكس » أو اتد أحذهيا حلي الآخرء قاصداً لبسّه» أو اتخذ أحدّهما ما 
يبا له لما يحرمٌ عليه أو لمن يحرم عليه فال يحرمٌ» وتعتبرٌ القيمةٌ؛ الإباحة 
الصنعة في الجملة*» وجزمَ بعضهم في حلي الكراءٍ باعتبارٍ القيمة» وذكر 


«لم» دون «لا» وهو قوله: (إن لم ي يمنع الكسرٌ اللبسّ) ف «لم» غلظ وبحذفها تحصل موافقةٌ قول 
القاضي» فيكون الصوابٌ : وقال أبو الفرج «إنضع العد النبس؟ SMEs‏ 
اختيار القاضي» وهو قولّه : وإن لم يمكن لبسّهء فلفظ : «لم» يمكن لبسهء ولفظ : م مَنَع الكسرٌ 
اللبس متفقان في المعنى» وأما مع «لم» فإلّه يصيرٌ مخالفاً لقول القاضي ؛ لأنّه إذا لم يمنع اللبس 
یون مخالفاً لما لا يمكن اللبس معه» والله أعلم. 

* قوله: (نصابٌ الكل بوزنه). 
عن كان للتجارة» فإنَّ الاعتبارٌ بقيمته كما نبّه عليه بقوله: (وأما المباحُ 


EES e‏ (فعلى هذا لو 
على الرجز إلى تحر 
(۱) ص ٩‏ . 


() ليست في الأصل و(ط) . 
) في الأصل: «الذهب» . 
)٤(‏ في (س): «كقيمة» . 


الفروح 


الفروع 


44 كتاب الزكاة 


وأمًا الحلي المباح للتجارة فتعتبرٌ قيميُه . نص عليه . فلو كان معه نقدٌ معد 
للتجارة» فإنّه عرضٌ يقوّمُ بالآخر إن كان أحطً للفقراء» أو نقص عن نصابوء 
وقال 0 هو ظاهر نقل إبراهيم بن الحارثِ» والأثرم» وجزمٌ به في 
«الكافي» 0 وغيره. . قال في «منتهى الغاية» : ونص في رواية الأثرم على 
خلافي ذلك. قال: فصارٌ في المسألةٍ روايتان» وأظنُ هذا من كلام ولليه؛ 


ENS‏ وجزم ب به بعضهم 


- أظنه في «المغني» مع جزمِه بالأول في زكاة العروض . 


وتعتبرٌ القيمةٌ في الإ خراج | إن اعتبرت في النصاب» وإن لم تعتبر في 
النصاب» لم تعتبّر في الإخراج» هذا ظاهرٌ کلام أحمد» قاله أبوالخطاب» 
حه اير عتا وغررولاو) 0 فيه من متو المشاركي: أو تكليفه 
أجود ليقابل الصنعةً > فجعلَ الواجبَ ربعٌ عُشْرِهِ مفرداً مميزاً من المضروب 
ا والأشهرٌ - واختارّه القاضي والشيخٌ وغيرهما - : يعتبرٌ في المباح 
خاصة (وم ر) وقال القاضي : هو قياس قول أحمدّ: إذا أخرجَ عن صحاح 
مكسّرة يعطي ما بينهماء فاعتبرٌ الصنعة دون الوزن» كزيادة القيمة لنفاسة 
جوهروء فإن أخرجَ ربع عشرو مشاعاً» أو مثله وزناً ‏ مما يقابل جودتّه زيادةٌ 
الصنعة - جازّء وإن جبر زيادةً الصنعة بزيادة ف في المخرج. فمكسَّرةٍ عن 
صحاح» على ما سبق (و)» وإ أرا5 كسره من ؛ لنقصِ ق قيميِه » وقال ابن تميم : 


. 10۲-101/۲ )0( 
. T/6 (PD 


باب زكاة الذهب والفيضة ه4١‏ 


إن أخرجٌ من غيره بقدرو» جار ولو من غير جنه » وإن لم تعتبر القيمةٌ» لم يمنع 
من الكسرء ولم يخرج من غير الجنس » وكذا حكم السبائكِ . 

يحرمٌ على الرجل لبس الذهب (و) والفضة” (و) كما سبق في اللباسٍ من 
سر العورة”''» وسبق فيه حكمٌ المنسوج بذلك والمموّو به» وما يتعلق به» 


* قوله: (يحرمٌ على الرجل لبس الذهب والفضة) إلى آخره. 
قال المصنفٌ في «النكت»: لم أجد أحداً احتجٌ لتحريم لباس الفضة على الرجالٍ في الجملةء 
ودليلٌ ذلك فيه إشكالٌء وحكى عن الشيخ تقي الدين رحمه الله أله كان يستشكل هذه المسألة» 
وربما توقّت فيهاء وكلامُه في موضع يدل على إباحة لبس الفضة للرجالٍ إلا ما دل دليل شرعيٌ 
على تحريوه. وقال في موضع آخر: لباس الذهب والفضة بباح للنساء بالاتفاق إلى أن قال: فلما 
كانت ألفاظه صلواتُ الله وسلامُه عليه عامة في آنية الذهب والفضةء وفي لباس الذهب والحرير 
استشنى من ذلك ما خصّبْهُ الأدلة الشرعيةٌ» كيسير الحرير ويسير الفضةٍ في الآنيةِ للحاجة ونحو 
ذلك. فأمًا لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحدٍ أن يحرّم منه إلا ما قامَ 
الدليلٌ الشرعئُ على تحريمهء فإذا جاءت السنةٌ بإباحة خاتم الفضةء فإن هذا دليلٌ على إباحةٍ ذلك 
وما في معناهء وما هو أولى منه بالإباحة. وما لم يكن كذلك فيحتاجُ إلى نظر في تحليله وتحريمه. 
انتهى كلامه . وذلك لأنَّ النصّ ورد في الذهب» والحريرء وآئية الذهب والفضةء فليقتصر على 
مورد النص» وقد قال تعالى : 8 حل لَكُم تا في الْأَرْضٍ جَِيعًا #[البقرة:79]. ووجة تحريم ذلك 
أنَّ الفضة أحدٌ النقدين اللذين تقوّمٌ بهما أروشنٌ الجنايات والمتلفاتِ وغير ذلك» وفيهما السرف 
والمباهاةٌ والخيلاءء ولا تختصٌ معرفتهما بخواصٌ الناس» فكانت محرمةً على الرجالٍ كالذهب» 
ولأنّها جنسٌ يحرم فيها استعمالُ الإناءء فحرّمٌ منها غيرٌه كالذهب وهذا صحيحٌ» فإِنَ التسوية 
بينهما في غيروء ولان كُلّ جنس حرم استعمال إناء منه حرم استعماله مطلقاً وما لا فلا وشا 
استقراءً صحيحٌ وهو أحدٌ الأدلةء ولأنّه عليه الصلاةٌ والسلامٌ رخص للنساءِ في الفضة» وحضّهن 
عليهاء ورغبهنٌ فيها. ولو كانت إباحتها عامةً للرجالٍ والنساء» لما خصهنٌ بالذكر. ولأثبت عليه 


)۷( "لا كلا . 


الفروع 


45 كتاب الزكاة 


الصلاةٌ والسلام الإباحة عامةً؛ لعموم الفائدةٍء بل يصرّحٌ بذكر الرجالٍ لما فيه من كشف اللبس 
وإيضاح الحقٌ» وذلك فيما قال الإمامٌ أحمدُ”: حدثنا وكيمٌ» حدثنا سفيانُ» عن منصورء عن 
ربعي عن امرأتِهء عن أختٍ حذيفة رضي الله عنها قالت: خطبنا النبئُ بل فقال: «يا معشر 
النساء! ما منكنٌ امرأةٌ تتحلّى ذهباً تظهرٌه إلا عُذْبَتْ به». رواه أبوداود”” » عن مسدو» عن أبي 
عوانةٌ عن منصور حديتٌ حسنٌ. وربعيٌ هو: ابن خراش الإمام. وقال”" أيضاً: حدثنا عبد 
الصمدء ثنا عبدٌالرحمن بن عبدٍ الله بن دينار» حدثني أسِيد بن أبي أسيدٍء عن أبي موسى» عن 
أبيه» أو عن ابن أبي قتادة عن أبيه» أن رسول الله ا قال: «مَنْ سرّه أن يُحلّقَ حبيبته حلقةٌ من نارء 
فليحلّقها حلقةً من ذهب» ولكن الفضة فالعبوا بها لعباً». وقوله : «فالعبوا بها لعباً؛ يعني : للنساء؛ 
لأنَّ السياقٌ فيهم . فقوله : ١حَلُوا‏ معاشرٌ الرجالٍ نساءكم بالفضةٍ؛ مطلقاً من غير حاجة. ولا يُحرّج 
منْ گره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالت امرأةٌ : يا رسول اللو» طوقٌ من ذهب؟ قال: «طوقٌ 
من نار إلى أن قال : «ما يمنعٌ إحداكنٌ أن تصنع قُرْطين من فضة َم تُصَمّرُهما بالرعفران؟». رواه 
أحمد”*؟. ولأنّه عليه الصلاةٌ والسلامٌ سل عن الخاتم من أيّ شيء أتخذه؟ قال: «من وَرِقٍ ولا 
تتمّه مثقالاً». رواه جماعةٌ منهم : النسائيئ» والترمذيء”*© وقال: حديتٌ غريبٌ . وهذا يدل على 
نهم كانوا ممنوعين من استعمالٍ الورقٍ وإلاً لما توبّهت الإباحةٌ إليهء وأباح اليسيرٌ؛ لاله نهى عن 
تمه مثقالاً» ولأنَّ الصحابةً نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام استعمالَ يسيرٍ الفضة؛ ليكونٌ ذلك 
حجة في اختصاصه بالإباحةٍ» ولو كانت الفضةٌ مباحةً مطلقاًء لم يكن في نقلهم استعمال اليسير 
من ذلك كبيرٌ فائدة» فقال أنسٌ رضي الله عنه: كانت قبيعةٌ سيف رسول الله يلا فضةً. رواه 


ت 


أبوداود» والنسائيٰ» والترمذي" وقال: حسنٌ غريبٌ. وقال مزيدة العصري”": دخل 
)١(‏ المسند (1/8١/ا7)‏ . 
(1) في سنته )٤۲۳۷(‏ . 
(۳) المراد الإمام أحمد في «المسنده )۱۹۷١۸(‏ . 
)٤(‏ في المسند )4٦۷۷(‏ . 
(0) النسائي في «المجتبى؟ ۸/ ١١1۷ء‏ والترمذي )۱۷۸١(‏ . 
0) أبوداود (2087). والنسائي في المجتبى» ۸/ ۲۱۹. والترمذي (1591) . 


(۷) هو: مزيدة بن جابرء العبدي العصريّ . كذا سمى ابن منده أباه» وسمّاه ابن الكلبي: مالكاًء ونسبه فقال: ابن مالك 
ابن همام .. . وهذا هو المعتمد» والذي ذكره ابن مندة أنه ابن جابر وهم . له صحبة. (الإصابة» 1۷۷/۹ . 


باب زكاة الذهب والفضة ۱4۷ 


ومسمار خاته* وفصّه» ونحو ذلك» ويسيرّه في الآنيةء وللشافعيٌ قول 
قديمٌ : SEN a‏ 
عند الأكثر» وجزم م الشيخح أله لا خلاف فيه بين أصحابنا. وفي «جامع 
القاضي»»› و«الوسيلة»: ظاهره كراهة التنزيه. قال الأصحابٌ رحمّهم الله : 
وتحريمٌ الآنية أشدٌ من اللباس؛ لتحريوهما على الرجالٍ والنساءء ولم 
أجذهم احتجُوا على تحريم لباس الفضة على الرجالء ولا أعرف التحريم 
نصا عن أحمدّء وكلام شيخنا يدل على إباحةٍ لبها للرجالٍ» إلا ما دل 
الشرع على تحريمه» وقال أيضاً: لبِسٌ الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام 
بالتحريم لم يكن لأحدٍ أن يحرم منه إلا ما قامٌ الدليل الشرعيٌ على تحريوه 
فإذا أباحت السنةٌ خاتم الفضةء دلّ على إباحةٍ ما في معناه» وما هو 
أولى منه بالإباحة» وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريوه› 
ويؤيدُه قوله تعالى: کا کم ما فى الْأَرْضٍ جهِيعًا4[البقرة: 4 5]» 
والتحريمٌ يحتا”" إلى دليل» والأصل عدمّه» ودليل التحريم أن الصحابة 
رض 0 عنه عليه الصلاةٌ والسلامُ استعمال يسيرٍ الفضة» في 


رسول الله َة يوم الفتح وعلى سيفِهِ ذهب وفضة. رواهٌ الترمذي" ٠‏ وقالَ: غريب. وهذا مثل 
قول نس : إن قدح النبيئّ يكل انكسرء ٠‏ فاتخدً مكانٌ الشعبٍ سلسلةٌ من فضةٍ؛ ليكون حجة في إباحةٍ 
اليسير في الآنيةٍ . وقد ثبت في الصحاح والسننِ من حديث أنس آله عليه الصلاة والسلام اتخذٌ 


0 . وفي بعضٍ هذه الحاشية ألفاظ تحتاجٌ إلى تصحيح» وفي بعض ما قاله نظر. 


# قوله: (ومسمارٌ خاتم) هو الخارجٌ من الخاتم وهو يجعل فيه الفص› والله أعلم . 


خاتماً من فضة 


. في الأصل و(ب): «وفضة»‎ )١( 

(۲) في (ب): «يفتقر؟ . 

(۳) في سننه (1590) . 

(5) أخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلم (۲۰۹۲)» وأبو داود (۱۹)» والترمذي (۱۷۳۹) . 


الفروع 


الفروع 


۱4۸ كتاب الزكاة 


أخبار مشهورة» ليكونَ ذلك حجة في اختصاصه بالإباحة» ولو كانت الفضة 
مباحةً مطلقاً”'' لم يكن في نقلهم استعمالَ اليسير من ذلك كبيرٌ فائدة» 
ويقال: قولكم : كبير فائدة*» دليلٌ على أنه فيه فائدة سوى المطلوب» 
فنقلوه؛ لأجلهاء ولا يقال: للأمرين؛ لأنّا نمنعٌ ذلك» ولا دليل عليه» وهذا 
كما فوا اجنام آله رماو به وغ ولك وما كان فول أن > اس 
قدحٌ النبئ بي فاتخذ مكانّ الشعب سلسلة من فضة"". في إباحة 
اليسيرٍ في الآنية؛ لعموم دليل التحری» رلا ب ا عن الخاتم ؛ من 


آي شيء أتخذه ؟ قال: دمن ورق ولا تنه مالا“ » . إسناده ضعيفٌ › 


الحاشية * قوله: (ويقالٌ: قولكم كبيرٌ فائدة). 


۹٦ 


هذا اعتراضٌ على الدليل المتقدم؛ وهو أنَّ الصحابةً نقلوا عنه استعمال اليسير/ وذلك حجةٌ في 
تخصيص الإباحةٍ باليسير وإلاً لم يكن في نقلهم كبيرٌ فائدة» ثم اعترض على هذا الدليل بقوله : 
(ويقال. . . إلى قوله: لأجلها). قوله: (المطلوب) هو تحريمٌ الكثير؛ لأنَّ المطلوبَ بهذا 
الاستدلالٍ تحريم الكثير فنقلوه» أي: استعمالٌ اليسير لأجلهاء أي: الفائدة التي هي سوى 
المطلوب. (ولا يقال): نقلاً (للأمرين) وهما إباحة اليسير» SS‏ 
دليل عليه) فلا يلرم م القولٌ به ولا يصحٌ؛ لعدم دليلِه بل القاعدةٌ على خلافه و» فإنهم نقلوا جنس آنيته 
وملابسِه ومراكبه» ولم يستدلٌ بذلك على تحريم غيرهاء ولا يعترضٌ بان قول أنس : انكسرٌَ قد 
النبيّ يل فاتحَذَ مكانَ الشعب سلسلةً من فضةء فاحتجٌ به على إياحة اليسير ؛ لأنّهِ إنَما كان حجة 
لعموم دليل التحريم فخُصٌ بقصة أنس . 

* قوله: (ولأنّه عليه الصلاةٌ والسلامٌُ سَيْلَ) إلى آخره. 
هذا دليل تحريم الكثير. 

# قوله: (ولا تتمه منقالاً). 
التحريمٌ في قوله : «ولا تتمه مثقالاً» فإنّه نهىّ» ومطلقٌ النهي التحريم . 

. ليست في الأصل و(س) و(ط)‎ )١( 

() رواه البخاري (۳۱۰۹) . 


باب زكاة الذهب والفضة ١489‏ 


روا اة أن خد نويد قال أحهد: خد سك ثم أين التحريم الفروع 
فيه؟ ولأنّه عليه الصلاةٌ والسلام رخص للنساء في الفضة» ونهاهنّ عن 
الذهب» في أخبار رواها أحمد و وبعمها إسناده حسنٌ › ولو كانت 
ابا نها عامةً لما خصهنّ بالذكر» ولعَمْ؛ لعموم الفائدة» بل ولصرّح بذكر 
الرجال؟ لإزالة الس وإيضاح الحقٌ. وال إنما هنين ؛ لان السث؟ 
لأنّه نهاهنّ عن الذهب» وأباح لهنّ الفضةَ > فلا حجة/ إذاء بل يقال : إباحتها ۳/۱ 
لهنّ إباحةٌ للرجالٍ ؛ لأنَّ الأصل التساوي في الأحكام إلا ما خصّه الدليل . 

ولأنه يحرم" استعمال الإناء منهاء فحرم لبسهاء كالذهب» وهذا لان 
وا الشارع بينهما في تحريم الإناء دليل على التسوية في غيره» ويقال: 
تحريم الذهب أكدُ بلا شك فیمتنع ETE‏ الشارع بينهما في 
التحريم المؤكد» وهو الآنيةٌ» لا يدل على التسوية في غيره» والله أعلم . 

قال أحمد - رحمه الله في خاتم الفضةٍ للرجل: ليس به بأسنّ (و) واحتجٌ 
بان ابن عمرَ كان له خاتم» وهذا رواه أبوداود وغيره”". وأنه كان في يډو 
اليسرى. ورواه“ عن النبي بء وقال في رواية الأثرم: إنما هو شيء يرويه 
أهل الشام» وحدّث بحديث أبي ريحانة عن النبئ يله أنه كرة عشرً خلال » 


* قوله: (ولأنّه يحرمٌ). الحاشية 


دليل للتحريم فهو راجعٌ مُ إلى القولٍ بالتحريم لا إلى قولِه : (بل إياحتّها لهنّ | إباحةٌ للرجال) . 


)١(‏ أبو داود (5777)» والترمذي .)۱۷۸١(‏ والنسائي في «الكبرى» (0147)» ولم نجده عند ابن ماجه» وهو عند أحمد 
(77034) بتحوه . 

(۲) أحمد في المسند (77787) . والطبراني في الكبير» (۲۳/ 814) . وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١448/6‏ . 

(۳) رواه أبو داود .)٤۲۲۸(‏ وأخرجه النسائي في «الکبری» )٥۲۰۱(‏ . 

. )4719 أبو داود‎ )٤( 

)0( في (س) و(ط): «خصال» . 


الفروع 


الحاشية 


10۰ كتاب الزكاة 


وفيها : «الخاتمٌ إلا لذي سلطانِ)ء فلما بلع هذا الموضع» تبسّم كالمتعجّب» 
وهذا الخبرٌ رواه أحمدٌ في «المسنلٍ)”'': حدثنا يحيى بن غيلانَ. حدثنا 
المفضل بِنُ فضالة: حدثنا عياش بن عباس» عن أبي الحصين: الهيثم بن 
شفيٌ» أنه سمعه يقول: خرجتٌ آنا وصاحبٌ لي يسمّى أباعامر؛ رجل من 
المعافر» لنصلي بإيلياة» وكان قاضيّهم رجلّ من الأزد» يقال له: أبوريحانة 
من الصحابة. قال أبو الحصين» فسبقني صاحبي إلى المسجدٍء ثم أدركته 
فجلستٌ إلى جنبو» فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لاء 
فقال: سمعته يقول: نهى رسول الله ي عن عشرة: عن الوشر» والوشم› 
والنتفف» وعن مكامعة الرجل” الرجل بغير شعار» ومكامعة المرأةٍ المرأةً بغيرٍ 
شعار» ون يجعل الرجل في أسفل ثوبه حريراً مثل الأعاجم» وأن يجعل على 
منكبيه حريرا أمثل الأعاجمء وعن النْهبى » وعن ركوب النمور» ولبوس الخاتم 
إل لذي سلطانٍ . ورواه أبوداود؛ والنسائك ٩‏ من حديث المفضّل . اندر 
روى عنه الهيثمٌ وعبدالملكِ الخولانيُ» وذكره البخاري في «تاريخه)”"' ولع 
أجدْ فيه كلاماً وباقي إسنادِه جيدٌ» فهو حديثٌ حسنٌ» ولم يضعفه ابن الجوزيّ 
في «جامع المسانيدِ»؛ وقال: النهي عن الخاتم ؛ ليتميرٌ السلطانُ بما تختمٌ به. 


وسبقت روايةٌ الأثرم» وقال بعضهم عن النص الأول : فظاهره: ا 


* قوله: (مكامعةٌ الرجل). 
كامعه ضاجمّه . والمرادٌ: المضاجعةٌ من غير ستر بينهما. والشّعارٌ: ما وَلِيَ الجسدّ من الثياب. 
)١(‏ برقم (۱۷۲۱۶) . 


(۲) أبوداود (8049)» والنسائي ١47/8‏ . 
۳( «التاريخ الكبير» الكنى لاه . 


باب زكاة الذهب والفضة 1٥1‏ 


فيه*» وجزم به في «التلخيص» وغيره» وقيل: يستحبٌ» قدَّمه في «الرعاية» الفروع 
وجزمٌ ابن تميم : يكرّهُ لقصِدٍ الزينةء وذكرّه في «الرعاية» قولاً . 

والأفضلٌ جعل فط يلي كله؛ لان ابي لكان يفعل ذلك '". وكان ابن 
عباس وغيرُه يجعله يلي ظهر كاله. وله جعل فصّه منه ومن غيره؛ لأنَّ في 
البخار ع من حديث أنس : كان فصّه منه . ولمسلم " کان قضة حيقيا . 
وليه في خنصر با منهماء قدّمه في «الرعاية»؛ لأنَّ في «الصحيحين»“ من 
حديثٍ أنس» أن الي لبس خاتم فضةٍ في يمينه» ولمسلم : في يسارو. 
ولمسلم من حديث ابن عمرأنَّه لما لبس خاتمٌ الذهب جعلّه في يمينوء وجزم 
في «المستوغب»» و«التلخيص) :١‏ في يساره (وم) وهذا نص آحمدء نقله صالح 
والفضل› واه أقرٌ وأثبت» وضَعّف في رواية ا وغيره حديتٌ التختم في 
"اليمنى» وقال الدارقطني وغيره: المحفوظ اله كان يتختم في يسارو ولاه 
إنما كان في الخنصر؛ لكونه طرفاًء فهو أبعدٌ من الامتهان فيما تتناوله اليد 
ولأنّه لا يشغلٌ اليد عمًا تتناوله؛ وقيل: في اليمنى أفضل”*© (وش)؛ لأنْها 
أحقٌ بالإكرام» وكرهه أحمدٌ" ' رحمه الله في السبابة والوسطى للرجل» وللنهي 

() الثاني: قوله في الخاتم: (و) له (لبسّه في خنصر ي منهماء قدّمه في التصحيح 
«الرعاية». . . وجزمً في «المستوعب» و«التلخيص» في يسارِِء وهذا نص أحمد نقله 
صالحٌ والفضلٌ» وأنّهِ أقوٌّ وأثبتُ. . . وقيل: في اليمنى أفضل) انتهى . فقدّمَ المصنف أنه 
* قوله: (فظاهرّه: لا فضل فيه). 


. عن ابن عمر‎ )٥۳()۲۰۹۱( رواه البخاري (0855)» ومسلم‎ )١( 
. )08100( في صحيحه‎ )۲( 


(۳) في صحيحه (51(01044) من حديث أنس . 
)٤(‏ البخاري (0415) ومسلم )5١94(‏ (1۲) . 
(4) في صحيحه )570)5١946(‏ . 

(1) في صحيحه )٥۳()۲۰۹۱(‏ . 

( ۷ ۷) ليست في (س) . 


1۲ كتاب الزكاة 


الفروع الصحيح عن ذلك*» وجزم به فى «المستوعب» وغيره ولم يقيّده في 


«الترغيب»* وغيره» وظاهرٌ ذلك لا يكره في غيرهما*» وإن كان الخنصرٌ 
أفضل ؛ اقتصارأ على النص . وقال أبوالمعالي : والإبهامُ مثلهما فالبنصر مثله» 


التصحيح الأفضلٌ في لبسه في خنصر أحدهماء وهو الذي قَدَّمّه فى «الرعاية الكبرى»» وتبعه 


الحا 


سیه 


المصنفٌ هناء وفي «الآداب الكبرى» و«الوسطى»: والصحيح من المذهب أنَّ لبسّه 
في يسارو أفضل» نص عليه في رواية صالح والفضلٍ بن زياد وقال الإمامُ أحمد: 
هو أقرُ وأثبث وأحبٌ إلي. وجزم به في «المستوعب»» و«التلخيص»» و«البلغةا» 
وامختصر ابن تميم)ء و«الإفادات»» وغيرهم. قال ابن عبدٍ القوي في 
«ادابه المنظومة» : 

ويحسنُ في اليسرى كأحمد وصحبه 


أي : لا فضل في الخاتم فيكون مباحاً . 

# قوله : (وكرقه أحمد رضي الله عنه في السبابق والوسطى لار جل» وللنهي الصحيح عن ذلك) . 
في حديثٍ علي“ رضي الله عنه : نهاني رسول الله يكل أن أتختم في أصبعي هذه وهذه» فأومأ إلى 
الوسطى والتي تليها. وروي هذا الحديثُ في غير مسله”": السبابة والوسطى. قال ذلك في 
شرح مسلم». 

# قوله: (ولم يقيده في «الترغيب»). 
أي : لم يقيده بالرجل . قال في «الآداب»: ويكره التختم في السبابةٍ والوسطى . نص عليه» وزاد 
في «المستوعب»» و«الرعاية»: للرجل . هذا كتبئه قديماً ثُمّ ظهرٌ لي أنّهم لم يقيدوه بالسبابة 
والوسطى» ويدلٌ على ذلك قولّه : (وظاهر ذلك لا یکره في غيرهم) فعلى هذا : يكون ما قيدّه في 
«المستوعب»» و«الرعاية» هو الذي ذكرّه المصنف ؛ لكونه قيّد بالرجل ولم ينقل إطلاق من لم 
يقيّده» وقد ذكره في «الآداب» فيكون زيادةٌ على نقلِهِ هنا . 

* قوله: (وظاهرٌ ذلك لا يكرّه في غيرهما). 
أي : فظاهر تقيبيهم بالسبابة والوسطى لا يكره في غيرهما . 


(۱) عند مسلم (۲۰۷۸) (18) . 
(۲) أخرجه بلفظ : «السبابة والوسطى؛ ابن حبان (4948) . 


باب زكاة الذهب والفضة ول 


ولا فرق . قال في «الرعاية»: ويسنٌ دون مثقال» وظاهرٌ كلام أحمد_رحمه الله الفروع 
تعالى ‏ والأصحاب: لا بأس بأكثر من ذلك؛ لضَعفِ خبر بريدة السابق“» 
والمرادٌ: ما لم يخرج عن العادة وإلا حرُمَ؛ لأنَّ الأصل التحريم» خر 
المعتاد؛ لفعلِه عليه الصلاةٌ والسلامٌ» وفعلٍ الصحابة رضي الله عنهم لم يَخْرْجٍ 
بصيغة لفظ ؛ ليعم ا ا :لهذا جزم ابل تعيم وخيرة جما 
ذكره القاضي : لو اتخذ لنفِسِهٍ عدةً خواتيم أو مناطق› > لم تسقط الزكاةٌ فيما 
خرجٌ عن العادة» إلا أن يتخذ ذلك لولدِو أو عبدوء مع أن الخاتمٌ الخارج عن 
العادة أولى ؛ لأنَّ كل واحلٍ من عدة خواتيم معتادٌ لبسّه» كحلي المرأة الكثير» 
ولهةا ات كلام اججاعه : لا زكاة في ذلك . وقال في «المستوعب» وغيرو: لا 
زكاةً في کل حلي أعدٌ لاستعمالٍ مباح ؛ قل أو كثرَء » لرجل كان أو لامرأء وكذا 
قال الشيخٌ وغيره: لا فرق بين قليل ألحلي وكثيره؛ نَم ذكرٌ الخلا الآتي في 
حلي المرأة”'"» ولهذا لو كان له أوانئ؟ ألفُ إناءِ فأكثرٌء في كل إناء ضبة 


قال ابن رجب في كتاب «الخواتم»: وقد أشارَ بعضٌ أصحابنا إلى أن التختمَ في التصحيح 
اليمنى منسومٌ» وأنَّ النتختم في اليسار آحْرُ الأمرين. انتهى . قال في «التلخيص»: ضعّفَ 
الإمامُ أحمدُ حديتٌ التختم في اليمين. قال المصنفٌ هنا: ضَعَفَ في رواية الأثرم وغيره 
حديتٌ التختم في اليمنى . وهذه المسألةُ قدمٌ فيها المصنفٌ خلافٌ المنصوص والصحيح 
من المذهب فيما يظهر» والله وأعلم . 

وقوله: (وقيل: في اليمنى أفضل). قدَّمَ هذا القول في «الرعاية الصغرى» 
و«الحاويين»» فلصاحب «الرعاية» في هذه المسألةٍ ثلاث اختيارات» والله أعلم . 


1 , ا2 
# قوله: (لضعف خبر بريدة السابق). 0 


سبق" في آخر الورقةٍ التي قبل هذه. 


. ١6 ص‎ )۱( 
. ۱٤۹ ص‎ )۲( 


الفروع 


1/1 


الحاشية 


١65‏ كتاب الزكاة 


مباحةٌ» فلا زكاةًٌ» جزموا بوء لکن إن قيل : ظاهرٌ هذا لا فرق بِينَ الحُبْر وكثرة 
العدد» كحلى المرأةء قيل : يحتملٌ ذلك*» والظاهرٌ : أنه غير مرادٍ؛ لما سبق› 
وحلي المرأةٍ أباحه الشارعٌ بلفظه"» لم يحرّم عليها شيئاً منه» وعلى هذين 
القولين يُخْرَّحُ جوازٌ لبس خاتمين فأكثرٌ جميعاً» والله أعلم . 

ويكره أن يُكتبّ على الخاتم ذكرٌ الله؛ قرآنَ أو غيرُه. نقل إسحاقٌ ‏ أظنه 
ابنَ منصور-: لا يكتبُ فيه ذكرٌ الله قال إسحاقٌ بن راهويه: لما يدخل 
الخلاءَ فيه*. ولعلّ أحمدَ رحمه الله كرمّه لذلك» وعنه: لا يكره دخولٌ 
الخلاء بذلك» ولا كراهةً هناء ولم ا للكراهة دليلاً سوى هذاء وهي 
تفتقرٌ إلى دليل» والأصل عدمُه» وظاهرٌ ذلك : لا يكرّه غيرٌه*. وقال صاحبٌ 
«الرعاية) : أ ذكرٌ رسولهء ويتوجّه احتمالٌ» لا يكره ذلك (و م ش) وأكثر 
العلماءء لما في «الصحيحين»”'' عن أنس» أن النبئ بيا أراد أن يكتبّ إلى 
كسرى وقيصرٌ والنجاشي» فقيل له: إِنّهم/ لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم» 


* قوله: (قيل: يحتملٌ ذلك). 
هذا جوابٌ لقوله : (فإن قيل : ظاهرٌ هذا لا فرق) . 
* قوله: (قال إسحافٌ ابن راهويه: لما يدخلٌ الخلاء فيه). 
يحتملٌ أن تكونَّ ما مصدريةً» ويكون المعنى : لدخول الخلاء فيه. 
* قوله: (وظاهرٌ ذلك: لا یکره غيره). 


أي : غيرٌ ذكر الله تعالى. 


)١(‏ منها ما رواه النسائي (0155) في حديث أبي موسى أن رسول الله يك قال : «أجل الذهب والحرير لاناث أمتي وحرم 


على ذكورها» . 
() البخاري (50) (//081): ومسلم (00()0۹)› (08) . 


باب زكاة الذهب والفضة 100 


فصاع يول الله كل خاتماً خا ET‏ ¢ ونقش فيه : محمد وال اللهء» الفروع 
وقال للناس: «إنى اتخذت خاتماً من فضةء ونقشتٌ فيه: محمد 
رسولٌ الله فلا ينفش أحدگم على نقشه نقشه». وللبخار ا ذل سط 
ورسول سطر؛ واه سطرء وأتي كلام أب المعالي في آخرٍ الب أنه یکره 
وتباحقَبيعةٌ السيفب (و) للخبر» وكا اة المتطةة 8 > على الأصحٌ 
(و)؛ لأنها معتادةٌ له بخلاف الوق وغيره من حليهاء وعلى اة اة 
الجوشن» والخوذة. والخفٌ» والران» والحمائل» قاله أصحايناء قال 


* قوله: (خاتماً حلقة فضة). الحاشية 
حلقةٌ الباب» بالسكون مِنْ حديدٍ وغيره» وحلقةٌ القوم الذين يجتمعون مستديرين» والحلقة 
السلا كله والجمع حَلق بفتحتين على غير قياس . وقال الأصمعي باع يرل 
قّصعة وقصعء وبدرةٍ وبدرء وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاءء أنَّ الحلقةً بالفتح لد في 
السكون» وعلى هذا فالجمعٌ “بفتح الحاء '' مثل قصّبة وقصب» وجمعَ م ابنُ السراج بينهما وقال: 
فقالوا: حَلّق ثم حففوا الواحدّ حينَ ألحقوه الزيادة وعْيرَّء قال: وهذا لفط سبيويه. 

* قوله: (وكذا حليةٌ المنطقة) . 


هي ما شددت به وسظك . والجوشن: الدرع. والخوذة: معروفة تلبس على الرأسٍ» وهي من 
حديدء وهي في اللغة البيضةٌ. والران: شيء يلبسٌ تحت الخفٌ قال في «المطلع»: ولم أره ولا 
الخوذةً في كلام العرب . وقبيعةٌ السيف: ما على طرفي مقبضه من فضة أو حديدٍ. 


. ١684 سبق في الصفحة‎ )١( 

فق 1۷/1 . 

(۳) تقدم ص ۱٤١‏ . 

(4-4) وقع في «المصباح المنير؛ (حلق): «بحذف الحا . 
)٥(‏ في (ق): «حققوا» . 


١65‏ كتاب الزكاة 


افرع صاحبُ «المحرر» وغيره: لأنّه يسِيرٌ فضّةٍ في لباسِهٍ كالمنطقة» وجزم في 
«الكافي»» بإباحةٍ الكل . ونصٌ أحمد في الحمائل التحريم”؛ وظاهرٌ ذلك 
الاقتصار عل هذه الأشياءء وقال غيرٌ واحد: ونحو ذلك» فيؤخذ منه 
ما صرح به بعضهم أنّ الخلاف في اليغفر» والنعل» ورأ من الزمع ٠‏ وشعيرة 
السكين ونحو ذلك» وهذا أظهرٌ؛ لعدم الفرقٍ» وجزم م ابن تميم باه لا يباح 
تله السكينِ بالفضة› وفي«الرعاية الصغرى» بالعكس » > ويدخل في 
الخلافي رک و ) النشاب» وقالف عيضا قال وال لأنها سير 
تاب وواحدٌ الكلاليبٍ گلُوب» بفتح الكاف وضمٌ اللأم المشددةء ويقال 
أيضاً : كلب . 
ولا يباح غير ذلك» كتحلية 3 المراكب» ولباس الخيل كاللجمِء وقلائد 
الكلاب» ونحو ذلك . نص أحمد على تحريم حلبة الرّكاب واللجام» وقال: 
ما كانَ على سرج ولجامة رُکي» وكا تخل الدواة» و فة والكيران ) 
والمرآؤ» والمشطء والمكحلة» والميل» والمروحةٍ» والشربة» والمدهن*» 
ولك لمحتل رر الف ا لسري اوقل DEUS‏ 


الحاشية * قوله: (وجزمَ في «الكافي» بإباحةٍ الكل» ونصٌ أحمد في الحمائل التحريم). 
قال في «الکافي“ .۾ E DS e‏ 


نفقة» أوكراء فيه الزكاق a‏ ا 
* قوله: (المُدهن) بالضم هو قارورةٌ الدهن. ولالمٌسُعط) بالضم أيضاً ما يجعل فيه 
الستعوط و(المجمر): واحدٌ المجامر كالمجمرة. 


(0) 1/۲ . 
(Y)‏ بالفارسية : تركش » وتجمع على ترا كيش : جعبة » كنانة . «تكملةالمعاجمالعربية)لدوزي ۳۸/۲ . 


باب زكاة الذهب والفضة /اة ١‏ 


فرق ونقل الأثرمٌ: أكرّه رأسَ المكحلة» وحليةً المرآةٍ فضدً ثُّمّ قال: هذا 
شيء تاف فأمّا الآنيةٌ» فليس فيها تحريم . قال القاضي : ظاهره لا يحرمُ؛ 
أنه في حكم المضبّبٍ؛ > فيكون الحكمٌ في حليةٍ جميع الأواني» كذلك قاله 

في «المستوعب»» وسبق حكمٌ الآنيق» وسأله ابن الحكم عن الرجل يوصي 
بفرس ولجام مفضّض يوقفه في سبيل الله . قال : هو وقفٌ على ما أوصى به» 
وان جح النعمن المرج واللجامء وجعل في وقف مثله» فهو أحبٌ إلى ؟ 
لأنّ الفضة لا ينتفع بهاء ولعلّه يشتري بتلك الفضةٍ سرجاً ولجاماً» فيكون 
أنفعَ للمسلمين» قيل له: تباعٌ الفضةٌ وتجعل في نفقة الفرس» قال: لاء 
الفرسُ وإن لم تكن له نفقةٌ فهو على ما أوصى به صاحبه. قال القاضي: لم 
بج بك الوقافي الى اجام وسخد اديع اليل لا 
مفرداً وقدّمَ بعضهم عدم الصحة * م ذكرٌ الصحة روايةء كُمّ قال: وعنه: 
تباع”'2 الفضة وتصرَف في وقفِ مثله» وعنه: أو تنفقٌ عليهء واک ا 
من الصحة إباحة تحليتهاء وجزمٌ به أبوبكر الآجرّيء ونقل أبوداود: أخشى 
أن لا يكون السرجٌ من الحلي . قال أبوداود: كأنه أراد: يكرةُ. 

ويحرمٌ تحليةٌ مسجدٍ ومحراب» وكذا إن وقّف على مسجدٍ أو نحوه قنديل 
نقيِء لم يصح وقال الشيحٌ: ذلك بمنزلة الصدقة» فيُكسرٌ ويصرفُ في 
مصلحة المسجدٍ وعمارته» ويأتي نظيرٌ ذلك فيمَنْ وقف ستوراً على غير 
البق ثم قال الفح : وكذلك إن عبس الرعل قرسا لالجا قش 


)0 في (س): «تباح» 03 
() ليست في (ط) . 


الفروع 


۱۸ كتاب الزكاة 


الفروع وقد قال أحمدء فذكرٌ رواية ابن الحک*» ثم قال : 0 فل إباحة 

نهد السب واللكام a‏ م هو على ما وقفه لمأن 
العادة جارد به» کا المنطقة . 

ويرم تعوية سقفي وحائط بنفل*؛ لال سرت ويلا كالآنيق» فد على 
الخلافي السابق" في إباحته تبعاً من غير تخصيص» و" كأن الأصحابٌ - 
رحمهم لله - في هذا الباب ذكروا الراجحح» وإلا فلا فرقٌ» وحيتُ قلنا 
بالتحريم وجبت إزالّه وزكاّه » وإن استُّهِلِكَ ‏ وعدّه بعضهم قولا ‏ فلم يجتمع 
منه شيء» فله استدامته» ولا زكاةً؛ لعدم الفائدة» وذهاب المالية. 

ويحرمٌ على الرجل يسيرٌ الذهب مفرداًء كالخاتم (و) وذكرّه يعض 00 
وعن بعض العلماء ء کراهته» وعن بعضهم إباحته» وفي اي o‏ 
حديث أبي هريرة والبراءء ولمسلم عن ابن عباس » أن النبي كَل 


الحاشية * قوله: (وقد قال أحمدٌ: ” فذكر رواية“ ابن الحكم). 

الروايةٌ مذكورةٌ في أول هذه الورقة. 

* قوله: (يحرم تموية سقفي وحائط بنقل) . 
قال في «الرعاية»: ويحرمٌ على الرجل والمرأةٍ تمويهُ حائط» وسقفي» وسرير بذهب أو فضةٍ 
وجب إزالثّه وزكائّه بشرطها ولو كان في مسجدء وقيل: إن استّهلك فلم يجتمع منه شيء إذا 
سُبِكَء فله استدامته مجاناً وإلا فلا . 

* قوله : (فدلٌ على الخلاف السابق). 

. ۱٥۷ص سبقت في‎ )١( 

(۲) في (ق): «أو» . 

(۳) البخاري »)٥۸٦٤(‏ ومسلم »)٥۱()۰۸۹(‏ بلفظ : أنه نهى عن خاتم الذهب . 


() في صحيحه (0۲()۲۰۹۰) . 
( 262 في النسخ الخطية: «كرواية»» والمثبت من «الفروع». 


باب زكاة الذهب والفضة 10۹ 


خاتماً من ذهب في يد رجل» فنزعه فطرحه. وقال : اليعمدٌ أحدكم إلى جمرة 
من نارٍ جهنّم فيجعلها في يدو!» فقيل للرجل - بعدما ذهب رسول الله يله : 
خد خاتمك انتفع به ! فقال : لاء واف لا آخخذه أبداً وقد طرّحَهٌ رسول الله كلق . 
ولا يباحُ له شيء من الذهب إلا لضرورة (و) كجعلِه أنفاًء وشدٌ الس 
والأسنان» وهل تباح قبيعة السيفي أم ل (و م ر) فيه روايتان» وذكرٌ في 
(الفضرلة اناما خلا الجر ف ا ووا الت 
مع أله كي أذ كنيع سن سول الله َي كان وها مايه تاتيل وذكرَ 
بعضهم الروايتين في إباحته في السيف. وذكرٌ أحمدٌ أن سيف عمرٌ كان 
فيه سبائڭ من ذهب وأنَّ سيف عثمانَ بن حنيفٍ كان فيه مسمارٌ من 


مسألة - 7: قوله: (وهل تباحٌ قبيعة السيفٍ أم لا؟) يعني من الذهب (فيه روايتان» 
وذكرٌ في «الفصول» أنَّ أ صحابنا جعلوا الجوارٌ مذهبَ أحمد) انتهى. وأطلقهما في 
«المغني»» و«الشرح»”", و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم : 

إحداهما: يباح» وهو الصحيحٌ» وقال الزركشيٌ: هذا المشهورٌ وجزمً به في 
«المذهب»» و«مسبوك الذهب». و«المقنع»"» و«النظم»» واشرح ابن منجًا»» 
و«المنورا» و«منتخب الأدمي» وغيرهم» وقدمّه في «الهداية)» و«الخلاصة» 
و«المحرر»» وامختصر ابن تميم)» و«الفائق», وغيرهم . قال في «تجريد العناية) : يباخ 
في الأظهر . 

والرواية الثانية: لا يباح» وهي احتمالٌ في «الهداية»» و«الخلاصة)» و«المحرر»» 
وهو ظاهرٌ ما جزم به في «التلخيص» و«البلغة»؛ حدم ذكره له في الم وقدّمه في 
«المستوعب»: قلت: وهو ظاهرٌ كلام جماعة أيضاً. 


أي: في الآنية من أن يسيرٌ ذلك بباح تبعاً في أحدٍ القولين. 


. أخرج عبد الرزاق (4576) وابن أبي شيبة (۸/ ۲۸۷) عن ابن عمر أنه كان يتقلد سيف عمرء وكان محلى‎ )١( 
. V/€ قف‎ 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷/ ٤٥-٤۳‏ . 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


1۷0/1 


۱۰ كتاب الزكاة 


ذهب وقیل : يباح في سلاح» واختارّه شيخناء وقیل : کل ما أبيحح تحليته 
بفضة أبيح بذهب» وكذا تحليئه خاتمَ الفضة به . 

ريا اومن aE‏ جرت به العادةٌ» كالمَّلوْقٍ وَالحَلْخَالٍء 
والوان والذمْلوج» والقرط» والخاتم ؛ وظاهرّه: من ذهب أو فضةء خلافاً 


للخطابي الشافعى فيه من فضة؛ لاله معتاد للرجل ؛ كذا قال. قال 


الأصحابٌ : وما في المخانقٍ والمقالدٍ من حرائرٌ وتعاويدٌ» واي . قال في 
«الهداية»؛ و«المستوعب»» و«المحرر» وغيرها: والتاجُ وما أشبه/ ذلك؛ قل 
أو كَثْرّاو) وقال في «التلخيص»: إن بلغ ألغاء فهو كثيرٌ» فيحرمٌ؛ للسَّرفٍِء 
ولعل مراده من الذهب» كما صرح e aS‏ ابن حامد» وعنه 
اشا لاقل ت ورواه الشافعيٌ وغيده” " عن جابر» ولاه سرفٌ 
وخيلاءُ» ولا حاجةً إليه في الاستعمالٍء وعنه: عشرةٌ آلاف درهم كثيرٌ. 
وأباح القاضي آلف مثقال فما دون» وقال ابن عقيل: يباح المعتادٌ» لكن إن 
E‏ وهر خيس ود قيار فقد خرح عن العادة» وس قول اول 
الفصل قبله”*) : ما كان لسَرَفِء كُرِهَ وركي» وفي جواز تحليةٍ المرأةٍ بدراهم أو 
دان ماو فين مزابالة وتبحهان + فان جار سقطت ارا و ی 


التصحيح 202 مسألة-": قوله: (وفي جواز تحلية المرأةٍ بدراهم أو دنانيرٌ مُعراةٍ أو : في مرسلة 


وجهان» فإن جارّء سقطت الزكاةٌء وإلاً فلا) انتهى. وأطلقّهما في «الرعايتين»» 
و«مختصر ابن تميما» و«الحاويين»» و«الفائق»› وغيرهم . قلت : دذكرَ المصنف وغيره 


. أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۷/۸) . وفيه: «سهل» بدلاً من «عثمان» . وهما أخوان‎ )١( 
. في (ط): «وكذا»‎ )١ ۲( 

(۳) الأم 4١/7‏ . وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» )٠۲۷١(‏ . 

. ص۱۳۹‎ )٤( 


باب زكاة الذهب والفضة 1 


فصل الفروع 

ولا زكاءً في الجوهر واللؤلؤ؛ لأنّه معد للاستعمال» كثياب البذلة» ولو 
كان في حَلْيء إلا أن يكون لتجارة فيقوَمٌ جميمه تبعأء ذكره الشيخ وغيرهء 
وقال غيرٌ واحدٍ: إلا أن يكون لتجارة وسرفيء. وإن كان للكراءء 
فوجهان““ ©. والفلوسُ كعُروض التجارة؛ فيها زكاةٌ القيمةء وقال 
جماعةٌ منهم الحلوانيٌ : لا زكاءً فيها» وقيل : تجبُ إن بلغت قيمثها نصاباًء 
زادَ ابنُ تميم» و«الرعايةٌ»: وكانت رائجة» وقال في «منتهى الغاية»: فيها 
الزكاة إذا كانت أثماناً رائجةً أو للتجارة وبلغت قيمتها نصاباًء في قياس 


في جامع الأيمان: إذا حلف لا يلب حلياً فلبسٌ دراهم أو دنائيرٌ مرسلةء في حيئه التصحيح 
وجهان» جزم في «الوجيزاء» و«منتخب الأدمي» بعدم الحنث» وصحححه في 
«التصحيح»» وجزم في «المنور» بحنثه» واختارّه ابن عبدوس في «تذکرته»» وقال في 
«الإرشاد»: لو لَبِسَ ذهباً أو لؤلؤاً وحدّهء حنتٌ. انتهى . وظاهرٌ كلام الأصحاب 
هناك الجوار» ثُمْ اختلفوا: هل يُسئّى حلياً عرفاً وعادةً أم لا؟ والصوابُ في ذلك أن 
يرجم إلى العرفٍ والعادةء فإن كان نَمْ عادةٌ وعرفٌ بلبس ذلك لبساً معتادا» جا .ويا 
زكاةً فيه» وقد جرت عادةٌ كثير من النساء بالتحلي بذلك» فهو من جملة الحلي لهِنّ 
بلا شكُ» ومَنْ لعا بلك ولا عرفء فعليه الزكاةُ. والذي يظهرُ لي: أن عدم 
جواز التحلية للنساء بذلك ضعيفٌ جدّاًء وما المانعٌ من الجوازء والله أعلم . 

مسألة ‏ 4 © : قوله: (ولا زكاءً في الجوهر واللؤلؤ. . . ولو كان في حليء إلا 
أن يکو لتجارة فقوم جميعْه تبعاء ذكرّه الشيخٌ وغيرُه» وقال غير واحدٍ: إلا أن 
يكونَ/ لتجارة وسرفي» وإن كان للكراءء فوجهان) انتهى. اشتمل كلام المصنف على ؛/ 


الفر 


التصحبح 


الحا 


42 


سیه 


۱1۲ كتاب الزكاة 


المذهب (و ه). ا لا زكاءً إن كانت للنفقة» فإن كانت للتجارة» 
و مث كعرض 


المسألة الأولى: هل ب يشترط في عدم وجوب الزكاةٍ فو في الجوهر واللؤلؤ أن لا يكونَ 
للتجارةٍ فقط؟ أو لا يكون للتجارة والسرفي؟ فيه قولان: 

أحذهما: يشترط أن يكونّ للتجارة فقط» فيقوّم جميعٌه تبعاً» وهو الصحيحٌ» اختارّه 
الشيخ الموفق» فجزمٌ به في «المغني»» و«الشرح»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
وغيرهم . وقَدَّمّه في «الرعاية الكبرى»» وهو ظاهرٌ ما قدَّمّه المصنف . 
والقول الثاني: يشترط أن لا يكونّ لتجارةٍ ولا سرف قاله غير واحدٍء منهم: 
صاحبٌ «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» وهو قول في «الرعاية الكبرى»» وقال في 
«الرعاية الصغرى»: ولا زكاةً في حَلْي جوهر» وعنه: ولؤلؤ. انتهى. 

المسألة الثانية: ما أعدّ للكراء من ذلك؛ أطلقّ فى وجوب الزكاة فيه وجهين» 
وأطلقهما في «الرعايتين»ء وامختصر ابن تميم؛» الحاو وغيرهم : 

أحذّهما : لا زكاةً فيه وهو الصحيخ» وهو ظاهرٌ كلامِه في «المستوعب»: فقال: ولا 
زكاة في شيءٍ من اللآلئ والجواهر وإن كثرت قيمبُها إلا أن تكو للتجارة. انتهى . وقال في 
«المُذُهب)»: لا تجبٌ الزكاةٌ في الحلية من اللؤلؤ والمرجانٍ ونحو ذلك» وقال في 
«المغني»” '"» و«الشرے): SEs‏ فُوّمَ جميعٌه ‏ 
وإن كان لغيرهاء فلا 0 زكاءً فیا" ' منفردةٌ» فكذا مع غيرها "تفن + وقد 
اختارَ ابِنُ عقيل في «مفرداته» و«عُمد الأدلة» أنه لا زكاةً فيما أعدّ للكراء من الححلي . 

والوجه الثاني: فيه الزكاة» وهو قويٌ؛ لأنّه شبيه بالتجارة. قال في «التبصرة» 
لا زکاة في حلي مباح لم يعد للتكسب. ) 


. 755/5 )1( 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤4٤/۷‏ . 
(5-) ليست في (ط) . 


باب زكاة الذهب والفضة ۱۳ 
وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوو. وذكر أبوالمعالي : یکره 
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للرجل» للتشّه ولعل مرادّه: غير تختمه بذلك» وهذه المشالة ؛ وهي تشب 
الرجل بالمرأةٍ والمرأةٍ بالرجل» في اللباس وغيروء يحرم وفاقاً لأكثر 
الشافعية. قال المروذي : كنت عند أبي عبدالله ) فمرّت به جاريةً عليها قباء» 
فتكلّم بشيء» قلت : تكرهّه؟ قال: كيف لاء » أكرمّه جدًاً؟ لعنّ رسول الله ا 
المتشبهاتِ من النساء بالرجال”"' . 

قال: وكرة ‏ يعني أحمد ‏ أن يصيرٌ للمرأة مثل جيب الرجالٍ» وجزم به 
الشيخُ. وجزمً به الأصحابٌ؛ صاحبٌ «الفصول». و«النهاية)» 
و«المغني»» و«المحرراء وغيرٌهم في لبس المرأةٍ العمامة» وكذا قال 
القاضي: يجبٌ إنكار تشبه الرجال بالنساءء وعکسه» واحتجٌ بما نقله 
أبوداود : له ولس خادمته شيئاً من زي الرجالٍ» لا يشبهها بهم . ونقل 
المروذيٌ: لا يخا لها ما كان لجل وعكسّهء وفي «المستوعب»»؛ 
و«التلخيص»» وابن مع : يُكره» وقدّمه في «الرعايةه (و ه) مع جزيهم 
بتحريم اتخاذٍ أحدهما حَلْيَّ الآخر ليلبسّه مع أنه اوا المسألة» ولعله 
الذي عناه أبوالحسن التميمي بكلامه السابق* في الفصل قبله"", 
ال ا ل ا 04 


# قوله : (ولعلّه الذي عناه أبوالحسن التميمي بكلامه السابي). 
هو مذكورٌ في فصل : لا زكاةً في حلي مباح. قال المصنف: وحكى ابن تميم» أنَّ أبا الحسن 
التميمي قال: إن اتخ رجلُ حلي امرأة» ففي زكاته روايتان. 

. من حديث ابن عباس‎ )٤۰۹۷( إشارة إلى حديث أخرجه البخاري (08/6)» وأبو.داود‎ )١( 


. TAT/ زفق‎ 
. ۱٤۲ص‎ (۳) 


افرع 


الفروع 


الحاشية 


۱4 كتاب الزكاة 


السلام» وقد قال ابن حزم: اتفقوا على إباحة تحلي النساء ا 
والياقوت› واختلفوا في ذلك للرجالٍ» إلا في الخاتم» نهم اتفقوا على أنَّ 
التختم لهم بجميع الأحجار مباحٌّ من الياقوتٍ وغيره. وستحب التختم 
بالعقيق ‏ ذكره ذ في #التلخيص»» وابن تميم» و«المستوعب». وقال: قال عليه 
السلام: «تختموا بالعقيقٍ فإته مبارك» . كذا ذكر» قال العقيلي : لا يعبت عن 
النبيّ بيه في هذا شيء» وذكره ابن الجوزيّ في «الموضوعات)"› فلا 
يستحبٌ هذا عند ابن الجوزيّ. ولم يذكره جماعةٌ» فظاهرٌةٌُ: لا يستحبٌُ» 
وهذا الخير في إتحاده يقرت بن إيرا هيم الزهري المدنيء قال ابن عدي : ليس 
بالمعروفب وباقيه جيدٌ» ومثل هذا لا يظهرٌ كونه من عرصم . ويكره للرجلٍ 
والمرأة خاتم حديدٍء وصفر» ونحاس» ورصاص . نمل عليه في رواية 
جماعة» ونقل مهنا: أكره خاتم الحديد؛ .لأنّه حليةٌ أهل النارء ونقل 
أبوطالب : كان للنيّ ئة خاتم حديدٍ عليه فضةً فرمى به. . فلا يُصلَّى فى ٠‏ 
الحديدٍ والصفر. وهذا الخبر لم يروهة في «مسنليه» وعن إياس بن الحارث بن 
المعيقيب عن جدّه قال : كان خاتمٌُ النبي اة من حديدٍ ملو عليه فضة› قال : 
فربما كان في يدي» قال: وكان المعيقيبٌ على خاتم النبي بي" . إسنادة جيدٌ 
إلى إياس» وإیاس تفرد عنه نوحٌ بن ربيعة» ولم أجذ فيه كلاماً » رواءٌ أبوداودء 
والساق : وسأله الأثرمٌ عن خاتم الحديدٍ» فذكرٌ خبرٌ عمرو بن شعيب» أن 


# قوله: (وكان المعيقيبٌ. على خاتم النبي 5). 


. ۳۵۱/۱۱ والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 2707/١ رواه العقيلي في «الضعفاء»(2)1575 وابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
. وقال عنه: موضوع‎ )٤١١( وأورده ا في «إرواء الغليل»‎ 

ف ف 

(۳) أبو داود )٤۲۲٤(‏ والنسائي )٥۲۰۲(‏ . 


باب زكاة الذهب والفضة 110 


النبئ ية قال لرجل : «هذه حليةٌ أهل النار»”"' . وابن مسعودٍ قال: لبسةٌ أهل 
النار. وابن عمر قال: ما طهُرت كف فيها خاتم حديد. وقال النبئ اة في 

حديث بريدةً لرجل لبس خاتماً من صفر: «ما لي أجدٌ منك ريح 
الأصنام؟“. فقد احتحّ بخبر بريدة» وقال في «مسنده»" : حدثنا يحيى» 
ay‏ أن النبي کل رأى 
على بعض أصحابه خاتماً من ذهب» فأعرض عنه» فألقاه» واتٌخذ خاتماً من 
حديد» فقال: «هذا شر هذه حلية أهلٍ 00 فألقاه اتد افيا من 
وَرِقٍ؛ فسكت عنه» حديثٌ حسنٌ ' وو ' ضا عزتنا عفان حدقا 
حمادٌ: أنبأنا عمارٌ بن أبي عمارء أنَّ عمر بن الخطاب قال: إن رسول الله 
ية . فذكره وفيه عن خاتم الذهب: «ألقِ ذا». فألقاه. وقال عن خاتم 
الحديدٍ: «هذا شرك لم يقل : هذا حليةٌ أهل النارٍ. عمارٌ لم يدرك عمرّء 
فهذا یدل على التحريم كرواية أبي طالب» والأثرم. وقاله بعض الحنفية» 
وفي «فتاوى ابن الزاغوني»: الل الحديدٌ؛ والخاتم الحديدٌ نهى 
الشرع عنهماء فيروى عن النبي 4ل: امَنْ عل عليه حديدة أو تميمة فقد 
أ N‏ كذا قال» وأجاب أبو طالب : کو دملوجٌ من حديدٍء ترجه 
مثله الخاتمُ ونحوٌه (و ش) ونقل أبو طالب/ : الرصاصٌ لا أعلمٌ فيه شيئاًء 
وله راقع والله أعلم . 


يحتمل أنَّ المرادَ كان أميناً على خاتم النبي يل يقومٌ بحفظه 


. بلفظ : «هذه لبسة أهل النار»‎ )1۷٦۸( أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
. )٤٩۲۳( أبو داود (5777) والترمذي‎ )١( 

(۳) برقم (5014). 

. )۱۳۲( في مسنده‎ )٤( 

(ه)الدملوج والدّملج: سوار تضعه المرأة في عضدها. «المخصص» ٤1/٤‏ . 

(7) أخرجه أحمد (174177) من حديث عقبة بن عامر الجهني . 


الفروع 


۱۷1/۱ 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية. 
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باب زكاة المعدن 


تن اخرع من امل الركاز عدم رامو :تمان في ارس ارد وا 
ولو من داره. نص عليه (ه) أو مواتٍ حرب (ه)"'' ولأبي حنيفة: إِنْ 
أخرجه من أرضه التي للزراعة وبستانه: روايتان. وعندنا: إن أخرجه من 
أرض غيروء فإن كان جارياً*» فكأرضه إن قلنا: هو على الإباحة» وأنه 
ا ان فا لأ يملكة وان لكف ملك الأرعى ار کان امد 
فهو لرب الأرض» لا يلزمه زكاتّه حتى يصل إلى و کمغصوب . 
ومذهب (م) أنَّ المعِن للإمام في أرض غير مملوكة» وأنه له في مملوكةٍ 
لغير”' معيّن» وإلا للمصالح. 

قال الأصحاب: مَنْ أخرجَ نصاب نقږ (و م ش) وغھ أو دوت و ی 
أو أخرج من معدن غير نقد ما قيمته نصابٌ» خلافاً للآجري و (م ش)ء وان لم 
وح ليا مِنْ غير جنس الأرض» کجوهر» وبِلَوْرٍ و وكخل» ونْوْرَة 
ومَعْرَةٍء وعقيق» وكبريت» وزفت» وزجاج - وهو مثلَّث الزاي» بخلافي 


زجاج جمع ر الرُمح فإنه بالكسر لا غير قال في «المستوعب» وغيره: 


* قوله: (فإِنْ كان جارياً). 


أي : المعدِن. 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. ليست في الأصل و(ط)‎ )۲( 

(۳) في (ط): «وإن» . 

(4) في الأصل: «المغصوب» . 

(4) في (س) و(ب) و(ط): كغير . ش 7 

. . بعدها في (ط): «وهو» . والرْجٌ: الحديدة في أسفل الرمح . «القاموس»: (زجج)‎ )١( 


باب زكاة المعدن ۱۹۷ 


وملح» وذكره الأصحابٌء والقار والنفط في المعادن الجارية» وسَلَّم الحنفيةٌ الفروع 
الزجاج”''؛ فإنه ينطبعٌ بالنارء ولا حقٌّ فيه عندهم . كذا ذكره القاضي وغيره. 
”” وقال عمًّا يُروى مرفوعاً : «لا زكاةً في حَبجَر»”". إن صځٌ» محمولٌ على 
الأحجار التي لا يُرغب فيها عادةً» فدلٌ على أنَّ الرّخَامَ والبرام" ونحوهما 
معدن ») وجزم به في «الرعاية» وغيرها» وهو معنى كلام اف 0 ولأبي 
حنيفة روايتان فى الزئبق : الوجوبٌء قول محمّد؛ لأنّه ماءٌ الفضةء وعلدمهء 
قول أبي يوسف. قال أحمد رحمه الله: كل ما وقع عليه اسم المعدن» ففيه 
الزكاةٌ حيث كان في ملكه أو فى البراري . 

ظ قال الأصحابٌ رحمهم الله: والطين“ والماء غيرٌ مرغوب فيه» فلا حقّ 
فيه» ولأنَّ الطينَ ترابٌء ونقل مهنا عنه: لم أسممْ في معدن القارٍ والنفط 
- بكسر النونٍ وفتحها وسكون الفاء ‏ والكخلٍ والزرنيخ شيئاًء قال بعضهم : 
وظاهره التوقفٌ عن غير المنطبع» ففيه الزكاةٌ لأهلهاء ربعٌ العْشْرٍ (و م ق) في 


* قوله: (والپرام) . 

هو بالكسر: جمع برمة بالضمء والثربة :قذر من المجازةة والحجرٌ الذي تعمل منه القدورٌ › 
يقال لها : البرام؛ لكون البرام» وهي القدورٌ» تعمل منه. فيتحرر”” أنَّ البرام المذكور هنا هو 
الحجرٌ الذي تُعمل منه القدور. 


. ليست في الأصل‎ )١( 

۲-۲) ليست في الأصل . 

(۳) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 11۸١/١‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» ١47/4‏ من طريق 
عمر الكلاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وعمر الكلاعي قال عنه ابن عدي : مجهول . وقال الحافظ 
ابن حجر في «التلخيص الحبير» 141/7: متروك . 

(4) ليست في (ط). 

(4) في (ق): فيجوز . 


الفروع 


الحاشية 


١54‏ كباب الزكاة 


الحال (و) بعد السبكِ کک (و) فإِنَّ وقت ت الإخراج بعدهماء كالحتبٌ» 
ووقتٌ وجوبها إذا حر > ذكره في «المستوعب»» وابنُ تميم وغيرهماء 
وجزم في «الكافي»» و«امنتهى الغاية» بظهوره» كالثمرة بصلاحهاء ولعل 
مراد الأوّلين استقرارٌ الوجوب» ولا يُحتسب بمُؤنتهما"*» في الأصحٌ (ه) 
كمؤنةٍ استخراجه (ه) e‏ عنده» كالغنيمة» وإِنْ كان ذلك ديا 
عليه » E‏ كما سبق في التفقة على الزوع. NS‏ 


جزم به بعضهم » أظنّه في «المغني» '» وجزمٌ به في «منتهى الغاية»» وأطلقٌ 
فى «الكافى)”"' : وغيره: لا يَحتسبٌ» كمؤن الحصادٍ والزراعة. وفي 
«الإفصاح» ا لي 
الفيء (و ه ق) فهو فيء من الكمّار عند أبي حنيفة ؛ كالرٌكاز والغنيمة» مع أن 

الشارعَ غايرٌ بينهما في قوله : «المعدِن جُبارٌء وفي الرّكاز الخُمس» . قال 


القاضي وغيرٌه: وأراد بقولِه: «المعدِن جبارٌ»» إذا وقعَ على الأجير شي 


# قوله: (ولا يحتسبٌ بمؤنتهما). 
أي : لا يُحتسب بمؤنة السبك والتصفية. 


. في الأصل و(ب): «حرز»‎ )١( 

. 100/۲ )0 

(۳) في الأصل و(ط): «بمؤنتها» . 

(5) في الأصل: «زكاة» . 

(0) ص ۱۱۰ . 

. 554/54 )0 

. 1654/5 )0 

(4) في (ط): «صرف في» . 

(4) أخرجه البخاري (549١)؛‏ ومسلم (١۱۷۱)(٥٤)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


باب زكاة المعدن ۱۹ 


- وهو يعمل في المعدن فقتله» لم“ يلزم المستأجرٌ شيء. وعند الشافعيع: الفروع 
كام واختلف عنه فى مقداره» ويعمل ول الأمر باجتهاده إن کان مجتهداً 
في الجنس الذي تجبٌ فيه» وفي القدرٍ المأخوذ منه. قال في 
«الأحكام السلطانية»: فإِنْ كان من" سَبَّقَ من الأئمة والولاة قد اجتهد رأيه 
في الجنس الذي تجبٌ فيه» وفي القدر المأخوذ منه» وحكم”" فيه“ 
حكماً. أنفذه وأمضاهء استقرٌ حُكْمُهُ فى الأجناس الت يجب فيها حق 
المعدِنٍ. ولم يستقرٌ حَكْمّهُ في القذر المأخوذ؛ لأنّ حُكْمَهُ في الجنس معتبرٌ 
بالمعدنٍ الموجود» وحكمه في القذر معتبرٌ بالعامل المفقودء كذا قالّء وهذا 
يشب تغييرٌ ما فعلّهُ الأئمة في أرض العَنُوةٍ من وقفي”"' وقِسْمَةٍ. 

وفي الجزية والخراج هل يجوز تغييرةٌ؛ ويأتي ذلك e‏ 
دَفْعَةٍ أو دَفَعَاتِ لم يرك العمل بينهما ترك إهمالٍ» فلا أثرّ لتركه لمرض» 
وسفرء وإصلاح آلةء ونحوه مما جرّث به العادةٌ» كالاستراحة ليلاً أو نهاراً. 
أو اشتغالِهِ بتراب خرج بينَ الین“ ۰ أو هرب عبيدِوء لا أن كل عرق يُعتبرٌ 
بنفسِهِ (م ق)» قال أصحابنا: إن أهمله وترگه» فلكل مرَّة حكمٌ. ولا يضم 


)0 في (ط): «ولم» . 

(۲) ليست في (س) . 

() بعدها في (س) و(ب): «پها . 

(5) في الأصل و(ط): «فيها» . 

(5) في الأصل و(س): «الذي» . 

. في (ط): «وقفه»‎ )١ 

. ۲۹۷/۱۰ )۷( 

(۸) أي: الإصابتين. وتحرفت في (ط) إلى: «السبكين». 


ار 


التصحيح 


الحاشية 


۱۷۰ كتاب الزكاة 


جنس إلى آخر في تكميل النصاب» وقيل: بلى» واختاره بعضهم» وقيل: مع 

تقاربهماء كقار» ونفط. وحديد» ونحاس” > وقالٌ الشيح : الا 
دن عاق واد لتلا ال كالعروض . 

ومَنْ أخرج نصاباً من جنس من معادن» صم كالزي ل في مکانین » 
وا ا . وفي صم قد إلى آخر الروايتان ” ' وإ أخرجَ 
اثنان نصاباًء فالروايتان» و" يُخرح من النقدٍ وقيمة غيرو» وقال أبوالفرج : 
مِنْ عينه. ولا تتكررٌ زكاةٌ غير نق" إلا أن يقصد التجارة فالروايتان”» وإِن 
حرج تبراًء ا اد جار وإلاً استردّه أو بِدَّلّهٌ و" اختارٌ ضاحبٌ 
«المحرر»: لا ضما بلا تعد كدافه”*) مختار؛ لأنه قبض»› صحیخه لا 
تفا فكذا فاسدة: :إن ضما الآخذ فكان الوا جه أجزاء ورلا زاد او 


() تنبيه : قوله: (وفي ضم نقلٍ إلى آخرَ الروايتان) انتهى . يعني : إذا استخرج ذهباً 
وفضةً من معدن هل يضم أحذهما إلى الآخرٍ آم لا؟ قال المصنف: فيه الروايتان» يعني 
بهما: اللُتين في تكميل أحدهما”*' بالآخرا''. اللتين ذكرهما في الباب الذي قبل هذا“ » 


:» قوله: (وقيل: مع تقاربهما. كقار. ونفط. وحديك» ونحاس). 


القارٌ والنفظ متقاربانء والحديدٌ والنحاسنٌ متقاربان. 
* قوله: (إلا أن بي يَقصدٌ التحارة فالروايتان). 
أي : في صيرورة العروض للتجارة بمجرد النية. 


. بعدها في (س): «إن»‎ )١( 
. في (ط): «النقد»‎ )۲( 

(۳) ليست في الأصل . 

. في (س) و(ب): «الدافع»‎ )٤( 
. في (ط): «إحداهما»‎ )5( 

(5) في (ط): «بالأخرى» . 
(۷) ص ۱۳١‏ . 


باب زكاة المعدن ۱۷۱ 


استردٌ ولا يرجع بتصفية ٠‏ ومَنْ ن آخرح دون نضاب» فكمستفاد» وقد سبق الفروع 
في اعتبارٍ الحول 2 '؛ وذكرٌ ابن تميم أن أبا الفرج قال: هذا قياس قولهم. 

وقدّم ابن تميم : لا زكاةً فیه» كذا قال مع أنه كغيره في فيما زاد على النصاب» 

وأنّهِ لا ر يتعية2"7 الا: خراج منه. 


سے 


ومن ن لم يقدر على إخراجه بدار حرب إلا بقوم لهم مَنْعَة» فغتيمة 
يمس أيضاً بعد ربع العُشْر ولا كيه ييا الت a‏ من امل 
الزكاق» كالمكاتب والذّمِيّ (ه م ر) وقيل: يُمنع الذمئُ من معدن بدارناء 
ويَملكُ ما ال قال في «التلخيص» : حفر ذلك كإحيائه 
المواتّ» ا السا أن الحربيّ المستأمنَ كذلك. قال في 
«منتهى الغاية»: قياس مذهبنا : له كله ةة المباحات» ومذهبٌ (ه) يَوْخَذ 1 
منه» إلا أن يُخرجّه بإذنِ الإمام» فعليه الحُمْسُء وإِنْ أخرججه عبدٌ/ لمولام ٠۷۷/١‏ 


وقد أطلقٌ الخلافٌ فيها''". وذكرنا الصحيحٌ من المذهب في ذلك فان قلنا: يُكمل» التصحيح 
ضع وإِنْ قلنا: : لا يُكمل أحدهما من الآخرء لم يجز الضمٌ» والله أعلم . 

وقوله بعد ذلك : (وإنْ أخرجَ”*' اثنان نصاباً فالروايتان) انتهى . يعني بهما: اللّتين في 
الخلطقٍء والصحيحٌ من المذهب: أله لا تأثيرَ للخلطة في غير السائمةء وقد“ قدّمه 
المصئّفث هناك وقوله بعد ذلك: (ولا تكررٌ زكاةٌ غير نقدء إلا أن يقصدّ التجارةً 
فالروايتان) انتهى . يعني بهما: اللتين في عروض التجارةٍ فيما إذا نوى التجارة بهاء 
والصحيح من المذهب: أنها لا تصيرٌ للتجارة» إلا أن يملكها بفعله بنّة التجارة» والرواية 
الأخرى: تصيرُ للتجارة بمجرد الئيّة» وهذه المسألةٌ كذلك . 


. ° (0) 

(؟) في الأصل: «يعتبر . 

() في (ط): «فيهما» . 

(5) في النسخ الخطية و(ط): «أخرى»» والمثبت من «الفروع» 
)٥(‏ ليست في (ص) . 


۱۷۲ كتابالزكاة 


الفروع زگاه مولاه» وإِنْ كان لنفسِهء انبنى على ملك العبدٍ. 
ويجوزٌ بيع تراب معدن وصاغةٍ بغير جنسه . ا كعَرّض “2 (و) 
لأنه ا هو مِنْ أصلٍ الخلقةء فهو كالباقلآء في قشريه› والجُؤز» 
وكاللبن في الضرع تبعاً للشاة لا منفرداًء كبيع ابر منفرداً عن التراب » ولان 
ترات الصاغة» لا يمكنْ تمييرُه إلا في ثاني الحال بكلفة ومشمَّةٍ وعنه: لا 
نقله أبوالحارث (وش) كجنسه (و)“ ونقل مهنا : لا في تراب صاغة» وأنَّ 
غيرّه أهونُ (وم) وزكاتّهُ على البائع ؛ لوجوبها عليهء كبيع حب بعد صلاحه . 
ولا شيء فيما يَخْرِحٌ من البحر من لؤلؤ وعنبر وغيرهما . نص عليه اختاره 
الخرقي» وأبوبكرء والشيخء وغيرهم (و) وعنه: فيه الزكاة» كالمعدنٍ» نصرّه 
القاضي وأصحابه» وقيلَ: غير حيوان» جزمٌ به بعضّهم» كصيد البرّء ونص 


الحاشية # قول (ويجورٌ بيع تراب معدن وصاغة بغير جنسه . نص عليه) . 

قال في «المغني»“ : ويجور بيع تراب المعدِنِ والصناعة بغي جنسه» ولا يجورٌ بجنسه إِنْ كان مما 
يجري فيه الربا ؛ لأنه يودي إلى الرباء والزكاةٌ على البائع؛ لأنها وجبت في يده» فهو كما لو باع 
الشمرة بعد بدرٌ صلاحهاء وقد روى أبو عبيد في «الأموال»””: أنَّ أبا الحارث المزني اشتر 
م ل ا ويد اا 0 
ل + أي العا الذي أصيت؟ قال 1 
أصابّه هذاء فاشترر يته منه بمئة شاو مُنْبع » فقال له علي : ما أرى الحُمس إلا عليك» قال: فُحَمّسَ 
المئة شأةٍ. 

. في (ط): «كعروض»‎ )١( 

. 7/400 

(۳) برقم (۸۷۲) . 

() متبع : يتبعها ولدها . «القاموس»: (تبع» . 


باب زكاة المعدن ۱۷۴ 


أحمد التسوية"“ (و) مله" فى «الهداية»؛ و«المستوعب»» و«المحرر»» الفروع 
وغيرها : بالمسك والسمكِ, فيكون المسك من البحريٌ» وذكرٌأبويعلى الصغير» 

أنه بريٌ”" فيه الزكاةٌ» كذاقال» وكذاذكره“ القاضي في «الخلاف)”*» يؤيدهمن 

كلا أحمد أن في «الخلافي» بعدذكر الروايتين» قال : وكذلكَ السمكڭ والمسكٌ. 

نص عليه في رواية ية الميمونيٌ » فقال: كان الحسنٌ يقولٌ: في المسك إذا أصابه 
صاحبه الزكاةٌ. شبّهه بالسمك إذا صادّه وصارٌ في يده منه مئتا در وما 

أشبهه به. وظاهر كلامهم على هذا: لا زكاةً فيه" . ولعلّه أولى» وسبقّ في 
أول”*' الفصل في إزالةٍ النجاسة"» ولو كان ما -خرج من لؤلؤ وعنبر ونحوه 
مملوكاًء فيتوجّه » كمَنْ أخذ دابة بمضيعة عجزاً (وم) © والله أعلم . 


# قوله: (وكذا ذكره القاضي في «الخلاف»). 
أي : كما ذكره في «الهداية» و«المستوعب)» و«المحرر»» وهو: أنَّ المسكَ بحريٌ» لا كما ذكرٌ 

ش أبو يعلى ؛ يدل على ذلك سياق كلامه» وهو ذكرٌ الرواية عن أحمد» وهي تشبيةٌ المسك بالسمكِ» 
وهذا واضحٌ لا شك فيه» وقد ذكرٌ في باب إزالة النجاسة أن المسكَ سره الغزال» وقيلٌ: مِنْ 
دابةٍ في البحر» ونقل عن ابن عقيل» أنه مِنْ دم الغزلان. 

#”قوله: (وظاهر كلامهم على هذا: لا زكاة فيه) 
لأنه شَبّهه بالسمك» وقد وافق أحمدّ بأنه شبيةٌ به بقوله : (وما أشبهه به) فعلى هذا لا زكاءً فيه على 

' ما قدّمه من أن البحريّ لا زكاةً فيه» وعلى القولٍ بان السمكٌ فيه الزكاةٌء تجبُ في المسكِء كما 
قاله الحسنٌ . 

. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟) في (س) و(ب): «مثل» : 

() في الأصل و(ط): «يرى» . 

(4) في الأصل و(ب) و(ط): «ذكرا . 


(0) ليست في (ط) . 
(VD‏ اماما 


الفروع 


14 كتاب الزكاة 


باب حكم الركاز 


في الرّكاز - وهو: الكنزُ ‏ الحُمِسٌ (و) ولو كان غيرٌ نقلٍ (م ش) في 
الحال (و) ولو قل (ش) ويتوججة فيه تخريجٌ على أنه زكاةٌء فلا يُعتبر فيه 
حول ولا نصابٌ»› ولا کونه ناء وقال القاضي ف و : يتعيّنٌ أن 
يحرج منه» فعلى هذا: لا يجوز بيځه قبل إخراج خُمسهء وهل هو زكاةٌ 
صرف“ لأهل الزكاة؟ (وش) لقولٍ علي وكالمعدن» أو فيءَ يُصرّف 
لأهل الفيء؟ (و ه م) لفعل عمر” لاال مهوت کج الا 


فيه روایتان'. 


التصحيح مسألة :١-‏ قوله: (وهل هو زكاةٌ يُصرّفٌ”* لأهلٍ الزكاةء أو فيء يُصرفٌ لأهل 


الحاشية 


الفيء؟ فيه روايتان) انتهى. وأطلقهما في «الإيضاح»ء و«المذهب»» و«المستوعب)» 
و«التلخيص»» و«الزركشي»» وغيرهم : 

إحداهما: هو زكاةٌء جزم به الخرقيٰ» وصاحب «المنوّر»» وغيرهماء وقدّمه في 
«مسبوك الذهب»» و«البلغة»»› و«المحرر»اء وامختصر ابن تميماء و«الفائق»» 
واشرح ابن رزين»» وغيرهم . ٠‏ 


. »جرخي١ في (ط):‎ )١( 

(5) أخرجٌ البيهقي في «السنن الكبرى» ٠٠١١/٤‏ - ١۷١٠ء‏ عن عبدالله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه يقال له: ابن 
حممة» قال: سقطثٌ على جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم» فذهبت بها إلى علي رضي الله عنه» 
فقال: اقسمها خمسة أخماس» فقسمتهاء فأخذ منها علي رضي الله عنه خمسا وأعطاني أربعة أخماس» فلمًا أدبرت 
دعاني فقال: في جيرانيك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم . قال: خذها فاقسمها بينهم . 

() أخرج أبوعبيد في «الأموال» )۸۷١(‏ عن الشعبي: أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة» فأتى بها 
عمر بن الخطاب» فأخذ منها الخمس متي دينار» ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المثتين بين من حضره 
من المسلمين إلى أن أفضل منها فضلةء فقال عمر: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه» فقال له عمر: خذ هذه الدنانير 
فهي لك . ش 

(4) في (ط): «تخرج» . 


باب حكم الركاز Vo‏ 
ج سس لس سس 2222222222 


ولا يَختصٌ بمصرفي حمس الغنيمة» بل الفيءٌ المطلقٌ للمصالح الفروع 
لھا( فان قلنا: هو زكاةٌء لم تجب على مَنْ لیس مِنْ أهلها (وش)©؟ 
لكن إن وجدّه عبدٌّء فلسيّده. ككسبه””“» ويملكّه المكاتبُ» ویملگه صب 
ومجنونٌ» ويخرججه عنهما الولينٌُ»؛ وصحححَ بعضهم على أنه زكاة. وجوبة على 
كل واجدء وإِنْ قلنا: هو فيء» وجب على كل واجدٍ (و ه م) وعلى هذا : 
يجورٌ لمن وجده تفريقه بنفسوء كما أنه لو قلنا: زكاةٌ. نص عليه (و ه م) 
واحتجٌ بقولٍ علي وجزم به في «الكافي»”"' وغيره؛ لأنه أدى الحقٌّ إلى 
مستحقّه» كالزكاة» وقاله القاضي وغيره؛ وعلّله بأنه بمنزلة الواجدٍ إذا غنم 
شيئاً» فان تمييرٌ الحُمس إليوء قال: وكذلكَ يجوز" دفعٌ الحُمس مِنْ غيرو» 
كما يجورٌ في غنيمة الواجدٍء كذا قال» ويأتي في غنيمةٍ الواجدٍ أن الإمام 


والروايةٌ الثانيةٌ : هو فيء» وهو الصحيحُ» اختاره ابنُ أبي موسى» والقاضي في التصحيح 
«التعليق»» و«الجامع», وابن عقيل » والشيرازي» والشيخ الموفق» والشارخء وابن منجا 
في «(شرحه»» وقال: هذا المذهبٌ» وصخحه المجذ في «شرحه»» وجزمَ به أبنُ عبدوس 

في «تذكرته»» والأدمي في «منتخبه)» وقدَّمه في «الهداية»» و«الخلاصة)» 
لالكاني» 0" و«المقنع»0», و«النظم», و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«إدراك الغاية»» 
و«تجريد العناية»» وغيرهم» وقال في «الإفادات»: لأهل الزكاةٍ أو الفىء. 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟) ليست في (ب) و(ط) . 

(۳) ليست في (ب) . 

(۴) في (س): «كسبه» . 

(0) تقدم آنفاً . 

. 10۸/۲ )5( 

(۷) بعدها في (س) و(ب): «له» . 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥۸۷/٦‏ . 


الفروع 


الد 


۱۷٩‏ كتاب الزكاة 


يُحَمْسُه''» فدلّ على التسوية بينهما في دفع | م من غيروء وعنه: 
0 قدَّمه في «منتهى الغاية» وغيرها» كحُمس الخ لغنيمةٍ والفيء . فعلى 
۳( : 
: هل يضمن؟ ؟ ذكر في «المغني» ` عن أبي ثور: يضمن » فظاهره : 
لا ا عندناء ويتوجّهُ الخلا في أجنبيٌ فرق وصية لغيرٍ معيَنِ في جهه» 
وعلى الجواز تُعتبرٌ نيه فيو» جعلّه القاضي كغنيمة الواجدٍء ولم يذكرة 
«٠‏ - که و * ٠‏ 
بعضهم » وقد يتوجّه فيه تخريجٌ من الخراج . 
واختار ابن حامد: يُؤْخذ الركارٌ من الذمئ لبيتٍ المالٍ» ولا حمس فيه 
f o 3 N: 2 - 0‏ 
وهل يجورٌ رده" الزكاءً على مَنْ أخذثُ منه إِنْ كان مِنْ أهلها؟ اختاره 
القاضى وغيره؛ لأنّه أخذها بسبب متجدّد» کإرثها أو قبضها مِنْ دين » 
بخلافي ما لو تركها له؛ لأنّه لم يبرا منها. نص عليهء أم لا يجوزٌ؟ اختاره 
أبوبكر» وذكره المذهب. فيه روايتان2"©» وكذا صرف الحُمس إلى واجدوء 
مسألة ‏ 7 : قوله: (وهل يجورٌ رده(" الزكاةً على مَنْ أخذت منه إِنْ كان مِنْ أهلها؟ 
اختارّه القاضي وغيره. . أمْ لا يجورٌ؟ اختارّه أبو بكرء وذكره المذهب» فيه روايتان) 
انتهى . وأطلقهما ابنُ تميم» و«الفائق»: 
إحداهما: يجوز وهو الصحيح» اختاره القاضي وغيره» وقدّمه المجدٌ فى اشرحه» 
وتش وَقادمة أيضاً فى «الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهماء وجزم به في 
«التلخيص»»› و«البلغةا» وغيره. 
والرواية الثانية: لا يجورٌء اختارة أبوبكر وغيره» وذكرٌ أنه المذهبٌُ» واختاره 
القاضي في موضع من «المجرد» ف في الرّكاز والعُشْرء نقله المجد في «شرحِداء ويأتي 


5 ۱۷۸ ص‎ )١( 
. YTA/ € (¥) 
. في (ط): «رد»‎ )۳( 


باب حكم الركاز ۱۷۷ 


فيقبضه منه» ثُمّ يده إليه».وقيل : يجوز رد حمس الرّكاز قط" وإِنْ قُلنا : 

خيس الركاز ي د كالخراج» على ما يأتي”"' . 

۰ و 3 خمس فيءِ وغنيمة» في الاصح؛ وذكر بعضهم الغنيمة 
أصلاً للمنع في الفيءِ» وذكر الخراجج أصلاً للجواز فيه» ويأتي في آخر 

ذکر أهل الزكاة”" . 


قريبٌ مِنْ هذا في آخر زكاة الفطرء وقُبيل باب“ صدقة التطوع أيضا”” . 

مسألة -۳: قوله: (وكذا صرف الخُمس إلى اه عمو ثم يرده إليه) 
يعني : : أن فيه الروايتين المتقدمتين (وقيل : : يجورٌ رد حْمْسٍ الرّكاز فقط) انتهى. قال ابن 
الع في a‏ وفي جوازٍ دفع حمس الفيء والغنيمة إلى قن أحة مته ضهان 
وفيه وجة: يجوز زُ رڈ خمس الرّكازٍ دونَ غيره من الزكاة. انتهى. وكذا قال في 
«الرعاية الكبرى»» وقال قبل ذلك : ولا يُحَمْسُ ما وجده حر مسلم مكلفٌ إِنْ جار 
لل ج في الأصح» بعد قبضه منهء إِنْ قلنا: هو زكاةً» وإِنْ قلنا: : هو فيء» 
ا ويجورٌ ترکه له قبل قبضه منه» على الأقيس» إن قلنا: : هو فيءٌ) ولا ف 
وقال في «الرعاية الصغرى» على القولٍ بأنه فيءٌ: وما وجده مسلمٌ جار دَفُمُ خمسه 
إليه» في الأصمٌء ويجورٌ تركه له قبل قبضه منه» على الأقيس. وقال في 
«الحاويين»: وما وجدّه مسلمٌ جارّ دَفْمُ خميه إليه» في أصح الوجهين» ويجورٌ تركه 
اله قبل قبضه منه» وجزمَ به فيهماء وقد قال المصنفٌ: إن قلنا: حمس الرُكاز 
فيءَ» جار تركه قبل قبضه منه» کالخراج)» وقال في«المغني»» و«الشرح»": قال 


.TVA/E VD 

(1) ليست في الأصل و(ط). 
74و08 

(4) في (ح): «ليقبضه . 

. TTA/E (o) 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 097/5 . 


الفروع 


الفروع 


۸/۱1 


۱۷۸ كتاب الزكاة 


ولا يجوزٌ لواجدٍ الركازٍ والمعدِنِ أن مسك الخُمس لنفسِه لحاجةٍ (ه) 
والباقي بعد الحُمس لواجدوء ولو كان مستأمناً بدارنا (ه) إلا“ أنه في عنوةٍ 
أو صلح لهم (م) وقولنا: باقبه لواجدو. إِنْ لم يكن أجيراً لطالبه/ (و) وهذا 
إذا وجده في مواتء أو أرض لا يُعلم لها مالكٌ. 

وإن وجذه فيما انتقل إليه 4 عن غيره» فلواجدو» في رواية» وهي أشهرء 
سواءٌ ادّعاه أو لاء وعنه : للمالك قَبْلّه إن اعترف به وإلا فلمَنْ قَبْلّه إن اعترفٌ 
به كذلك ۴“ إلى اول ماللتٍ» فيكونُ له» و إن لم يعترئ به الوه ش م ر) كما لو 


التصحيح القاضي : ولیس ls‏ رد خمس الرّكاز على واجدِي. كالزكاةٍ وخمس الغنيمة» وقال 


الحاشية 


ابن عقيل : يجوزٌ. انتهى . ٠‏ وقدّم أبن رزين قول القاضي . انتهى. إذا علم ذلك» 
او والصواب : الجوارٌء كالزكاة» وجزم به في «التلخيص»› و«البلغة»»› وقدمه 
المج في (اشرحه» ونصره . 

ES‏ فلواجده9؟, فى رواية» وهي 
أشهرٌ . . وعنه : لمالكِ فَبْلّه إن اعترف به وإلا فلمَنْ قَبْلَه إن اعترف به كذلك) انتهى : 

الرواية الأولى: هي الصحيحةٌ التي قال" : هي أشهرء قال الزركشئْ : هي أنصّهماء 
واختاره القاضي ذ في «التعليق» وغيره» 0 والشارح» وغيرهماء وجزم به 
في فى «الوجيز» وغيره» وقدّمه في «الخلاصة». ولامختصر ابن تميم»» و«الرعايتين» 
و«الحاويين»» وغيرهم . 

والرواية الثانية: لم أرَ مَن اختارّهاء فعليها: إن ادّعاه واجده©» فهو له» على 
الصحيح . وعلى الأولى : إن ادّعاه المالك قبله بلا ينو ولا وضفت: فله مع يمينه» 


. في الأصل و(ب) و(ط): «لا)‎ )١( 
. في (ح): «فلو أخذم»‎ )۲( 

(۳) بعدها في (ط): «عنها» . 

(8) في (ح): «وأخذه» . 

. في (ط): انيه‎ )٥( 


باب حكم الركاز ۱۷٩4‏ 


اأعاه بصفةٍ. لا لأوّلٍ مالكِ فقط (ه) ثم لورثته» ثم لبيتٍ المالٍ» فعلى هذه: الفروع 
إن اڏٌعاه واجده» فهو له جزم به بعضهم» وظاهرٌ كلام جماعةٍ: لاء وعلى 
الأول" : إن اعا المالك قله بلا بينةٍ ولا وصفيء فلهأ" مع يمينه» جزم به 
أبو الخطاب» والشيخ» وغيرهماء وعنه: بل لواجدوء وأطلقٌ بعضهم 
وجهين . ومتى ذُفِعَ إلى مدَّعيه بعد إخراج خُمِسِء غَرمٌ واجذّه بدَلّه*» إِنْ كان 
أخرج باختياره» فن كان الإمامٌ أخدّه منه قهراء عَرِمّه*. لكنْ هل هو من 
ماله» أو من بيتٍ المال؟ فيه الخلاث*”*' وذكر أبو المعالي: أنه إذا حمس 


على الصحيحء جزم به مَنْ قالّه المصنف» وعنه”": بل“ لواجدوء وظاهرٌ كلام التصحيح 
المصنن: أنه قدَّم فيها حكماً . 

() تنبیه : قوله : (وإِنْ کان الإمامٌ أده منه قهرأء غَرِمّه . لكنْ هل هو من مالِهء أو 
من بيت المال؟ فيه الخلاف) . الظاهرً: أنه أراد بالخلافي”" الذي في خطيهء وفيه 
روايتان» والمذهبٌ: أنه في بيتِ المالٍ. 


* قوله: (ومتى دُفع إلى مدّعيه بعد إخراج حُمسه» غرم واجدّه بدله). ا 
لان مُذّعيه لا حمس عليه؛ به زلكه رین ری فقد أخرج مِن ماله ما لا يجوز 
إخراجٌه بغير إذنه» فكان مضموناً على مُخرجه . 
* قوله: (غرمه). 
الظاهرٌ: أنَّ الذي يَعْرَمُه الإمامٌ؛ لأنه المتلِفٌ له. 
* وقوله: (فيه الخلاف). 


. في (س) و(ب): «الأولى؟‎ )١( 

(۲) في (ط): «فهو له . 

() في (ط): «وغیره . 

(5) في النسخ الخطية: «بلى؟ء والمثبت من (ط). 
() بعدها في (ط): «انتهی» . 

(5) بعدها في (ط): «الخلاف» . 

(۷) بعدها في (ق): له . 


الفروع 


۱۸۰ كتاب الزكاة 


ركازاًء فاڈعي سيلة » هل لواجډو الرجوع كزكاة معجلة؟ وعنه ايه ثالعةٌ : 


ايكون للمالك له إن اعترف› فان لم يعترفٌ به» أو لم يعرف الأول 


فلواجيوء وقيلٌ: لبيتٍ المال. فعلى هذه الرواية: إن انتقلّ إليه الملك إرثاً» 
فهو ميراثٌ» فان أنكرٌ الورثةٌ أنه لمَوْرُوثهم”"2. فَلِمَنْ ْلَه كما سء وإِنْ 
أنكر واحدٌ”". سقط حقّه فقط. وكذا الكلامُ إن ود الرّكارٌ في ملك آدمئ 
معصومء فلواجدوء فلو ادّعاه صاحبٌ الملكِ» ففي دفيه إليه بقولِه الخلافٌ» 
وعنه: هو لصاحب الملكِ» وعنه : إن اعترف به» وإلا فعلى ما سبق . 

وإنْ وَجَدَ لقطةء فروايتان» ذكرهما جماعةٌء منهم القاضيء 


والشيخ ۳ : 


التصحبح ١‏ مسألة - ه: قوله: (وإِنْ وَجَدَ لقطةء فروايتان» ذكرهما جماعةٌ» منهم القاضي» 


الحاشية 


والشيخ). انتهى . ع إذا وجدّها في ملكِ آدميٌ معصوم : 

إحدامُما: هي لواجدهاء قدّمه» بعضهم ؛ أن الظاهر معرفته بماله» وهو 
الصحيحُ» قدّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين»» و«مختصر ابن تميم»» و«الفائق»» 
والمجد في «شرحه»» وقال: نص عليه في _رواية الأثرم» وهو الذي نصرّه القاضي في 
«خلافه»؛ ولذلك ذكرّه في «المجرد؛ في اللقظة» ولم يذكز في هسخلافاً . انتهى . 

والرواية الثاني : يكونُ لصاحب الملكِ بدعواه بلا صفة؛ لأنّها بع" للملكِ» قدّمها 


الظاهرٌ : أن مراده الخلاف المذكورٌ في خطأ”"' الإجامء.هل هو يِن ماله أو من بيتٍ المال؟ 


فيه روايتان. 


. في (ط): «لمورثهم؟‎ )١( 
. في (ط): «واجده»‎ )۲( 
. بعدها في (ط): «أنه»‎ )۳( 
. في (ح) و(ط): «قدمه»‎ (€) 
. في (ط): «تتبع»‎ 0 

(5) في (د): «خطابة» . 


باب حكم الركاز ۸۱ 


إحداهما هي لصاحب الملكِ بدعواه بلا صفةٍ؛ لأنها تبعٌ للملكِ. الفروع 

والثانيةً: لواجدهاء قدَّمها بعضّهم؛ لأنَّ الظاهرٌ: معرفته بماله. وكذا 
حكمٌ المستأجر يجدٌ في الدارٍ المُؤْجَرو'" ركازاً أو لقطةً» وعنه: 
ماع لكر ان بالطو ٠‏ 


ابنُ رزين في «شرحه»» وأطلقهما في «المحرّرا"» وحكاهما روايتين» وقال في التصحيح 
«الكافي»”" : وإِنْ وجدّ ما عليه علامةٌ الإسلام» فادّعاه مَن انتقل عنه» ففيه روايتان: 

إحداهما: يُدفع إليه من غير تعريف ولا صفة؛ لاله كان تحت يدهء فالظاهرُ: أنه 
مِڵْکه» كما لو لم ينتقل عنه . 

والثانية : لا يدفعه إليه إلا , بصفة؟؛ لأنّ الظاهرّ: أنه لو كان له» لعرفّه . انتهى . 


تنبيه: ظهرٌ لي من تعليلٍ الشيخ في «الکافي»(“ للرواية الثانية أن في كلام 
المصنف» في تعليله الثانية التي ی هنا أوْلَى نقصأء وتقديره: 
"إحداهما: هي لواجدها". إِنْ لم يَصِفْهاء صاحبُ الملكِ» قدّمها بعضهم؛ لأنَّ 
الظاهرٌ معرفيه بماله. فالنقصٌ هو: إن لم يَصِفْها صاحبٌُ الملكِ» حتى يوافقّ ما علَلّ 
المصنفٌ الرواية به» والله أعلم . ْ 

مسألة - ": قوله: (وكذا حكمٌ المستأجر يجدٌ في الدارٍ المُوْجَرةٍ ركازاً أو لقطة) 

يعني : أن حكمّ هذه المسألةٍ حكمُ المسائلٍ التي قبلّهاء وقد علمتَ الصحيحٌ مِنَ المذهب 
من للك أن كلام المصئفي». ومن كلامنا على اللّقَطقَ وصحًح القاضي أيضاً هناء أنه 


. في (ط): «المستأجرة»‎ )١( 

() في (ط): «المجرد؟ . 

. ۱0۹/۲ )۳( 

. في (ص) و(ط): «بصفته»‎ )٤( 

(ه) 10۹/۲ . 

. في (ط): «جعلها»‎ )١( 

(۷- ۷) في (ح): «والثانية لو أخذها» . 


الفروع 


۱۸۲ كتاب الزكاة 


وإِنْ وجده من ا ستُوجرٌ لحفر شيءٍ أو هدمه» فقيل : هو على ما سبق 
من الخلاف» جزم به الشيح» وقيل: هو لمن استأجره» جزم به القاضي 
في موضعء قال: لأنَّ عمله لغيره. وذكرٌ القاضي في موضع آخرّء أنه 
لواجڍِو» في اصح الروايتين» والثانية : للمالك» كالمعدن» فإنه لصاحب 
الدار» فكذا الرّكازٌ. قال في «منتهى الغاية»: وفيه زط ؛ 1 


3 
: 


و 
لاله يوم أ 


كن 6 


التصحبح لواجدوء وأطلقهما في «المغني» ٠‏ و«الشرح”" أيضاً في الرٌكازء وقال: بناء على 


الروايتين فيمن وَجَدَ ركازاً في مِلكِ انتقلّ إليه . 

مسألة /ا: : قوله : (وإنْ وجِدَه مَن | ستؤجرٌ لحفر شيء أو هدمدء فقيل : هو على ما 
سبق من الخلافٍ» جزم به الشيخ» وقيل : هو لِمَن استأجره. جزم به القاضي في موضع › 
قال: لأنَّ عملَّهُ لغيره وذكرٌ القاضي في موضع آخْرّء أنه لواجده» في أصحٌ الروايتين 
والثانية : للمالكِ» كالمعدنء فإنه لصاحب الدارء فكذا الرُكازٌ. قال فى «منتهى الغاية»: 
وفيه نظرٌ) انتهى كلام المصنّفب. قال المجد في «شرحه»: في كلام القاضي نظرٌ؛ لأنه 
يُوهِمُ أن الرُكارٌ المدفونّ يدخلٌ في البيع كالمعدن. انتهى. إذا عُلِه" ذلك ذ 
الى العو هي الصحي » وجزم بها ا قال ابن رزين في اشرحه»: هو 
کر نص عليه. قال ابنُ تميم: ومن | mn‏ ل فوجدّ كنزاً أو 
أقطة: فطريقان 229 أحدهما: لمن E‏ جر لطلب كنزء والثاني : 
هو على ما تقدّمَ من الخلاف . انتهى”'2. وقال فى «الرعاية الكبرى»: وإِنْ وجدّه من 
استؤجرٌ لحفر بثر أو غيرها» أو هدم مکانِ» فهو قط وعنه : بل هو ركازٌء فاده 


. ۳/6 1 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0494/5 . 
(9) في (ص): «علمت» . 


ش )٤(‏ في (ط): «فوجهان؟» . 


(0-5) ليست في (ط) . 
) ليست في (ط) . 


باب حكم الركاز ۱۸۳ 


الرُكارٌ المدفونَ يدل في البيع كالمكدن: :ولو آدغ کل واعد من مکري 
الدار ومكتريها أنه وَجَذَه أولآء أو أنه دفته». فو جها ن ومن وَصَفَه 
حَلَفت وأخدّهء نقلّه الفضلٌ, لا أنه يُصَدَّقُ الساكنُ مطلقاً (ش) وإنْ كانت 
الدارٌ عادت إلى المُكري» فقال: دفه قبل الإجارة» وقال المكتري: أنا 
وجدئّه ودفنثة» فالوجهان في اتل .وم مغل داز قروب 
إِذنِهء فحفرٌ لنفسِوء فقال في «الخلاف»: لا يَمتنعٌ أن يون له كالطائر 


واجدّه إِنْ كان فيه علامةٌ كفرء وعنه: بل هو لربٌ الأرض. انتهى. وكذا قال في 
«الرعاية الف و«الحاويين»» وقدّم المجذ في اشرحه) أنه للمستأجر . 

مسألة -۸: قوله: (لو”” ادّعى كل واحلٍ من مُكري الدارٍ ومكتريها أنه وجدّه أولاً 
أو أنه دفته» فوجهان) انتهى . وأطلقهما فى «المغنى»"»› و«التلخيص»» والمجد في 
(اشرحه)» و«الشرح»“» و«مختصر ابن تميم؟» و«الرعايتينة؛ و«الحاويين» : 

أحدهما: القولٌ قول المُكريء قدّمه ابن رزين» وقال: لأنَّ الدّهْنَ تابعٌ للأرض. 

والوجة الثاني : القولٌ قول المكتري . قلت : وهو الصوابُ؛ لزيادة اليد عليه. 

مسألة  ٩‏ : قوله: (فإِنْ كانت الدارُ عادت إلى المكري» فقال: دفنثه قبل الإجارة. 
وقال المُكتري : أنا وجدثّه ودفئّه» فالوجهان في «التلخيص») انتهى. وتبعه ابن تميم» 
وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: 

إحداهما: القولٌ قول المكري. والوجه الثاني: القول قول المكتري» قلت: 
الصوابٌ أن القولَ قول مَنْ هي“ في يده منهما”"” . 


. بعدها في (س): «نقرل»‎ )١( 

() في النسخ الخطية: «إن»» والمثبت من (ط) . 
Yo/ (©)‏ . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥۹۹/٦‏ . 
(0) ليست في (ط) . 

(5) في (ح): «منها». 


الفروع 


التصحيح 


الفروع 


۱۸4 كتاب الزكاة 


والقبي "21017 ر ومعيرٌ ر ر كمكر ومحر" وجزمَ في «الرعاية» 
ا كبائع مع مشترء يُقَدمُ قول صاحب اليدٍ. كذا قال» وذكر القاضي 
- إن كان لُّقطة ‏ الروايتين السابقتين. نقلَّ الأثرمٌ : لا يُدفعُ إلى البائع بلا 
صفة. وجزم به في «المجرد)” '“ ونصرّه في «الخلافي»» وعنه: بلى» و 
يدِو. قال: وبهذا قالت الجماعة. 
والرّكازٌ ما وُجِدّ مِنْ دِفْنِ الجاهلية» أو مَنْ تقدّم من الكُفَارٍ في الجملةء 


التصحيح مسألة :٠١-‏ قوله: (ومَنْ دخلّ دار غيره بلا إِذنِهو» فحفرٌ لنفسِهء فقال في 


الحا 


شية 


«الخلاف» : لا يمتنعٌ أن يكون له كالطائر والظبي) انتهی . قلت : ويحتملٌ أنْ يكونَ لربٌ 
الدار» بل هو أؤْلى من الذي 0 وقد حَكَى المصيّفٌ الخلاف "فيما إذا" وَجَدَ 
المستاً جر ركازاً في المأجور» أو ا سُؤْجِرَ لحفر شيء» كما تقدّمٌ» فها هنا" أؤلى؛ 
لأنه دخلٌ بغير إذنٍ شرعيّ » ولعلّ القاضي أراد أنه لا يمتنعٌ اقول بأنه لواجدِه؛ مقابلة لِمَنْ 
قال: إنه لربٌ الدارء بالضاة عي العا في وليه وهو ظاهرٌء والله أعلم . 

مسألة  :١١‏ قوله: (ومع ”© ' ومستعيرٌ كمكر ومُكُتَر) وكذا قال ابن تحيم وغيره؛ 
وذكرٌ المصئّفٌ بعد ذلك خلافاًء لكنّ الذي قدّمه هذاء فيأتي الخلاف الذي ذ في المُكري 
وَالمُكْتَرِيء وقد علمتَ الصحيح من ذلك هناك » فكذا يكون هنا. 

"فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب“ . 


)١(‏ في الأصل و(س): «الصبي». 
() في (ط): «المحرر». 

(۳-۳) في (ط): (فيمن؟. 

(4) ليست في (ط) . 

(6) بعدها في (ط): «له» . 

(5) في (ح) و(ط): «فهنا». 

(۷) في (ط): «معناه» . 

0م ليست في (ط). 


باب حكم الركاز 1۸e‏ 


في دار الإسلامء e‏ أو على بِعضِهٍ علامة كفر فقط . نص عليه 
(و) فان كان عليه» أو على بعضه علامة الإسلام (ع) أو لا علامة عليه 
كالحليّ والسبائكِ والآنية» فلقطةٌ. ونقل أبوطالب في إناءِ نقدٍ: إِنْ كان 
يُشْبهُ متاح العجم» فهو كنز وما كان مثل ا فمعدنء وإلا فلّقطةٌ 
وكذا حکم دار الحرب» إن قُدِرَ عليه بلا مَنَعَة" . نص عليه» وقيل : غَنيمة 
(و ه ش). خرّجه في «منتهى الغاية» "من قولنا" : الرّكاز في دار الإسلام 
للمالكِ» كما لو قُدِرَ عليه بمنَّة (و) قال في «منتهى الغاية» وغيرها: 
المدفون في دارٍ الحرب» كسائر مالهم المأخوذ منهم» وإِنْ كانت عليه 
علامة الإسلام. 

ا «المغني »9 : نوخد بدارهم لقطةٌ من متاعناء فكدارناء ومن 
متاعهم» غنيمةٌ» ومع الاحتمالء عرف حولاً بدارناء ثم تُجعل في الغنيمة. 
نص عليه؛ احتياطاًء وقال ابن الجوزي ف «المُذْمَب) في اللْقطة ت في دفن 
موات عليه علامة و ا وإلا رِكازٌ (و ه ق) ولم يفرّق بين دار 
ودار» ونقل إسحاقٌ بن إبراهيمَ م إذا لم يكن سِكةٌ للمسلمين؛ > فالخمس . 
وكذا جزم“ في «عيونٍ المسائل» ما لا علامة عليه ركارٌ. وألحقّ شِيحُنا 
بالمدفونٍ حُكماً الموجود ظاهراً بكَراب جاهليٌء أو طريقٍ غير مسلوك» 


. العِرْق: أصل كل شيء . «القاموس المحيط»: (عرق)‎ )١( 

() بعدها في (ط): «وكذا ما أخذ من دار الحرب بلا منعة فهو كالركاز» . 
(۳- ۴) في (ط): «في قوله» . 

. 0/4 )5( 

(5) بعدها في (ط): «به» . 


الفروع 


۱۸٩‏ كتابالزكاة 


الفروع واحتځٌ بخبر عمرو بن e‏ "أوؤاة اوو اا ف ا 
الليثُ 2 عن ابن عجلان”*». عن عمرو بن شعيب"» عن أبيه» عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله كل أنه سيل عن الثمر المعلّق؟ 
فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخا خُْنة*» فلا شيءَ عليه ومَنْ 
خرج بشيء منه ) فعليه غرامة مثيه والعقوبةٌ: ومَنْ سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه 
الجرينْ› فبلغ ثمنّ المجنٌ» فعليه القطع». قال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: 
اما كان منها في الطريق الويتاء» أو القرية الجامعة» فعرّفها سنةء فإن جاء 
طالبُهاء فادفعها إليه» وإن لم يأتِ فهي لك. وما كان مِنَ الخراب» يعني : 
ففيها وفي الرّكاز الخمس». 

ورواه أبوداود””" أيضاً عن أبي كريب“ عن أبي أسامة”"' عن الوليد بن 


fol 


الحاشية #* قوله: («غير متخلِ خُبْنَة) . 
الحُبنة» بالضم : ما تحملّه تحت إبطك. 


. ليست في الأصل‎ )١-١( 

(۲) في سنته )۱۷۱١(‏ . 

(۳) هو: أبو رجاءء قتيبة 506 بن جميل البلخي» الثقفي» روى له الجماعة سوى ابن ماجه . (ت١47ه)‏ . 
«تهذيب الكمال؛ ٠٥۲۳/۲۳‏ . 

(4) هو: أبوالحارث» ليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي» المصري» قال الشافعي عنه: الليث أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه لم يقوموا به . (ت705١ه)‏ . «تهذیب الکمال» 700/74 . 

(0) هو: أبوعبد الله محمد بن عجلان القرشي» المدني» كان عابداً ناسكاً فقيهاً . (ت ۸٤٠ه)‏ . «تهذيب الكمال» 
7 . 

. 91/7 الطريق الميتاء: هي المسلوكة التي يأتيها الناس . انظر: «معالم السئن»‎ )١( 

(۷) في ستنه (۱۷۱۱) . 

(۸) هو: محمد بن العلاء بن كريب الهمداني» الكوفي» روى له الجماعة . (ت48١1ه)‏ . «تهذيب الکمال» ۲٤۳/۲١‏ . 

(9) هو: حماد بن أسامة القرشي» الكوفي» مولى بني هاشم . (ت ١١1ه)‏ . «تهذيب الکمال» ۲۱۷/۷ . 

. ۷۳/١١ هو : أبومحمدء الوليد بن كثير القرشي» المخزومي» روى له الجماعة . (ت ١١٠ه) . «تهذيب الكمال»‎ )٠1١( 


باب حكم الركساز ۱A۷‏ 


وعن مسدد “عن أبي عوانة”'' عن عبيد الله بن الأخنس”” عن عمدو © 
بهذا. وعن موسى”” عن حماو بص محمد بن العلاء عن ابن إدريس""ا 
جميعاً عن محمد بن إسحاق عن عمرو”” بهذا. ورواه الا وروى 
الترمذي”''" أولهء:وقال: خسن 

وفي رواية قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله ية عن 
الحريسة" التي تُوْحَذْ من مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مرّتين وضرب نَكَالٍ» 
ا ا ففيه القظمُ» إذا بلع ما/ يُؤحَذ من ذلك ثمنَ 
ال ال يا زا ا اا :ونا أحق منها مِنْ أکمامي'؟ 


# قوله: (عن الحريسة). 
حريسة الجبلٍ هي الشاة يُدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواهاء فتُسرّق ين الجبل. قال ابن 
فارس: وفي حريسة الجبل تفسيران» فبعضهم يجعلها السرقةً نفسَهاء فيقال: حرس حرساً من 
باب ضرب: إذا سّرق» وبعضهم يجعل الحريسةً بمعنى المحروسة ويقول: ليس فيما يُحرّس 
o‏ 5 
بالجبل قلع لانه لين بنوضع جرز: 


. ۷۳/۳١ هو: أبوالحسن» مسدّد بن مسرهد بن مسربل البصري» الثقة . (ت ۲۲۸ه) . «تهذيب الكمال»‎ )١( 

زهف هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري» الواسطي» البزاز . (ت كالااه) . «تهذيب الكمال» ٤٤۸/٣١‏ . 

(۳) هو: أبومالك» عبيد الله بن الأخنس النخعي» > الكوفي» الخزاز» روى له الجماعة . (ت ١141١1ه)‏ . «تهذيب الكمال» 
48) «الأنساب» 50/6 . 


.)1711( سنن أبي داود‎ )٤( 

(0) هو: أبوسلمة» موسى بن إسماعيل المنقري» التّبوذكي» البصري . (ت۲۲۳ه) «تهذيب الکمال» 71/78 . 

(؟) هو : أبوسلمة» حماد بن سلمة بن دينار البصري» مولى ربيعة بن مالك . (ت 737١ه)‏ . «تهذیب الكمال» ٠٠۳/۷‏ . 

(۷) هو: أبومحمد» عبد الله بن إدريس بن زيد الزعافري» الكوفي» روى له الجماعة . (ت197ه) . «تهذيب الكمال» 
٤‏ . 

(۸) سنن أبي داود (۱۷۱۳) . 

(9) في المجتبى 86/4 - ۸٩1‏ . 

. )۱۲۸۹( في سئته‎ )٠١( 

. العَطّن: مبرك الابل حول الماء . «القاموس المحيط»: (عطن)‎ )١١( 

(17) الكمٌ: وعاء الطُلّع . «القاموس المحيط»: (كمم) . 


الفروع 


لحن 


الفروح 


۱۸۸ كتاب الزكاة 


فقال: «مَنْ أخد بفيه ولم يتخذ خُبْنةّه فليس عليه شيء» ومن احتمل» فعليه 
ثمنّه مرتين» وضربُ تكال» وما أَخِدً من أجرانهء ففيه القظعٌ» إذا بلع ما 
يذ من ذلك ثمنَ المجن». رواه أحمد“ ثنا یعلی) ثنا محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن شعيب. 

ولابن ماجه”” معناه» ثنا على بن محمد حدثنا أبوأسامة». عن الوليدٍ 
ابن كتير عن عمرو. وللنسائت”* معناه» وزاد في آخره: «وما لم يبلغ 
ثمنّ المجنَّء ففيه غرامة مثلَيّه وجلدات نكال». عن الحارثِ بنِ 
مم عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارت“ وهشام بن E‏ 
عن عمرو بن شعيب. 

وروأه الدارقطني* عن أ بكر ال 0 عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهب. فهذا الخبر ثاب إلى عمرو بن شعيب» وعمرو 


. )55417( في مسنده‎ )١( 

(۲) هو: أبويوسف» يعلى بن عبيد بن أبي أمية الإيادي» الطنافسي» روى له الجماعة . (ت ۹٠۲ه)‏ . #تهذيب الكمال؟ 
ل . 

(۳) في سنته (5095©) . 

. ۸1 - ۸٥/۸ في المجتبى‎ )٤( 

. ۲۸۱/٩ هو : أبوعمروء الحارث بن مسكين بن محمد الأموي» المصري» الثقة. (ت ٠10ه). «تهذیب الکمال»‎ )٥( 

(1) هو : أبوأمية» عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري» المصري» روى له الجماعة . (ت ١٤٠ه)‏ . «تهذيب الكمال؟ 
۱ . 

(۷) هو : أبوعباد» هشام بن سعد المدني» استشهد به البخاري في «الصحيح»» وروی له في الأدب» وروی له الباقون . 
(ت۹٥۱ه)‏ . «تهذیب الكمال» ۲٠٤/۳۰‏ . 

(8) في سننه 755/4 . ش 

(9) هو: أبو بكر » عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري» إمام الشافعيين في عصره بالعراق. ( ت 354 ها ). 
«سير أعلام النبلاء ٠٠/٠١‏ . 


باب حكم الركاز ۱۸۹ 


مختلّف فيه . وسبق قول أحمد فيه في زكاة العسل"©, وأخذ بخبره هذا في 
غير اللقطة. واحتجٌ غيرٌ شيخنا به» كصاحب «المغني»» الد اعرا 
في الخراب الجاهليٌ والطريقٍ غير المسلوك» كالمدفون لكن بالعلامة» وهو 
مذهب (ش) لكن قال: إن كان ظهوره لسبب» كسَيْلء وإلاً فلاء وقال في 
«الخلافي»» و«الانتصار»» وغيرهما : العراد ا بخرب عادي في خبر 
عمروِ بنِ شعيب وما تركه الكفارٌ وهربواء وهو ظاهرٌء فإنّه فيء» فيه 
الخمسء كالركاز» وذكر صاحبٌ «المحرر» أنه احتجٌ , به من أوجبّ الخمسّ 
في المعدن؛ لألّه فرق فيه بين المدفون في العادي وبين الركاز. قال: فدلٌ 
على أنه أراد بالركاز المعدنٌ ثم أجاب صاحبٌ «المحرّر» بما سبق في 
«الانتصار»: «المعدنُ جبارٌء وفي الركاز الخمس». فغاير بينهماء وذكر 
مسلم صاحبٌ «الصحيح» هذا الخبرً في الأخبار التي استنكرها أهل العلم 
على عمروٍ بن شعیب» وقال : الصحيح المشهورٌ عن النبئ كك أنه أوجبّ 
امس في الركاز فقطء ولا علمنا أحدا من علماء الأمصار صار إلى القولٍ 
في اللقطةٍ على حديث عمرو بن شعيب أنها على ضربَيْنء وقال: غرامةٌ 
المثليّن» لم تُنقل عن النبيّ ية في خبرٍ أحد علمناه غير عمرو بن شعيب» 
ورواه البيهقئ" وقال: ليس بالقويٌ» والله سبحانه أعلم . 


(1) ص ۱۲۱ . 
زفق تقدم تخريجه ص۱۹۸ . 
(۳) في سنته ۱٥۲/٤‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


۱1۹۰ كتاب الزكاة 


باب زكاة التجارة 


وهي واجبةٌ (و)” '' احتجٌ الأصحابٌ - رحمهم الله بما روي عن جعفر بن 
سعڍ بن رة بن مجندب77أ» حدئني خيب بن سليمان” بن سمرة”" عن أبيه 
لعاف عن هر فال اما هذه فان سول a‏ يأمرّنا أن 
نُخرج الصدقةً من الذي نعد * للبيع . وواة اواو .وزو اشا ا 
السند نحو ستةٍ أخبار» منها : همَنْ جام المشركٌ؛ وسكنّ معهء فهو مث . 
ومنها : «من كتم غالا فإنه مل“ . وهذا إسنادٌ لا ينهض مثله لشغل الذمة؛ 
لدم هرج رجالة و ا وحُبيبٌ تفرد عنه جعفر » وولف ا ا 
وقال ابن حزم عند وت مکو لن رال لاط عذاليض خت 
ضعيكٌ» وليس جعفرٌ ممن يُعتمد عليه وفال ابن :القطان”*": ما من هؤلاء 


* قوله: (حدثني خُحبِيبٌ بن سليمان). 
هو بضم الخاء المعجمة. 


)١(‏ بعدها في (ط): «و». 

(۲) هو: أبو محمدء جعفر بن سعد» والد مروان بن جعفر . روى له أبوداد . «تهذيب الكمال» 4١/0‏ . 

(۳) هو أبو سلیمان» خبيب بن سليمان الكوفي . روى له أبوداود . «تهذيب الكمال»» ۲۲۲/۸ . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من مصادر التخريج» وفي (ط): «سليمان بن»‎ )4  54( 

(5) في الأصل : «نعده» . 

(1) في سننه )١6501(‏ . 

(۷) أخرجه أبوداود (۲۷۸۷) . 

(۸) أخرجه أبوداود )۲۷۱١(‏ . 

(9) هو: أبومحمد» عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي» المعروف بابن الخرّاط . من مصنفاته : «المعتل من الحديث»» 
و«الرقاق»» و«العاقبة» . (ت081ه) . «تذكرة الحفاظ» 4/ 2176٠‏ وهسیر أعلام النبلاء» 1١98/751١‏ . 

)٠١(‏ هو: أبو الحسين» علي بن محمد بن عبدالملك الفاسي» المعروف بابن القطان . من مصنفاته: 
«الوهم والايهام الواقعين في كتاب الأحكام» . (ت518ه) . «تذكرة الحفاظ» ٠۷/٤‏ . و«سير أعلام النبلاء» 
۲ . 


باب زكاة التجارة وا 


مَنْ يُعرف حالّه» وقد جهد المحدّثون فيهم جهدهم . وانفرة الحافظ عبد الغنى 
المقدسي بقوله : إسناده مقاربٌ. وعن أبي ذرٌ مرفوعاً: «وفى البدٌ صدةةً. 
رواه افد ورواه الحاكم من طريقين › وصحح إسنادهما» وأنه على 
شرطهما» ورواه الدارقطني”"'» وعنده قاله بالزاي. 
وذكر بعضهم أن جميمٌَ الرواة رووه بالرّاي. وفي صحة هذا الخبر نظرٌ 
ويدل على ضعفهماء أن الإمام أحمدٌ إنما احتجّ بقولٍ عمرّ رضي الله عنه 
0 0 يا ا عضي ١‏ 
ا د زكاة مالك فقال: مالي إلا جعابٌ وأدُم. فقال: قرّمهاء ثم 
أذ زكاتهات” روا 0 ثنا يحيى بن سعيدٍ» ثنا عبذالله بن أبى سلمة» 
(Vv‏ ع 06 و وء 
عن أبي عمرو بن حماس" ¢ عن أبيه. ورواه سعيد: ثنا عبدالرحمن بن أبي 
الزناو۷ عن ا أخبرنى أبوعمرو بن حماس أن أباه أخيره . ورواه 


)١(‏ هو: أبومحمدء» عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي . من مصنفاته: «الأحكام الكبرى»» و«الأحكام الصغرى» 
و«المصباح في عيون الأحاديثِ الصحاح». وانهاية المراد»» و«الكمال في معرفة رجال الكتب الستة». 
(«ت١٠1ه).‏ «ذيل الطبقات» ؟/ ٠١‏ . و«سير أغلام التبلاء» 117/951 . 

(۲) أحمد (لاه16؟), والحاكم في «المستدرك» 788/١‏ والدارقطني في «سننه» ٠١7/1‏ . 

(9) هو : أبوعمر» حماس الليئي» روى عن عمر» وكان شيخاً قليل الحديث ١‏ «طبقات ابن سعد ات «أسد الغابة» 
0/۲ . 

)٤(‏ كذا قال . وعزاه أيضاً إلى الإمام أحمد في «التلخيص الحبير» ۸۹/۲ ولم نعثر عليه في المستد» ولم يورده ابن 
حجر في «المسند المعتلي» في مسند عمر أو حماسن : 

(5) هو: أبو عبد الله بن أبي سلمة الماجشون» التميمي» مولى آل المنكدر . قال النسائي: ثقة . (ت5١٠ه)‏ . 
«تهذيب الكمال» 06 ». واتهذیب التهذيب» ۳٤۸/۲‏ . 


)3ن( هو : أبو عمرو بن حماس بن عمرو الليئي قال الواقدي : لم أسمع له باسم . روى له أبوداود (ت۳۹ھ) 8 
«تهذیب الكمال» ١١9/74‏ . 


الفروع 


(۷) هو: أبومحمدء عبدالرحمن بن أبي الزناد . صدوق» تخيّر حفظه لما قدم بغدادء وكان فقيهاًء ولي خراج المدينة  .‏ 


(تكلاه) . «تهذيب الكمال» ٩٥/۱۷‏ . 


(۸) هو : أبو عبد الرحمن» عبدالله بن ذَكُوان القرشي» عرف بأبي الزناد . ثقةٌ فقي . وأصحٌ أسانيد أبي هريرة: أبوالزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة . (ت ۳۰م( وقيل: بعدها . «تهذيب الكمال» "2 


۱۹۲ كتاب الزكاة 


الفروع أبو عبيدٍ وأبو بكر بن أبي شيبةَ وغيرهما"» وهو مشهورٌ. وسأل الميمونيُ 
أبا عبد الله عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده المتاع للتجارةء قال: 
بذك بان الذي اجر تراه. فقيل: ما أحسنه؟ فقال”'2: أحسن منه حديث 
و رم وروی این آي ا ناآ بو أسامةء ثنا عبيدٌ الله» عن 
نافع » ا د قال: ليس في العروض زكاةً إلا عرض في تجارق. 
ورواه سعيد”” بمعناه من طريق آخر. وهذا صحيحٌ عن ابن عمر. وأما: أبو 
عمرو"" عن أبيه» فحماسٌ لا تُعرف عدالثّه . واحتجٌ صاحبٌ «المحرر» بأنه 
إجماعٌ متقدّمٌ» واعتمدٌ على قول ابن المنذرء وإنما قال: أجمع عامة أهل 
العلم على أن في العُروض التي تراد للتجارة الزكاة» وذكر الشافعيٌ في 
a‏ الحا فقال بعضهم : لا زكاة» وقال بعضهم : 
تجبٌ» قال : وهو أحبٌ إلينا . ومن أصحابه من آثبت له قولاً في القديم : 
لا تجب. وحكى أحمدٌ هذا عن مالك» وهو قول داود» واحتجٌ بظواهر 
العفو عن صدقةٍ الخيل والرقيق والحمر"". ولأنَّ الأصل عدمٌ الوجوب. 


الحاشية * قوله: (واحتج بظواهر العفو عن صدقة الخيل والرقيق والحمر). 

في الحديث : أن النبئ يك قال : «عفوت لكم عن صدقةٍ الخيل والرقيق”"». 

(۱) أخرجه أبو عبيد في #الأموال» »)١11/9(‏ وابن أبي شيبة ۳/ 21417 والشافعي في «مسنده؛ ۰۲۹۹/1 وعبد الرزاق في 
«المصنف» (۹۹٠۷)ء‏ والدار قطني ۲/ ١٠۲٠ء‏ والبيهقي في«الکبری» ٠۷١/٤‏ . 

زفق في (س): «قال» . 

(۳) ليست في (ط) . 

. ۱۸۳/۳ في مصنفه‎ )٤( 

(0) في الأصل: «سعده . 

(1) ليست في النسخ الخطية» وأثبتت من (ط) . 

(۷) أخرجه أبو داود (٤۷١٠)ء‏ والترمذي (١1۲)ء‏ والنسائي في «المجتبی» 0/ ۷ وابن ماجه (۱۷۹۰)» من حديث علي . 


باب زكاة التجسارة ۱4۹۴۳ 


ويتوجه هنا ما سبق في زكاةٍ العسل” '“» وقد يتوجه تخريجٌ من نية الأضحية 

مع الشراءِ لا تصيرٌ أضحيةء فلم تؤثّر النيةُ مع الفعلٍ في نقل حكم الأصل . 
وفرّق القاضي من وجهين : 

أحدهما : أنه يمكن أن ينوي بها أضحية بعد حصولٍ الملك؛ فلهذا لم 
يصمح مع الولك» وهنا لا تصحٌ نية التجارة بعد حصول الملك؛ فلهذا صمّ 
أن ينوي مع الملكِ. 

والثاني : أن الشراءَ يملكُ بهء ونية"" الأضحية سببٌ يزيل الملكٌء فلم 
بق الملك وسيب زواله تمعن واخلء د لا تزيل الملك. ولا هي 
سببٌ في إزالته» والشراءٌ يملك به؛ فلهذا صم أن ينوي بها الزكاة حين 
الشراءء كذا قال» وفيهما”" نظر. 

فصل 

وإنما تجب في قيمةٍ العروض (و م ش) لأنها محل الوجوب» كالين» 
لا في نفس العَرضٍ» بشرط أن ا القيمة (ه) فلو نقصت قيمة 
النصاب بعد الوجوب» فكالتلفي عندنا. وعنده: لا تؤثّر. ويؤخذ منها ربعٌ 
العشر؛ لأنها كالأثمان؛ لتعلقها بالقيمة» لا من العرض عندناء إلا أن نقول 
بإخراج القيمة» فيجورٌ بقدرها وقت الإخراج. وعنده: يُخيّر بين ربع عشرٍ 


(۱) ص ۱۲۳ . 

(؟) في (س): «بنية» . 
() في (ب): «فيها» . 
)٤(‏ في الأصل: «نصابأه . 


الفروع 


الفروع 


۸۰/۱ 


۱۹4 كتاب الزكاة 


القيمة» أو ربع عشر العرض مطلقاً؛ لأنهما أصلان. وعند صاحبيه 
والشافعي في القديم: ربع عش ٩‏ العرض ؛ لأنه الأصلّ. ويجزئ نقدٌ 
بقدر/ قيمتِه وقت الإخراج. 

وتتكرّر الزكاةٌ لكل حول. نص عليه» ومذهبُ (م) يزكي من تربص تّفاقاً 
- ولو بقي عنده سنين - لعام واحدء أمّا المدين” " فهل يقرّم ويزكي» أم لا 
يلزمه حتى ينض له ولو درهمٌّ واحدٌ؟ فيه عن (م) روايتان. 

لا يصيرٌ العرضٌ للتجارة إلا أن يملكه بفعلِه. وينوي أنه للتجارة عند 
تملّكه» فان ملكه بفعلهء ولم ينو التجارة» أو ملگه بإرث» أو كان عنده 
عرض للقنية» فنواه للتجارة» لم يصر للتجارة» وهذا ظاهرٌ المذهب (و) لأن 
مجرّد النية لا تنقل عن الأصل» كنية إسامة المعلوفة» ونية الحاضر السفر. 
ونقل صالحٌ وابنُ إبراهيم وابنُ منصور أن العرض يصيرٌ للتجارة بمجرد النية . 
اختاره أبوبكر وابنْ عقيل» وجزم به في «التبصرة»» و«الروضة»؛ لخبر 
سمرة“ ٠‏ ولا يُعتبرٌ فيما مله بفعلِهِ المعاوضة. هذا الأشهرٌء واختاره في 
لكلاف + الجر سير ة )اولان قله كرد واختار في «المجردا: يعتبر 
المعاوضة (وش) محفت - كبيع وإجارة ‏ أو لا ٠‏ كنكاح وخلع وصلح عن 
دم عمد. قال صاحبٌ «المحرر): وهو نصّه في وا ابن منصور؛ ؛ لأنَّ 


. ليست في (س)‎ )١( 

(۲) في (ط): «العشر من» . 
(۳) في (ط): الدين» . 

(8) تقدم تخريجه .ص ١90‏ . 


باب زكاة التجارة 140° 


الغنيمة والاحتشاشَ والهِبّةَ ليس من جهاتٍ التجارة كالموروث. وعن 
الحنفية كهذا والذي قبلّه. وعنه: يُعتبر كونُ العوض”'' نقداً (وم) ذكره 
أبو المعالي؛ لاعتبار النصاب بهماء فيُعتبر أصل وجودهما. وذكرٌ ابن عقيل 
روا فا إ8 ملاك عرف جارف بعري فا لا ركا ”أنهي علي" 
الرواية. وقال بعضهم: يُخرَّج منها اعتبارٌ كون بده نقداً أو عرض تجارة. 
وفي «الرعاية»: وإن مَلّكه بلا عوض» كوصيةٍ ونكاح وخلع وغنيمة 
واحتطاب» فوجهان. وإن لم يكن ما ملكه بفعله عينَ مال بل منفعة عين» 
وجبت الزكاةٌ» وقيل : لاء كما لو نواها بدین حالٌ". 

وإن باع عرض قنية» ثم استردّه ناوياً به التجارةً» صار للتجارة» ولو 
اشكردة لعب فم الم( ٠‏ له شلك ا ارت لدف »ما لو رد عليه 
لعيب فيه“ ومثله عرض تجارةٍ باعه بعرض قنيةٌ» ثم ر عليه لعيب فيه؛ 
لأنّه كموروث. وذكر بعضّهم خلافاً ‏ أظنه أبو المعالي ‏ فيما ملكه بفسخ» 
هل يصيرٌ للتجارة بنية التجارة؟ وأن الفسحٌ في عرض تجارةٍ يصير للتجارة. 
وقال: إن المضاربَ إذا اشترى طعاماً لعبيدٍ التجارة ولا نية» صار للتجارة؛ 
للقرينةٍ» لا رب المالٍ» كذا قال. قال: وإن ملك بفعلِه بلا نيةِ بعرض تجارةٍ 


* قوله: (وإن لم يكن ما ملگه بفعله عينَ مال بل منفعة عين» وجبت الزكاةٌ. وقيل: لاء 
كماءلو”*" نواها بتي ال . 
قال في «الرعاية»: وإن ملك بعقدٍ معاوضة منفعةً» ونوى به التجارةً» صح. وقيل: لا يصحٌ» كما 
(۱) في (س) و(ط): «العرض» 7 
(5-0) ليست في (ط). 
(۳) ليست في (ط) . 


)€( في (س): اعنه) . 
)٥(‏ ليست في (د) 


بحسم 


الفروع 


لحا 


شية 


الفروع 


۱۹٩‏ كتاب الزكاة 


عرضاً» صار للتجارةء وقيل : ليس قنيةً عند بائعه» والقولُ الذي قبل هذا 
أظهر . وأظنه المذهب؛ لأنَّ نيه التجارة لم تقطعها . وسبق كلام الأصحاب» 
والله أعلم. لكن لو قتل”'' عبدٌ تجارة خطأء فصالحٌ عن مالٍء صار“ 
للتجارة. وكذا لو كان عمداًء وقلنا: الواجبٌ أحدٌ شيئين» وإلا لم يَصِرْ 
للتجارة إلا بنية. ولو تخمّر عصيرٌ للتجارة» ثم تخلّلَ» عاد حكم التجارة. 
ولو ماتت ماشية للتجارة» فَدَبعَ جلودّهاء وقلنا: تطهرء فهي عرض تجارةء 
وتقطع نيةٌ القنية - وقيل: المميزة ‏ "حول التجارة"» وتصيرٌ للقنية (و) 
خلافاً لمالكِ في“ رواية ضعيفة؛ لأنها الأصلٌ» كالإقامة مع السفرٍء 
وحلين”” استعمالٍ نوى به النفقة”"" أو التجارةً» ينعقد عليه الحولٌ (و) وقيل : 
لا نيه محرّمةٌ كناو معصيةً» لم يفعلهاء في بطلان أهليته للشهادة خلافٌ» 
ذكره أبو المعالي» ولنا خلاف» هل يأثم على قصدٍ المعصية بدون فعلٍ 
ما يقدر عليه؟ مذكورٌ في فصول التوبة من «الآداب الشرعية». 
فصل 


قد سبق فى كتاب الزكاة”" أنه يُعتبرٌ الحولٌ والنصابٌ في قيمةٍ العرض في 


جميع الحولٍ وحكم المستفادٍ والربح» وإن اشترى أو باع عرض تجارة 


لو نواها بما في الذمةٍ من دَينِ حالٌ. 


. في (ط): «قبل»‎ )١( 

(۲) ليست في (ط) . 

(77) في (ب): «حولا لتجارة» . 
)٤(‏ ليست في الأصل . 

() في (س): «حکی» . 

(7) في (ط): «القنية» . 

(۷) ص5/ 558 . 


باب زكاة التجارة ۱۹۷ 


بنصاب نقد أو بعرضٍ تجارة» بنى على ل الأول (و) ويبني حول 
النقد" على حول العرض من قطع نيةً التجارة؛ لأن””" وضع التجارة على 
التقلب والاستبدالٍ بشم وعرض» فلو لم تين» بطلت زكاء التجارةء ولأنها 
تتعلّق بالقيمة. وَالقَيية فيهما واحدة انتقلت من عرض إل فرص فهو 
كنقدٍ قل من بيت إلى بيتٍ» والقيمةٌ هي النقدٌ استقرٌ في العرض 
Ga‏ وانانا؟ لمن قرا 
(وه) وإن اشتراه أو باعَه بنصاب سائمة”. لم يَبْنِ* (و) لاختلافهما في 
النصاب والواجب» إلا أن ب ا احجان ا فى 


* قوله: (وإن اشتراه» أو باعه بنصاب سائمةٍ). 
قيّده في «الرعاية» بكونه للقنية» فهو موافقٌ لمن قال: ولم ينو به التجارة. فالذي يظهر أن هذا القيد 
لابد منه . 

* قوله: (لم يَبْنِ). 
قال الشيخ” في «شرح المقنع»: إذلم ينو به التجارة. وكذلك ابنُ منجا في «شرحه». وكلامٌ 
المصنفف فيه إشارةٌ إلى ذلك بقوله : (لاختلافهما في النصاب والواجب) ولا شك أن السائمة إذا 
نوى بها التجارة» لم تخالف عروض التجارة في النصاب والواجب؛ لقولهم : وإن ملك نصاباً من 
السائمةٍ للتجارة» فعليه زكاةٌ التجارةٍ دون السوم» فعُرف من ذلك أن قولهم : لم يبن» إذا كانت 
للسوم دون التجارة» وهذا ظاهرٌ لا شك فيه» فيكون معنى ذلك: فإن باه بنصاب من السائمة 


للسوم دون التجارة. 


. في (س): «الحكم»‎ )١( 
. في (ط): «التقدير»‎ )۲( 
. في (ط): «لأنه»‎ )۳( 

(4) في (ب) و(ط): «كمل» . 
(5) ليست في (ق) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۱۹۸ كباب الزكاة 


لاعت وجزم به جماعة ؛ لأنّ السومَ سببٌ للزكاةء قدّم عليه زكاةٌ التجارة» 
فوته فبزوال المعارض» ثبت حكم السوم؛ لظهوره. وتقوم العروضٌ عند 
الول كين أحظ للفقراء من ذهب أو فضةٍ (و ه) لأنّ تقويمّه لحظ 
الفقراء» فيقوّم بالأحظ لهم» كما لو اشتراه بعرض قنيةَ» وفي البلدٍ نقدان 
ا في لعل" يبلغ بأحدهما نصاباً بخلاف 9" الكلفاكة وخر أو ةة 
في روأية الام ” “؛ لأنَّ الثمنين سواءٌ في قيم الأشياء. وذكر ابن عبدالبر : 
بالنقدٍ الغالب . وقاله محمد بن الحسن» كالمتلّف . وكذا ذكر الحلوانيٌ : بنقك 
البلد» فإن عل فالاحظ . وكذا مذهبٰ (ش) وأبي يوسف : يقوّم بالنقد 
الغالب إن كان اشتراه بعرض» وإن كان اث E‏ 
به ؟ س اا © كالماشية» e‏ 
ل حل ار حي ددا اه ا نيا لا ا بتلفه إلا قبل 
ل ا 
إلا قبل التمكن» فإنه كتلفه (و) وإنما لم تؤثّر الزيادةٌ كنتاج ماشية» وللشافعية 
وجهان» كسمن ماشية بغد الحول. وعندنا : تجزئه صفةٌ الواجب قبل السّمِن» 
وإن بلغت قيمةٌ العرض بل نقدٍ نصاباً» خُيّر يبنهماء ذكره أبوالخطاب وغيزه 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. في (ط): «الغلة»‎ )۲( 
. في (س): «خلاف»‎ )( 
. في الأصل : «للأصل»‎ )5( 
. ليست في (ط)‎ )0  0( 
. 47/8 (VD 


باب زكاة التجارة ۱۹۹ 


(و ه) وذكر القاضي والشيحٌ وغيرّهما بالأنفع للفقراء» وصححه صاحبٌ الفروع 
«المحرر» وغيرٌه» كأصل الوجوب, وقيل : بفضةٍ. وللشافعية كهذه الوجوه. 
وتقوّم المغنيةٌ ساذجة ويقوم الخصي بصفووء ولا عبرةً بقيمة آنيةِ ذهب وفضةٍ 
و صم العرض إلى أحدهما ولو 
وسبق في الحلي النقدُ المعدٌ للتجار :70 . وُتضم/ بعض العروض إلى بعض 1۸/۱ 
وإن اختلفت قيمةٌ مشترّى (و)» وسبق حكم المستفاد. 
فصل 

مَنْ ملك نصابّ سائمةٍ للتجارة» فل التجازة (وده لأن وا 

على التقلّب» > فهي تزيل سببٌ زكاة السومء وهو الاقتناء لطلب النماء معه » 


واقتصر الشيح على التعليل لاوق زكاة السوم (و م ش) لأنها 
أقوى ؛ للإجماع*”*) واا ا وقيل الا هما ل اتان 


* قوله: (لأنها أقوى. للإجماع). الحاشية 
يعني: زكاةً السوم””' مجمعٌ عليهاء فقدّمت على زكاة التجارة؛ للخلاف فيها؛ لأن بعض أهل 
العلم لم يوجب الزكاءً لأجل التجارة. 
* قوله: (وقيل: الأحظ منهما للفقراء. . .) إلى آخره. 
لما ذكر المصنف القول الأخين وهو الأحظ من زكاة التجارة وزكاة السو» صوْرٌ مسائل» الاحظ 
فيها زكاءٌالتجارةء ومسائل» الأحظ فيها زكاءٌ السوم» ومسائل قد يكون الأحط فيها زكاة التجارة؛ 
وقد يكونٌ الأحظ فيها زكاةٌ السوم» فيحتاج إلى نظر» ؛ ليُعلم الأحظ منهما. فمن المسائل الأول : 


(۱) ص ۱۳۸ . 

. ۱٤٤ )ص‎ 

(۳) ليست في (ط) . 

(:) في (ط): «للاجتماع» . 
() في (د): «المسوم» . 


۰۰ كباب الزكاة 


الفروع صاحبٌ «المحرر» . ففي أربعين ين أو خمسين حقة أو جذعة أو ب أو إحدى 
وستين جذعة أو ثنيّة» أو مئةٍ من الغنم» زكاة التجارء* أحطً ؛ لزيادتها بزيادة 
القيمة من غير وقص. وفي ست وثلاثين بنتَ مخاض أو بنك لبون» أو 
خمس وعشرين بنك مخاض» أو ثلاثين تبيعاً» زكاةٌ السوم 7 . وفي 
إحدى وستين دون الجذعة» أو خمسين بنك مخاض أو بنك لبون أو تسن 
وعشرين حقة) أو خمس من الإبل» بصع لاحن مه ركاف ا أو 
السوم» وفي ا يزكى النصات للعين» والوقص للقيمةء وهذا كله 
سوا" اتفق”" حولاهما أو لاء وفي وجدء وهو ظاهرٌ كلام أحمدّء وجزم 


الحاشية * قوله: (ففي أربعين أو خمسين حقةٌ أو جذعةً: أو ثنيةٌ. . . أو مثو من الغنم زكاةٌ التجارة). 
يعنى : إذا كانت السائمة المشتراةٌ للتجارة أربعين حقةً فزكاةٌ التجارة أحظء وكذلك إذا كانت 
أريعين جذعة أو أربعين ية أو كانت شين حقة أو عة أو كنيف فزكاةٌ التجارة أحظ ؛ لأنها 
كبيرةٌ في السنٌء فيكثر ثمنهاء والوقصٌ أيضاً يُعتبر في القيمةٍ» فيكثر الثمنُ به» وكذلك المئة شاة 

من الغنم » > فإن الوقص وهو الستونّ الزائدةٌ على أربعين النصاب يُعتبرٌ قيمتها» فيكثر الثمنُ وتكثر 

الزكاةٌ بذلك» فيكون أحظ للفقراء. 
ومسائل القسم الثاني وهو: أن يكون الأحطَّ زكاةٌ السوم إذا كانت سنًا وثلاڈ فو اي 
أو سنا وثلاثين بنتَ لبون» أو خمساً وعشرين بنتَ مخاض» أو ثلاثين تبيعاً» فزكاةٌ السوم أحظ ؛ 
لقلة القيمة. 
ومسائل القسم الثالث: إذا كانت إحدى وستين دون الجذعة» أو كانت خمسين بنك مخاض» أو 
خمسين بنتٌ لبون» أو خمس وعشرين حقةً» أو خمساً من الإبل» فيحتمل أن يكونً الأحظ زكاةٌ 
التجارة» ويحتمل زكاة السوم. 

. بعدها في الأصل: «و»‎ )١( 

(۲) ليست في (ب) . 


إفرف في (س): «أنفق». 
(4) في (ق): «فبنت» . 


باب زكاة التجارة الم 


به الشي؛ لما سبق» وقيل: يقدّم ا واختاره صاحبٌُ «المحرر»'“؛ الفروع 
لأنه جد سببٌ زكاته بلا معارض”". وإن وجد نصاب أحدهماء كثلاثين 
E 38‏ فالا لها ميا ذم ما وُجد نصابّه» ولم 
نعتبر”” غيرّه (و) قال الشيخ: بغير خلافي؛ لوجودا*؟ سبب الزكاةٍ فيه بلا 
, 
معارض. وقيل: يغلّب ما يُعْلَّب إذا اجتمعَ النصابان ولو سقطت. ذكره 
صاحب «المحرر)» وهو قولٌ للشافعيٌ» وجزم غيرٌ واحد بأنه إن نقصّ 
نصابٌ السوم» وجبت زكاةٌ التجارة. 
ا ا حول السرم ؛ بأن كانت قيمتّه دون نصاب في بعض 

الحولٍء فلا زكاةً حتى يتمٌّ الحول من بلوغ النصاب» وفي وجو» وهو 
ظاهرٌ كلام ننه © أحمد؛ لأنَّ الزكاءً إنما تتأخر * . وفي وجه: تجب 


مسألة  ١‏ : قوله: (مَنْ ملك نصابٌ سائمة للتجارة» فعليه زكاةٌ التجارة. . وقيل: التصحيح 
زكاةٌ السوم. . . الأخط هما للف او وها كله سواه افق خر لاا آوالاء 
وفي وجه» وهو ظاهرٌ كلام أحمدٌ» وجزم به الشيخ؛ لما سبق» وقيل: : يقدم السابقٌ» 
واختاره صاحبُ «المحرر») انتهى . قلت : الصوابُ ما قطع به الشيح الموفق"» وتابعه 
الشارخ. وابنُ رزين في «شرحه»» وغيزهم » وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدّ. قلت : بل هو 
ظاهرٌُ كلام أكثر الأصحاب . 


* قوله : (زكاةٌ التجارة) . (زكاةٌ) مبتدأء و (أحظ) خبره و (في أربعين) متعلق (بأحظ) و(حقةٌ) الحاشية 
منصوبٌ على التمييز» والتقديرٌ : فزكاءٌ التجارة أحظ في أربعينَ أو خمسين. . . إلى آخره. 
* قوله: (لأن الزكاة إنما تتأخر). 


. في (ط): «معاوض»‎ )١( 

(؟) في (س): «قيمها)» وفي (ط): (قسمتها» . 
(۳) في (ط): «یعتبره» . 

(4) في الأصل: «لوجوب» 

(0) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
(6) ليست في (ط). 


۲ كتاب الزكاة 


الفروع زكاة السوم عند چول 


وإذا حال حول التجارة» زكّى الزائ على النصاب» وكذا حكى الشيحٌ 

إذا مسق خول السوم . وإن نقصّ عن نصاب* جميعٌ الحولٍء وجبت زكاة 
السوم في الأصحٌ؛ لثئلا تسقط بالكلية. 

ومن ملك سائمةٌ للتجارة نصت حولء ثم قطع نيةً التجارة» استأنف 

للسوم حولاً؛ لأنّه لا يبني حولّه على حول التجارة. واختار الشيحٌ : ٠‏ 


التصحيح 2 مسألة7: قوله: (وأمًا إن سبق حول السوم؛ بأن كانت قيمئّه دون نصاب في بعض 


الحا 


سیه 


الحولٍ» فلا زكاةً حتى يتم الحولٌ من بلوغ النصاب» في وجه» وهو ظاهرٌ كلام الإمام 
أحمد. . . وفي وجه: تجب زكاءٌ السوم عند حوله) انتهى . وأطلقهما ابن تميم : ګګ 
الوجة الأول : اختاره القافي في والسيدرنة قاله ابن تميم وغيرٌه» وقال: عن أحمد 
ما يدل عليه» وقدمّه في «الرعاية الكبرى»» واقتصرٌ عليه المجدُ. 
والوجه الثاني : احتمال في «المغني» و«الشرح)”" ومالا إليه. قلت: وهو 
الصوابٌ؛ مراعاةً "لحم الفقراء "» وظاهرٌ «المغني)”'" و«الشرح» إطلاقٌ 
الخلافي“» فإنهما قالا: فقال القاضي كذاء ويحتملٌ كذا. 


* قوله: (وإن نقص عن نصاب) . 
أي : نصاب التجارة دون نصاب السوم. 

* قوله: (واختار الشيح : تبني) . 
قد تقدم أنه إذا وجِدَ نصابٌ أحرهماء كثلاثين شاةً قيمثُها مئنًا دررهم أو أربعين قيمثّها دوتهاء قدّم 
ما جد نصابّه» فيحتمل أن يكون البناءُ على هذا . 

. 00/٤ )١( 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١/۷‏ . 
(۳- ۳) في (ط): «للفقراءة . 
)٤(‏ ليست في.(ح) . 


باب زكاة الشجارة ۹۳ 


لوجود سبب الزكاةٍ بلا معارض» كما لو لم ينو التجارةًء أو تبلغ نصابٌ الفروع 
القيمة. وبناه صاحبٌ «المحرر» على تقديم ما وجد نصابه في المسألة 
السابقة؛ جَعْلاً لانقطاع و التجارة بقطع النية» كانقطاعه بنقص قيمةٍ 
النصاب . وأطلق ابن تميم وجهين . 
فصل 

وإن اشترى للتجارة أرضاً 

يزرعُهاء أو زرعّها ببذر للتجارة» أو نخلاً» فأثمرث» زى قيمة الكل . 
نص عليه (وق) وقيل : يزكي الأصل للتجارةء والكمرة والزز للعشر ذو دم 
ق) إلا لواحي كاز e‏ ؛ لأن العشرَّ حق الشجر ومغرسه» 
فهو تابعٌ للثمرق» وتعليل المسألةٍ كمسألة السائمةٍ للتجارةٍ التي قبلهاء وقيل 
بزكاة العشر هنا (و ه) لكثرة"" الواجب؛ لعدم الوقص» والخلف في 
اعتبارٍ النصاب”» ويستأنفٌ حول التجارةٍ على زرع وثمرةٍ من حصادٍ وجذاذٍ (و 
ش) لأنهبه پتتهي وجوبُ العشر الذي لولاه لجرا في حول التجارة . وقيل: لا 
يستأنفه إل بثمنهما إن بيعَا (و ه م) كمال E‏ . وجزم ابن تميم بأنه يُخرّج 
على مال القنية ون الف وت لورت او و اتات اح ا 
سائمةٍ التجارة التي قبلها في تقديم الأسبق» وتقديم ما تم نصابه. 


* قوله: (والخلف في اعتبارٍ النصاب). 
لأن بعض العلماءِ لا يعتبرٌ لوجوب زكاته نصاباً» بل يوجب في قليله» كما هو مذهبٌ أبي حنيفة. 


. في (ب) و(س) و(ط): «حكم»‎ )١( 
. بعدها في (ط): «علیه».‎ )( 


(۳) في الأصل: «للكثرة» . 
(4) في (ط): «الكمال» . 


الفروح 


التصحيح 


4 كتاب الزكاة 


وإن زرعَ بذر تجارة في أرضٍ قنية» فهل يزکي الزرعَ زكاةً عشر 
(و هام ق) أو قيمة"؟ فيه المخلد وت ©) المذكورٌ*. وفي بذر قنية العشرٌ 
(و)» وفي ا د القيمةٌ (ه) وإن كان الثمرٌ والزرع لا زكاةً فيه» أو 
كان لعقار ر للتجارة'” وعبييها أجرةٌ » صم قيمةٌ الثمرة والأجرةٌ إلى قيمة 
الأصل في الحول”» ٠‏ كربح ونتاج» وقيل: لا (وم) وكذا عند“ (م) ثمنٌ 
صوفي ولبنْ غنم رقابها للتجارة. 

فصل 

وإن اث شترى صبَّاغٌ ما يَصبعُ به ویبقی » كزعفرانٍ ونيلٍ وعُصْمْرٍ ونحوه» فهو 
Ea‏ جر E‏ 0 
ففيه معنى التجارة» وكذا ما ي يشتريه دبا ليدع به» عفص وقرظ» و 
يدهن به» كسَّمْنٍ وملح . ذكره ابن الْبنّاء» + في تی ایت ا 
زک رغال بأنه ليق لد انق ا يشتريه قصًا رٌ من قلي و 


(*7) تنبيه : قوله: (وَإِنْ زرع بذرٌ تجارة في ا قنية» فهل يزكي الزرعَ زكاةً عشر 
أو قيمة؟ فيه الخلاف) هو المذكور فى أول الفصل”': والمذهبٌ يزكي قيمة الكل. 
نص عليه . 


* قوله: (فهل يزكي الزرعَ زكاةً عشر أو 3 قيمة؟ فيه الخلاف المذكور). 
أي: المذكور في أولٍ الفصل”" : هل يزكي الأصل للتجارة» والثمرةً والزرعَ للعشر» أو يزكي 
قيمة الكل؟ 

. »هتميق١ في (س):‎ )١( 

(۲) في الأصل و(ط): «لتجارة» . 

(۳) في الأصل: «الربح» . 

. في الأصل: «عبد»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): «قزع»» والقَرَّظ: ورق السَلّم يدبغ به الأديم . «المصباح»: (قرظ): 

(7) القلي: هو شبه العصفرء وهو يتخذ من الحمض» منافعه كمنافع الملح إلا أنه أحدّ منه . «المعتمد في الأدوية المفردة» 
ص۳۹ . 

: 7١7 ص‎ )۷( 


باب زكاة التجارة 6" 


وصابونٍ وأشنانٍ ونحوه. ولا شيءَ في آلاتِ الصتاع وأمتعة التجار"» الفروع 
وقوارير عطار وسمَّانٍ ونحوهم (و) إلا أن يريد بيعّها مع ما فيهاء وكذلك 
الراك قراب زد ابح الوه ون لان ردي متها رحو SG‏ 
زكاة لغيرٍ تجارة و في عرض وحيوانٍ وعقارٍ وشجر ونباتٍ (و) سوى ما 
سبق » *» ولا في قيمةٍ ما أُعِنَّ للكراء من عقارٍ وحيوان وغيرهماء ونقل مهنا : 
إن اتّخذ سفينة أو أرجيةً" للغلةء فلا زكاءٌ برو ا وجاب ر 
ومعاذ"“ رضي الله عنهم : ليس في العوامل صدقةٌ 

وذكر ابن عقيل فى ذلك تخريجاً من الخلى المعدٌ للكراءء وهذا 
سنن "عو القن كول OO‏ قال : 
لأنَّ الشارعَ لم يجعل للكراءِ حكماًء فلا وجه لجعلِهِ في النقدِء وفرّقٌَ 
القاضي وغيرٌه بأن الأصل زكاةٌ الحلي» فلا يُخْرجٌ عنه إلا بمعنى يُخرجه عن 
طلب النماء ويُقصدٌ به الابتذال المخصوصٌء وهنا الأصل عدمُهاء فلا 
برج عة إلا بالنماء المقصووه وشر التجارة. 


* قوله : (سوى ما سبق). 
أي: سوى الذي سبق من الحيوانٍ في زكاةٍ السائمةء والنباتِ في زكاةٍ الخارج من الأرض . 
)١(‏ في (س) و(ط): «التجارة»؟ . 
(۲) في (س): «تجارته» . 
(۳) واحد الرّحى: الطاحون . «المصباح المنير»: (رحى) . 
)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (7874)» وأبوعبيد في «الأموال» (١١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳/ 21756 
وابن زنجويه في «الأموال» »)١477(‏ والدارقطني في «سنته» ۲/ ٠٠٠١‏ والبيهقي في «السنن الكيرى» 1١١7/4‏ . 
(0) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» »)١4177(‏ وابن خزيمة في «صحيحه؛ 4/ 07١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ۱١١/٤‏ . 
() أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (١1۸۳)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» ٠۳۰/۳‏ . 
(۷) ليست في (ط) . 
(۸) ليست في (ق) . 


۲۰٦‏ كتاب الزكاة 


الفروع ‏ ومَنْ أكثر مِنْ''' شراءِ عقار فارًا من الزكاقء فقيل : يزكٌي قيمته» قدّمه 
بعضهم» وقيل: لا» وهو ظاهرٌ كلام الأكثرِ» أو صريحٌه2". وقد سبق في 

كتاب الزكاةٍ حكم الفارٌ”'" . 
7 اشترى شقصاً للتجارة بألف» فصار عند الحولٍ بألفين» زكاهماء 
خذه" الشفيعٌ بألف. ولو اشتراه بألفين» فصار عند حولِهِ بألفٍ» زكى 7 
1 وأخذه الشفيعٌ بألفين؛ لأنّه يأخذ”'' بما وقعَ عليه العقدٌء وكذا يرذه 
المشتري به" بالعيب ويزكيه؛ لوجوبها في ملكه. وإذا أَذِنَ كل شريكِ 
لصاحبه في إخراج الزكاة» فأخرجا معاء ضَمِنَ كل واحدٍ حم الآخر؛ لأنه 
0 انعزلَ حكماً ؛ لأنه لم يبقَّ/ على الموكل زكاةٌ كما لو علم ثم نسيء والعزل 
حكماً العلم وعدّمّه فيه سواءٌ؛ دي ف اكير 


التصحبح ١‏ مسألة *: قوله: (ومَنْ أكثر من شراء عقارء فارًا من الزكاقٍء فقيل: يزكي” "' قيمته 
قدّمّه بعضهم. وقيل: لا. وهو ظاهرٌ كلام الأكثر أو صريخه) انتهى. وأطلقهما فى 
«الحاويين» . 
أحدهما: يزكي قيمته. قِدَّمّه في «الرعايتين» و«الفائق». قلت: وهو الصوابُ؛ 
معاملةً له بضدٌ مقصوده كالفارٌ من الزكاة “ببيع وغيرهة) 
والقول الثاني : لا زكاةً فيه. وهو ظاهِرٌ كلام الأكثر أو صريحه» كما قال المصنفٌ . 


الحاشية ODE‏ و ا م ل 


. ليست في الأصل‎ )١( 

. Vo/Y (¥) 

(۳) في الأصل: «وأخذ» . 

() في (س): «زكاة» . 

() في (س) و(ط): «يآخذه» . 
(5) ليست في (ط) 

(۷)في (ط): «له» . 

(۸ - ۸) في (ط): «يبيع أو غيره» .. 


باب زكاة التجارة ۰¥ 


أعتقّه» وإن تأخر أحدّهماء ضمن حقٌّ الأولٍ» وقيل: لا يضمن من لم يعلم 
WDE lT sS‏ 
وإن قلنا: ينعزل. واختاره الشيخ ؛ لأله غر “ كما لو وكلّه في قضاءِ دين › 
فقضاه بعد قضاءٍ الموكل ولم يعلم» م الغاية» بأنه لم 
يفوّت حقٌّ المالكِ بدفعه؛ إذ له الرجوعٌ على القابض» فنظيرّه لو كان القابض 
منهما الساعي » ثم علمَ الحال» لم يضمن المخرجٌ للمخرّج عنه شيئاً؛ لما 
كان له الرجوعٌ على الساعي به» ومرادُه ما ذكره جماعةً مع" بقائها بيدٍ 
الساعي . وهذا بناء على ما ذكره متابعة للقاضي أنه لا يرجعٌ على الفقير 
بشيء» ويقعٌ تطوّعاء کمن دفمَ زكاةً يعتقدها علیه» فلم تكن» كذا قال » 
وفيه خلاف» ويأتي الأصلٌ في تعجيل الزكاة“ . وفي «الرعاية»: ضمنّ كل 
واج عق الاغرة وقيل : لاء كالجاهل منهماء والفقير الذي أخذها منهماء 
في الأقيّس فيهما. كذا قال بوإن ادن عبد رک كل راغ لاخر 
في إخراج زکاټه» فعلى ما سېق» وهل يبد أ بزكاته؟ فيه روایتان» وجزم 
القاضي بجوازٍ إخراج ذكاة غيره قبل زكايه» وفرّق بينها وبين الج“ ؛ بال 
تختص النيابةٌ فيه بالعجز عنه» فلما اختصّ بحالٍ دون حال لمن وجب عليه» 


مسألة ‏ 5 : قوله: (وإن أَذْنَ غير شريكين کل واحدٍ منهما للآخر في إخراج زكايه. 
فعلى ما سبق» وهل يبدأ بزكاته؟ فيه روايتان” “» وجزم القاضي بجواز إخراج زكاةٍ غيره 


. في (ط): «غيره»‎ )١( 

(۲) في (ط): «من» . 

(۳) في (ط): «قال» . 

. ۲۸۷ ص‎ )٤( 

(0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
زفق في (ح): «وجهان» . 


الفروع 


الفروع 


۲۰۸ كتاب الزكاة 


جاز أن يختصٌ بحالٍ النائب دون حالٍء ولأنه لو أحرمٌ مطلقاً من عليه 
فرضه» انصرف إليه» بخلافي مَنْ تصدَّقٌ مطلقاًء ولأن بقاءَ بعض الى بتع 
أداءه عن غيرو» كذلك بقاء جميعه »2 بخلافی الزكاة» واقتصر الشيح وغيره 
على الفرقي الأخير . 

ومَنْ لزمه نذرٌ وزكاةٌ» قدَّم الزكاةً» فإن قَدّمَ النذرٌء لم يُصرف إلى 0 
وغه ينذا بها شناء. ا ل 0 
دلت هذه المسألةٌ والتي قبلّها على أن نفل الصدقةٍ قبل أداءِ الزكاةٍ في 
جوازو وصحته ما في نفل”") بقية7" العباداتٍ قبل أدائها . 

ومن وگل في إخراج زكا ټو» ثم أخرجها هوء ثم وكيلّه قبل علمه. فيتوجّه 
آل في ضمانه الخلاف السابق؛ ولهذا لم يذكرها الأكثرٌ؛ اكتفاءً بما سبق» 
وأطلق بعضهم أوجها : ثالثها : لا يمسن إن«فلنا لآ يرك :ولا صم 
وصخحه فى «الرعاية». 


التصحيح قبل زكاته» وفرّق بينها وبين الحجٌ) انتهى. وأطلقهما في «الرعايتين»» و«الحاويين»؛ 


و«مختصر ابن تميم» : 

إحداهما: يجوزء وهو الذي جزم به القاضي. قلت: وهو الصوابٌ» وهو ظاهرٌ 
كلام كثير من الأصحاب في مسألة الشركاء» والوقت اليسير: يعفى عنه على القولٍ 
بالفورية» والله أعلم . 

والرواية الايا لا ير 

فهذه أربعٌ مسائل . 


. 86١ ه/‎ (۱) 


(۲)في (ب): «نقل» . 
() ليست في (ط) . 


بساب زكاة التجارة ۹ 


ويُقبل قولٌ الموكل : إنه أحرجّ قبل دفع وكيله إلى الساعي» وقول من دقع الفريع 
زكاة مالِهِ إليه» ثم ادعى أنه كان أخرججهاء ويوخذ من الساعي إن كان بيده 
فإن تلف أو كان دفعه إلى الفقير”؛ أو كانا دفعًا إليه* فلا. وسبق حكم رب 
المالٍ والمضارب في الفصل الرابع من كتاب الزكاة؟" . 


* قوله: (أو كان دقعه إلى الفقير). 
أي : كان الساعي دفعه إلى الفقير . 

* قوله: (أو كاتا دفعًا إليه). 
يحتمل أن يكون مرادٌه: أو كاناء أي: الوكيلٌ والموكل دفعًا إلى الفقير» فيكون الضميرٌ في (كانا) 
يرجع إلى الوكيل والموگل في المسألةٍ المتقدّمة» وهي مسألةٌ الشريكين إذا وگل كل واحدٍ منهما 
صاحبه» وأخرج الاثنان. 


. 0/7 0» 


الفروع 


1۰ كباب الزكاة 


باب زكاة الفطر ظ 
وهي : واجبةٌ(و)خلا فا للأصمٌ » وابنِعُلية» وبعض المالكية» وبعض الشافعية» 
وداود» ولا حْجةلهم في خب قيس السابتق" أول كتاب الزكاة لااتات 
الأمر ل ثم قد فرضّها الشارعٌ» وأمرَ بها في 
امسن كك وغيرهما. وهل رقي كن ل !1 ا جمهور الصحابة 
وغيرهم قاله صاحب «المحرر»» أم لا؟ (وه) فيه روايتا المضمضة©" . 


وتجبٌ على کل مسلم حرٌ» ومکاتب (خ) لا على سيد (م ر) ذکر وأنثى» كبير 


التصحيح مسألة  :١‏ قوله : (وهل تُسمَّى فرضاً كقولٍ جمهور الصحابة وغيرهم قاله صاحبٌ 


الحا 


٠ 


«المحرر»» أم لا؟ فيه روايتا المضمضة) انتهى. وأطلقّهما ابن تميم وغيرٌه. والذي قَدَمَهُ 
ميحد في م أنيا ا و وقال: وحكى ابن عقيل عن إمامنا في تسميتها 
فرضاً مع كونها واجبةٌ روايتين : 

إحداهما : تُسمّى فرضاء وهو قول الجمهورٍ من الصحابة وغيرهم . 

والأخرى: لا تسى فرضاً. انتهى 

وقال في «المغني“"“ و«الشرح»“: وقال بعضٌ أصحابنا: هل تُسمّى فرضاً مع 
القولٍ بوجوبها؟ على روايتين» قالا: والصحيحٌ أنّها فرضٌء واستدلاً لذلك بأدلةِء 
وهذا هو الصحيح. والمصئّفٌ رحمه الله قد جعلّها كالمضمضة. وقد تقدَّمٌ تحرير 
المضمضةء والاستنشاقي فى باب الوضوء“ فإنَّ المصئّف أطلقّ الخلافٌ هناك 
أيضاًء وذكرنا فائدة الخلافء فليُعارّد. 


. 58/5 0) 

(؟) أخرج البخاري »)٠٠١۴۳(‏ ومسلم (٤۱۲()۹۸)ء‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه» قال: فرض رسول الله َل زكاة 
الفطرء صاعاً من تمر أو صاعاً. . . الحديث . 

(۳) في الأصل: «لقول» . 

. 85/5 (5) 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 41/7 . 


. T/1 (» 


باب زكاة الفطر ۲۹۱ 


وصغير (و) ولو في مال صغيرٍ. نص أحمدُ رحمه الله على ذلك كله (و) وي الفروع 
وجه» وقيل : لا تجبٌُ على غير مخاظب بالصّومء روا مكو : تجبٌ 
على مرتدٌ. وعن عطاء» والزهريّ» وربيعة» والليثِ: لا تلزمُ أهلَ البوادي. 
ولا فطرةً على مَنْ لم يفضل عن قوتِه وقوتٍ عياله يوم العيدٍ وليلته» 
صاعٌ (و) وفي بعضِه روايتان» الترجيحٌ مختلكث0"”*©. وللشافعية وجهان. 


00 


مسألة - ۲: قوله: (ولا فطرةً على مَنْ لم يفضل عن قوتِه وقوتٍ عيالِه؛ يوم العيدٍ 
وليلته» صاعٌ. وفي بعضه روايتان» الترجيح مختلف) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» 
و«المُذهب»» وامسبوك کک و«المستوعب»» و«الخلاصة)» ا 
و«الكافي» 0 و«المقنع»" ٤‏ و«الهادي»» و«التلخيص»» و«البلغة»› و«الشرح»"» 
و«شرح المجدا. واشرح ابن مُنجا»» وغيرهم : 

اا ا حرا وهو الصحيحٌ» كبعض نفقة القريب» جزم به في 
«الإفادات». و«المنورا» وامنتخب الآدمي», وغيرهم. . وصحّحه ف «التصحيح»» 
و«النظم»» و«قواعد ابن رجب»» وفَرّقَ بيئه وبين الكفارة. قال في «الرعايتين»› 
و«الحاويين»» و«الفائق»: اة في أصحٌ الروايتين» واختارّه ابن عبدوس في 
«تذكريه»» وغيرُه» وَقَدَّمَهُ في «المحررا» وغيره. 

والرواية الثانيةٌ : لا يلزمة إخراجة. كالكفارة» جزم به ابن أن موسى في 
«الإرشاد)(؛ وان عقيل في «التذكرة»» وقال في «الفصول»: هذا الصحيح من 
المَذْمَبِء وقدَمَهُ ابن ي وان رزين في «شرحه»» وصاحتبٌ «إدراك الغاية» 
وارد العناية»)» وغيرهم» وهو ظَاهرٌ كلامهِ في «المبهج" و«العمدة»» و«الوجيزاء» 
وغيرهم» وظاهرٌ ما قَدَمَهٌ ان رزين في «نهایته . 

(7) تنبيه : قوله: (الترجيخ مختلفٌ) تحصيل الحاصل ؛ لأنّه ذكرٌ في الخطبة: إذا 


LNT ا‎ 


"1۰/6 (0) 

. 114/۲ )( 

(©) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۸۸/۷ . 
(5) ص١٤۱‏ . 


1۲ كتاب الزكاة 


الفروع الوجوبٌ؛ لقوله عليه السلام: «إذا أمرثكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم)”"' . 
وكبعض نفقة القريب وعدم الوجوب» كالكمارة. ويعتبرٌ کون ذلك بعد ما 
يحتاجه لنفسه» أو لمن تلرّمُه مؤنته مِنْ مسكن» وعبدء ودابّة» وثياب بذلةٍء 
ونحوذلك (و) بذک م دادر كذا قال وجو ا أو نه عت 
يحتاجُها للنّظر» والجفظ› أو للمرأةٍ حَليٌ لس أو للكراء محتاج إليه. ولم 
أجذ هذا في كلام أحد قبلّه» ولم يستدلٌ عليه. ووجهّه : أنه مُحتاج إلى ذلك 
كغيرهِ مما سبق . وذكره ذ في «الهداية» للحنفية في كتب العلم ء » لأهلها . وظاهرٌ 
ما ذكرّه الأكثرٌ ِنَ الوجوب» واقتصارهم على ما سبق من المانع : أنَّ هذا لا 
يمنعٌ؛ ولهذا لم أجذدْ أحداً استثنى ذلك في حقٌّ المفيس» > مع أن 
الأصحاب أحالوا الاستطاعة في الحج على المفلس . وذكرٌ في «الفصول» 
في القّلّسِ0": أن الاستطاعة في الحجّ نظيرُه. فهذانٍ قولانِ على هذا. 
ووجهه : التسويةٌ بِينَ حقّ الله» وحقٌ الآدميّ» أو أن الآدميّ آكد. وينو جه 
احتمالٌ ثالتٌ: أنَّ الكتبّ تمنمٌ بخلافي اللي لِلَبْس؛ للحاجة إلى العلم 
وتحصيله؛ ولهذا ذكرٌ الشيحٌ: أنَّ الكتبّ تمنعٌ في الحجٌ» والكفارقء وله 
يذكر اللي . فعلى الأوَّلٍ: هل يَمنعٌ ذلك من أخطٍ الزكاة؟ يتوجّه احتمالان: 

أحدهما : يمنع» وهو الذي نص عليه أحمدٌ والقاضي في الحَلي» كما 
التصحيح اختلف الترجيحٌ» أطلقتٌ الخلاف» وتقدّمَ الجوابُ عن ذلك في المقدمة'". ويأتي نظيرٌ 
ذلك في باب الإحرام”*' ؛ فإنّه وقح له هذانٍ المكانانٍ بهذو العبارة لا غيرٌ. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) (۱۲٤)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) في الأصل و(س): «المفلس» . 

. Ag 1/۱ )*5( 

. 1٤/٥ )€( 


باب زكاة الفطر ۳ 


سبق» لكن قد يُقال: لم يُصِرّحْ أحمدٌ والقاضي بأنّه للبس» فلا تعارضّ. وقد 
يقال : الظاهرٌ من اتخاذو اللبس› » فيُحملٌ على الظاهر» كالمصرّح به؛ ووجهة 
أنَّ ذلك مما منه بُذّ فمنع کغیروء اعا ولهذا تمنعٌ القدرةٌ 
على الكسب فيه ولا توجبٌ في غيره. 

والثاني : لا يملع ؛ للحاجة إليه» كما لا بذ منه؛ ولهذا سوّى الشيخٌ هنا 

في اليحلي بِينَ اللبس والحاجة | إلى كرائه”»". لكنْ يلزمُ من هذا جواز أخر 
الفقيرة ما تشتري به حلياً» :كما تخد لما لا بد منه وسبقّ کلام شيجخنا : أخذ 
الفقير؛ لرا كنب ياعيا ول اند ذلك في كدخ الأضحاب »وغل 


مسألة ": ا (ويعتب كول ذلك بعدّما يحتاجٌه لنفسهء أو لمن تلزمة مؤنه من 
مسكن » وخادم' ‘> وعبدء ودابةء وثياب بذلة» ونحو ذلك. .. وجزم 8 أو 
كتبٌ يحتاجها لذلنظر والحفظ» أو للمرأة من ”حلي للْبس» أو لكراءء تحتاج ".ولم أجذ 
هذا في كلام أحدٍ قبلّه) . ”"وذكر بعد هذا أقوالاً ثم ا : (فعلى الأول: هل يمنعٌ ذلك 
وا یتوجه احتمالان» أحدهما: يمنع» ا و 

في الحلي» ها دق الکن فد قال لم يصرّخ أحمدُ والقاضي بأنّه للب فلا 
تعارض. . . والثاني : لايمنع؛ / للحاجة إليه» كما لا بد منه؛ ولهذا سوّى الشيخ هنا في 
اللي بين الأبْس والحاجة إلى كرائه) انتهى . 

E 

(7) تنبيه: قوله : (وسبقٌ كلام شیخنا : أذ الفقير» لشراءِ کتب يحتاججها) لم يَسِق 
هذاء وإنما يأتي في اول باب ذکر أصناف 06 


. ليست في «الفروع؟‎ )١( 

(۲-۲) في «الفروع»: «حَليٌ» لبس » أو للكراء ممحتاج» 
(۳-۳) ليست في «الفروع» . 

. ص۲۹۷‎ )٤( 


الفروع 


۷٦ 


الفروع 


۸۳/1 


4 كتاب الزكاة 


القولٍ الثاني - الذي هو ظاهرٌ ما ذكرّه الأكثرٌ ‏ يمنعٌ ذلك أخذ الزكاة. وعلى 
الاحتمالٍ الأوَّلٍ ‏ الذي يوافقّه نص أحمد في اللي هل يلزمٌ من كونِ ذلك 
يمنعٌ من أخذٍ الزكاةٍ» أن يكونَ كالدراهم والدنانير في/ بقيّةِ الأبواب» ونه 
بيتهما أم لا؟ لما سبق من أنَّ الزكاة أضيق» يتوجّه الخلاف. وعلى 
الااشتعال الثاني و 

وتلفٌ الضّاع قبل التمكن من إخراجهء كتلف مال الزكاة» وما فضل 
عنه» لزمّه بيعُهء أو رهنّه» أو كراهٌ في الفطرةء إذا لم يكن له غيرُه. 

ولا يعتبرٌ أن يملك نصاب نقد» أو قيمته» فاضلاً عمّا لا بد منه (ه). 

ويمنع الدينُ وجوبّها إن كان مطالباً به» وإلا فلاء في ظاهرٍ المذهب. 
نص عليه» واختاره الأكثر (و م ر) لأنه كمن لا فضل عندّه» وعنه: يمنع 
مطلقاء وقاله أبو الخطاب (و م ر) كزكاة المالٍ. وقال ابن عقيل : عكسّه 
(وش ه ر)”" لتأكيهاء كالنفقةء وكالخراج» والجزية. 

ولا تجبٌ إلا بغروب شمس ليلةٍ الفطر. فلو أسلمَ بعد الغروب» أو 
تروّجَء أو وَلِدَ له ولد ا فلا فطرةً عليه» نقل ذلك الجباعة: 
وهو المذهبٌ (و ش م ر) وعنه: يمت وقثُ الوجوب إلى طلوع الفجرٍ 
الثاني من يوم الفطر . واختار الأجري معناه» وعنه : تجبٌ بطلوع الفجر منه 
(و هام رق). وعنه : : ويمتذٌ إلى أن يصلي العيدٌء ذكرها في (منتهى الغاية» 


(١)في‏ (ب) و(ط): «بينها» . 
(۲) في الأصل: «(وش)» . 


باب زكاة الفطر 10 


واحتجٌ بقولٍ أحمدٌ فيمن أيسر” . 

وإن كان معسراً وقتّ الوجوب*» ثم أيسرّء فلا فطرةً (و) وعنه: يُخرج 
متى قدَّرّء وعنه: إن أيسر أيامً العيدٍء وإلا فلا . 

ومتى وجد قبل الغروب موت ونحوٌه» فلا فطرة (و) ولا تسقط بعد 
وجوبها بموتٍ وغيره (و) وذكره صاحبٌ «المحرر» (ع) في عتق عبدٍ. 

والفطرةٌ في عبد موهوب» وموصّى به على المالكِ وقتّ الوجوب» 
وكذا المبيعٌ في مُدة الخيار» ولو زالَ ملكه» كمَقبوض بعد الوجوب ولم 
يس فيه العقدٌ (و) وكما لو رده المشتري بعيب بعد قبضِه (و). ومَنْ ملك 
عبداً دون نفعهٍ» فهل فطرته عليه» أو على مالك نفعِوء أو في كسبه؟ فيه 


الأوجُه في نفقيو”*». وقدَّمَ جماعةٌ: أنّها على مالكِ الرقبة*؛ لوجويها على 


مسألة  ٤‏ : قوله: (ومَنْ ملك عبداً دون نفعِهء فهل فطرتّة عليهء أو على مالكِ 
نفعيهء أو فى كسبه؟ فيه الأوجه فى نفقته) انتهى . وقد أطلقٌ المصدّفٌ أيضاً الخلاف في 
نفقتِه في باب الموصى به" والصحيح: وجوبُها على مالكِ المنفعة» على ما يأتي هناك 


إن شاءَ الله تعالی› صخحه في «التصحيح»» واختاره الشيخ الموفقٌ» والشارخء وچرم به 


* قوله: (واحتحٌ بقولٍ أحمد فيمّن أيسرٌ). 
قال أحمدٌ في رواية الأثرم فيمّن أصبح فقيراً فُصُدّقَ عليه : إِلَّهيلزمه الإخرا. فاحتجٌ الشيخ مجدٌ 
الدين بذلك» أنه يمتدٌ إلى أن يصلي العيد. 

* قوله: (وإن کان معيراً وقتٌ الوجوب). 
ابتداءً كلام» لا أنه مِن تتمّةِ ما قبلّه. 

* قوله: (ومن ملك عبداً دون نفعوء فهل فطرتّه عليه أو على مالك نفعه» أو في كسبه؟ 
فيه الأوجهُ في نفقته. وقدّم جماعةٌ: أنّها على مالكِ الرقبة). 


. ۲/۷ )0( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۹ كتاب الزكاة 


مَنْ لاا نفع فيه» وقيل: هي كنفقته . 
فصل 

مَنْ لزمّه فطرةٌ نفس لزمّه فطرةٌ من تلزمّه مؤنتّه إن قدَرَ (و) فيؤدٌي عن 
عبده؛ للأخبار""» خلافاً لداود» وحكاهُ ابن عبدٍ البرٌ عن عطاءٍ وأبي ثور . 
حتى المرهونَ. وعن داود أيضاً: تلزمٌه» ويلزمٌ السيدَ تمكيثه من كسبها. وإن 
كان بيد المضارب عبدٌ؛ للتجارة» وجبت فطرتّه. نص عليه (ه) كزكاة 
التجارة» وهي ون قال التائية: کنفقته» لا على رب المال؛ لأنهم عبيدٌه 
(م ش)» وإ تعذّرَ » بِيعَ منهما بقدرٍ الفطرة» كما سبق . ويؤدي عن 
زوجته. نص عليه (ه) وعن خادیهاء إن لزمته نفقتّه (ه) وقيل: لا تلزمُه 
فطرةٌ زوجته الأمة. ويؤدّي عن عبد" عبدِهٍ إن لم يَملِكُ بالتّملِيكِء وإن 
مَلكَء فلا فطرةً (و م ق) لعدم ملكِ السيدٍ الأعلى» ونقص ملك العبدٍ؛ لأنه 


التصحيح في «المنورا» وامنتخب الأدّميّ). وَقَلمَه فى «الخلاصة)» و«المحرر»» و«النظم»» 


و«تجريد العناية»» وغيرهم. فكذا الصحيح هنا وجوبها على مالك المنفعة» وهذه 
هي الطريقة الصحيحةً» أعني: أنَّ هذه المسألة مبنيةٌ على وجوب النفقة» قَدَمَهُ 
المصنّفٌ وغيره» وقدَّمَ جماعةٌ من الأصحاب: أن الفطرة تجبٌ على مالك الرقبة؛ 
لوجوبها على مَنْ لا نفعَ فيه» وحكوا الأول قولاًء منهم الشيخٌ الموفقء واب تميم» 
وابنْ حمدان» وغيزهم . 


فيكون في / المسألةٍ طريقتان: الطريقة الأولى: فيها الأوجهُ في نفقته. والطريقة الثانية: فيها 
قولان: أحدهما: أنّها على مالك الرقبة. والقول الثاني : أنّها كنفقته. فتكون الطريقةٌ الأولى 
قولاً على الثانية. 

)١(‏ أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» ١71/4‏ من حديث علي رضي الله عنه قال: فرض رسولٌ الله ب على كلّ صغيرٍ أو 
کبير» حرٌ أو عبد ممن يمونون صاعاً من شعير . . 

. ۲۱٤ ص‎ )0 

(۳) ليست في (س) و(ط) . 


باب زكاة الفطر ۷ 


لا يلزمّه عن نفسِهء فعن''' غيره أولى» وقيل : يلزمٌُ السيد الحرّء كنفقتهء 
وهو ظاهرٌ الخرقيٌّ» واختاره الشيخحح» وقيل: لا يلزمٌ المكائّبَ فطرةٌ زوجته» 
ورقيقه» وحكي عن أحمد. 

ومن استأجرٌ أجيراً» أو ظبراً بطعايه» لم تلزمه”2. نص عليه (و) لان 
الواجبّ أجرةٌ بالشرط» كالأثمان*» وقيل: تلزمّة» كنفقته. وكذا الضيف 
(و) نقل عبد الله : تجبُ عليه على من تجبٌ عليه نفقتّه» وکل مَنْ تجري عليه 
نفقتُه . ونقل أبو داود : کل مَنْ في عيالِهِ يؤدي عنه. 

وتلزمٌه فطرة أبويه (ه) وإن علّوا (م) وولده الكبير (ه) كالصغيرٍ (و). 

ولا يلزمٌ المسلمَ فطرةٌ كافر» ولو كان عبدّه (ه) نص عليه . 

ولا يلزمٌ الكافرٌ عن عبدِه المسلم (و) لظاهِر قولِه في الخبر: امن 
المسلمين» متفق عليه" وعنه: تلزمّه» اختارّه في «المجرّد؛. وصحّححها 
ابنُ تميم» وكل كافر لزمّه نفقةٌ مسلم» ففي فطرته الخلاف. 

يت في الفطرة كالتفقق ‏ فيلزمّة أن يبدأ بنفسِوء ثم بزوجته» ثم 
برقيقه» وقيل: يقدّمُ عليها؛ لثلا تسقط بالكلية؛ لأنَّ الزوجة تخرجٌ مع 
القدرةء ثم بأمّهء ثم بأبيه» وقيل: عكسّهء وحكاه ابن أبي موسى رواية» 


1 انه 0 .- UR‏ م u‏ 
وقيل : بتساويهما. ثم بولدو, وقيل : يقدم عليهماء جزم به جماعة. وقدمه 


# قوله: (كالأثمان). 
يعني : كما لو استأجره بالأثمان» فإنّه لا تجبُ فطرثه. كذا ها هنا . 


. ليست في الأصل (وب) و(ط)‎ )١( 
. بعدها في (ط): «فطرته»‎ )۲( 
. ۲۱۰ تقدم تخريجه ص‎ )9( 


الفروع 


۸ كتاب الزكاة 


الفروع آخرون» وذكره ذ اي اصتبى ال 1ط كر لماي a‏ : مع صغرو» جزم به 
اب شهاب» وقيل : يقدّم الولدُ على الزوجة» وقيل: الصغيرٌ عليها» وعلى 
عبد» ثم على ترتيب الميراث» الأقربٌ فالأقرب» وإن استوى اثنان فأكثر» 
أقرعَ بينهم» وقيل : توزِّعَ بينهم» وقيل : يخيّر. 
ومن تبرع بمؤنةٍ شخص شهرٌ رمضانً» لزمَتْه فطرته. نص عليه؛ لقوله 
عليه السلام: «مِمّن تمونون». رواه أبوبكر في «الشافي» من حديث أبي 
هريرةً» والدارقطنة”"© من حديثٍ ابن عمرء و ضعيتٌ. ورواه 
الدا TT‏ الا '» عن أبيه» عن جده» 
عن آبائه مرفوعاً . وكَمَنْ تلزمّةُ نفقئُه» واعدُبرَ جميعٌ الشهر : تقوية لنفقةٍ التبرع . 
وقال ابن عقيل : قياس المذهب تلزمّه إذا ماته آخر ليلةٍ من الشهرٍ» کمن ملك 
دا أو زوجة قبل الغروب» ومعناه في «الانتصار» و«الروضة)» وعنه: 
لا تلزمه (و) اختاره أبو الخطاب» والشيح. وقال : ل كلدم أحمدٌ على 
الاستحباب؛ لعدم الدليل» ولا سببٌ الوجوب وجوبٌ النفقة؛ بدليلٍ 
وجوبها لمن تج ا وقد تعذْرتْ بعذر» أو غيره. 
وغل الأول لماه جماعة > احتمل أن لا تجبّ”؛ لعدم مؤنةٍ الشهر 


الحاشية * قوله: (وعلى الأول لو ماه جماعة» احتملَ أن لا تجبّ. . .) إلى آخره. 
يعني : أنَّ الحديتٌ : «أدُوا صدقةً الفطر عمّن تمونودً)ء المراد: من تلزمّه مؤنتُه لا حقيقةٌ المؤنة؛ 
بدليل: آنه يلزمُه فطرةٌ الآبتي ولم يَمُنْه. ولو ملك عبداً عند غروب الشمس» أو تزوّج» أو وَلِدَ له 


. ٠١١/۲ في السنن‎ )١( 

(۲) في السنن ١4١/7‏ . 

(۳) هو : آبوالحسن» علي الرّضى بن موسى الكاظم» الهاشمئٌ» العلويّء المدنيٌُ . (ت 7١7ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 
A۹‏ . 


باب زكاة الفطسر ۲۱۹ 


من واحدٍء واحتمل أن تجبّ فطرثه بالحصص.ء كعبدٍ مشترلٍ . ومن عجز 
عن فطرة زوجو أخرّجت الحرّةُ عن نفيهاء وسيدٌ الأمةٍ عنها؛ لأنّه 
كالمعدوم» وقيل: لا تجبٌ. كالنفقة. فعلى هذا : هل تبقى في ذْمِهِ كالنفقق 
أم لا كفطرة نفسِه؟ يتوجّه احتمالان0" . 


مسألة - :٩‏ قوله: (ومن تبرّعَ بمؤنةٍ شخص شهرٌ رمضانٌ» لزِمَته”'' فطرثُهُ . نص 
عليه. . . ''وعلى الأول" : لو ماه جماعةٌ؛ احتملَ أن لا تجبّ؛ لعدم مؤنةٍ e‏ 
واحل» واحتمل أن تجت فطرتة بالحصص» كعبدٍ مشترك) انتهى. وأطلقّهما في 
الح )> و«الشر سح“ و«مختصر ابن تميم؟» و«الزركشى» وغيرهم» وحكاهما 
ابن تميم وجهين : 

أحدهما : لا تجبٌ. قلتٌ: : وهو الصواتث» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب. 
وجزم به في «الفائق» وقدّمه في «الرعاية الكبرى» . 

والقول الثاني : تجبُ عليهم بالجصص . 

مسألة -": قوله: (ومن عجرّ عن فطرةٍ زوجته» أخرجت الحرةٌ عن نفسهاء و 
الأمة عنها؛ لاله كالمعدوم» وقيل: لا تجبٌء كالنفقة. فعلى هذا: ا 
كالنفقة› أم لا كفطرة نفسِه؟ يتوجّه احتمالان) انتهى . قلتٌ: الصواتث: السقوط› وهو 
كالصريج في كلامه في «المغنو 0 و«الشرح»» واشرح ابن رزين»؛ أن فطرةً نفسه 
آكذ» وقد سقطت» والله أعلم . 


ولد لزمَنه فطرتهم» وإن لم يَمُنْهُم . ولو باع عبداًء أوطلی امرآته) أوماتاء أو مات ولد لم 
يلزمُه فطرثُهم وإن ماهم . قال في «المغني»”": ولأنَّ قولّه: «تمونونٌ»: فعلٌ مضارعٌ. يقتضي 
الحال والاستقبال دون الماضي . 


. في الأصول الخطية و(ط): «لزمه»» والمثبت من «الفروع»‎ )١( 
. في الأصول الخطية و(ط): «فعلى هذا»» والمثبت من «الفروع»‎ )5-( 
. ۳1/٤ (۳( 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 44/7 . 

. ۱۰/٤ )0( 
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وعلى الأول : هل ترجمٌ الحرةٌ والسيدٌ على الزوج» كالنفقةء أم لاء 
كفطرةٍ القريب؟ فيه وجهان . ۰ 
وفطرةٌ زوجة العبدٍ» قيل : عليها إن كانت حرةً» وعلى سيدٍ الأمة؛ لأنَ مَنْ 
لا تلزمُه فطرةٌ نفسه» فغيرِو أولى» وقيل: تجبٌ على سيدٍ العبدٍء كمَنْ زوّجَ 
عبده بأمته . قال الشيحُ a ak‏ كالتفقة . قال صاحب «المحرر» 
ه: الأول/ مبنيٌ على تعلّي نفقة الزوجة برقبة العبلِء أو أن كرد معد 
يي وقلنا : نفقةٌ زوجة عبدِو عليه» ففطرتها عليه“ . 


التصحيح مسألة ‏ ۷ : قوله : (وعلى الأول : هل ترج الحرةٌ والسيدٌ على الزوج» كالنفقة» أم 


الحاشية 


لاء كفطرة القريب؟ فيه وجهان) انتهى . ب المجد في «شرجه» وابنُ تميم» 
وصاحت «الحاويين»: 
أحدهما: يرجعان عليه . قال في «الرعايتين»: ترجع عليه الحرة في الأقيس إن أيسر 
بالنفقة» وقال في مسألة السيّدٍ : يرجع على الزوج الحرٌء في وجو . . انتهى . 
والوجهٌ الثاني : لا يرجعان عليه ذا أب :وهو ظاهة به فى :«المفني ۲ 
و«الشرح». قلت : وهو الصوات. 
مسألة - ۸: قوله: (وفطرةٌ زوجة العبدِء قيل: عليها إن كانت حرة» وعلى سيل 
الأمة. . . وقيل: تجبُ على سيد العبدٍ» كمَنْ زوّجٌ عبدّه بأمته. . قال الشيخ : هذا قياس 
المذهب» كالنفقة . قال صاحبٌ «المحرر» وغيرُه: الأول مبني على تعلي نفقةٍ الزوجة 
برقبة ة العبدِء أو أنَّ السيّدَ معسر. فإن كان موسراً» وقلنا: نفقةٌ زوجة عبدِه عليه» ففطرثها 
عليه) انتهى . وتبعه ابن تميم : 
القولٌ الأول: قَدَّمَهُ ابن تميم» وابنُ رزين في «شرحه)». قال في «المغني»”" 


.”٠١/غ‎ )١( 


زف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4/۷ . 
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ومن تسلّم زوجتّه الأمة ليلاً فقطء فقيل : فطرثُها على سيدها؛ لقو أت 
ملك اليمين في تحمل الفطرة؛ للإجماع عليه» وقيل: بيتهماء كالنفقة . 

من زوج قريبته» ولزمه نفقة امرأتو» فعليه فطرثها . 

ويُستحبٌ أن يُخرجٌ عن الجنين» في ظاهر المذهب (و) لأنَّ ظاهرٌ 
الخبر”"2. أن الصاعَ يجزئ عن الأنثى مطلقاًء وكأجنَةِ السائمة» ونقل 
يعقوٌ: تجبٌء» اختاره أبوبكر ؛ لفعل عثمان”". قال أحمد: ما أحسته» 
صاز ولداً؛ وللعموم. 

وتلزمه فطرةٌ البائنٍ الحامل إن قلنا : التفقة لهاء وإن قلنا: للحمل*» لم 


والشارح: قاله أصحابنا المتأخرون. قال في «الحاويين»: ويزكي السيدُ عن أمتِهِ تحت التصحيح 
أحدهما في أصمحٌ الوجهين. قال في «الرعاية الصغرى»: ويخرج السيدٌ عن أمتِّه تحت 
أحدهماء يعني : العبدٌ والمعسرًء في الأشهر . 

والقول الثاني: هو الصحيح. قال الشيحُ في «المغني»”" ومن تبعّه: هذا قياس 
المذهب . قال ابنُ تميم : هذا أصحٌ. وقدّمه في «الرعاية الكبرى». 

مسألة ‏ 9 : وله : (ومن تسَلَّمَ زوجتّه الأمةَ ليلا فقط. فقيلَ: فطرثُها على سيدها؛ 
لقوّةِ ملكِ اليمينِ في تحمل الفطرة؛ للإجماع عليه» وقيل: بيئهماء كالنفقة) انتهى. 
وأطلقهما المجذ في «شرجها : 

القول الأول: مال إليه المجدُ في «شرحه»» وجزمَ به في «المنورا» وقدّمه في 
«الرعايتين»» و«الحاويين». 


* قوله: (وإن قلنا : للحمل). Gab‏ 
أي: وإن قلنا: النفقةٌ تجبُ؛ لأجل الحمل على الرْواية» لم تجبْ فطرةٌ الحمل؛ بناءً على 
الصحيح› وهو: أنَّ فطرةً الحمل لا تجبٌُ. 

(۱) آي : خبر ابن عمر رضي الله عنه المتقدم ص١١7‏ . 


() أخرج ابن أبي شيبة فى «مصنفه» ۳/ ۲٠۹‏ أن عثمان كان يعطى صدقة الفطر عن الحبل. . . 
رج ابن ابي ضيبه في يعطي رن 
)0( ه١7‏ . 


الفروع 


التصحبح 
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تجبٌ» على الأصحٌ ؛ بناء على وجويها عن الجنين. وفي «الرعاية»: 
وجبت نفقته » وجبت فطرته» وفي امه وجهان» كذا قال. 

وتجبٌ فطرةٌ عبدٍ مشتركٍ (ه) أو عبدّين (ه) ومن بعضه حر (ه) ومن 
ورنّه اثنان فأكثرٌء ونحو ذلك» فيجبٌ صاع بقدر النفقةء اختاره جماعةٌ منهم 
صاحبٌ «المغني»» و«منتهى الغاية» (و م ش) لأن الشارعٌ إنما أوجبّ على 
الواحدٍ صاعاًء فأجزأه؛ لظاهر الخبر"» كغيروء وكماء طهارته""» وعنه: 
على كل واحد صاءٌء اختارَهُ الخرقئ» وأكثرٌ الأصحاب؛ لأنّها طهر 
ككفارة القتل» ف رجعّ عنها. واختارٌ أبوبكر فيمَنْ بعضه 
حرٌ: يلزمُ السيدٌ بقدر ملكه فيه» ولا شي على العبد» وعن مالك كهذاء وعنه 
أيضاً كلها غلى مالك باقة؛ لأنَّ ميرائّه عندّه له» فهو كمكاتب . 

ولا تدخل الفطرةٌ في المهايأة» ذكره القاضي وجماعةٌ؛ اله 
كالصلاة. ومن عجر عمًا عليه لم يلرّم الآخرٌ قسطه. كشريكِ ذمي» لا يلزم 
المسلم قسظهء فإن كان يوم العيدٍ نوبة العبدٍ المعتق نصفُه مثلء اعتبرٌ أن 
يفضل عن قوته E‏ 
لم يملك غيرّه؛ لأنَّ مؤنته على غيروء وقيل : تدخل الفطرةٌ في المهايأة؛ بناء 
على دخولٍ كسب نادر فيهاء كالنفقة. فلو كان يومٌ العيدٍ نوبة العبدِ» وعجر 
عنهاء لم يلزم السيدٌ شيء؛ لأنّه لاتلزمُه نفقثُه» كمكاتب عجر عنها. وقال 


والقول الثاني : لم أَرَ مَّن احتارَة . 


. 7١١ أي: خبر ابن عمر رضي الله عنه المتقدم ص‎ )١( 
. ٠١١/۷ أي: كماء غسله من الجنابة إذا احتيج إليه . المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )( 


باب زكاة الفطر يلف 


صاحب «الرعاية»: تلزمّه إن وجبث بالغروب في نَوْبتِِ. وهذا متوجَة. وإن الفروع 
كان نوب السييء وعجر عنهاء أدّى العبدٌ قسط حريتوء في الأصح؛ بناء على 
أنها عليه بطريتي التحمّل» »> كموسرةٍ تحت معسر . 

وإن ألحقت القافةٌ ولداً ا ال ال ق اا 
اا . وتبعٌ ابن تميم قول بعضهم : لزم كل 
واحدٍ صاعَ» وها :ادا :فاق لأ يوسف» وتبعّه في «الرعاية؟» ثم 
خر خلافه من عندو» وفاقاً لمحمد , بن الحسن . ولا نص فيها لابي حنيفة. 
قال صاحبٌ «المحرر»: لمنْ قال: ال لا يتبعّض» فيصيرٌ ابناً لکل 
منهما؛ ولهذا يرث كلاً منهماء قال: افتراق النسب والملكِ في هذا لا 
يوجبٌ فرقاًينهما في مسألتتاء كما لم يوجبه في التفقة» ثم إن لم بض 
النسبٌ» تبِعَضتٌ أحكامه ؛ بدليلٍ ألهها يرثانه ميراتٌ أب واحدٍء ولو لزمنه 
فطرتهما» أخرج عن كل واحدٍ صاعاً . 

ومن لزم غيره فطرته» فأخرجٌ عن نفسو بإذنٍ من لزمَيْهُ جار. وإن كان 
بلا إذنه - زا في «الانتصار»: ونيتِه ‏ فوجهان؛ بناء على أن من لزِمَمُهُ فطرةٌ 
غيرو» هل يكون مُتحمّلاً عن الغير؛ لكونها طهرةً له» أو أصيلاً؛ لأنَّه 
المخاطبٌ بها؟ فيه وجهان2*”"0. ولو لم يخرج مع قدرتهء لم يلزم الغير 
شيٌ» وله مطالبته با لإخراج» جزم به الأصحابٌ» منهم أبوالخطاب في 


مسألة - 1١‏ : قوله: (ومن ازم غيره فطرثه» فأخرج عن نفيه بذ من لزمثة» جاز. التصحيع 
وإن كان بلا إِذْيْه - زاد في «الانتصار» : : ونيته - فوجهان ؟ بناء ء على أنَّ من لرمَيْهُ فطرةٌ غيرو» 
هل يكونٌ مُتحمّلاً عن الغير؛ لكونها طهرةً له أو أصيلاً؛ لأنّه المخاطبٌ بها؟ فيه 
وجهان) انتهى. وأطلق الوجهين في الا الأولى : في «الهداية»» و«المُذْعّب»» 


الحاشية 
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«الانتصار»» كنفقته. وهل تعتبرٌُ نيتّه؟ فيه وجهان''. وقال أبوالمعالي: 


و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المغني» و«الكافي»" و«المقنع”", 
و«الهادي». و«التلخيص»» و«الشرح»» و امختصر ابن تميم؟» و«الحاويين»» و«الفائق»» 
و«إدراكِ الغاية»» وغيرهم : 

أحدهما: يجزئه» وهو الصحيحٌ» جزم به في «الإفاداتِ»» و«الوجيز»» و«المنورٍ؛» 
و«منتخب الأدميٌ»» وغيرهم . قال في «تجريد العناية»: أجزأه في الأظهر. واختارّه ابنُ 
عبدوس في «تذكرته»2» وصحّحّه في «التصحيح»› و«النظم»» ونَدَّمَهُ في «المحرر»» 
و«الرعايتين». فعلى هذا: يكونٌ مُتحمّلاً لا أصيلاً. قال ابن منجا في «شرحه»: هذا ظاهرٌ 


والوجة الثاني : لا يجزئه » قدْمَهُ ابنُ رزين في «شرحه» . فعلى هذا: یکو أصيلاً» لا 
متحملا . 


() تنبيه : قوله : (بناءَ على أنَّ من لزْمَنّه فطرةٌ غيروء هل يكو متحمّلاً عن الغير ؛ 
لكونها طهرةً له» أو أصيلاً؛ لأنّه المخاطبٌ بها؟ فيه وجهاة) وكذا قال في «التلخيص»» 
والمجدٌ في «شرجه)ء وابنٌ عم وابن م منجًا في «#شرحوا» وغيرهم » وهو الصواتث. 
وذكرٌ ابنُ حمدانٍ المسألةٌء فقال* إن أخرج عن نفسِهٍء جا اوقل :لا توقيل + :إن قلنا: 
الزوجٌ والقريبُ متحمّلان» جارٌء وإن قُلنا: أصيلان» فلا. انتهى. فظاهره: أن المقدّمَ 
عندّه عدم البناء. قلتُ: وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب؛ لعدم بنائهم . 

مسألة - :١١‏ قوله: (ولو لم يُخرخ مع قدرته لم يلزم الغير شيءٌ» وله مطالبئه 
بالإخراج» جزم به الأصحابٌ. . . وهل تعتبرٌ نيه؟ فيه وجهان) انتهى. وأطلقهما ابنُ 


تميم » وان حمدان: 


۳/٤ 0(‏ . 
۳( 1/۲ . 
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ليس له مطالبنّه بهاء ولا اقتراضها علیه» كذا قال. ولو أخرّجٌ العبدٌ بلا إذنٍ 
سيدهء لم يجزئة» وقيل: إن ملَّكَهُ السيدٌ مالا وقلنا: يملكّه ‏ ففطرتُهُ عليه 
مما في يدِهء فيخرجٌ العبدٌ عن عبلِه منه . 

ومن أخرجَ عمّن لا تلزمُه فطرثة بإذنه. أجزأًء وإلا فلاء قال أبوبكر 
الآجريٌ: هذا قول فقهاء المسلمينّ. 

وإن شك في حياة من زمه فطرثُ» لم يلرم إخرالجها. نص عليه؛ لأن 
الأصل براءةٌ الذمةء والظاهرٌ: موته» وكالنفقة. وذكرٌ ابنُ شهاب: تلزمه 
(وش) لئلا تسق بالشكٌُ» والكفارةٌ ثابتة بيقين» فلا تسقظ مع الشكٌ في 
حياتِه. وعلى الأول: إن علمَ حياته» أخرجٍ عنه لما مضى» كمال غائب 
بِانَتْ سلامته» وقيل : لاء وقيل: عن القريب كالنفقة» ورد بوجوبهاء وإِنّما 
تعدو اشا * كتعذّره بحبس» ومرض» وسقطت؛ لعدم ثبوتها في الذمة . 

وتجبٌ فطرةٌ الآبتي» والمغصوب, والضال؛ للعموم» ولوجوب نفقته؛ 


أحدهما :لا 2 تعتبر نينّه . قلت au aa‏ 0 


أو م ا ام 


* قوله: (وقيل: عنٍ القريبٍ كالنفقة. ورُدٌّ بوجويهاء وإنّما تعذّرَ إيصالّها. . .) إلى آخره. 
القائل بعدم الإخراج قاسّه على أن النفقةَ في هذه المدةٍ لم تكنْ» فكذلك الفطرةٌ؛ لأنها تابعةٌ 
لفق وزد ذلك بان النفقة واج :توائما عدو اماما فين راجا ولك تخر إيضالها نها 
كبا سد انا بحبس» أو مرض. فإن قيل : فكان ينبغي أَنّها لا تسق وتُقضى إذا كانت 
واجبةٌ» فأجابٌ بأنّها لما سقطت؛ لأنّها لم تجبْ في الذّمٍَ» وإِلّما تجبٌ؛ لقيام البينة أول؟“؛ 
للحاجة إليهاء وقد فات ذلك» فسقّظتٌ. 


. بعدها في (ق): «و»‎ )١( 
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بدثيل رجوع من رد الاق بنفقته عليه» بخلافي زكاة المال؛ لأنّ النّماءَ 
يتل وهو سببُ الوجوں) وعنه روايةٌ مخرّجةٌ من زكاةٍ المال: لا تجبٌ 
(و ه م) ولو ارتجيّ عودٌ الآبت (م) وإنَّها إن وجبت» لم يلزمْه إخراجها حتى 
يَعودٌ إليه . زادَ بعضهم : أو يَعلمَ مكانّ الآبق. 

ولا يلزم الزوج فطرةٌ مَنْ لا نفقة لهاء كنشوزء وصغرء وغيره 
(و م ش) خلافاً لأبي الخطاب. واحتج عليه صاحبٌ «المحرر» بأنّها 
كا لأجنبية» a‏ وتلزمه فطرةٌ مريضةٍ ونحوها 
لا تحتاج نفقة 

0 أو عبد» فقيل: يخرجها مكاتهماء قدّمه بعضهمء 
وفاقاً لأبي يوسفت. وحكِي عن أبي حيفة؛ لأنّهما كمال مزكّى في غير بلدٍ 
مالکه» وقيل: مکانه» وهو ظاهر كلامه. وفي «منتهى الغايقه: ن 
عليه" (و ه م) كفطرة نفْسِهِ (و) لأنّه السببٌ؛ لتعددٍ الواجب بتعدّده. 
واعتبرً لها المال؛ لشرط القدرة؛ ولذا لا تزدادٌ بزيادته. 


التصحيح مسألة - ١7‏ : قوله: (ومن لرَمَيْهُ فطرةٌ حر أو عبدء فقيل : يخرجُها مكاتهماء قدّمه 


بعضهم . . . وقيل: مكالّه» وهو ظاهرٌ كلامه. وفي «منتهى الغاية»: نص عليه) انتهى . 
وأطلقّهما ابن تميم : 

أحدهما: يخرجُها مكائه؛ أعني: مكانٌ المخرج ‏ بكسر الراء ‏ وهو ظاهرٌ كلام كثير 
من الأصحاب» وهو الصوابٌ» وقد عزاهٌ المجدٌ إلى النصّ . 

والقول الآخرٌ: يخرجُها مكانهما. قلتُ: وفيه عُسْرٌ ومشقةٌ في بعض الصورء وقدّمه 
في «الرعايتين؟» و«الحاويين» . 


(١)في‏ (س): «الرجوع» . 


باب زكاة الفطر ۲۷ 


ولا تلزمُ الفطرةٌ من نفقتّه في بيتٍ المالٍ؛ لأنَّ ذلك ليس بإنفاق» وإنما هو الفروع 
إيصال المالٍ في حقّه» قالّه القاضي وغيرٌه. أو لا مالك له والمرادٌ: معينٌ - 
كمعد ق ا ونحو ذلك . 

فصل 

والأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيدِ»ء أو قدرها (و) قال أحمدٌ: : يخرج 
قبلّها. وقال غيرٌ واحدٍ: الأفضل أن تخر إذا خرجٌ إلى ت . وفي 
الكراهة بعدّها وجهان» والقولٌ بها/ أظهرٌ؛ لمخالفة الأمر"ء وقد روى ٠٠١/١‏ 
د والنارقطي من رواي أبي معشر”- ولیت بحجق عتتهم» لا س 
عن نانم عن ابن عمر دامرقوغاً : «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» 


وفيل : تحرمٌ بعد الصلاة ة. وذكرٌ صاحبٌ «المحرر) أن عمد جات ارا 


إليه . کون قضاء» وجزم به ابن الجوزيّ في كتاب «أسباب الهداية)(خ)”" . 


مسألة ٠١٠‏ : قوله : (والأفضلُ أن ُخرجَ إذا خر إلى المصلى. وفي الكراهة بعدّها التصحبح 
وجهان» والقولٌ بها أظهرٌ؛ لمخالفة الأثر”) انتهى . وأطلقهما ابن تميم : 

لعفا ب روه ال “قال ال ورج ار كال ال ان 
«الكافي»» والمجدٌ في «شرحه»: كان تاركاً للاختيار؛ وقدّمه في «المغني»') 
و«الشرح»"”", واشرح ابن رزين»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و ٠‏ 


)١(‏ هو: نجيح بن عبدالرحمن السّندي» ثم المدنيء مولى بتي هاشم» قال فيه البخاريٌ: منكر الحديث . وقال 
أبوداود» والنسائيٌ: ضعيف . (ت١7١ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 470/19 . 

زفق الدارقطتيٌ في «سننه» ۱١۳/۲‏ . 

(۳) ليست في (ب) . 

(6) في الفروع: «الأمر». 

. 1۷۰/۲ )٥( 

. 4V /£ (» 

. ۱۷/۷ )۷( 


0 كتاب الزكاة 


الفروع قال الأصحابٌ رحمهُم اللهُ: وهي طهرةٌ للضّائم من اللو والرّفثِ. وذكروا 
قول ابن عباس: فرض رسول الله اة زكاءً الفطر طهرةً للصّائم من اللغو 
والرفثِ» وطعمة للمساكين» من أذَّاها قبل الصلاة» فهى زكاةٌ مقبولة» ومن 
أذّاها بعدَ الصلاة» فهى صدقةٌ مِن الصدقات. حديتٌ 0 رواة أبوداودٌء 
وابنٌ ماجه» والدارقطنة. 
ويجوز تقديمُها قبل العيدٍ بيومين فقط . نص عليه؛ لقولٍ ابنٍ عمرٌ: كانوا 
يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. رواه البخاري . والظاه* : بقاؤهاء أو 
بقاء بعضها إليه*. وإلّما لم تَرْ بأكثرٌ؛ لفواتٍ الإغناء المأمورٍ به في 
اليوم» بخلافي الزكاقء ولان الفطرَ سبيّهاء أو أقوى جُزأي سبيها*» كمنع 
التقديم عن النصاب» كذا ذكروا. والأولى: الاقتصار على الأمر بالإخراج 
في الوقت الخاص» خرج منه التقديم باليومينِ ؛ لفعلهم وإلا فالمعروف منع 
التقديم على السبب الواحدٍء وجوازه على أحد السببين. وهذا مذهب (م) 
على ما جزم به في «التهذيب». وقول الكرخي الحنفئ . ومذهبُ (م) المنمُ 


التصحيح والوجة الثانى: لا يكره اختارّه القاضى . 


الحاشية * قوله: (والظاهرٌ بقاؤّهاء أو بقاءٌ بعضها إليه). 
هذا جوابٌ سوال مقدَّرِء وهو: أن يُقالَ: إذا كان المقصود إغناؤهم بها يومَ العيدِء فكيف جار 
تقديمُها ؛ لأنّها إذا قُنْمَتَ حصل التصرّفٌ بهاء فلا تبقى إلى يوم العيد؟ فأجابٌ: بأنَّ الظاهرٌ أنّها 
تبقى إلى يوم العيدٍ» أو يبقى بعضّها؛ لقِصَرٍ زمنٍ التقديم . 
* قوله: (ولأنَ الفطرٌ سببُهاء أو أقوى جزأي سبيها). 
والسببٌُ الآخرٌ الصومٌ» ويأتي ذكرهُ عن قريب بقوله: (لأنَّ سبيّها الصومٌ» والفطرٌ منه). 


. ۱۳۸/۲ وابن ماجه (۱۸۲۷) والدارقطنی‎ :.)١1١9( أبوداود‎ )١( 
. )٠١١١( ذكره البخاريٌ تعليقاً إرٌ حديث‎ )۲( 


باب زكاةالفطر ۲۹ 


قبل وجوبهاء إلا إلى نائب الإمام؛ ليقسمها في وقتها بغير مشقّة. وعن الفروع 
أحمدٌ: يجوز تقديمها بثلاثة» جزم به في «المستوعب». ويجورٌ بأيام, 
وقيل: بخمسة عشر. وحُكِيَ رواية؛ جعلاً للأكثر كالكل*» وقيل : بشهر 
(وش) لا أكثرٌ (ه) لأنَّ سبّبها* الصومٌ» والفطرٌ منه» كزكاة المال. 

وإن أخرها عن يوم العيدِء أُيْمَ ولزمّه القضاءٌ لما سبق (و) وعنه: 
لا يأثم . نقل الأثرمٌ: أرجو أن لا بأسنَ» وقيل له في رواية الكخّال: فإن 
أخَرَها؟ قال: إذا أعدَّها لقوم. 

فصل 


يجب صاع عراقيٌ من بر . ومثل مكيل ذلك من غيرو» وهو: التمرٌ (ع) 


* قوله: (وقيل : بخمسة عشرء وحُكِيّ روايةٌ؛ جعلاً للأكثر كالكل) . الحاشية 
يَظهِرٌ من ذلك: أن الإخراج في الخمسة عشر الأخيرة» بعد مضي أكثرٌ من خمسةً عشرَ؛ ليكون 
الذي مضى أكثرٌ مما بقي؛ ليوافق قولّه: (جعلا للأكثر كالكل) وعلى ذلكٌ يدل لفظ 
«المغني)”' » فإنه قال: وقال بعض أصحاينا: يجوز تعجيلُها من بعدٍ نصفب الشهر. وعلى 
هذا: يلزمٌ أن يكون المتقدَّمٌ أكثرٌ من الذي بقي؛ لأنه لا يمكنٌُ إخراجُها على هذا التقديرء إلا 
بعد جزءٍ من النصف الأخير. 
* قوله: (لأن سيّبها). 
هذا تعليل لقولو: (وقيل: بشهر) يعني : يخرجُها من أوَّلٍِ الشهر ؛ لأنَّ سب الصدقة الصوم 
والفطرٌ منه . فإذا وٌجدّ أحدٌ السببينٍ وهو الصومٌ جار تقديمُها على السبب الآخرء كزكاةٍ المالٍ 
تجوز بعد كمال النصاب» وقبلَ الحول. 


. ° /6)0( 


الفروع والزبيبُ 0 والشعيرٌ (ع) والاقط*. نص على ذلك» كما سبق في كتاب 
الطهارة*7١ ٠‏ وفي آخر ر الغْسْلِ” "دوقي زفاة التعشرات”” 
لاخر بورد اق وا ا فط ار جن 
ولا اجر نصك صاع من بر . نص عليه (و م ش) لخبر أبي هريرةًء 
وفيه : «أو صاعٌ من قمح» . وهو من.رواية سفيان بن حسين” عن الزهري - 


0 
ولیس بالقوي ار لا سما في الزهري - رواه الدارقطنيٌ و 
وروی أيضاً""' من رواية النعمانِ بن راش » عن ابن ضير 0 0 


مرفوعا: «أَدُوا من بر عن كل إنسان» صغير أو كبير» حر أو مملوكٌ غنيّ أو 


الحاشية * قوله: (كما سبق في كتاب الطهارة) . 
أي : سبق ذكرٌ الصاع . 
فائدة: الأقط: شيءٌ يعمل من اللبّن المخيض» قاله ابن سِيْده. وقال ابنُ الأعرابي: من ألبانٍ 
الإبلٍ خاصّة. قال الأزهري: اللبَنُ المخيض» يُطَبَحُ و يرك حى يمصّلّ. وحاصله: أئه لبَنْ 


ود »# 


. AY/۱ (۱) 

. ۲4/۱ )( 

. VY /é 6 

() هو: أبومحمدء سفيانٌ بن حسين بن الحسن الواسطيم» قال ابن حبان: الإنصاف في أمره تكب ما روى عن 
الزهريٌ» والاحتجاجٌ ہما روى 5 وذاك أن صحيفة الزهريٌ اختلطت عليه» فكان يأتي بها على التّوهم . توفي 
سنة نيف وخمسين ومئة . «سير أعلام النبلاء» ۳٠۲/۷‏ . 

0 الدارقطني في الستنه» ۰۱٤٤/۲‏ وابن الجوزي في «التحقيق» 65١/7”‏ . 

0) أي الدارقطني في «سننه» ۱٤۸/۲‏ . 

(۷) هو: أبوإسحاق. النعمانٌ بن راش الجزريّ» الرّقيُ . استشهد به البخاري» وروى له الباقون . «تهذيب الكمال» 
1969 . 

(۸) هو: ثعلبةٌ بن صُعَيْرهِ ويقال: ثعلبةٌ بن عبدالله بن صعيرء ويقال: عبدالله بن ثعلبة بن صعير العُذري . عداده في 
الصحابة . «تهذيب الكمال» ۳۹٤ /٤‏ . 


باب زكاة الفطسر ضف 


فقير» ذكر أو أنثى». الفروع 

ورواه أحمدٌ» وأبوداود» وقالا: «صاعاً من بر عن كل اثنين». 
والنعمان ضعيفٌ عندهم . قال أحمدٌ: ليس بصحيح. إِلّما فوسل يرويه 
e‏ وا جريج عن الزهري : مع أنه رواه في المسنده)”" أرقا 
عن عدالرراق 4 عن ابن eg‏ عن ابن شهاب» عن عبيدالله بن ثعلبة - وهو 
ابن حير - مرفوعاً» وهذا إا واتار شا : يجزئ نصفٌ صاع 
من برٌ. وقال: وهو قياس المذهب في الكفارةء وإنّه يقتضيه ما نقلّه الأثرمُ 
(وه) كذا قال. مع أن القاضي قال عن الصّاع : نص عليه في رواية الأثرم» 
فقال : صاعٌ من کل شيء. 

ولأحمد» وأبي داودّء والنسائت”*'. من حديثِ الحسن» 
عباس : نص صاع من بر. ay‏ 0 7 
المدينئٌ » لكن عنده : مرسلات الحسنٍ التي رواها عنه الثقاث صحاحٌ . وهذا 
إسنادٌ جيدٌ إليه . وكذا نقلَ مهنا : هي صحيحة» ما نكادٌ نجدها إلا صحيحةء 
والأشهرٌ: لا يحتحٌ بها. وذكرَهُ ابنُ سعدٍ عن العلماء» وهو الذي رأيتّهُ في 
كلام الأصحاب» ومذهبٌ الحسن : صاع . ولأحير"" من بغديث أسماء: 
مُذّينٍ من قمح. وفيه ابن لهيعة . 


. )1519( أحمد (575514؟)., وأبوداود‎ )١( 

(۲) هو: آبوعروةٌ» معمرٌ بن راشد الأزديّ» الحدّانىٌ» سكن اليمن» وهو من أقران سفيان بن عيينة . (ت67١ه)‏ . 
«تهذيب الكمال» ۳۰۳/۲۸ . 

(۳) أحمد (77*555) . 

. 50/4 والنسائيٌ في «المجتبى»‎ 2)١51717( أحمد (۲۰۱۸). وأبوداود‎ )٤( 

(0) في مسنده (059750) . 


الفروع 


ضف كتاب الزكاة 


١ ل اي اير رث‎ i (NV 
وقال: . حسن عريب من حل ماي ال‎  ''"”يذمرتللو‎ 

أبيه » ا «مُذَّانْ من قمح أو سواة صاع من طعام» وفيه : : سالم بن 
نوع 5 ضعفه ابن ١‏ وأبوحاتم» وغيرهماء وز أبوزرعة› وغترة: 
وقال أحمدٌُ : ما بحديئه بأمن . توق له مسلم. 

ولأبي داود في «المراسيل»”" بإسنادٍ جيدٍء عن سعيدٍ بن المسيب قال: 
كرف وول الله ية زكاةً الفطر مُدَّينِ من حنطةٍ. وهو مهن ابن السب 
وقد ذكر الجوزجانيٌ وابنْ المنذر وغيرهما أ أن أ أخبارٌ نص صاع لا ع عن 
النبى کل كذا ذكروا. 

وفي «الصحيحين“»“ عن ابي سعيدٍ قال: كُنَا تا نُخرجٌ - إذا كان فينا 
رسولٌ الله کا - صاعاً من طعام» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير؛ 
أو صاعاً من ازيب" أو صاعاً من أقط»› حتى قدِم او المدينةء فقال: 
ني لأرى مُدينِ من ا الشام دل ضاغا من ر فاخن الناس 
بذلك. 

وللنشافء ا عنه قال : : فرض زشول لله ي صاعاً من طعام» أو صاعاً 
من شعير» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من أقِطِ . 


* والسمراءٌ: الحنطةٌء سمّيتٌ بذلك؛ لسمرة لونها. 


. )517/4( في سننه‎ )١( 

(1) هو: سالمٌ بن نوح» البصريّء العطَّارُ محدّتٌ صدوقٌ. قال البخاريٌ: توفي بعد المثتين. «سير أعلام النبلاء» 
۳0/4 

(۳) برقم (۱۲۰) . 

(6) البخاري (10۰۸)ء ومسلم (018()480) . 

(5) في المجتبى ۱/١‏ . 


ولأبي داود” ' من حديثٍ ابن عمر: أن عمرٌ جعل نصف صاع من حنطةٍ الفروع 
مکان صاع ء والله عل . وعن (ه) رواية : يُجزَئئٌ نص صاع زييب. 

ومن ا فوق صاعء فأجره أكثرٌء وځکي لأ عن خالل بن 
خداش : سمعتٌ (م) یقول: لا يزيد فيه؛ لأنّه ليس له أن يصليّ الظهرَ 
حمسا فت احبد» و اعد ذلك 

ويجزئ أحدٌ هذه الأجناس وإن لم تكن قوته (ق). 

وعن (ش) قول ثالث : يجزئ من قوُه الشعيرٌ إخراجٌ البرّء لا العكس. 
ولعت (: تر الاخراج من جل قوت البل. 

ويُجزئٌ دقيق البرّء والشعيرء وسويقّهما. * نص عليه» واحتجٌ بزيادة 
انفرد بها ابن عبينة في حديثِ أبي سعيلٍ: «أو صاعاً من دقيق». قبل لابن 
غبينة :إن خد لا يدك ف قال > خر فيه زرا دار 7 
ورواه أبوداود(*) قال: قال ابن حامدٍ: أنكرٌوه على سفيان» فترگه سفيانٌ. 
قال أبوداود: هي وَهَمْ من ابن عيينة. قال صاحبٌ «المحرر»: بل أولى/ ٠۸٦/١‏ 
بالإجزاء؛ لاله كفي مؤنته» كتمر”” برع حبه. وقال غيره: يجزئ كما يجزئ 


* والسويقٌ: دقيق الحبٌ الذي يُقلى على الَار. 
* قوله: (قيل لابن عبينة: إن أحداً لا يذكزه فيه). 


أي : لا يذكر الدقيقٌ في الحديث. 

. )1518( في سنته‎ )١( 

(۲) هو: أبوالهيثم» خالد بن خداش بن عجلان» الإمام» الحافظ» الصدوق» نزيل بغداد . (ت 1177ه) . «سير أعلام النبلاء؛ 
24/٠‏ . 

() في سننه ۱٤١1/۲‏ . 

. )۱٩۱۸( في سننه‎ )٤( 

(5) في الأصل: «كثمر؟ . 


الفروع 


نارف كتاب الزكاة 


E‏ ا د وعنه : لا يجزئ ذلك (و م ش) واختارّه صاحبٌ 
«الإرشاد» و«المحرر» في السويق. وصاعه بوزن حبّه. نص عليه» لتفرق 
الأجزاءِ بالطحن» ویجزئ بلا نَخْلء وقيل: لاء كما لا يكمّل تمر بنواه 
المنزوع. 1 

ويجزئ أقطلء نقله الجماعةء وهو الأصحُ للشافعية» وعنه : يجزئ لِمَنْ 
يقتائّه» اختاره الخرقئٌ (و م ش) وعنه : لا يجزئٌ اختاره أبوبكر (وق). 

فعلى الأرَّلٍِ: في اَن غير المخيض والجبن أوجةٌ: الثالتُ: يجزئ 
اللبّنُ لا الجبنُ. قال بعضهم: : وهو ظاهرٌ كلامه. والذي وجدته عنه يُروى 

عن الحسن: 0 لبن ؛ لأنَّ الأقظ ربّما ضاقٌء فلم يتعرّض للجبن . 
والرابع : يجزئ ذلك عند عدم الأقط» ويحتمل: أن يجزئ الجبنٌ» 
5 


التصحبح 2 مسألة  :١4‏ قوله: (ويجزئ أقط . . . نقلّه الجماعةٌ. . . ”'فعلى الأول" : في 


اللبن غير المخيض والجبن أوجة: الثالث: يجزىٌ اللبنُ لا الجبنُ. قال بعضهم: وهو 
ظاهرٌ كلامه. 1 . . والرابع : يجزئ ذلك عند عدم الأقطء وي : أن يجزئ الجبنُ لا 
اللبنُ) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الکبریا» وابنٌ 0 وأطلقٌ الغلاثة الأولى في 


' «الرعاية الصغرى»ء و«الحاويين»» و«الفائق». وغيرهم» ”وأطلق الأولَيَيِن الزركش هة" 2 


قال أبن تمع وابن حمدان : ظاهرٌ كلام الإمام أحمد : : إجزاء اللبن لا الجبن : 
أحدها : لا يجرئ ذلك ماقا اختاره ابن بي مو سى © قاله في «المستوعب»» 


. في الأصل: «ثمر»‎ )١( 

(؟ - ۲) في النسخ الخطية و(ط): «فعليه؛ والمثبت من «الفرو ع؟» . 

(۳- ۳) في النسخ الخطية: «وأطلق الأرّلان الزركشيٌ»» وفي (ط): «وأطلق الأوّلان في الزر كشي». والمثبت من 
«المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ٠١۷/۷‏ . 


باب زكاة الفطر ro‏ 


ولا يجزئ غيرٌ الأصنافٍ المذكورة مع قدرتهِ على تحصيلهاء كالدبْس الفروع 
(و) والمَصْل (و) وكذا الخبرٌ. نص عليه (و) وقال: أكرهة. وعند ابن عقيل : 
يجزئٌ» وقاله الشافعيةٌ إن جاز الأقط . 


وهوظاهرٌ كلام الخرقيٌ؛ قاله الشيح في «المغني2'"6. قلتُ: وهو الصحيحٌ» واختاره التصحيح 
الشيحُ الموفق» والشار؛ وغيرهُماء وهو ظاهرٌ كلام كثيرٍ من الأصحاب . 

والوجه الثاني : يجزئ مطلقاً. 

والوجه الثالتُ : يجزئ اللبنْ لا الجبنُ قال ابن تميم وابن حمدان ا كلدم الومام 
أحمد: إجزاءٌ ارج اللبن دون الجبن» كما تقدّم؛ وهنا المرادٌ بقولٍ المصئّفٍ : (قال 
بعضهم : وهو ظاهرٌ كلامه) . 

والوجة الرابع: يجزئ ذلك عند عدم الأقط» وهو قويٌّ. قال في «المذهب»ء 
و«مسبوك الذهب»: إذا قلنا: بجوازٍ إخراج الأقط مطلقاًء فإذا عدمّهء أخرجَ عنه 
اللبنَ. قال القاضي : إذا عَدِمَ الأقط ‏ وقلنا: له إخراجه - جار له إخراجٌ اللبن. قال 
ابنُ عقيل في «الفصولٍ»: إذا لم يجد الأقط ‏ على الرواية التي تقول: يجزئ - 
وأخرج عنه اللبنَ» أجزأه؛ لأنّ الأقط من اللبن؛ لأنّه مجمّدٌ مجفْفٌ بِالمَضْلٍء وجزم 
به ابنُ رزين في «شرجه». قال: لأئه أكمل» وهو ظاهرٌ ما قَدَّمَهُ في «المستوعب». 
ورد اف «المغني» والشارحُ قول القاضي» ومن تبعهء فقالا: وما ذكرّه 
القاضي لا يصحٌ؛ لأنّه لو كان أكملَ من الأقطِء لجار إخراجه مع وجودوء ولأنَّ 
الأقط أكمل من اللبنٍ من وجه؛ لأنّه بلغ حالةَ الادخار» لكن يكونٌ حكمُ اللبنٍ 
والجبن» حكمَ الحم يجزئ إخراجه عند عدم الأصنافٍ المنصوص عليهاء على 
قولٍ ابنٍ حامدٍ ومن وافقّه. والقولٌ الخامس: إجزاءً إخراج الجن لا اللبن» وهو 
احتمال ذكرّه ابن تميمء وابنُ ونان A‏ قلتٌّ: وهو أقوى من 
عكسِوء وأقربُ إلى الأقطِ من اللبن. 


. ۰/6 (( 


۲۳٢‏ كتاب الزكاة 


الفروع ولا القيمة. نص عليه» وعنه روايةٌ مخرجة (وه). 
وقيل : يجزئ كل مكيل مطعوم . قال بعضهم : وقد أومأ إليه ؛ لقولِه عليه 
السلامٌ: «صاعاً من طعام»!'». وقوت بلڍو وغيره سواء في المنع. واختار 
شيحُنا: يجزئ قوت بليوء مثل الأرزٌ وغيرو. وذكره رواية» وأنه قول أكثر 
العلماءء واحتجٌ بقوله: # من أوْسَطِ ما تُطْهِمُونَ أَهلِيكُم » [المائدة: 89]» 
وجزم به ابن رزين» وقاله (م ش) في كل حَبٌ يجب فيه العشر . 
la‏ عد ور ادم عند الخرقي . قال 
e‏ ر قول أبي 1 ود اة کک او نقل 
الخرقئ , وقكّمه في «الکانی۲* و . زاد بعضهم: : بابد غالا وقيل : 
يجزئ ما يقومٌ مقامهاء وإن لم يكن مكيلا . وعند ابن حامد: 1-86 
يقتاته» كلحم ولبنٍ» وقيل: لا يعد عنهما بحال*'. والأصحٌ للشا 
يتعينُ غالبُ قَوتٍ بلده إلا أن ينتقلَ إلى أعلى منه . 


التصحيح مسألة - ٠١‏ : قوله : (ويُخرج مع عدم الأصنافٍ صاع حبٌ أو ثمر” يقتاتثٌ» عند 
الخرقي . قال صاحبُ «المحرر»: ومعناه قول أبي بكرء وهو أشبة بكلام أحمد. . وكذا 

قال الشيخ عن كلام أ بكر: إنه ظاهرٌ الخرقيٌ» وقدّمّه في «الكافي» وغيره. زاد 

بعضهم : : بالبلدٍ غالبا وقيل : یجزئ ما يقو مقامّهاء وإن لم يكن مكيلا. وعند ابن 
حامد: يخرج ما يقتاثه» كلحم ولبنِ» وقيل : لا يعدلٌ عنهما بحال) انتهى . قول الخرقيٌ 

هو الصحيح» جزم به في «آلإفادأت»» و«الوجيز)» و«المنور» و«متتخب الآدميّ»» 


N RM E TR E E ey الحاشية‎ 


(۱) تقدم تخريجه ص۲۳۲ . 
[فف 1۷/۲ . 
() في النسخ: «وتمرة» والمثبت من «الفروع»» كما في «الکافي» 2175/7 و«المبدع» ۲ . 


بساب زكاة الفطر ۴۷ 


ولا يجزئ معيبٌ» كحبٌ مُسَوّس ) ومبلولٍ» وقديم تغيّرَ طعمه؛ للاية“ الفروع 
(و). 

فان خاله ما لا يجزءئٌ» فإن كر ا 
المُصَفّى صاعاً ؛ لأنّه ليس عيباً؛ لقلة مشقَّةِ تنقيته. قال أحمدٌ: واجبٌ تنقيةٌ 
الطعام . 

ويجزئٌ صاع من الأجناس المذكورة. نص عليه”؛ لتقارب”" 
aga‏ مشترك» وقال ”"صاحبٌ 
«الرعاية»'' فيها: يحتمل وجهين. ويتوجّة احتمالٌ وتخريجٌ من الكفارة: 5 


وغيرهم»› وقدمة في «الكافي» ۳ و«المحرر»» وامختصر ابن تميم؟) و«الرعايتين»» التصحيح 
و«الحاويين»» و«النظم». و«الفائق», وغيرهم . . قال ابن منځًا في «شرجه» a‏ 

وفي كلام المصنف إيماءٌ إلى ذلك. زاد في «التلخيص»» و«البلغة)» وابنٌ تميم» وابنٌ 

حمدان» وغيرّهم : : ما يقتات غالباًء وهو معنى كلام المصنفٍ (زاد بعضهم : بالبلد غالباً) 

وقول ابن حامدٍ» 6 لعي و«العمدة)» و«التلخيص». و«البلغة» . قال في 
«التلخيص»: هذا المذمَبٌ وأطلقهما ذ في «الهداية»» و«المذهب)»» واالمستوعب)» 
و«المغني»” 08 و«المقنع»” ف" و#الشرح)0* 5 وغيرهم . 


* قوله: (وقديم تغير لوثه؛ للآية). ا 
وهي : قوله تعالى : « ول يكوا اليك ينه تفن 4 [البقرة: 1717] . 

* قوله: (ويجزئٌ صاع من الأجناس المذكورة. نص عليه). 
قال في «الكافي» : ويجزئ صاعٌ من أجناس إذا لم يعدل عن المنصوص؛ لأنَّ كلا منهما يجزئ 


)١(‏ في (ب): «لتفاوت». 
(17) ليست في (س). 

م ار . 

. ۹/6 (9 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١19/7‏ . 


. 17.1۷0 /۲ )5( 


الفروع 


۳۸ كاب الزكاة 


يجزئ؛ لظاهر الأخبارٍ (و) إلا أن نقول بالقيمة(وه). 

والتمرٌ أفضل مطلقاً . نص عليه (وم) لفعل ابن عمرّء رواه البخاريخ07) 
وقال له أبو مجلز”": إنَّ الله قد أوسعَء والبرٌ أفضلٌ» فقال: إِنَّ أصحابي 
سلكوا طريقاًء فأنا أحبٌ أن أسلكه. رواه أحمد”". واحتجٌ به. ولأنه قوثٌ 
وحلاوة. وأقربٌ تناولاًء وأقلّ كلفةً . 

ثم قيل: الزبيبٌء جزم به أبوالخطاب وغيرة» وقيل: البرّء جزم به في 
«الكافي»““ (وم) لا مطلقاً (ش) وقيل: الأنفعٌء لا مطلقاً (ه) وعنه: 
الأقظ أفضل لأهل البادية إن كان قوتهم» وقيل: قوت بلدِو غالباً وقتّ 
| 05م 00 
لوجوب ؟ © . 


التصحيح مسألة ٠١٠‏ : قوله: (والتمرُ أفضلٌ مطلقاً. نص عليه. . . ثم قيل : الزبيبُ» جزم به 


الحاشية 


أبوالخطاب وغيرٌه» وقيل: البّرُء جزم به في «الكافي». . . وقيل: الأنفعٌ. . . وعنه: 
الأقط أفضلٌ لأهل البادية إن كان قوتّهم» وقيل : قوت بلدِه غالباً وقتَ الوجوب). انتهى . 
القولُ بتقديم الزبيب على غير بعد التمرٍ في الأفضاية هو الصحيحٌ» جزم به في 
«الهداية»» و«عقودٍ ابن البناء»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» «المستوعب»» 
و«الخلاصة)» و«التلخيص»» و«البلغة»)» 56 و«المنور»» و«إدراك الغاية»» 
وغيرهم . وقدمة في «الرعايتين»» وامختصر ابن تميم»ء . و«الحاويين»» و«الفائق»» 


واشرح ابن رزين»؛ وغيرهم . واختاره ابن عبدوسن في «تذكرته»» قال ابن منجا في 


منفرداًء فأجزأ بع من هذاء وبعض من هذاء كما لو كان العبدٌُ لجماعة. مرادٌه: أنَّ الجماعةً 


يجورٌ أن يخرجَ كل منهم جنساً غير الجنس الذي أخرجّه الآخرٌء كذا هناء والله أعلم. 


. )٠١١١( أورده البخاريٌ تعليقاً إثر حديث‎ )١( 

(۲) هو: أبومجلز» لاحق بن حميلٍ بن سعيد» ويقال: شعبةٌ بن خالد» البصريٌ» الأعورٌ» تابعيّ » ثم .(ت١٠1م)‏ . 
«تهذيب الكمال» ۱۷١/۳١‏ . 

(۳) لم نجده في «مسنده»» وقد أورد هذا الأثر ابنُ حجر في «الفتح“"/ ١۷ء‏ وعزا تخريجه إلى جعفر الفريابي . 

. 1۷1/۲ )( 


باب زكاة الفطر ۲۳۹ 


وتصرف في أصناف الزكاةء لا يجورٌ غيرهم. وفي «الفنون» عن بعض الفروع 
أصحاينا اندع إلى مَنْ لا يجدٌ ما يلزمٌه . وقال شيخنا : لا يجوز دفعها إلا 
لمن ستحق الكفارة) وهو: من يأخدٌ لحاجته. لا في المؤْلَفَةٍ والرّقاب» 
وغير ذلك . 

ويجوز صرف صاع إلى جماعة وآ إلى واحدٍ. نص على ذلك» على 
ما يأتي في استيعاب الأصنافي” E‏ 
بْرْء أو نصف صاع من غيرو. 

وعنه : الأفضل تفرقةٌ الصاع» قاد طق جنات للخروج من 
الخلافي» وعنه: الأفضل أن لا ي ينقص الواحدٌ عن صاعء وهو ظاهرٌ كلام 
جماعة؛ شقة* O ST O‏ ا 


«شرح المقنع»: والأفضلٌ بعد التمر عندَ الأصحاب الزبيبُ. قال الزركشي: هو قول التصحبح 
الأكثرين. انتهى . قلتٌّ: وهو الصوابُ؛ لألّه قد شابّه التمرّ بحيثٌ إِلّه يساويه في جميع 

صفاتِهِ ومنافعه» بل رُبّما زاد عليه» وقيل : البْدُ أفضلٌ. جزم به في «الكافي»» و«الوجيز»› 

وقدَّمَهُ فى «المغنى»"» و«الشرح»”", ونصراه. وحمل ابن منجا كلامّه فی «المقنع»”" 

عليه» وهو خلاف ظاهر كلامهوء» وقيل: الأنفع للفقراء أفضل» اختاره الشيخ في 
«المقنع»”"» فجزم به فيه» وجزم به في «التسهيل». وقدمه في «النّظم». قلت: لو قيل : 

إل كَل واحدٍ منهما أفضلٌ في بلدِهِ ومحلته» لكان له وجه كما قالوا في المفاضلة 

بين ثمر النخيل» والعنب» وأطلق الخلافٌ في «تجريد العناية»» وأطلق الأول والثالث 

المجدٌ فى (شرحه). 


* قوله: (وهو ظاهرٌ كلام جماعة؛ للمشقة). ع 


يحتمل أن يكون مرادٌه المشقةً الحاصلة للفقيرٍ ببعضٍ الصاع لال ريما احماع إلى كلفة» كالطحن 


)1( ص 0۹ 8 
() ۹/6 . 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٠١١/۷‏ . 


الفروع 


4 كتاب الزكاة 


وعدم نقلو“. وعمَله”. وفي «عيون المسائل»: لو فرق فطرةً رجل واحدٍ على 
جماعة» لم تجزئه» كذا قال. ٠‏ 

ويأتي هل إخراجٌ فطرته أفضل» أم دفعُها إلى الإماء؟ 

ومن أعطاها فقيراًء فردّها إليه عن نفسِدء 0 عند الإمام» 
فقسَمَهاء فعا إلى إنسانٍ فطرته» جار عند القاضي» وقال أبو بكر: مذهبُ 
اد لاء كقيرايه ]5172 وسقتقال كار ۰ 


التصحيح مسألة :١!‏ قوله: (ومَنْ أعطاها فقيراًء فردّها إليه عن نفسِهء أو حصَّلَتْ عند 


الحا 


سیه 


الإمام» فقسمّهاء فعاد إلى إنسانِ فطرتّه» جاز عند القاضي» وقال أبوبكر: مذهبُ 
أحمد: لاء كشرائها) انتهى . الصحيحٌ: قول القاضي . قال في «التلخيص» عن رد الفقير 
إليه فطرته : جار ذ في أصحٌ الوجهين» وقدّمه في «الفائق» . قلت: وهو الصوابٌء إن لم 
يكن حيلة . وصحح المجدٌ في «شرحه» - مع تقدييه له جوارً إعطاءٍ الإمام الفقيرٌ زكاته 
التي دفعَها إليه» وجزمَ به في «التلخيص»» و«البلغة»» ذكروه في باب زكاةٍ الركاز. وتقدّمَ 
الكلامُ على هذه هناك على كلام المصئّف أيضا”''» ويأتي أيضاً هذا قبل باب صدقة 
التطوع”". ففي كلام المصئّفٍ بعض تكرار. وأطلق الخلافٌ في هاتين المسألتين في 
ونحوه» أو بيعه والشيمٌ م اليسيرٌ قد لا يتمكنُ من عملِه ؛ لعدم الرغبةٍ فيه؛ في الشراءء والعملٍ 
بالأجرة» بخلافي الكثير» فإ الصاعَ يُرِعْبُ في عمله ؛ لكثرة أجرته ويُرِغبُ فيه بالشراء؛ لقيايه 
بالا 
* قوله: (وعدم نقله). 
ا 
* قوله: (وعمله). 
يحتمل أنه أراد عمل الناس بوء فعدمٌ عمل الناس بهء وعدم نقله يدل على أنَّ الأفضلٌ خلاقه . 


)01( ص 7509 . 
0) ص ۱۷۷ . 


باب زكاة الفطر ۲4١‏ 
قال أحمد في رواية الفضل بن زيادٍ: ما أحسنّ ما كان عطاءٌ يفعل» يعطي الفروع 
عن أبوّيهِ صدقة الفطر حتى ماتّ» وهذا تبرع . 


«ال عات0 242 و«الحاو 220 وأطلة فى الأخيرة في «الفائق» أيضاً. قال فى إل 
يتين)» و«الحاويين)› و في الا خيرة في تق في التصحيح 
«الرعايتين» : الخلافٌ في الإجزاءء وقيل : في التحريم . انتهى . 
فهذه سبع عشرةً مسألةً» قد فتح الله علينا بتصحيجها. 


4۲ كعاب الزكاة 


الفروع باب إخراج الزكاة 

لا يجورٌ لِمَنْ لزمَيْهُ تأخيرٌ إخراجها عَنْهه مع القدرة. نص عليه 
(و م ش)؛ بناءً على أن الأمرّ المطلقّ للقَّوْرِه ولأنّها للقَوْر بطلب 
السّاعي (و)» فكذا بطلب الله تعالى» كعين مغصوبةٍ» قال صاحبٌ 
«المحرر»: بل أؤلى . ولئلاً يختل المقصود من شرع الرّكاقٍ*» ولهذا قاله 
الشافعية» مع 3 الأمرّ عندهم ليس على القَّورِء وكذا قال الشيحُ وغيره: 
لو لَمْ يكن الأمرٌ للفورء قلنا به هنا. 

وقيل: لا يلزمّه على الفَوْرٍ (وه)؛ لإطلاق الأمرء كالمكان”*. 

فعلى الأول» يجورٌ التأخيرٌ إذا خشي ضرراً من عَوْدٍ السّاعي. وكذا إن 
خاف على نفسِهء أو ماله ونحوو. كما يجوز لِدَيْنِ الآدمي . 

وللومام والسّاعي التأخية ؛ لعذرٍ قحط ونحوو. احتجّ أحمدٌ بفعل عمرَ 
رضي الله عنه*7 , واحتجٌ بعضهم بقوله ية عن العباس: «فهيَ عليه 


الحاشية * قولّه : (ولئلا يختل المقصودٌ من شرع الزكاة). 

المقصوةٌ من الزكاة دقع حاجة الفقراء والتأخيء يخ بذلك . 

* قولّه: (كالمكان). 
يعني : أنَّ الزكاءً لا يتعيّنُ لإخراجها مكانٌ دونَ مكان. فكذلك لا يتعيِّنُ الزمانٌ» قياساً على 
المكان. 

* قوله: (ولاإمام» والسّاعي التأخيرٌ؛ لعذرٍ قحط ونحوه. احتجٌ أحمدُ بفعل عمرٌ رضي الله 
عنه) . 

)١(‏ أخرجٌ أبوعبيد في «الأموال» :)44١1(‏ عن أبي ذباب: أن عمرّ أخْرَ الصدقةٌ عام الرمادة . . . وأخرج ابنُ سعد في 


«طبقاته» ۳/ ۳۲۲ عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب مثلّه . وعن بشر الفزاريٌّ قال: رأيئنا عامّ الرمادة وحصّت 
السنة أموالنا . . . فلم يبعث عمرٌ تلك السنة السّعاة . 


بساب إخراج الزكاة 4 


ومثلها معها»*” . رواه البخاري” : وكذا وله أبو غبيك: الفروع 


قال في «شرح الهداية»: واحتجٌ بحديثِ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة : أنّهم احتاجوا عاماًء فلم الحاشية 
ياح منهمُ الصّدقة فيه وأخدَّها منهم في السنة الأخرى. انتهى . 

* قوله : (واحتجٌ بعضهم بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ عن العبّاسٍ: «فهي عليه ومثلّها 
معها»). قال بعضهم : : الصدقةٌ التي منعها ابنُ جميل'") وخالدٌ والعبّامسُ» كانت تطوُعاً. 
لا زكاءٌء ويؤيّدُه: أن عبد الرزاق ندبّ النامسّ إلى الصدقةء وذكرٌ ص الحديث”” . 
قال ابن القصّارٍ من المالكية: وهذا قافر بالقصةء فلا يُظنُّ بالصحابة منع 
الواجب. فعلى هذا؛ فعذرٌ خالدٍ واضحٌ ۶ لأنه اج ماله في سبيل الله تعالى» فما 
بقيّ له مال يحتمل المواساةً بصدقة قق التَطوْع . ويكون ابن جميلٍ شح بصدقة ار 
فعتبٌ عليه . كن a a‏ : أنّها في الزكاة؛ لقوله : بعت رسولٌ الله لله عل 
عمرٌّ على الصدقز وإتما كان يبعثُ على الفريضة . 
قلتٌ: الصحيحٌ المشهورٌ: أنَّ هذا كان في الرّكاةٍ لا في صدقة التطوّع» وعلى هذا قال أصحابنا 
وغيرٌهم: قولّه يكلل: الوا خا رسا ا للا م ا وقال الذين 
لا يُجرّزونَ تعجيلٌ الرّكاة: معناءٌ: أنا أَؤَدٌيها عنه. وقال أبو عي“ وغيره: معناةٌ: أن النبئ كلل 
أخرها عنه إلى وقتٍ يساره» من أجل حاجته إليها . والصوابٌ: أن معناةٌ: تعجّلتّها منه. وقد رُويّ 
في حد يٿ آخرٌ في غير مسل : «إنّا تعجّلنا منه صدقة عامّين»0© . قال ذلك في «شرح مسلم» في 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١578( في #صحيحهة‎ )١( 

(۲) قال ابنُ حجر: لم أقف على اسمه إلا في «تعليتي» القاضي حسين» وتبعه الرُوياني» فسمياه عبدالله . وسماه عبد 
العزيز بن بُريزة من «شرح الإحكام؛ لعبد الحقٌّ: حُمَيْداً . واأعى القاضي حسين أنه كان منافقأء وفيه نزلت: 
«ومنهم من عاهد الله الآية . والمشهور أَنّها نزلت في ثعلبة . وحكى المهلّبٌ: أله كان منافقاًء ثم تاب . 
«الإصابة» ٤١/١‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصتفه» 0970519 . 

(5) خبر لاسم الإشارة؛ يعني : هذا هو التأويل اللائق بالقصة . 

(0) أخرجه ا وي وا عد الع ع ب ريا 
أمر:رسول الله ية بالصدقة. فقيل: منع ابن جميل . . . .قال ابن حجر في «الفتح» ۳/ ۳۳٣‏ : قائل ذلك عمر . 

. )۱۸۹۸( في (ق): «أبو عبيدة» . راجع «الأموال» لأبي عبيد إثر حديث‎ )١( 

(۷) أخرجه الدارقطني في «سننه» ۱۲٤/۲‏ من حديث موسى بن طلحة عن أبيه . 


الفروع 


۸۷/۱ 


44 كتاب الزكاة 


وللمالك تأخيرّه؛ للحاجة”'' إليها . نص عليه*. وكذا در [خراجها من 
النصاب» لعي وغيرهاء إلى القُدْروٍء قدّمّه في منتهى الغاية» ويحتمل : 2 
إن وجيت فى لذن ولم تسقّظ بالتَّلفٍ. 

ويجوز لمل حاجته أشد؟؛ قل يعقوت :“لاحل تاخ ها إلا أن لا جد 
قوماً مثلّهم في الحاجةء فيؤخُرها لهم . وجزم به بعضّهم. وقال جماعةٌ: 
يجورٌ بزمن يسير؛ لأنَّ الحاجة تدعو إليه» ولا يفوت المقصود وإلاًء لم 
نز تر واجب لمندوب» وظاهرٌ کلام جماءة: المنعٌ . 

وكذا قريب . جزم به جماعة. وقدّمَ بعضُهم المنع وجارٌ مثله*/ ولم 
يذكره الأك وعنه : له أن يعطي قریبه كل شهر شيئاً . وعنه: لا. وحمل 
أبوبكر الأولى”" على تعجيلها. قال صاحبٌ «المحرر»: وهو خلافٌ 
الظاهرٍ . وأطلق القاضي وابنُ عقيل الروايتيّن. 

ويلزم الوليّ إخراجٌ زكاةٍ عن صبيّ» ومجنونٍ (وش).» كتَمَقَةِ» وغَرَامةٍ. 
وعنه: إن خاف أن يُطَالّبَ بذلك قلا كمَنْ يَحْشى رجوعَ السّاعيء لكن 


و . وحمل قصة العبَّاسِ على التعجيل هو ظاهرٌ كلام / شيوخناء فإنّهم 
استدلُوا بقطة العباس رضي الله عنه» فكلاهم : موافق لما صوَّبّه في اشرح مسلم» . وما 
ذكره المصتف : من أن بعضّهم احتجٌ به على تأخيرها للحاجة: يشت قولاً آخر. 

* قولّه: (وللمالكِ تأخيرُه؛ للحاجة إليها. نص عليه). 
أي : تأخيرٌ الإخراج . 

* قولّه : (وجارٌ مثلّه). 

. في (ب) و(ط): «لحاجته؟‎ )١( 


(؟) يعني: يجوز أيضاً التأخير لقريب . ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٤١/۷‏ . 
(7) وهي : أن يعطيّ قريبه کل شهر شيئاً . ينظر: المصدر السابق . 
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يُعلمه إذا بلع . الفروع 
فصل 

ومن :متها جخدا لويجوبهاء !فان كان اجاهَلاً وله يجهلهء قرب 
العهد ا والناشئ ببادية بعيدة» حل عارك عَرْف» فإن أصرء 
أو“ كان عالماً به» كفرٌ (ع)» ولو أخرجّها (ع)» وقُتلَ مرتدًا (ع)» وأخذت 
منه» إن كان وجَبّت . 

وإذ متها تكلا أو تهاوناء أَخَذّث مته وام شی) كما يوذ منه 
العْمْرُ (و)» ولأنَّ للإمام طلبّه به» فهو كالخراج» بخلافي الاستنابة في 
الح والتكفير بالمالٍ. وسبق في مَنْع دَيْنِ الله الزكاة” " . 

ولا يُحبس ليؤدّيّ (ه)؛ للع اده والعادة من المع 

ويعزّرٌ من عل تحريم ذلك إمامٌّء أو عامل زكاٍ. وقيل: إن كان ماله 
باطناء عرّرّه إمامٌ» أو محتسِبٌ فقط. كذا أطلقٌ جماعة التعزيرٌ. وذكر 
القاضي وابنٌ عقيل : إن فعلّه لفسق الإمام؛ لكونه لا يضعْها مواضعَهاء لم 
يعزَّرُه. وجزم به غير واحدٍ (وش). ١‏ 

وإن كنم مالّهء أُيرَ بإخراجهاء واسيب ثلاثة أَيَّامِه فإن لم 
بتر تسر سد على الام ليما" ع اسه سوس ميو عق 0 


زفق 


* قولّه: (على الأصحٌ فيهما). الحاشية 
أي في مسال القتل» ومسألة الحدٌ. فالقتل فيه روايتان : إحداهما : يُقتل. والأخرى: لا يُقتل. 
وإذا قل فيه روايتان: إحداهما: حدًا. والأخرى: يقل لكفره» ذكر ذلك في «شرح الهداية؛. 

. في الأصل : دو‎ )١( 

(۲) ليست في (ط) . 

(۳) يعني : دَيْنْ الله -كالكفارات- هل يمنع وجوب الزكاة . تقدم ٤1١/۳‏ . 


۲4٦‏ كتاب الزكاة 


الفروع (خ)” #الظاعر الكات »> والستّة. ولا أثرٌ لكون أخذها منه فى حياته أظهرَ 

لإظهارٍ المال» وتخ من تركيه.. 

وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال» وجب على الإمام قتالّةٌ» إن وضعَها 
مواضعها. نص عليه . TT‏ لا يجبٌ» إل من جحد 
وجوبها . 

ولا يكنز بمقائلة الوماوة 557 (و): وعنه E‏ بخللاي 
ما إذا لم يقاتله. وجزمٌ به بعضهم. وأطلق آخرون الروايتيّن» وسبق 
ذلك» وحكم الصوم والحج في آخرٍ كتاب الصلاة*" . 

ولا تؤخذٌ من الممتنع مطلقاً زيادةٌ على الزكاة (و)؛ لأنَّ الصديقَ مع 
الصحابة رضي الله عنهم لم يُنقل عنهم ذلك ولأنّه لا يزادٌ على أخذٍ الحقٌّ 

من الظالمء > کسائر الحقوق. وعن اشن مرفوعاً : «المعتدي في الصدقة 
انها نيه سعد :: ن سان ضعّفه الأكثر . رواه آبوداود» وان ماجه»› 


الحاشية * قوله: (خلافاً). 
أمّا أبو حنيفةً فَإنّهُ لا يَفْتلّه كقوله في الصلاة. وكذلك مالكٌ» والشافعيٌ لا يقتلانه؛ لأنَّ 
أخدّها منه مع امتناعه متوقّعٌ بان يظهر ماله إن مظته قائمةٌ» وهي مع حياتِه أظهرٌء قال ذلك 
في «شرح الهداية». 1 
* قولّه : (لظاهر الكتاب). 
التقديرٌ: قُتلَ؛ لظاهر الكتاب. وهو قولّه تعالى: إن تابا وأكَامُوا الصّلرة اتا كر 
َحَلأسَهُمْ € 1 التوبة: 0]» وظاهر (السنّق)ء وهو قوله يك «أُمِرْتٌ أن أقاتِلَ الناسَ حى 
يشهدوا أن لا إلهَ إلا الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةً» فإذا مَعَلوا ذلك» عصموا مي 
(0) /61 شرف . 


(۲) هو: أبومعاذ » سعد بن عبدالحميد بن جعفرء الأنصاريٌ» الحكمي» المدنيٌ» سكن بغداد في رَبَض الأنصار . 
(ت۲۱۹ه) . «تهذیب الكمال» 786/٠١‏ . 
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والترمذيُ”'' وقال: حسنٌ غريث. وعن جریر" مرفوعاً مله . إسناده ثقاثٌ الفروع 
زوآة الطبرانة 77 . 

عا EE‏ ابن عقيل» وقاله فى «زاد المسافر»” 
وقال ابنُ عقيل في موضع : ا و 
زيادةٍ عليها ؛ اختلفتٍ الروايةٌ في ذلك . ودم الحلوانيٌ في فى «التبصرة) : 
معها شطرٌ ماله. وقاله فى «زاد المسافر» أيضا. وذكره صاحبٌ 0 
روايةً» وقاله (ش) في القديم . 

وعن إسحاق كهذاء ومثلّها معها. قال أبوبكر أيضاً : شطرٌ ماله الركوي . 
وقال إبراهيم يم الحربيٌ : يؤخدٌ من خيار ماله زيادةٌ القيمةٍ بشطرهاء من غير 
زيادةٍ عدڍ» ولا سن» قال صاحبٌ «المحرّر) E‏ ا 


4 


وجه ذلك: ما روى به بن حكيم» عن أبيه» عن جدّه مرفوعاً : «في كل 
ل ا e‏ 
جرا فلهُ أجرهاء ومن مَعَهاء فإنّا آخذُوها وشطرٌ إبله» E‏ 
ال اا واه أحمد» والشناء ين وأبوداود”” 
وقال: «شطرّ مالوه. وهذا ثابتٌ من طرق إلى بهز . 


دماءهم 3 وأموالّھي“ 8 


.)545( والترمذيٌ‎ »)١808( أبوداود (٥۸٥۱)ء وابن ماجه‎ )١( 

(؟) هو : أبوعمروء جريرٌ بن عبدالله بن جابرء البَجَليّء القسريٌ. من أعيان الصحابة» بايع النبيّ يك على الأصح لكل مسلم» 
وكان يديع الحُسن» كامل الجمال» وكان التب يك يعجبه عقل جرير وجماله (ت 51 ه). «سير أعلام النبلاء» ۲/ 91 . 

(۳) في «المعجم الكيير» (771/6) . ْ 

(4) لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف ب «غلام الخلآل» . 

(5) أحمد »)2750١17(‏ والنسائيٌ في «المجتبی» 2017/0 وأبوداود (0/ا19) . 

. من حديث عبد الله بن عمر‎ )۳١( )۲۲( ومسلم‎ )١0( أخرجة البخاري‎ )١( 


الفروع 


التصحيح 


۲4۸ كتاب الزكاة 


وهر : وه ابن معين» واب المديني» والنسائئ. وقال أبو زُرعةٌ: 
صالح . وقال أبوداود: : هو حجّة. وقال البخاري : a,‏ وقال 
أبوحاتم: لا يحتج به. وقال صالخ جَرَّرةٌ: إسنادٌ أعرابئ . وقال ابن عدي : 
لم أرَ له حديثاً منكراًء ولم أرَ أحداً من الثقاتِ يختلِف في الرّواية عنه. وقال 
ابن حِبّان: يُخطئ كثيراً» فاا أحمدُ وإسحاق» فاحتيًا به» وترگه جماعةٌ من 
أئمّيناء ولولا حديثه : «إِنَا آخذوها وشطرً مالِهِ» لأدخلناه في «الثقاتِ». قال 
اعد عرض ف اسان ولا أدري ما وجهه؟ 

وقيل: هو منسوځ؛ الأنّ ظاهره إيجاب بنتٍ لَبونٍ في كل أربعين مطلقاًء 
وَإنّما استقرٌ الأمرٌ في اللضب والآسنانه 00 الصديتي» وفيه: «من 
سل فرق ذلك افلا ب . وفي كلام بعضهم: آنه لم يُعمل به في المانع 
غير الغالٌ (ع). وليس كذلك. قال ا وإن ١‏ أله ع ر ل 
ياح من الممتنع زيادة. وأطلقّ آخرون» كمسألة التعزير السابقة 

فصل 

ومن طَولِبَ بالزكاق فادّعى أداءهاء أو بقاء الحولٍ» أ نص اللاب 
أو زوالَ ملکه» أو علد قريباً» أو أن ها بيده و لغيره» أو أنّه منفرد» أو 
مختلط » أو نحو ذلك» قُبِلَ قوله (و) بلا يمين . نص عليه» قاله بعضهم . 

وظاهرٌ كلايه: لا يُشرعٌ . EE‏ ونان اليد ق“ عن شيء» 
ولا ووفك إنها با عا | أصابه مُجْتَمِعاً. قال في «عيون المسائل»: ظاهر 
قوله: لا يستحلفٌ النامنٌ على صدقات > لا يجبٌ» N,‏ لأنّه . 

(7) تنبيه: قوله: (نقلَ حنبلٌ: لا يسألٌ المتصدّقٌ). صوايُهُ: المصَدّقُء بحذف 
التاءءء وهو الساعي . وقد كَشَّطها بعضهم . 


.)٠٤٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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عبادةٌ مؤتمنٌ عليهاء كالصلاةٍء والكفارة» بخلافٍ الوصية للفقراء بمالٍ. 
ويأتي ما يتعلّقُ بهذا في آخر باب الدعاوى”" . 

وقال ابن حامدٍ: يُستحلفٌ في الزكاةٍ في ذلك کله (و ه ش). ويتوجّه 
احتمالٌ: إن انهم (وم). وفي «الأحكام السلطانية»: إن رأى العاملٌ أن 
لجا يار زكر > لم يَقض عليه بنكوله و 

وكذلك الحكم في ا وادّعى أنه عشره آخر . قال أحمد 
رحمه الله : إذا أخدّ منه المصَدَّقٌء كتب له براءَةٌ» فإذا جاء آخرٌّء أخرج إليه 
براءتّه . قال القاضي : وإلّما قال ذلك؛ لينفي التهمةً عنه . وهل يلزمّه الكتابةٌ؟ 
REE Î‏ 

وإن اأعى التلفت بجائحة» فسبق في زكاة الثمر”". وإن أقرّ بقدْرٍ زكاتوء 
ولم يذكُرُ قدْرَ مالِه» صُدَّقَ . والمرادٌُ: وفي اليمينِ الخلافٌ. 

فصل 

والنيةٌ شرظ في إخراج الرّكاةٍ (و)» فينوي الزكاةً» أو الصَّدقَةَ الواجبةء 
أو صدقة المالٍء أو الفطر. 

ولو نوى صدقةً مطلقةًء ؛ لم زه ولو تصدَّقٌ بجميع مالِهِ» كصدقته بغير 
التصاب من/ جنه (و)؛ لأنّ صرف المال إلى الفقير له جهاتٌ» فلا تتعين 
الزكاةٌ إلا بتعبين. وظاهرٌه: لا تكفي نيةٌ الصدقةٍ الواجبة» أو صدقةٍ المالٍ» 


. ۷۷/۱۱ ١١ 
. ٤/۱۱ )( 
5 ١٠١7” ص‎ )۳( 


الفروع 


۱۸۸/۱1 


۲0٠‏ كتاب الزكاة 


الفروع وهو ظاهرٌ ما جزم به جماعةٌ من أنه ينوي الزكاءً. وهذا مجه . والأولٌ: جزم 

به جماعة . 

وفي «تعليق القاضي» ١‏ إن تصضدق ماله العَُيْنٍ أجرّأه. وكذا مذهتٌ(ه) 
وصاحبيه ؛ لعا يلزمه بإحسانه مان فإن تصدّقٌ ببعضه› أجزأه عن زكاة 
ذلك البعض عند محمدٍ؛ لإشاعة المؤدّى في الجميعء > لا عند أبي يوسف: 
لعدم تعينٍ البعض ؛ لأنّ الباقي محل للوجوب . 

ولا تعتزنية افر »بولا تعزين المال المركئ عن . وفي «تعليق القاضي» 
وجه : : تعتبرٌ نيه التعيين إذا اختلف المال؛ مثل شاةٍ عن خمس من الإبل» 
وأخرى عن أربعينَ من الغنم» SE‏ تالف» وآخرّ عن نصاب 
ي و عن ري وآخرّ عن عَشْر 

فعلى الأول: إن نوى زكاءً الغائب» ف: إن كان تالفاًء فعن 
الحاضرء أجزأ عنه إن كان الغائبٌ تالفاًء بخلاف الصَّلاةٍ؛ لاعتبارٍ التعيينٍ 
فيها. وإن أذّى قَذْرَ زكاةٍ أحدهماء جعلها لأيّهما شاءَ» كتعيينه ابتداء» وإن 
لم يعيّنة» أجزاً عن أحيهما . 

ولو نوی عن الغائب » فبانَ تالفاً» لم يكن له صرقُه إذاً إلى غير (و) 
كعتق في كفارة معيّنةٍء فلم تكن ؛ لأنَّ النيةً لم تتناوله . 

وإن نوى: عن الغائب» إن كان سالماًء أو نوى: وإلاّ فنفل*» أجزاً؛ 


الحاشية * قولّه : (وإن نوى: عن الغائب» إن كانّ سالماًء أو نوى: والآ» فنفل). 
فيه صورتان: 
إحداهما : أن ينوي عن الغائب» إن كان سالماًء ولا يزيدٌ على ذلك. الصورةٌ الثانية : أن ينوي عن 
الغائب» إن كان سالماً . وإن لم يكن سالماً» فنفل. 


باب إخسراج الزكاة 60" 


لأنّ حكمٌ الإطلاقي*. فلا يضر تقييدٌه به. وقال أبوبكر: لا يُجْرْئّهِ ؛ لأته لم 
يحاص النية للفرض» كمن قال: هذه زكاةٌ مالي أو نفلٌ. أو: إن كان مات 
مورّني فهذه زكاةٌ إرثي منه؛ لاه لم بن على أصل . قال الشيح وغيره : كقولِه 
ليلةَ الشكٌ : إن كان غداً من رمضانٌ» ففرضي › وإلاً فنفلٌ. وقال صاحبٌ 
«المحرر»: كقولِهِ: إن كان وقتٌ الظهر دخل» فصلاتي في هذه عنها. وقال 
غير واحد: لو قال في الصلاةٍ: إن كان الوقتٌ دخل» ففرضٌ» وإلآ فنفل. 
فعلى الوجهين. وقال أبوالبقاء'' فيمَنْ بلع في الوقتٍ: التردّدُ في العبادة 
يدها . ولهذا لو صلىء ونوى : : إن كان الوقثُ قد دخل فهي فريضةً. وإن 
لم يكنْ قد دخل فهي نافلةٌ» لم تصحٌّ له فرضاً . ولا نفلا . 

وإن نوى: عن الغائب» إن كان سالماًء وإِلاً فأرجعٌ به؛ فذكرٌ 
أبو المعالي: له الرجوعٌ على قول الرجوع في الَف . قال: ولو أعتقٌّ عبده 
عن كفاريه» فلم يُجْنْه لعييو» عتق ولزمه بدله. فإن قالَ: أعيفْهُ عن كثّارتي » 
وإلا رَه إلى الرْقٍء إن لم يكن مجزئاًء فله ردُهُ إلى الرْقٍ . . ثم فرق بيته» 
وبِينَ مسألة الصّوم المذكورة» على الأصحٌ فيهاء بأنَّ الأصل عدم دخولٍ 
وقتٍ الصوم . وهنا : الأصل بقاء المالٍِ» ووجوب الرّكاة. 


* قوله: (لأنَهُ حكم الإطلاق). 
أي: لان حكمَ هذا التقييدٍ حكمٌ الإطلاقي؛ لأنّهُ لا يكونٌ عن الغائب إلا إذا كان سالماً» ولا لو 
كان تالفاً» لم تجبْ فيه الزكاةٌ» ولم تكن عنه؛ لعدم وجوب الزكاة فيه. وإذا كانَ حكمٌ الإطلاتي» 
والتقييدٍ واحداً» لم يضر التقييد؛ لأنهُ ينوي الواقعَ 


)١(‏ هو: محب الدين» أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري ثم البغدادي » الأزجي . له: 
«تفسير القرآن»» و«إعراب القرآن» (ت516ه) . (سير أعلام النبلاء» ٩۱/۲۲‏ . 


الفروع 


الفروح 


o۲‏ كتاب الزكاة 


ومن شك في بقاءِ ماله الغائب» لم يلزمه الإخراج عنه» وكذا إن عَلم 
بقاؤّهء وقلنا: الزكاة ذ في العين . وإن قلنا: في الله فوجهان» وظاهر 
اختياره ذ في «المستوعب؟ في فائدة تعلق بالعين”" أو الذَّمَة ا 

والأؤلى مقار النية للدّفع . ويجوزٌ تقديمها عليه بزمن يسيرٍ» كالصَّلاةٍ 
وسبق فيها خلاف . ويأتي آخرٌ الباب”" اعتبارٌه في «الروضة) النيةً عند الذّفع 
(و م ش). ولو عزل الزكائًٌ» لم تكن النية عنده* عنها حالةً الدفع مع طول 
الزمن (ه). 


التصحيح نال فر رو شك في بقاء ماله الغائب» لم يلزمة الإخراح عنه» وكذا إن 


الحا 


+ د 


سیه 


عْلِمّ بقاؤه. وقلنا : الزكاةٌ ذ في العينِ . فإن قلنا: في الذَّمّدِ فوجهان» وظاهرٌ اختياره في 
«المستوعب» في فائدة تعلّقه بالعين» أو بالذمة» أنه يلزمه) انتهى. وأطلقّهما ف 
«الرعايتين» و«الحاويين» وابنُ تميم. 

قال ابِنُ رجب في «الفائدة الثانية» : لو كان النصابُ غائباً» لم يلزمه إخراج زكاته حتى 
كنك من الأذاء مه نص عليه في رواية ية مهنا . وصح به المجد في ااشرجوا في 
موضع ؛ لأن الزكاةً مواساٌ» فلا يلرم أداؤها قبل التمكنٍ من الانتفاع بالمال. وص في 
رواية أبن ثواب فِيمَنْ وجب عليه زكاةٌ مال» فأقرضّه؛ أنه لا یلزمُه أداءٌ زكاته حٌى يقبضه . 
وهذا لعلَهُ يرجعٌ إلى أن الزكاة لا تجبٌ على المَوْرِء وقال القاضي وابنْ عقيل : يلزمّه أداءٌ 
زكاته قبل قبضه؛ لأنّه في يدِهٍ حكماء وكذا ذكرٌ المجدٌ في «شرجه» في موضع آخرّ» 
وأشار في موضع إلى بناء ذلك على محل الزكاة. . فإن قلنا : في الذَّمّقِه لزمّه الإخراح عنه 
من غيرو. وإن قلنا: في العين» > لم يلزمه الإخراجُ حتى يتمكنَ من قبضه. والصَّحِيحُ 
الأول . انتهى كلام ابن رجب ونقله . 

وما قدّمّه من عدم لزوم إخراجه عنه» هو الصحيحٌ . ونص عليه . 
* قولّه : (لم تكن الب عنده) . 

أي : عند العزل. 


. ٠٠١ من هنا بداية السقط في الأصل إلى ص‎ )١( 
. 308 ص‎ )۲( 
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ويجوزٌ التوكيل في إخراج الزكاة (و) . ولا بُدٌ من كونٍ الوكيل ثقة. : 
عليه وقال في «التعليق» في الاستئجار على الحجٌ : لو استئاب كافراً ير 
زكاةً ماله على الفقراءء أجزاً ؛ على اختلافي في المذهب» كما إذا 8 
الذمي في ذبح أضحيته: صحٌّ؛ على اختلافٍ او وجزم في 
«منتهى الغاية» بجوازو» كالمسلم. 

وفي صحة توكيل مميز فيهاء وجهانٍ””» ذكرّه ابن الجوزي . 

فإن نوى الموكّل وحدّهء جار فإن بَعْدَ دف الوكيل عن نية المالكِ؛ فعند 
القاضي وغيره: لا بد من نية الوكيل. وعند أبي الخطاب وغيره: تجزئ 
بدونها0" (و). ولا تجزئ نيةٌ الوكيل وحدّه (و)؛ لأنَّ نيته لم بوذن له فيهاء 


والقولٌ الآ-ذه : يلزمه إخراجه عنه» اختارّه القاضي» وابنُ عقيل» والمجدٌ في 
موضع. وظاهرٌ ما اختارّه في «المستوعب» مخالف للقولّين. وما قدّمه في «القواعد» 
مخالفٌ أيضاً للوجهين ولصاحب «المستوعب». فتلخصٌ مما تقدّم ثلاث طرقٍ» أو 
أربعةٌ» والله أعلم . 

مسألة 7: قوله: (وفي صحة توكيل مُمَيْر. . . وجهان). يعني : في إخراج الزكاة. 
(ذكره ابن الجوزيٰ) في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»: 

أحدهما: لا يصح. قلتُ: وهو الصوابُ؛ لألّه ليس أهلاً لأداء العبادةٍ الواجبة والله 
أعلم » ثم وجدت المجد في «شرجه» علّل بهذاء لكن في غير هذه المسألة. 

والوجه الثاني : يصح . 

مسألة ٣‏ : قولّه : (فإن نوی الموكل وحده» جازٌء فان بعد دف الوكيلٍ عن نية 
المالكِ» فعند القاضي وغيره: لا بد من نية الوكيل . وعند أبي الخطاب» وغيره: تُجزئ 
بدونها) انتهى . وأطلقّهما ابن تميم» وابنُ حمدان في «الکبری»: 1 : 

أحدهما: لا بد من نية الوكيل» والحالةٌ ما ذكرّء وهو الصحيحٌ. جزم به 


نص اثر 


الفروع 


ot‏ كتاب الزكاة 


فتقعٌ نفلاً» ولو أجارّها. 

وكذا م من تعر مز لِه زكاةً عن حي بلا إِذْنه» لم تَجزئه» ولو أجارَّها؛ 
لأنّها ملك المتصدّقء فوقعَتُ عنه. بخلافِ من أخرجّها من مال المخرج 
عنه بلا إذوء وأجازَّها رب النصاب» وصح تصرف الفضولي موقوفاًء فإنها 
تجزئ؛ لأنّها لا تقع عن المخرج . 

وإن وكّلّه في إخراج 5 إليه مالا وقال: تصدَّقٌ به» ولم ينو 
الزكاء» فنواها الوكيل ؛ فقيل: لا تُجزئه؛ لأنَّه خصّه بما يقتضي النفل» 
وقيل: تُجزئه؛ لأنَّ الزكاءً صددد0» ٠‏ قول تصدّقٌ به نفلاًء أو عن 
كفارتي » 2 نوی الزَّكاةً به قبل أن يتصدّقٌ» أجزاً عَنْها ؛ لأنَّ دف وكيله 
كدفعه» فكأنّه نوى الرّكاءً ثم دفمَ بنفسه . كذا علّله في «منتهى الغاية» (و ه). 


۴ ّ .. ,0( : 58 1 . 2 
التصحيح «المستوعب»» و«المغني» 3 و«التلخيص»» و(شرح ابن رزين» وعيرهم. و صححه 


الحاشية 


الشارح» وغيره» وقدمّه في «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين». واختاره القاضي› وغيره . 

والقول الثاني : تكفي نيةٌ الموكل » ا والمجدٌ في «شرجه». وهو 
ظاهرٌ ما جزم به في «الخلاصة»)» و«المقنع»”" وقدمَهُ في «المُذهب»» و«المحرر»)» 
و«النظم»› و«الفائق» وغيرهم . 

مسألة - ٤‏ : قوله: (وإن وكُلّه في إخراج زكاته» ودف إليه مالأ» وقال: تصدّقٌ به 
ولم ينو الزكاةً» فنواها الوكيل؛ فقيل: لا تجزئه؛ لأنّه خصّه بما يقتضي النفل» وقيل : 
تُجِزئُه ؛ لأنَّ الزكاةً صدقةٌ) انتهى . وأطلقّهما ابِنُ تميم» وابنُ حمدان: 

أحدهما: لا تجزئه. قلتٌّ: وهو الصوابُ؛ لأئه الظاهرٌُ من لفظة الصدقةٍء وأيضاً 
الزكاةٌ واجبةٌ عليه يقيناًء فلا تسقط بمحتمل» وأيضاً لا بُ من نية الموكل» وهنا لم ينو 


() 4/4 . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١١/۷‏ . 
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وظاهر كلام غيرو: لا يجزئ؛ لاعتبارهم النية عند التوكيل . 

قال لآخر: أخرِج عني زكاتي من مالِكَ؛ ففعل» أجزأ عن الآمر. 
نص عليه في الكفارة» وجزمٌ به جماعةٌ» ا 

ومن أخرجَ زکاته من مال غصب» لم تُجزئه» وفيه خلافٌ يأتي في 


تصرف الغاصب”'. 


و 


ومن دفعها إلى الإمام» ونواها دون الؤمام, جارٌ؛ ؛ لأنّه لا تعتبر نية 
المستحق» فكذا نائئه. 

وإن نوی الإمامٌ دون رب المالٍ» أجزأ عند القاضي وغيره؛ لأنّ أخذه 
كالقّسّم بين الشّركاء . ولان له ولاية أذيهاء ولا يدفع إليه غالبإلا الزكاة» 
فكفى الظاهرٌ عن النية في الطائع . والإمام ينوب عن الممتيع فيما تَدخَله 
النياية . 

وعند أبي الخطاب» وابنٍ عقيل: لا تجزئ؛ لأنَّ الإمامَ إِمّا وكيله أو 
وكيل الفقراءء أو وكيلّهماء فتعتبر نيه رب المالٍء وكالصّلاةٍء فعلى هذا: 
تقع م نفلا من الطائع . ويطالبٌ بها . . وتجزئ من المكرّه ظاهراً لا باطناً» 
كالمصلي كرهاً . وعند الخرقيٌ» والشيخ : لا تجزئ الطائعٌ ؛ كدفعه إلى 
الفقير بلا نيةٍ 9 > ولا ولاية عليه بخلافٍ الممتنع» کبيعه ماله في ديه 


الرکاءٌ في هذا المال::ؤقة دك الم وغيرُه من الأصحاب: أن الموكل إذا لم ينو 
ونوى الوكيلٌ» أنّها لا تجزئه فكذا هناء والله أعلم . 

والوجة الثاني : تُجزئ؛ لما علْلّه المصِئّف. قلتٌ: وهو ضعيفٌ؛ لاشتراط نية 
sS‏ 

مسألة ‏ ©: قولّه: (ومن دفعّها إلى الإمام» ونواها دون الإمام» جارٌ؛ لألّه نائبُ 


. Té 5/5) 


الفروع 


التصحيح 


الفروع 


۲٥٦‏ كتاب الزكاة 


«منتهى الغاية»: أنَّ هذا ظاهرٌ كلام أحمدّ. وقال القاضي في موضع : 
لا يحتاج الإمام إلى ني منه» ولا من رب المالٍ. 

ولو غاب المالكُ» أواتعدر الوضون ]| إليه ببس ») ونحوو. فال العا بي 
من ماله» أجزأ ظاهراً وباطناً . لأن له ولاية أخليها إِذَنْء ون انالف عار 
جا نكن فم تيوق لوا زركاه مولي 

يستحتٌ أن يقول عند دفعها : الله اجعلها مغنماً» ولا تجعلها مغرماً؛ 
لخبر أبي هريرةً: «إذا أعطيتُمُ الزكاةً فلا تنسوا ثوابّها أن تقَولوا ذلك . 
رواه ابن ماجه”' من رواية البختري بن عُبِيدِء وهو ضعيفٌ . 


التصحيح المستجقٌ . وإن نوى الإمام دون رب المالٍ» أجزأ عند القاضي» وغيره. . وعلكد 


Y۸ 


الحاشية 


أبي الخطاب» وابن عقيل : لا تجزئٌ؛ لأنّ لاما إما وكيلّهء أو وكيل الفقراءء أو 
وكيلهماء دعر ر . فعلى هذا: تع نفلاً عن الطائع» ويُطالّبُ بها. 
وتجزئ للمكرّه ظاهراً لا باطناً» كالمصلي/ كُرْهاء وعند الخرقي» والشيخ: لا تجزئ 
الطائعَ ء كدفعِه إلى الفقير» بلا نية) انتهى . 

إذا أخدّ الإمامُ الزكاةً من ربّهاء فلا يخلوء إمَا أن يأذّها كرهاًء أو طوعاًء فإن أخذها 
قهراًء و" أخرجها ناوياً للزكاق» ولم ينوها ربُهاء أجزأث عن ربّها > على الصحيح. قال 
المجدٌ في «شرجه) : هذا ظاهرٌ كلام الإمام أحمدّ» والخرقيّ لمن تأمّله . قال ابن مُنَبّا في 
«شرجه»: هذا المذهبٌ. قال في «القواعد»: هذا صح الوجهين. وجزم به في 
«المذهب»» ولامسبوك الذهب»» و«الوجيز» وغيرهم. دة في المغني»” "2 


. فى «سنته» (۱۷۹۷) وتمامه: « . . .أن تقولوا اللهم اجعلها مغنماًء ولا تجعلها مغرما»‎ )١( 
في تقولوا اللهم مغر‎ 

(0) في (ح): دأو . 

(65 0/6و . 


باب إخسراج الزكاة Yo‏ 


قال بعضهم : ويحمد الله على توفيقه لأدائها . 

وشحب قول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت» وباركٌ لك فيما أبقَيْتَ» 
وجعله لك طَهُوراً. ولم يأمرُ عليه السلام سُعَاتِهِ بالذَّعاءِ. والأمرٌ في 
الآية""؛ للنّدب. وأجاب بعضٌ العلماءِ بأنَّ دعاءه عليه السلام"“ سكن 
لهم» بخلافٍ غيره. وفي «أخكام القاضي»: على العامل إذا أخذ الزكاةً أن 


5 ۳ ۰ ۳ 
و«المقنع»"» و«التلخيص»» و«الشرح)”"» و«الحاويين»» و«الرعايتين» وصححّه. 


«وشرح ابن رزين» وغيرهم» واختاره القاضي في «المجردا وغيرُه من الأصحاب. وقال 
أبوالخطاب» وابنُ عقيل : لا تجزئه من غير نية. واختاره صاحبُ «المستوعب والشيخ 
تق تقيّ الدينٍ في «فتاويه» قاله الزركشيٌ. قال في «القواعد الأصولية»: وهذا ا 
وصححه في ا المحرر» وأطلقّهما المجد في شر حه) و«محرّره») وان 7 
ولي وصاحت «الفاء تق وغيرهم . 
فعلى الصحيح : تجزئ ظاهراً لا باطناًء وإن أخذّها منه طوعاًء ونواها الإمامُ دون 
ربُهاء لم تجزثه على الصحيح من المذهَبٍ. قال المج: هو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدء 
والخرقيٌ لمن :"املس فال المميقت ها هو قول الخرقيٌ» والشيخ. وانكتازه: أيضاً 
أبوالخطاب» وابنٌ عقيل » وابن البنّاء» والشارخ : والشيخ تقيُ الدينٍ في «فتاويه» وقدَّمّه 
ابن تميم» وابنُ رزين في اشرحه؛ وصاحبُ «الفائق» وغيرهم . 
الول الثاني: تجزئه» اختاره ابنُ حامدٍء والقاضي» وغيرُهما. قال في 
«المستوعب» هو ظاهرٌ كلام الخرقي . ۰ ۰ 


اط يي سي 


. [1۳ : وهي : قوله تعالی : خد من ريم صَدَهَهُ تطهرشم وركيم پا وَصَلٍ عَم إن صَلِتَكَ سك ف € [التوبة‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري (۹۷٤۱)ء‏ وسلم له ٠‏ من حديث عبدالله بن أبي أوفى قال: كان النبيّ َة إذا أتاه قوم 
بصدقتهم» قال: «اللهم صل على آل فلان؛ . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ١99/97‏ . 


الفروع 
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الفروع 


0۸ كتاب الزكاة 


يدعو لأهلها. و«على» ظاهرةٌ في الوجوب. وأوجبّه الظاهريةء وبعض 
الشافعية. 433 ا ل رد وعلى الغاسل سر ما رآه. 
وفي باب الحروفي من «العْدَّةِ) و«التمهيد؛ : أن «على» للإيجاب. وفي 
«الصحيحين» 290 من حديثِ أبي موسى: «على کل مسلم ا 
وفيهما”'' من حديث أبي هريرة: 15 سَلامَى من الناس عليه صو قا 
في اشرح مسلم» : قال العلماء : دة ندب لا إيجاب. ظ 

ويُستحبٌ إظهارٌ إخراجهاء في الأصحٌ. والوجة الثالتٌُ: إن منَعَها أهل 
بلدةٍ سحب وإلاً فلا. 

وإن علِمّه أهلاً لهاء كُرِءَ إعلامُُ بها. نص عليه قال أحمد: لم يته ؛ 
يعطيه ويسكتٌ» EEL‏ وذكرٌ بعضهم : ترگه أفضل. وقال 
بعضهم : لا يستحبٌ. نص عليه» وقيل : يستحبٌ. وفي «الروضة): لا بد من 
إعلامه» وقال بعضهم : وعن أحمد نحره. 

وإن عَلِمَه أهلاً» ويعلمٌ من عادته لا يأخذّ زكاة» فأعطاه ولم يُعلِمُه لم 
تجزئه في قياس المذهب ؛ لأنّه لم يقبل زكاةً ظاهراً» ولهذا لو دفعَ المخصوب 
لمالكهء ولم يُعْلِمه أنه له لم يَبْرأَء ذكرّه في «منتهى الغاية» كذا قال. ومُقتضى 
هذا الاعتبار: يجبٌ إعلامهُ مطلقاً» ولهذا قال ابن تميم : وفيه بُعْدٌ. واختارَ 
صاحبٌ «الرعاية»: يُجزّْه » وكَرْضُ المسألةٍ؛ فيما إذا جَهِلَ أنه يأخذ. ويأتي 
في الأصل المذكورٍ خلافٌ متقارب . وقد اعتبرّه صاحبٌ «المحرر» به. 


(۱) البخاری »)۱٤٤٥(‏ ومسلمٌ )00(010١8(‏ . 
(۲) البخاريٌ (۲۷۰۷)» ومسلم )030010١9(‏ . 


باب إخراج الزكاة ۹ 


فصل الفروع 

يجوز لِمَنْ وجبّثْ عليه الزكاةٌ مرها بنفسِه (وش)؛ لقول الله تعالى : إن 
يدوا ألصِّدَقَتٍِ € الآية [البقرة: ]۲۷١‏ وكالدَّيْن . ولان القابض رشيدٌ قبض 
ما يستحقّه. والإمامٌ ويله ونائيه. فجارٌ الدفعٌ إلیه» کالموگل» ويُحمل ما 
خالت ذلك على الجوازء أو أن للإمام أخدّهاء أو على من لم يَعْرفْ 
مصارقهاء أو على مَنْ تركها جُحُوداً أو بُخلاً . 

وقيل: يجبٌ دفعٌ زكاةٍ المالٍ الظاهرٍ إلى الإمام» وله ن دونه 
(و ه م) وزاد : وزكاةٌ الما الباطن . قال (ه): وأموالُ التّجارٍ التي تسافرٌ ٠‏ 
بها كالظاهرة» فياعد العاشر زكاتها إن بلعث نصاباً؛ للحاجة إلى حمايتها 
من فاع الطريت» إلا أديكوه يها بشع إللها النيياة #الفاعهة». ' فلا تعشّرٌ؛ 
لأنَّ قمع اللريت لا يقصدوتّه غالباًء إلا اليسير منه للأكل. وعندٌ أبي 
يوشك ومتحين: تعشر أيضا ' 

وله دفعٌ الزكاةٍ إلى إمام فاسق (و ه). قال أحمد رحمه الله تعالى: 
الصحابة رضي الله عنهم يأمرون بدفيها”"2. وقد علِمُوا فيما ينفقُوتّها . وفي 
«الأحكام السلطانية»: يحرم إن وَضَعَها في غير أهلهاء ويجبٌ كتمها عنه إذن 
و 

وتجزئ مطلقاً (م ش)؛ لما رواه ابن ماجه» والترمذي وحسّئّه» عن 


19) أخرخ الببيتئ قي «الستن الكبرى» 116/6 من ديت سويل بن ابی صالح عن ابيه آنه اتى سهد ین أبي وتان فقال: 
إنه قد أدرك لي مال» وأنا حب أن أؤديّ زكاته» وأنّا أجدٌ لها موضعاًء وهؤلاء يصنعون فيها ما قد رأيت؟ فقال: أذّها 
إليهم . قال: وسألتٌ أباسعيدٍ مثل ذلك» فقال: أذّها إليهم . قال : لوباك يه فقال: أدّها إليهم . 

(۲) ابن ماجه (۱۷۸۸)» والترمذيٌ (0308) . 


الفروع 


»1 کاب الزكاة 


أبي هريرة مرفوعاً : «إذا أدبت زكاةً مالِكَ فقد قضيت ما عليكَ». ولأحمد(© 
عن أنس مرفوعاً: «إذا أديتها إلى رَسولي فقد بَرِنْتَ منها إلى الله ورسولهء 
فلكَ أجرّهاء وإثمُها على مَنْ بدّلها». 

وللإمام طلّبٌ الزكاة من الما الظاهر والباطن إن وضعها في أهلها (و)؛ 
ولو مِنْ بلي غلب عليه الخوارج» فلم يود أهلّه الرّكاة تم غلب عليهم الإمامُ 
(ه)؛ ؛ لأنهمء وقت الوجوب». ليسوا فى حمايته . وفى «الأحكام السلطانية» : 
لا نظرٌ له في زكاة الباطن إلا أن تُبِذْلَ له. وذكرٌ ابن تميم فيما تجبٌ فيه الزكاةٌ : 
قال القاضى : إذا مر المضارب» أو المأذونُ له بالمال على عاشر المسلمينٌ» 
أخذ منه الرّكاةً. قال: وقيل : ائۇد مص بف المالك, 

وإذا طلبّ”" الزكاةٌ» لم يَحِبْ دفعُها إليه» وليس له أن يقال على ذلك» 
إذا لم يَمْنَعْ إخراجها بالكُليّةِ. نص عليه» وجزم به ابن شهاب» وغيرٌه. قال 
في «الخلاف»: نص عليه في رواية أحمدٌ بن سعيدٍ" في صدقةٍ الماشية 
والعين» إذا أبى النامنُ أن يعطوها الإمامًء قاتلهم عليهاء إلا أن يقولوا: 
نحن نخرججها. وقيل: يجب دفعها إليه إذا طلّبها (و) ولا يُقاتل لأجلِه؛ لأر 
مختلفٌ فيه جزم به في «١منتهى‏ الغاية» وجممٌ به بين الأدلَة وصځخه غير 
واحدء قال في «الخلاف»: لأنّه مما يَسُوعٌّ فيه الاجتهادٌء كالحكم بسُفْعةٍ 


)١(‏ في «المسند» )١7745(‏ . وأوله: أن رجلاً قال لرسول الله ب : إذا أديثٌ الزكاة إلى رسولك» فقد برئثٌ منها إلى الله 
ورسوله؟ قال: انعم إذا . . .> . 

(؟) يعني: الإمام . ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٠١١۷/۷‏ . 

(۳) هو: أبو إبراهيم؛ أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . (ت كالااه). 
«المنهج الأحمدا 7114/١‏ . 


باب إخراج الزكاة ۹۱ 


الجوار على مَنْ لا يراها . وقيل : لا يجبٌُ دفمٌ الباطنٍ بطلبه E‏ 
وجهاً واحداً. وذكرٌ شيحُّنا: أن من أذّاهاء لم َجُز مقاتلته ؛ للخُلْفٍ في 
إجزائه» ثم ذكرٌ نص أحمدّ في مَنْ قال: أنا أؤذيهاء ولا أعطيها للإمام. ل 
يكن له قتالّه» ثم قال: من جوّرٌ اقتال على ترك طاعة وليّ الأمرء جوّزهء 
وتن لم يجوز إلأ على ترك طاعة اله ورسوله > لم يجوّزه. 

ويُسْتَحَبُ تفرقةٌ زكاته بنفسهء قال بعضهم: مع أمانته» وهو مراد غيروء 
أي: من حي الجمْلةُ . نص عليه» وقال أيضاً: أحَبٌ إليّ أن يقسِمّها هو. 
وقيل: دفعها إلى إمام عادل أفضل ؛ للخروج من اللات رزوال الم 
اختاره ابن أبي موسى» وأبو الخطاب (و ش)» وقاله (ه م) حيثُ جار 
الدفعٌ بنفسِه. وعنه: دفمٌ الظاهر أفضلٌ. وعنه: يختصٌ بالعشر. وعنه: 
بصدقة الفطر» نقله المروذي. 

ويجورٌ الدَّفمٌ إلى الخوارج والبغاة. نص عليه في الخوارج؛ إذا غلبوا 
على بلدِء وأخذوا منه العغشرَّء وقح موقعّه. وقال لماص لامر هذا 
محمول على نهم خرجوا بتأويل. وكا ف مودي آخر: إِنَّما يُجزئُ 
الخد إذا تَصَّبِوا لهم ااا وظاهرٌ کلام في e‏ من 
«الأحكام السلطانية»: لا يجزئ الدفع إليهم اختياراً» وعنه: : التُوقْفتٌ فيما 
أخدّه الخوارج من الرّكاة. وقال القاضي: وقد قيل: تجورٌ الصلاةٌ خلت 
الأئمة المْسَّاقٍ . ولا يجوز دفعٌ غشر» وصدقة إليهم ‏ ولا إقامةٌ حد. . وعن 
dF‏ والظاهرٌ: أن المراد بجواز الدع الإجزاءء لاه لا يجوز الدفعٌ 

في المنصوص» وإن أجزاً في المنصوص . 


الفروع 


۲۹۲ كتاب الزكاة 


الفروع وهل للإمام طلبٌ النّذرٍ والكفارة؟ على وجهين 2 ادها للك 
نص عليه في كفارةٍ الظهار . 
وقال الحنفيةٌ: إن أخدّ الخوارجٌ زكاءً السائمةء فقيل: تجزئ؛ لأنّ 
الإمامَ لم يحوهم» والجباية بالحماية. وقيل: لاء لأ مصرقها للفقراءء ولا 
يَصرفونّها إليهم. ولهم قولٌ ثالثٌ: إن نوى التّصَدَّقَ عليهم. أجزاً. وكذا 
الدفعٌ إلى كل”'؛ لأنّهمء بما عليهم من التبعاتء فقراء. 
فصل 
Ls‏ سواء كان لرحم وشِدَّةِ حاجقٍء 
أو لا . نص على 7 (وش). وفي «تعليق القاضي» وابن البناء: يكرة: 
ول کر بن شا" : لا يعجبني . فإن فعل» TE‏ 


التصحبح :٦  ةلأسم ١‏ قولّه: (وهل للإمام طلبٌ النذرٍ والكفارة؟ على وجهين) انتهى. 

وأطلقهما ابنُ تميم» وابنُ حمدان في «الرعايتين»» وصاحبٌ «الحاويين»: 

أحدهما: له ذلك. نص عليه في الكقّارة والظّهارِء قاله المصئفت0". قلتُ: وهو 
الصوابُ. قال ابن تميم: وهو المنصوصٌ في كفارة الظهار. قال في «الرعاية الكبرى»: 
وله طلبٌ كفارة الظهار» نص عليه» وفي النَّذْرٍ وبقية الكفاراتِ . وقيل : مطلقا وجهان. 

انتهى . والوجة الثاني : ليس له ذلك . 

مسألة -۷: قولّه: (يحرمٌ نقلُ الزكاةٍ مسافة قصر... فإن فعل» ففي الإجزاء 
روايتان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»ء و«عقود ابن البنّاء»» و«الفصول»» 


. بعدها في (ط): اجائر»‎ )١( 

(۲) هو: أبو محمد 0 محمد» النسائي الأصل» البغدادي المنشأء وكان أحمد يقدمه» وعنده عن أحمد مسائل 
كثيرة. «تسهيل السابلة» ١ . 7١97/7/١‏ 

(*) الذي في قول المصنف: كفارةٌ الظهارء بالإضافة . فلعل «و محرفة عن في . 


باب إخراج الزكاة ۹۳ 


واختارٌ الخرقينّ وابنُ حامدء والقاضي» وجماعةٌ: لا تجزئ (و هام ق)» 
كصَّرْفِها في غير الأصنافي» والعموماتُ لا تتناوله؛ لتحريوه. وفي «منتهى 

الغاية»: لأنّه مكروةٌ» واختارَ أبوالخطاب والشيخحُ» وغيرّهما: تجزئ 
وعنه: يجوز نقلّها إلى الثغر”"2. وعلَلّه القاضي بأنَّ مرابطة الغازي به قد 
فظو لء: ولا يمكتة: الغا ر . ثم إن حاجة الأخلٍ فيهء ولا تعتبرٌّء فكذا 
المكان. وعنه: يجوز إلى غير النَّغْرِ أيضاً (وم) مع رُجْحانِ الحاجةء وكرهَهُ 
(8) :إلا لقرابة أو ران جاجة ر واختار الآجرئ جؤازه لقرابة. :يجوز 
کک نص عليه ؛ لاله في حكم بلږ واحلوء بدليل أحكام 
خص السفر. وللشافعية وجهان. ويتوجّه احتمالٌ. وقد عَلَّلَ صاحتبٌ 


و«المذهب». وامسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«الكافي»" 
و«المقنع»أ) و و«التلخيص»» و«البلغة)»› ولاشرح المجد»» واشرح ابن 
منجاا» و«الشر س > و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق)» و«تجريدٍ العناية». 
والزركشيٌ وغيرهم : 

إحداهما: تجزئه» وهو الصحيحٌ من المذمّب. جزم به في «الوجيز»» و«المنورا» 
و«منتخب الأدميّ؛, وغيرهم. وصحّححه في «التصحيح»» واختارّه أبوالخطاب» 
وصاحبٌ «المغني»“» فاب عبدوس في «تذكرته) وغيرُهم . قال القاضي : ظاهرٌ كلام 
الإمام أحمدٌ يقتضي ذلك. ولم أجذ فيه نضا في هذه المسألة. وقدّمه في «المغني 0 


واشرح ابن رزين» . 


. النَّمْدُ: بالسكون ويحيّك: ما يلي دار الحرب» وموضمٌ المخافة من فُروج البلدان . «القاموس المحيط» (ثغر)‎ )١( 
. في (ب): «المغارة»‎ )۲( 

. 14/۲ 65 

. ٠۷١1/۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

. 1۳1/٤ (ه)‎ 


الفروع 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


A:‏ كتاب الزكاة 


«المحرر» عدم النقل في الجملة؛ بان فقراء كل مکانِ لا يَعلمُ بهم غالباً إلا 
أهلّه.. ولذلكَ تجبُ نفقة ة الفقير على من علِمَ بحاله وبذل العام للمضطرٌء 
ور حال ع الى معطا أو محتاج في مكانٍ آخرّ قال: ويؤيدٌ ذلك ما 
رؤاة أحول""؟ عن ابن عمرٌ مرفوعاً: «أيُما أهل عَرْصَةٍ أصبحَ فيهم امرؤٌ 
جائع : فقد برِكثُ منهم ذِمّةُ الله" . 

وإن كان يبادية» أو خلا بلده عَنْ مستحقٌ لهاء فرّقها في أقرب البلاد 
E‏ ير نقلّها ؛ ؛ لأنّه كمَنْ عندّه المالُ بالنسبةٍ إلى غيره. و 

في «الرُوضة» : ونقلّها عليه (م ر) كوَّرْنٍ وكيل . والسَّمَارُ بالمالٍ ڀُزکي في 
9 أكثر إقامة المال فيه. نقلّه الأكثد؛ تمي الأطماع به غالبا . وظاهرٌ 
نقل محمدٍ بنِ الحَكم : Ss‏ فى الحؤلٍ. وعند 
القاضي : هو كغيره اعتباراً بمكان الوجوب؛ لثلاً ية فضي إلى احير الركاة. 

ولا يجوز نقل الزكاة؛ لاستيعاب الأصناف إن ت ووّجَبّ* » 
ذكره ذ في «منتهى الغاية» ا . وللشافعية وجهان. 


١ 


غ 


والروايةٌ الثانية : لا تجزئه . اختارّها الخرقيٌ» وابنّ حامد» والقاضي › E‏ . قاله 
الضف :وصح الناظم . وهو ظاهرٌ ما فى «الإيضاح». و«العمدة»» و«المحرر». 
و«التسهيل»» وغيرهم ؛ لاقتصارهم على عدم الجواز . والله أعلم . 


* قوله: (أيُما آهل عَرْصَةٍ أصبح فيهم امرقٌ جائعٌ فقد برت منهم”" ذمةٌ الله). 

المرادٌ ‏ والله أعلم ‏ بقوله: منه: أهل العرصة. 
* قوله : (ولا يجوز نقل الزكاة؛ لاستيعاب الأصنافي» إن تعذّرٌ بدوڼه» ووجبٌ). 

أي: إن تعذّرَ الاستيعابُ بدون التّقلِء ووجب الاستيعابٌُ» والمعنى: آنا إذا حكَمْنا بوجوب 
)١(‏ في «المسنده (58890) . 


(1) يعني: بالجواز . قال المرداوي: وما هو ببعيد . المقنم مع الشرح الكبير والإنصاف اانا . 
(9) في (د): «منهة . وهو الموافق لتعليق ابن قندس . 


باب إخراج الزكاة 16 


1 000 ت و و ت‎ or 

ومَنْ لزمّه زكاةٌ المالٍ في بلد» ومالّه في بلدٍ آخرّء فرَقَها في بلدٍ المالٍ. الفروع 
نص عليه (و) فإن كان متفرّقاً؛ زگی كل مال حيثٌ هوء فإن كان نصاباً من 
السائمة؛ فقيل: يلزمه" ذ في كل بل بقدر ما فيه من المال؛ ' لعلا ينقلّ الزكاة 
إلى غير بلده. وفيل : يعر ال لئلاً يفضي إلى تَشْقِيص 
اد وفي «منتهى الغاية» : هو ظاهرٌ كلام اخ 

سبقّث زكاةٌ الفطر في بابها في آخر الفصل الثاني” “؛ وأنّها تجبٌ في 

لد البَدَنِ. 

ويجوز نقل الكفارة*» والتّذر والوصيةء في الأصحٌ (و). 

مسألة - ۸: قوله : (ومن لزمنه زكاةٌ الما في بلدء ومالّه في بلدٍ آخرّء قَرََها في بلدٍ التصحيح 

المالٍ. نص عليه» فإن كان متفرقاً. زكى كل مال حيثٌ هوء فإن كان نصاباً من السّائمةٍ ؛ 
فقيل: يلزمُه في كل بلك بقدر ما فيه من المالٍ؛ لثلاً ينقلّ الزكاةً إلى غير بلدِه. وقيل: 
ES‏ ثلا فضي إلى ُشفِيصٍ زكاة الحيوانٍ ا ا 
«الکاذ ۰)۲ 

في 

القول الأول: ظاهِرُ كلام كثير من الأصحابء وقَدَّمَه في «الرعاية الكبرى» . 

والقولٌ الثاني: هو الصوابٌ؛ لما علّله به المصنّفُ. ويُعْتفْرُ مثلٌ ذلك؛ لأجل 
التَشُقي ص . 

الاستيعاب» ومنغنا النقل» فإنّه يقتصرٌ على الموجودينٌ ببلده» ولا ينقلهُما . وبعض الشافعية قال: الحاشية 
ينقلّها ترجيحاً لمصلحة الاستيعاب. ووجّهَه المصدّفٌ احتمالاً لنا. 

* قولّه: (ويجورٌ نقل الكَفّارة) إلى آخره. 
)١(‏ هنا نهاية السقط في الأصل . 
() ص ۲۲١‏ . 


5 1۹1/۲ . 
(4) في (ق): «وو-جهة ٠.‏ 


الفروع 


55" كتاب الزكاة 


وإذا حصل عند الإمام ماش استعت ل( أن ب الإبل وا 
في أفخاذهاء والغنمَ في آذانها ؛ للأخبار : في الزن" ا وة 
ذلك» فيظهرٌ ولا 0 فإن كانت زكاأة كت «للهاء أو: «زكاة»» 17 
كانت جزية كتبت: «صَغَاراء أو: «جزية»؛ لاه أقل اا رف دك 
أبوالمعالي؛ أن الوّسُمْ بحنّاءء أو بقير" أفضل . 

لا يُجزئٌ إخراحٌ قيمةٍ الزكاةٍ طائعاً (و م ش)» أو مُكرهاً (م)؛ لقولِهِ عليه 
السلام لمعا“ : «خَذٍ الحبّ من الحبّء والشاة من الغنم» والبعيرَ من 
الإبل» والبقرةً من البقر» رواه أبوداود» واب ماجه. وفيه انقطاع. 
والجُبْرانات المقدَّرَةُ في خبر الصدّيتي رضي الله عنه» الذي رواهٌ البخاري 
وغيره”©2:. تدلٌ على أن القيمة لا شرع وإلا كانت عَبئاً . 


ردي E E oS‏ والوصاياء فيجوذ 
و ا و :هل بسك فيه مسلك 


واجب الشرع. أو مسلكٌ جائز الشرع؟ 


)١(‏ قال في «المطلع» (ص )١ 5 ١‏ نقلاً عن #المطالع»: الجيسم : حديدة يوسّمٌ بها الابل» والسّيمة : العلامة» والوّسّم : الفعل. 

(۲) من ذلك ما أخرج البخاريٌ :)16١7(‏ ومسلمٌ )۱١۹()۲۱۱۹(‏ بنحوه عن أنس بِنٍ مالك رضي الله عنه قال: غدوتٌ 
إلى رسول الله وه بعبد الله بن أبي طلحة؛ ليحتّكه. فوافيتّه في يده المِيسّمء يسم إبلّ الصدقة . 

(۳) القير: بالكسرء والقارٌ: شيء أسودٌ يُطلَى به السمُنُء والابل» أو هما الزَّفْثُ «القاموس المحيط»: (القيرٌ) . 

. هو: أبوعيد الرحمن» معاذٌ بن جبل بن عمروء الأنصاريٌ. الخزرجيٌ» المدنيٌ» البدريٌ» شهد العقبة شايًا أمرد‎ )٤( 
وهو أحد من جممٌ القرآن على عهدٍ رسول الله بء وهو أعلمٌ الام بالحلال والحرام . (ت7١ه). «سير أعلام التبلاء»‎ 
. ۱ 

(۵) أبوداود »)۱٥۹۹(‏ وابن ماجه )١1818(‏ . 


(1) تقدم تخريجه في ص ١١‏ . 


باب إخراج الزكاة ۷ 


كسمينةٍ عن مهزولتين» وكالمية لمنفعة*» وكنصف صاع جيل عن ا الفروع 

رديء» شام حدر ور لسارا تت مدي ا 
المخالف ثوباً عن الإطعام في الكفارة بطريتي القيمة وكعدوله عن السّجِودٍ 
الواجب إلى وضع الخدّء أو عن الرُكوع إليهء ااا ا أو 
ا ف ا اف ها 

وعنه . : تجزئ القيمة (و ه). وعنه . : في غير زكاة الفطر. وعنه . : تجزئ 
للحاجة؛ من ا الفرضن ونحوو. نقلها وصحها ا وقيل : 
ولمصلحة. وذكرٌ بعضهم رواية: للحاجة إلى البيع. قال ابن البنّاء في 
«شرح المجرَّدا : إذا كانتٍ الرَّكاةٌ جُز۶ا لا يمكنْ قسمته» جار صرف ثمنه إلى 
الفقراء. قال: وكذا كل ما يُحتاجُ إلى بيعِه» مِثْلُ أن يكونّ بعيراً ولا يقدرٌ على 
ال 

وهل يجزئٌ نقد عن عر (وم) أم ليا ؟ فيه الزواهام: . وقدّم بعضهم : 
لا يُجَزَئُ مطلقاً. وعن ابن حامدٍ : يُخْرجُ على ما فيه حظ الفقراء و 


مسألة ‏ 4 : قولّه : (وهلْ يُجزئ نقدٌ عن آخرَء أم لا؟ فيه الروايتانٍ. وقدّمَ بعضهم : التصحيح 
: 1 
لا يُجَرَئُ مطلقاًء وعن ابن حامدٍ: يخرجٌ. . ما فيه حظ للفقراء) انتهى . 
الظاهرٌ : أنه أراد الروايتين ين اللي ذكرّهما قبل ذلك في جوازٍ إخراج القيمة» فإن كان 
أراة ذلك» فقد قَدمَ أله لا يجزئ إخراجُهاء فلا يُجزئ إخراجٌ نقد عن آخرَّء على 
الصحيح؛ بناءً على هذا . 
ع أنه أراد روايتيّ تكميل أحدهما من الآخر اللتين ذكرّهما في باب زكاة 
الذهب والفضةء وهو الصوابُ. ٠‏ ا ۰ 


5 7 مه و الحا 
* قوله: (وكالمنفعة). سیه 
لو وجبّثُ عليه زكاةٌ» فأخرجَ عنها مَنْمَعَةّ كسكنى دار وركوب دابَّةَء لم يَجُزْ» كذلكَ لا تجزئ 


2 


القمة: 


الفروح 


التصحيح 


۲۸ كتاب الزكاة 


وإِنْ أجزاً. ففي فلوس عنه وجهان"'2. وعنه: يُجزئٌ عمًا يض اله 

إذا علمتَ ذلك» فالمصئُفٌ قد أطلق الخلاف هناك في التكميل. وذكرنا الصحيح 
من الروايتين. وقد أطلقٌ الخلافٌ في هذه المسألة - يعني : إجزاء إخراج نقد عن آخرٌ - 
صاحبٌُ «الهداية»» و«الفصول»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
و«المقنع»» و«التلخيص»»› و«الشرح»» و«النظم»» و«الحاوي الصغير» وغيرهم : 

إحداهما: يجوزٌء ويُجزئ» وهو الصحيح» قال في «الفائق»: ويجور في أصحٌ 
الروايتين. قال الشيخ في «المغني”": وهي أصح. ونصرّها الشريف أبوجعفر في 
«رؤوس المسائل» والشارح» وصحًحها في «التصحيح» و«الحاوي الكبيرٍ» وجزمٌ بها في 
«الإفادات»» وقَدَّمها ابِنُ تميم» وغيرُه. قلت : وهو الصوابٌُ. 

والروايةٌ الثانيةٌ : لا جر جزم به الأَدَمِيُ في «منتخبه) وقَدّمَه في «الخلاصة». 
و«المحرر»» و«الرعايتين». قال ابنُ مُنَجَا في «شرجه»: وهي أصحٌ. واختارها أبوبكر» 
كما اختارٌ عدم الضَمّ ووافقه أبوالخطاب» وصاحبٌ «الخلاصة» هناء وخالفاه في 
الضّمُّء فاختارا جوازّه. وصح الشيح» والشارح جوارٌ الإخراج» ولم يصحححا شيئا في 
الضمْء وصححَ في «الفائق» عدم الضَمّ وصحًح إن إخراج أحدهما عن الآخر. 
كما تقدّم عنه . قال ابنُ تميم : وعنه”؟؟: لا يجورٌ. واختلفٌ أصحابنا في ذلك؛ فمنهم من 
بناهٌ على الضمٌ ومنهم من أطلقٌ. انتهى. قلتٌ: بناهُما على الضّمّ في «المستوعب»» 
و«الكافي)”” . قال في «الحاويين»: وهل يجزئ مطلقاً إخراجُ أحدٍ النقدَيْنِ عن الآخرٍء 


| إذا فنا بالضّمٌ؟ على وجهين. 


الحاشية 


مسألة  ٠١‏ : قولّه : (وإن أجرّأء ففى الفلوس عنه وجهان) انتهى . وأطلقهما المجدٌ 
فى «شرجه) وابنٌ تميم » وصاحبٌ «الفائق»» و«الحاويين»» و«الرعايتين»» وقال: قلت : 


. 17-16 /87 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. 1۳1/6 إفف‎ 

(۳) ليست في (ط) . 

(4) في (ح): الوغيره» . 

(ه) 164/۲ . 


باب إخراج الزكاة ۹۹ 


وعنه : تجزئ القيمةٌ وهي النّمِنُ؛ لتر مره التي لا تصيرٌ تمراً أو الفروع 
زبيباً» من السّاعي قبل جداده (و م ش). والأشهرٌ: لا يصح شراؤه» فلا 

وإذ بع الصا قبل إخراج زكا. وداي السعر صن و1 جلا : له 
أن يُخرجَ من ثمنه» وأن يخرج من جنس النصاب. ونقل 4 > وابنٌ 
منصور: إذا بع : 1 أو زَرْعَهء وقد بلعَّ؛ ففي ثمنه العشرء أو نصفة. وتقّل 
أبوطالب : يتصدّق بء ِعْشْرٍ النّمنِ. قال القاضي : أطلقٌ القول هنا: أن الزكاةً 

في الثمن» ا نات وعنه : 00 أن يُخْرجٌ من الَّمِنِ. 
قال القاضي: الروايتان هنا؛ بناءً على روايتي إخراج القيمةٍء وقال هذا 
المعنى قله أبوإسحاق”" وغيرّه» وقاله بعدّه آخرون. وقال أبوحفص 
البرمكيٌ : إذا باع » فالرّكاة ذ فى الثمن» وإن لم يبع ۰ فالزكاة فيه. وقال 
فا ا ل ل 0 فيه مع ۱۸۹/۱ 
بقائو» وإلآء إلى قيمته» ولم تكلّفٍ المرأةٌ الدفمَ إليه من جنس مالِهِ. وذكرٌ 


إن جُعِلَتْ ثمنآء جار وإلا فلاء وقد قدَّمَ هنا أنّها أثمانٌ. وقال في «الحاويّين» ‏ بعد أن التصحيح 
حكى الخلافٌ في إجزاءِ إخراج أحدٍ النقدين عن الآخر؛ إِمّا مطلقاًء أو إذا قلنا بالضمٌ : 
وعليهما "يجري إجزاء") الفلوس . وقال في «الرعايتين»: وعنه: يجورٌ إخراج أحيهما 
عن الآخر بالحساب مع الضم . وقيل: وعدمُه مطلقاً. وفي إجزاء الفلوس عنها إذأ مع 
الإخراج المذكورء وجهان. انتهى . 

قلتُ: ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب: عدم الإجزاء. والصوابٌ: الإجزاء إذا كانت 
نافقة» والله أعلم . 


(۱) هو أبو إسحاق ابن شاقلا . 
(۲-۲) في (ح): «يجزيٌ إخراج» . 


۷۰ كتاب الزكاة 


الفروع ابن أبي موسى الروايتينٍ في إخراج ثمنٍ الزكاة بعد البيعء إذا قعل ا 


المثل . . وعن أبي بكر: إن لم يقير على تَّمْرٍ وزبيب» ووَّجَدَ رُطَباً وعنباً 
أخرجه» وزادَ بقدر ما بِيَهُمَا''''. وسبق معناة» وسبق إن شرط زکاتّه على 


المشتري في الفصل السابع في زكاة الثّمَره'" . 


التصحيح مسألة :١١‏ قوله: (وإن باع النصابَ قبل إخراج زكاتِه» وصح في المنصوص؛ 


الحاشي 


فعنه : له أن يُخرج من ثمنه» وأن يخرجَ من جنس النصاب . ونقل صالحح» واب منصور : 


إن باعَ ثمرّه» أو زرْعّهء وقد بلغَّ؛ ففي ثمنه العْشْرُء أو نصفه. ونقل أبوطالب: يتصدّقٌ 


بِعْشْرٍ الثمن. . . وعنه: لا يجوز أن يُخْرِجَ من الثمن. قال القاضي : الروايتان هنا؛ بناءً 
على روايكي إخراج القيمة يمة» وقال هذا المعنى قَبْلّه أبوإسحاق. . . وقاله بعده آخرون. 
وقال أبوحفص البرمكيٌ: إذا باعَ» فالزكاةٌ في لمن وإِنْ لم يَبِعْ» فالزكاةٌ فيه. وقال 
القاضي أيضاً: يمكنٌ أن يقال ذلك. . . وذکر ااب موسى الروايتين في إخراج ثمنِ 
الرّكاةٍ بعد البيع إذا تعذر . . . المثل . وعن أبي بكر ر: إن لم يقِز على تمر وزبيب» ووَجَد 
رُطَباً وعنباً» أخرجه. وزاد بقدر ما بيتهما) انتهى . 

وأطلقٌ الإجزاء وعدمّه ابنُ تميم وابنُ حمدان في «الكبرى»: 

أحدهما : تعر الا من ت قلتْ: وهو هو الضرات» وهو ظاهرٌ كلام أكثر 
الأصحاب . وبناء القاضي وأبي محا ون يعدهما يدل على ذلك ر فد قال المج فى 
(اشرجه) : وإذا تصرف في الشمرةء أو الأزع» NE‏ 
أو غيرهماء صح تصرُفُه قبل الخَرْصٍ وبعدّه» وتبقى الرّكاةٌ على البائع والواهب تمراً. 
وعنه: يجزئه عُشْرٌ الشمن . والأول: أصحٌ؛ لف ار نحا اتير ريد انتهى 


(۱) ص ٩۱‏ . 
(۲) أخرج أبوداود »)١707(‏ والترمذيْ(٤٤1)»‏ والنسائيٌُ في «المجتبى» ٠١9/5‏ عن عَتاب بن أسيده قال: أمر 
رسول الله كل أن يُخرص العِنَبُ كما يُخرص النخل» وتؤخدٌ زكاته زبيباًء كما تؤخدٌ زكاةٌ النخل تمراً . 


باب إخراج الزكاة ۷۱ 


فصل الفروع 

ويجبٌ على الإمام أن يبعت السّعاةً عندَ قرب الوجوب؛ لقبض زكاة 
المالٍ الظاهرء وأطلق الشيخ*؛ لأنَّ النبى بي والخلفاء رضي الله عنهم 
كانوا يفعلوت» ومن الاس من لا يُزكي» ولا يُعلَّمُ ما عليه» ففي إهمالٍ 
ذلك ترك للرّكاة. ولم يَذْكر جَمَاعةٌ هذه المسألةً» فيؤخذ منه: لا يجبُء 
وله أطي 

ويُجعلٌ حول الماشية المُحرَمَ؛ لأنّه أوّل السَّنةٍ. وتوقف أحمدٌُ في 
ذلك» ومَيْلُه إلى شهرٍ رمضان. 

ويُستحبٌ أن يَعْدّ الماشية على أهلها على الماءء أو في أيهم ؛ 
للخبر”"*. وإن أخبرّه صاحبٌُ المالٍ بعدّدِو قَِلَ منه» ولا يحلّفُه كما سبق. 


Er,‏ 7 ي ء۶ إل 
فصَحححَ”'" ما قلناء والله أعلم . ي 


TTS 


والرواية الثانية : يجوز» ويجرئ عشْر ثُمَنِهِ . 


* قولّه: (وأطلقٌ الشيخٌ). 
يلم يقد بالمال الطاهر: 
* قوله: (ويستحبٌ أن يعد الماشية على أهلِها على الماءء أو في أفنيتهم ؛ للخبر). 
أي : يَعْدَّ الساعي الماشيةً في المكانٍ الذي هي فيه ولا يكلّمُهم أن يأتوا بها إليه؛ لما روى عبدٌ الله 


)١(‏ أخرج البخاري (1190)» ومسلم (۱۹) (۲۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي ية بعث معاذاً إلى 
اليمن . فذكر الحديث . وفيه: «فإياك وكرائمَ أموالهم» . وهو دليل على أمره إياه بجمع الصدقات . وأخرج 
البخاري )١5014(‏ عن ثُمامة بن عبد الله بن أنس» أن أنساً حدّثه» أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما 
وجّجهه إلى البحرين: هذه فريضة الصدقة . وذكر الحديث بطوله . وفيه بيان أنصبة الزكاة ومقاديرها والأمر بجمعها. 

. أخرج أحمد (1۷۳۰) من حديث عبد الله بن عمروء أن رسول الله كلخ قال: «تُؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم؛‎ )١( 
من حديثه أيضاًء قال: لما دخل رسول الله ككل مكة . . . الحديث . وفيه: «لا‎ )١041( وله (1791) ولأبي داود‎ 
جَلبَ. ولا جَنّبَء ولا تؤخل صدقاتهم إلا في دیارهم؟.‎ 

() يعني : المجد في «شرحه» المذكور 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سيه 


¥۲ كتاب الزكاة 
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وإن وجد مالا لم يحل حوله» فإن عجل ربه زكاته» وإلا وكل ثقة يقبضهاء 
ثم يصرفها في مَضرفهاء وله جعلُ ذلك إلى رب المال إن كان ثقة. وإنلم 
يَجِدْ ثقة؛ فقال القاضي: يؤْخُرٌّها إلى العام الثاني. وقال الآمدي: لرب 
المالٍ أن يُخُرجَها. وقال في «الكافي)”"' : إن لم يعجلْها ؛ فإِمًا أن يوكُل من 
يها منه ند حولهاء وإمّا أن يؤخرَها إلى الحول الثاني" . 

وإذا قبض السّاعى الزكاةً» فرَّقها فى مكانهء وما قاريّه» فإن فضل شيء» 
ا ولا فلا كما سي . 

وللساعى بيع مال الرّكاة؛ من ماشية» وغيرهاء لحاجة أو مصلحة» 
وصرفه فى الاخ للفقراء. أو حاجتهم. حى فى إجارة مَسَكن. وإن باع 

مسألة  ١7‏ : قولّه» فيما إذا لم يجدٍ الساعي ثقة يوكّلهُ في قبض ما تأخرَ وجوه : 
(فقال القاضي : يوحْرُها إلى العام الثاني وقال الآمديّ: لرب المالٍ أن يُخرجها. وقال 
في «الكافي»: إن لم يعجٌلْهاء فإمًا أن يوكُلَ من يَفِْضُها منه عند حولهاء وما أن يؤخرها 
إلى الحول الثاني) انتهى . وأطلقّهما ابن تميم : 

قول القاضى : هو الصحيح› حيث وجدتث ا وهو ظاهرٌ كلامه في «الكافي». 
وقطع به في «الرعاية الكبرى» . 

وقول الآمديّ: لم أرَمن اختاره» وهو قوي» إن اطْلَعَ على إخراج رب المالٍ. 


ابنُ عمر" أنَّ النبئ يا قال : «تؤخذٌ صدقاتٌ المسلمينَ على مياههم». رواه أحمدٌ. وفي رواية: 
ر جم و و 
«لا جَلبَ»ء ولا جَنْبَء ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم». 
6 ۱4۲/۱ . 
(۲) ص 706 ن 


(۳) كذا في النسخ . وهو عند أحمد من حديث ابن عمّْرو كما تقدّم . وهو من حديث ابن عُمَر - كما ذكر ابن قندس- في 
«سنن ابن ماجه» (1805) . 
الجَلّب: هو أن ينزل موضعاًء ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها؛ ليأخذ صدقتها . وكذا الجُنّب: هو أن 
ينزل العامل موضعاً بعيدأًء ثم يأمر بالأموال أن تُجنب إليهء أي: تُحضر. من #حواشي السندي على المسند». 


باب إخراج الزكاة ۷۳ 


لغير حاجة» ومصلحة؛ فذكرٌ القاضي: لا يصحٌ؛ لأنّه لم يدن له» فيضمنٌ 
e‏ رطق لسوتي MM‏ رو ابرض فى 
«الأموال»”' عن قيس بن أبي حازم أن أن النبيّ لله رأى ذ في ايل | الصدقةٍ 
ناقةً وما فسألَ عنها المصدّقٌء فقال: إنّي ارتجعيُها بابل قد فَسَكَتٌ. 
ومعنى الرجعةٍ: أن يبيعها» ويشتري بثمنها غيرها . 

واقتصرّ الشيحُ على البيع إذا خاف تلقّهء وقال: لأنه موضعٌ ضرورة. ثم 
ذكرٌ الخلاف في غير ذلك» ومالَ إلى الصحة. وكذا جزم ابن تميم؛ أله لا 


يبيع لغير حاجةٍ» كخوف تلفي. ومؤنة نقل» فإن فعل» ففي الصحة وجهان. 


مسألة  :١‏ قوله: (وإن باع ) يعني : الساعي ( لغير حاجة ومصلحةٍء فذكرٌ 
القاضي: لا يصحٌ.. وقيلَ: يصحٌُء قدّمه بعضهم) انتهى. وأطلَقّهما ابنُ تميم» 
وصاحبٌ «الحاويّين»: و" ظاهرٌ «الشرح»“ إطلاق الخلافي" : 

أحدهما: لا يصح البيعٌ . قلتُ: a‏ عدم سرين امات حيث قيَدُوا 
الجوازٌء بما إذا رآه مصلحةء قال في «المغني»(“ : له بيعغها؛ لمصلحةء وكُلْفَةٍ في نقلهاء 
أو مرضهاء أو غيرها. 

والقولٌ الثاني: يصحُ» قَدَمَه في «الرعايتين»» فقال في آخر الباب: وإن باع شيئاً؛ 
لغير حاجةء ومصلحةٍء صحٌ. وقيل: لاء فيضمنٌ قيمةً ما تعذّر ردٌه. انتهى . 

ومال في «الكافي“" إلى الصحة ”وهو احتمالٌ للشيخ في «المغني»» ومال إليه ". 


. )1804( بل في «غريب الحديث» ۲۲۲/۱ . وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال»‎ )١( 

(1) هو: أبوعبد الله » قيس بن أبي حازم» البجليٌ» الأحمسيٌ الكوفيٌ؛ أسلم وأتى النبيّ يل ليبايعه» قيض نبي الله . 
وقيسسٌ في الطريق ولأبيه أبي حازم صحبةٌ . (ت 85ه) «تهذيب.الكمال» 5؟/ 2٠١‏ «سير أعلام النبلاء» ١98/4‏ . 

(۳۔ *) ليست في (ح) . 

. ۱۷۷/۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

. 1۳٤/٤ )4( 

. ۹۲/۲ (0 


الغريع 


افرع 
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وإن أخر السّاعي قسمة زكاةٍ عنده بلا عُذْرِء كاجتماع الفقراءء أو 
الدّكوات» لم يج ويضمنٌ ؛ لتفريطه. وكذا إن طالب أهل غنيمة بِقِسْمتِها 
فَأخَرَ بلا عُذْر. وإنّما لم يه يضمن الوكيل مال موكله الذي تلت بيده قبل طلَيه؛ 
لان للموگل طلبه» فتزكُه رضاً ببقائه بيده. وليس للفْمّراءِ طلبُ الساعي بما 
بيله؟ ليكون تر الطلب دليل الرّضا به. ذكر ذلك أبوالمعالي . وذكر ابن 
تعيم وغيره : : إن لفت بی إمامء اك 
المستحق» وف درا ج لبقن ا 
وإ أخر الوكيل تَفْرِقةَ مال فيأتي في آخر الوديعة”" أنه يضمنٌ؛ في 
الأصحٌ. خلافاً للشافعية؛ أنه لا یلزمه» بخلاف الاما كذا قالوا . 
فصل 
مَنْ أخرجَ زكائه» فَتلِقّتْ قبل أن يقبضّها الفقيرُء لزمّه بدلا (م)» كما قَبْلَ 
العزل؛ لعدم تَعْيينها به؛ بدليل جواز العَودٍ فيها إلى غيرها. ولم يملكها 
ا كمال معزولٍ؛ لوفاءِ رب الدّين» بخلافي الأمانة. ولو كان 
تعيينُ المُخرج إليهء 3 م المُخْرَج والمعزولٌ إن كان من مال الزّكاقء سقط 
قدر زكاتهء إن قلنا بالسقوط بالتلفِ. وفي سقوطها عن الباقي» إن نقصّ عن 
نصاب الخلاف . 
يشترط لملكِ الفقيرٍ لهاء وإجزائها قبضهء ولا يصح تصرفه قَبْلّه*. 


الحاشية * قولّه: (ويشترظ لملكِ الفقير لهاء وإجزائها قبضٌهء ولا يصح تصرّفه قبلّه. . . ) إلى آخره. 


يأتي في مسألةٍ الغارم © ؛ ما إذا دفعٌ الزكاةً إلى رب الدَّين عن المدين بإذنه ؛ أنّها تجزئ» ويكونُ 


. N/V (» 
. ۳٤۱ص (؟)‎ 


باب إخسراج الزكاة o‏ 


نص عليه . 

وخرّجَ صاحبٌ «المحرّر؛ في المعيّنةٍ المقبولّة كالمقبوضةء كالهبة» 
وصدقة التطوع » والرهن» قال: والأوَّلُ أصحٌ ؛ 2 بها بلفظ الإيتاء 
والأداع والأخل والاعطاء: وعن محمدٍ بن إبراهية” اوهو مجيورل دعن 
محمد بن زي العبدي ‏ وليس بالقوي معن دبرارن رديت وخر تم لبه 
- عن أبي سيل قال: نهى النبيّ يك عن شراءِ الصدقاتٍ حٌى تُفبَضٌ. رواه 
أحمد وابنٌ ا 

ولو قال الفقيرٌ لرب المالٍ: اش yT‏ 
ولو اشتراه» كان له ولو تلِفتء فمِنْ ضَمَانِه» ويتوجّه تخريجٌ من إِذَنِه 
غريوه» في الصَّدَقَةٍ بِدَيْنهِ عنه» أو صَرْفِه» أو المضاربة. 


يجوز تعجيل الرَّكاةٍ قبلَ الحَوْلٍ إذا تمّ النصابُ» جزم به الأصحابٌ 
(م)؛ لقصّةٍ العبّاس”". ولأنّه حق مال أجل للرّفق» فجارٌ تعجيلّه قبل أجلهء 
كالدّين ودِيةٍ الحَطَلِء نقلَ الجَمَاعَةٌ: لا بأمنَ به. زاد الأثرمُ: هو مثل 


الكقّارةٍ قبل الحنثء» والظُهارٌ أصلّه . فظاهره: أنّهما على حل واحلء فيهما 


القابض كالوكيل» وللمصئّفي في ذلك كلامٌ» فليُنظر. 


(۱) هو: محمد بن إبراهيم» الباهليٌ» البصريٌ» قال عبدالرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عنه» فقال: مجهول . روى له 
الترمذيٌ وابنٌ ماجه حديئاً واحداً . «تهذيب الكمال» 70/74 . 

(۲) أحمد (۱۱۳۷۷)» وابن ماجه (7195) 

(۳) آخرج آبوداود (774١)؛‏ وابن ماجه (1745)» والترهذيٌ () عن علي رضي الله عنه؛ أن العباس سال النبي بُ 
في تعجيل صدقتِه قبل أن يحل فر حص له في ذلك . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 
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الخلاف في الجواز والفضيلة . وظاهرٌ كلام الأصحاب : أن ترك التعجيل 
أفضل . د :وعوكة امال OP‏ ونصّ في «المغني» أن تأخيرٌ 
الكمّارةٍ بعدَ الحِدْثِ ليس بأفضل» قال: كتعجيل الزكاةء وكثّارة القعل» وأو 
الخلاف المخالت لا يوجبٌ تفضيل المجمع عليه» كترك الجَمْع بين 4 
الصَّلاتِينِء مع أنه حكى روايتين : هل الجممٌ أفضل؟ وفي كلام القاضي 
وغيره - منهم صاحبٌ «المحرّر» ‏ أنّهما سببان”". فمَدّمَ على أحدهما: وفي 
كلام الشيخ وغيره: شَرْطان. وفي كديا : سببٌ وشرط . 

وجوّرّه أصحابٌ (م) ‏ سوى أشهب”" - بالزمن الِيَسِير. ونقله ابن القاسم 
عن (م)» وكذا ابن عبدالحکم» وقال ا 

وهل رالا أن يكل ركت و د0 


مسألة - :۱٤‏ قوله: (وهل لوليٌ رب المالٍ آن.یعجُل زکاته؟ فيه وجهان) انتهى. 
وأطلقهما في «الرعايتين»» وامختصر ابن تميم»» و«الحاوي الكبير؛ء و«الفائق» : 
أحدهما: يجوز قدّمه في «تجريد العناية» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب هنا. 
ا e‏ ْ 
والوجه الثاني : لاير وهو الضيوات”: ودح ا الك فى اجر 
وهو ظاهرٌ كلام جماعةٍ في باب الحَجرٍ» حي قالوا ی عليه أن يعجل ما فا ل 


* قولّه: (وهل لولي رب المالٍ). 
هو ولي اليتيم؛ ونحؤه. 


. 24/1 (») 

() أي: النصاب والحول . ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۸٠/۷‏ . 

(۳) هو: أبو عمر» أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسيٌ العامرئ» .انتهت إليه رئاسة. الفقه في مصر بعد موت ابن 
القاسم» خرج له أصحاب السنن . (ت 4١٠ه)‏ . «شجرة النور الزكية؛ 69/١‏ . 

() انظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني ؟/ ۱۹۱-۱۹۰ '. 

(5 -0) ليست في (ص). 


باب إخراج الزكاة ۷۷ 


ولا يصح التعجيل قبل تمام النْصَاب (و)». بلا خلاف نعلمه» قاله في الفروع 
(المغني»! 5 و«منتهى الغاية»» وزاد: فيسترجمٌ إن أعلمَ الفقيرٌ بالتعجيل» 
وإلاً كانت تطوٌعاً» ولم يستردٌء وسواءٌ عجَلَ زكاته» أو زكاةً نصاب. 

ويجورٌ لعاميّن؛ لقصّةٍ العبّاس0"©) ولاه عجّلها بعد سَببها. وعنه: لا؛ 
لأ حرلا له سد مها فل تام :نضابها: الصا م لا 
واحدة» لا لزکوات» للإجحاف برب المالٍ. 

تع :الأول اله جور اة ثة أعوام فأكثرٌ. قال ابن عقيل : لا تختلف 
الرواية فيه ؛ اقتصاراً على ما وَردٌ. وعنه : يجوز (و ه ق)؛ لما سَبَقّء 
وكتقديم الكمًارة/ قبل مُدّةٍ الحِدْثِ بأعوام. 13/۱ 

وإذا قلنا: يعجل لعامَيْنِء فعجل عن أربعين شاه شاتينِ من غيرهاء جار . 
ومنها لا يجورٌ عنهماء وينقطعٌ الحولٌ» وكذا لو كان التعجيل بشاةٍ واحدةٍ 
عن الحول الثاني وحذه؛ لأنّ ما عجله منه للحول الثاني» زَالَ ملكه عنه» 
فنقّصّ به. ولو قلنا: يرتجعٌ ما عجّلّه؛ لأنّه تجديدٌ يلك فإن مَلَْكَ شيئا 
استأئّفت الحولَ من الكمالٍ. وقيل: إن عجُل شاتين”" من الأربعينَ» أجْرٌ 


00 0 


فى ماله . قلت : ويحتملٌ : قول ثالثٌّ؛ وهو ما إذا حصل فاقةٌ أو قحط» وحاجةٌ شديدةٌ التصحيح 
فإنّهِ يجورٌ» وإلآفلآ» / وهو أفوى من الوجه الأولٍ» والله أعلم . ۷۹ 


. 8١/4 )١( 
عن علي رضي الله عنه : أن النبيّ يَف تعجّلَ من العباس صدقة سنتين . وفي معناه‎ )۱۸۸١( (؟) أخرج أبو عبيد في 3الأموال»‎ 
ومسلمٌ (1190147) من حديث أبي هريرة رضي اللة عنه قال : بعث رسول الله ب عمر‎ »)١15174( ما أخرّجَة البخاريٰ‎ 

على الصدقة. . . وفيه: «وأمًا العبامنٌ: فهي على ومثلّها معهاء. وتراجع ص 747 من «حاشية ابن قندس». 
(۳) في الأصل: «شاة؟ . 
)٤(‏ في (ح): «قول» . 


الفروع 


۲۷۸ كتاب الزكاة 


عن الحول الأول إن قلنا : يرجمٌ» وإن عجلَ واحدة منها وأخرى من غيرهاء 
جار جزم به في «منتهى الغاية»؛ لأنَّ نفص التْصَابٍ بتعجيل قَدْرٍ ما يجب 
د الول ل نا وال العيخ : تر احا عن الول لأول ف 
وإن ملك نصاباء فعجل زكاةً نصابيْنِ من جنسوء أو أكثرٌ من صاب» 
أجزأ عن الصا دون الزيادة. نص عليه (وش)؛ أنه كل زكاة حال له 
يَمْلْكه» فلم يوجدٍ السببٌ؛ كما في النصاب الأوّلِء أو من غير جنسِه. 
وعنه : يجزئ عن الزيادة أ أنفنا ؛ لوجودٍ سبب الزَّكاةٍ في الججملةٍ. ويتوجّه 
منها* احتمال تخريج بضمّه إلى الأضل في حول الوجوب» فكذا في 
التعجيل (و ه) وا ولهذا اختار في «الانتصار): يجزئ عن 


المستفاد من النصّاب فقط*) ا OE‏ 


* قولّه : (ويتوجّةٌ منها). 
أي: من هذ الرواية» وهي قوله : (وعنة يجزئ عن الزيادة أيضاً. . . احتمال تخريج). 
ای ان يتاع لنا مه ارا 0 شلك ی ملك یا مو ی کد ا 
الزيادة حول النصاب» كما هو مذهبٌ أبي حنيفة؛ فعلى هذا: يكونُ حكمٌ هذه الزيادة حكمٌ نتاج 
السائمّةٍ» وربخ التجارةء والله أعلم . 

* قوله: (ولهذا اختارٌ في «الانتصارٍ»: يجزئ عن المستفادٍ من النصاب فقط). 
قال في «شرح الهداية»: وقال أبو الخطاب: يُجُزئه عن المستفادٍ من النتاج» والأرباح دون 
الال يقب لان نماء الاب ال روي ازل لمرو وبع اروب عا ذلك 
في جوازٍ التعجيل» ولا كذلك المستقل بنفيه. وذكر أصحابنا وجهاً آخر: إن لم تبلغ زياد البح 
والنتاج نصاباًء جار التعجيل عنهاء وإن بلكَتهء لم يَجُر؛ لأنها إذا لم تبلمُُ» فهي تابعة في الحو 
والوجوب. إدْلَولا الأصلٌ لم يجب فيها شيء» فتبعَئةٌ في التعجيل» وإذا بلغث نصاباًء فهي 
مستقلَةٌ بالوجوب في الجملةٍ» كما لولم يكن الأصل مَوْجُودا . وقالَ أبو حنيفة وصاحباه: يجورٌ 


باب إخراج الزكاة ۲۷۹ 


وقيل به* إن لم يبلغ المستفادٌ نصاباً؛ لأنّه يتبعُه فى الوجوب والحول» الفروع 
كمَؤجودء وإذا بلّه» استقل بالوجوب" في الجملةء لو لم يُوجَدٍ الأضل . 

ولو عجل عن خمسٌ عشرةً وعن نتاجهاء بنت مخاض» فنتجث مثلها» 
فالأشهَرٌ: لا تجزئه» ويلزمّه بنت مخاض . 

وهل له أن يرتجمٌ المعجّلّة؟ على وجهين""؟. فإن جار فأخذهاء ثم 

مسألة  :٠١‏ قوله: (ولو عجْلَ عن خمسٌ عشرةً وعن تُتَاجها بنت مخاض» التصحبح 
على وجهين) انتهى . وأطلقهما الل ی «(شرجه» وابنٰ تمیم› وابنْ حمدان في 


2 


التعجيل في كل مُستفادٍ من الجنس؛ بناءً على أصلِهِمْ في ضمّه إلى الأصل في حول الوجوب . الحاشية 
* قولّه: (وقيلَ به). 
أي: وقيلَ بالقولٍ الذي قاله أبو الخطاب» بشرط أنْ لا يكونَ”'' المستفادٌ نصاباً" . فصارتٍ 
الأقوالٌ أربعَةٌ؛ المنصوصٌ: لا يُجزَئٌ عن الزيادة. وروايةٌ: بُجزئ. وقول أبي الخطاب: إن 
كانت الرّيادةٌ مُستفادةً من النصاب» أجزاًء وإلآء فلا . والرابعٌ : إن كانتٍ الرّيادةُ من النْصِابٍ دون 
النصاب» أجزاًء وإن كانت نصاباًء فلا . 
وجهُ قول أبي الخطاب تقدَّمَ. ووجهُ القولٍ الذي بعدّه: أنه إذا كان دون التصاب» كان تبعاً للأصلٍ 
في الحولٍ والوجوب» ” إذ لا " يمكنٌ وجوبٌُ الرّكاةٍ فيه بدون الأصل ؛ لكونه لم يبل نصاباً» 
بخلاف النصاب» فإنّه لو عدم الأصلٌ» أمكنّ وجوبُ الزكاة فيه : لكونه تصاباً: 
* قولّه : (استقل بالوجوب). 
يعني : يمكنٌ وجوب الزكاة بمجرّده؛ لاله نصاب ينعقِدُ عليه الحولٌ بدون وجود غيره» بخلافٍ ما 
هو دون النصاب. فإِنَّ الزكاةً لا تجبٌ فيه» إلا تبعاً للأصل» فَيُعْطَى حك الأصل ؛ لكونه لا يعتبر 
إذا تجرد عن النصاب الأصليّ . 
)١(‏ بعدها في (ق): «نصاب فصار» . 


(۲) بعدها في (ق): «مستفاداً» . 
)_( في (ق): «إذا لم» 1 


۸۰ كتابالزكاة 


الفروع دفعّها إلى الفقيرء جارًء وإِنْ اعتدّ بها قبل أخذهاء فلا ؛ لأنّها على يلك 

الفقير. 

ولو عجل مسنة مُمِِنّةَ عن ثلاثين بقرةً ونتاجها ء فالأشهَرٌ: لا تنجزثه على 
الجويع› a‏ وليس له ارتجاعها . ويُخرجٌ للعَشْرٍ ربع مسئة . 
وعلى قول ابن حامدٍ؛ يخير بين ذلك وبينَ ارتجاع المسنةء ويُخرججها أو 

0 أربعينَ شاةً شاةٌء ثم أبدلها بمثلهاء > أو نُتِجَتُ أربعينٌ 
سخْلة» ثم مانت 00 أجزاً المعَجَل عن البدَلٍ والسّخالٍ؛ لأنّها 
تجزئ مع بقاء الأماتٍ0) عن الكل > فعَنْ أحدهما اول وذكر أبوالفرج 
وا : لا تجزئ؛ لأنَّ التعجيل كان لغيرها . 

فعلى الأوَّلٍ؛ لو عجُل شاةً عن ية شاةٍء أو ا 
e.‏ الاعات“ مثلهاء وماتث» أجراً ت عن التتاج ؛ له يتب في 
الحؤل . وقيل : لا ؛ لأله لا بُجزئ مع بقاء الأمات. 

فعلى الأوّلٍ؛ لو نُتِجَتْ نصف الشَّياِ مدْلّهاء ثم مانت أَمَّاتُ الأولاد» 
أجزأ المعجّل عنهمًا . وعلى الثاني ؛ تجبٌ شاةٌ» جزم به الشيخُ؛ لأنه نِصَابٌ 


التصحيح «الرعاية الكبرى»: 
أحدهما: له أن يرتجعّها. قلت : وهو الصوابٌ. 
والوجه الثانى : ليس له ذلك . 


)١(‏ هي لغة في ج جمع الأ وحكى في «القاموس المحيط؛ عن بعض أهل اللغة أنها تختص بمن لا يعقل» كما تختص 
«أمهات» بمن يعقل . 


باب إخراج الزكاة ۸۱1 


لم يزكه. وجزم في امتهى الغايقة بنصف شاق لاله قط الخال من واجب 
المَجْمُوع» ولم يَصِح التَعجِيلٌ عَنْها . وقال أبوالفرج: لا يجبٌ شيء. قال 
ابن تميم : وهو أشبه بالمذهَب. 

ولو نيجت نصف البقر ملّهاء ثم مانّتِ الأَمَاتُ» أجزاً المعجلٌ» جزم به 
الشيخح؛ لأن الزكاءً وجبّتْ في العُجُولٍ تَبَعاً لأمّاتَهاء وجزمَ به في 
«منتهى الغاية» على الثاني بنصف تبيع* بقدرٍ قيمتها ؛ قسطها* من الواجب. 

ولو عل عن أحلِ نِْضَابَيْهِ وتلف» لم يصرفهُ إلى الآخر (و)› كما لو 
عل شاةً عن خمس من الإبل » فتلِفّتْ وله أربعون شاةً» لم تَجزئه عنها . 

وفي «تخريج القاضي»: من له ذَّمَبّء وَفِضّةٌء وعرُوضٌ» فعجل عن 
جنس منهاء ثم تلفت. صَرَقَه إلى الآخر . ومن له ألف دِرهم» وقلنا: يجورٌ 
لتَعجِيلٌ لعاميْنِ» وعن الزيادة قبل حصولها . > فعبجَلّ خمسينَ» وقال: إن 
رَبِحْتٌ ألفاً قبل الحولٍء فهي عنهماء وإلاً كانث للحول الثاني جار 


* قوله: (وجزم به في «منتهى الغاية» على الثاني بنصف تبيع) . 
قال في «شرح الهداية»: فلو كان له ثلاثونٌ بقرةً» فعجُل عنها تبيعاًء ثُمّ ولدث مثلّهاء ثم مات 
اا نين تجرد اد ع جن و رلك ع مدن 1 ا عمية 
عشرّء أجزأت المعجّلةُ عن الكل على الوجه الأول . وعلى الثاني ؛ يلزمٌه نصف تبيع ؛ قسظها من 
الواجب» ويكونٌ على قدر قيمتِها قيمتِهاء ويكون قِسظ الخمسة عشرّ الكبارٌ قد سَقَط بالتعجيل . 

* قوله: (قسطها). 
يحتملٌ أن يكونّ مرفوعاً على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي» أي: هو قسظها . ويحتملٌ أن يكونَ مجروراً 
/ بد من نصف» أي: وعلى الثاني (قسطها) بدل'' من الواجب . 


(۱) ليست في (ق) . 


الفروع 


الفروع 


YAY‏ كتاب الزكاة 


ا 0 مال غائب» إن کان سالا وإلاً فعنِ 8 لاه لا 
TTT‏ 
فصل 

إن أخدّ الساعي فوق حقّه» اعمّدّ بالزيادة من سنةٍ ثانية. نص عليه» وقال 


واه 


Eh EEE يُحتَسَبٌ ما أهداءُ للعامل من الزكاةٍ أيضاً‎ : OTE 
وجَمََ الشيحٌ بين الروايتينِ؛ فقال: إن‎ E بذلك‎ 

كان نوى المالكٌ التعجيل» اعد به» وإلاً فلاء وحمَلّها"“ على ذلك . 
وحمل صاحبٌ «المحرر) روايةالجواز على أن السّاعيَ غيل الزيادة به 
الرّكاةٍ إذا نَوَى التعجيل» وإن عَلِمَ انها ليست عليه وأخذهاء لم يُعتِدّ بها على 
الأصحٌ؛ لأنّه أخدّها عَضباًء قال: ولنا روايةٌ؛ أن من طلم في ححراجه 
يختيبه من العُشْرِ» أو من حراج آخرّء فهذا أولى. ونقل عنه حرب في أرض 
صلح› بال الملظان يضفت ال ليس له ذلك. قيل له: مركي 
المالكُ عمّا بقي في يدِه؟ قال: يُجُزئ ما أخدّه السلطان عن الرّكاة» يعني : 
إذا نَوَى به المالكُ. وقال ابن عقيل» وغيرّه: إن زاد في الحَرْصِ؛ هل 
يششيث بالا من اوا فيه ورات ا0 رل اقاي المبالة أنه 
يحتيبُ بنيّةِ المالكِ وقْتَ الأخْذٍء وإلاً لم يجرئه. كال ا ا ا خا 
باسم الزكاة» و فوق الواجب بلا تأويل » اعتدٌ به ولا فلاء وفي 
«الرعاية» : يعد بما أخذه» وعنه: بوجه و وعنه: لاء وكذا ذكره 


. في (ب): «حملهما»‎ )١( 


بساب إخراج الزكاة ۸۳ 


ابن تميم في آخرٍ فصل شراءِ الذميّ لأرض شر وقدّم : لا يُعْتَدٌ به. 
فصل 

وإذا تمّ الحول» ونصابه ناقصٌ قَدْرَ ما عجَلّه» أجزأة, وكان حُكُمُ ما 
عجَّلّه كالموجود في مله يتم به النصاب؛ لألّه كموجودٍ في ملكو وقتّ 
الحولٍ في إجزائه عن ماله كما لو عجْلّه إلى السَّاعيء وحال الحول وهو 
بيده مع زَوَالٍ مِلكهِ؛ لأنّه لا يَملكُ ارتجاعه» وللسّاعي صرقه بلا ضمان» 
بخلافي زوالٍ مِلكهٍ ببيع وغيرو» وقال أبوحكيم”"': لا ُجزئ» ویکون نفلاً» 
ويكونُ كتالفٍ (و ه). 

فعلى الأَول؛ لو ملك وة وعشرينَ شاةء م يث" قبل الحولٍ واحدة» 
اما نة : *. وعلى الثاني : لاء ولو عتجل عن ثلاثِ وة درهم خمسة 


* قولّه: (فعلى الأوَلٍ؛ لو ملك مندٌ وعشرينّ شاةًء ثم ُِجَتْ. . .) إلى آخره. 
المراد: مَلَكَ مئه وعشرين شاةٌء فعجّلٌ منها شاةً» ثم نُتِجَتْ قبل الحولٍ واحدةء ويدلٌ على أنه 
عجّل منها شاءً. 

* قولّه : (لزْمَهُ شاةٌ ثانيةً) . 
فدلٌ على أنه أخرجٌ قبل واحدةً . وهذه الصورةٌ مثالٌ لقوله : (ولو تغيّرٌ بالمعجلٍ قدرٌ الفرض) وبها 
مَل في «المغني»”" وعُلِمَ بذلك أنَّ قولّه : (ولو ڌ تغيّرٌ بالمعجل قدرٌ الفرض) ليست مسألة مخالفة 
لما قبلها في الصورةء بل هي أصل لما قبلّهاء من قوله : (ولو ملك مِثةٌ وعشرينَ). ولمًا ذكر في 
«منتهى الخاية؛ الخلاف المذكورٌ بين المذمّبء وأبي حنيفة: في هذا الموضع» وصرَّرٌ بعض 
صُوّرِهء قال: وكذلكَ الخلاف في كل معجُل يتغيّرُ به قدرٌ الفرض» ولو كان موجوداً فإنًا 
دة كلك وأبو فة ييل تالا لزوالٍ مله عنه. فلو قال المصدّفٌ كما قال الشيحٌ في 


0 أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني الرزاز أحد أئمة بغداد من الحتابلة» له «شرح الهداية (ت١٠٠ه)‏ . 
سير أعلام النبلاء» ۳۹٦/۲۰‏ . 
AT (¥)‏ . 


الفروع 


A4‏ كتاب الزكاة 


دراهم. 9 حال الحول» لزمه زكاةٌ مئة : درهمان ونصف› ونقله ف 


«منتهى الغاية»: وكذلك الخُلْفُ في كلّ معجّل» كان أَوْلَى. قال في «المغني»: وإن زاد 
بحيثٌ يكونٌ انضمامُه إلى ما عجّلّه يتغيّر به الفرض» مثل من له مئةٌ وعشرونٌ» فعجّلَ زكاتها 
شادٌء ثم حال الحولء وقد نُتِجَتْ سخلةً» فإنّهُ يلزمُه إخراجٌ شاةٍ ثانية. وقال أبو حنيفة: لا تجبٌ 
عليه زيادةٌ؛ لأنَّ ما عجَّلّهء زا یلگه عنه. فلم يُحِتَّسَبْ من مَالِه» كما لوتصدَّقٌ به تطوعاًء 
وقولّه في التي بعدها: (وإن نتج المالُ ما يغيّرُ الفرضَ) ظاهرٌ هذه العبارة» أنَّها هي المسألةٌ 
التي قبلّها؛ لأنّ معنى كل واحدةٍ منهما يغيّرٌ قدرٌ الفرض بالمعجل. فالظاهرٌ: أنه لا فرق 
بيتهماء وأنّه تكرارٌء مع مخالفة الحُكم فيهماء فان الحكم المذكورٌ في الأُولّى غيرٌ الحم 
الذي ذكرّة في الثانيةء ولا شك أنها 8 ويُستنبط ذلك بالجمع بيتهما؛ أي : ا عه 
عا و ر غل عرو ا ا ا ا 
ومثالٌ الصورة الثانية : يذل على التعيرٍ الحاصل بالنتاج من جهة الصفة -لأنّهُ مَكُلّها- بثلاثينَ بقرة 
يكت شرا ففرضُ الأُولّى : تبيعٌ . وفرضيٌ الثانية : مُه فالواجبُ واحدٌّ من جهة العدد. ولكنَّهُ 
مختلِفٌ من جهة الصفة؛ لأنَّ صفةً المُسِنِّ غير صفةٍ التبيع» بخلافي المئةٍ وعشرينَ التي نيجت 
واجحدة؛ لأنّ فض الأولى شاءء وفرض الثانية شاتان» فحصل تغيّرُ الفرض من جهة العدد. 
ووجهٌ مخالفة الحكم : أنَّ الذي كان يجبُ في الأولّى يجبُ في الثانية» بزيادة شيء آخرٌ؛ أن 
الواجبّ في الأولّى شا وفي الثانيةٍ شانَّانِء فالشاةٌ واجبةٌ كما كانت» وازدادً شاةٌ أخرى» 
بخلافي المسألة الثانية؛ فد الواجبّ في الأولى لم يجب في الثانية بل صارٌ الواجبٌُ غيرّه؛ لأنَّ 
واجبّ الأولى تبيمٌ» وواجبّ الثانية مسنةء فحصلل خلاف الحكم من هذا الوجه. 
ولو قال المصئّفُ: وإن نتج الما ما يغيّرٌ صفةً الفرضء» كما قال في «منتهى الخاية» بزيادة لفظ : 
صفةً» لكان أولى . قال في «منتهى الغاية»: فأما إن ننج ما يغيّر صفةً الفرضٍ» كمن عمجل تبيعاً عن 
ثلاثينَ بقرةً» فنُيِجَتْ عشرأًء أو جل شاتين”" عن عشرة من الإبل ‏ فيج خمسة عشرًء احتمل 
)۱( ع/”م. 


() في (ق): «مخالفة» . 
)۳( في (ق): «ثلاثین؟ . 
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ها اه 2| .سو ره 7 ا زو 
وعلى الثاني : يلزمه زكاة اثنين وتسعينَ ونصفي” درهم . ولو عجل عن 
ألف خمسة وعشرين منهاء ثم رَبِحَتْ خمسة وعشرينَ» لزمّه زكاتها. 


(7) تنبيه : قوله: (وإذا ت تم الحول» ونصابه ناقص قدرَ ما عَجْلّه» أجزأه» وكان 
EE‏ الات ... وقال أبوحكيم : لا يجرىئ. 
ويكونٌُ نفلا ويكونٌ کتالف. . . فعلى الأوّل: لو عجلَ عن ثلاثِ مئة درهم خمسة 
دراهم» ثم حال الحول» لزمَةُ زكاةٌ مئة: درهمانٍ ونصفٌ. ونقله مُهَنَا. وعلى الثاني : 
یلزمُه زكاةٌ اثنین وتسعينَ ونصف درهم) انتهى . 

تاب المصنف المجدّ في هذا البناء على القول الثاني» و ا وإِنّما يلزمة زكاةٌ 
خمسةٍ وتسعينُ درهماًء لا زكاةٌ اثنين وتسعينَ درهماً ونصف - كما قالا - لأنَّ التعجيل 
إنّما هو خمسة لا غيرُء فالباقي من غيرٍ تعجيل خمسة وتسعون» فيلزمُه زكاتّهاء وهو 
واضحٌ جدّاء فالظاهرٌ أنه سمه قلم» فلذلك حصلّ الخلَلُ» والله أعلم . 


عندي أن لا يُجزئه المعجّل عن شَيْء ؛ لأنّا تبيّنًا أن الواجب غيرُه. وهل له استرجاعٌه؟ فيه 
وجهان. واحتمل أن يُجْزئّه له عمًا عجُل عنه» ويلزمُه للنّتاج رْبِعُ مُسِنةٍ وّلانةُ حماس من بنتٍ 
مخاض ؛ جعلاً لهما كمُخْتَلِفي الوقت؛ لثلاً ينسدٌ باب التعجيل غالباً» ولأنَّ الزيادة مجهولةٌ 
الأضل والقدرٍء ومتى ُلك عن الأصل أو عنه وعن الزيادة جميعاًء إذا أجزناه» لم تمن تخييرٌ 
الزاجب المت إلى :ضياع امكل ع تون بد ان اوه و على راء 
بر عل قمعم الل غاا فا ا ا نا لني د 
وأخرَجنا قسظ الزيادة من الواجب عمًا بُخرجة في الزيادة المنفردة بالحول. 
* قولّه : (اثنين وتسعينَ ونصف). 

E‏ اشع . وصوابه : خمسة وتسعين؛ لأنَّ الباقي في ملكه عند تمام الحولٍ مئتان 
وخمسةٌ وتسعونً» فالخمسة التي أخربجها وق التعجيل أجزأث عن مثتين» وهي كالئَلِفةٍ على 
قولٍ أبي حَكيم» فلا يجبٌ فيها زكاةٌ. أعني: الخمسة المعبلة» فالباقي معه بلا زكاةٍ خمسةٌ 
وتسعون» فيلزمّه الإخراجُ عنها. وأمّا ما في الأصل فلا يظهرٌ وجهه . والله أعلم . 


. بعدها في (ق): «لا‎ )١( 


الفروع 


الحا 


ام 


الفروع 


۱/۱ 


التصحيح 
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روكت السك قز ارقي قُدّرَ كذلك .وغل الثاني E‏ 

وإن ننج المال/ ما يخ يغيّرٌ الفرضّ 0 بع عن ثلاثين بقرةء فجن ` 
كرا ١‏ شرلا ا ع1 نحل أذ رچ وهل له 
ارتجاعٌه؟ فيه وجهان. وقيل: يجزئه عمًا عله عنه» ويلزمه للتتاج ربع 
مُسنةَ» لئلاً يمتنع المالكُ من التُعجيل غالب 20160 2010: 


مسألة  17-1١5‏ : قولّه : (وإنْ نج الما ما يخيرٌ الفرض» كتبيع عن ثلاثينَ بقرةء 
فبُتِجَتْ عشراً؛ فقيل: لا يجزئه المعجْل عن شيء؛ لِيْنٍ أن الواجب غيره. 00 
استرجاعه؟ فيه وجهان. وقيل: یجزئّه عمًا عله عنه» ویلزمه للاج ربع مُسِئَة ؛ للا 
يمتنعٌ المالك من التعجيل غالباً) انتهى . اشتمل كلامُه على مسألتين : 

المسألة الأولى  ٠١‏ : إذا تج المال ما يغيّرُ الفرض» كتعجيل تبيع عن ثلاثينَ من 
البقر» فجت عشراً؛ فهل يجزئه المعجّلُ عمًا عجلهُ ويلزمُه للاج ربع مْسِئَةِ؟ أو لا يجزئه 
عن شيء؛ لتبين أنَّ الواجبّ غيرٌه؟ أطلق الخلافٌ» وأطلقّه المجدٌ في اشرجه» وابنُ تميم : 

أحدهما: لا يجزئه عن شَيْء؛ لما علّله به المصئّفُء قَدَمَه ابنُ ج 
«الرعاية الكبرى؟ . 1 

والوجه الثاني : يجزئه عمًا عجَّلّهء ويلزمّه للئتاج ربع مُسِئَةَءء وهو أولى؛ لتَخصل 
فائدةٌ التعجيل . 

المسألة الثانية - 17 : إذا قلنا: لا يُجزئه عمًا عجّلّهِ؛ فهل له استرجاعٌ المعججل» 
لا؟ أطلقّ الخلاف . وأطلقّه المجدٌ في «شرجه» وابنُ تميم» وان حمدان. 

أحدهما : له استرجاغه . قلت : وهو الصواب . 

والوجه الثاني : ليس له ذلك . 

() تنبيه : قولّه : (وإن نتج المالُ ما يخيّرُ الفرضّ) قال شيخًنا: لو قال المصدّفٌ: ما 


باب إخراج الزكاة AV‏ 


وإن عِجلَ عُشْرٌ الرّرع والثَّمرٍ بعد ظهوره. أجزأه. ذكره في «الهداية» 
وغيرها؛ لأنّ ذلك كالنصاب» والإدراكَ كالحولٍ (و ه). وقيل: يجوز بعد 

يلك الشجَر > ووضع البَذْرٍ في الأرض ؛ أنه لم يبق للوجوب إلا مضي 
لوقت عادةء كالُصاب الكولي» وقد نقلَ صالعٌ؛ وان منصور : : للمالك أن 
يحتسبٌ في العُشرٍ مما زاد عليه السّاعي لسن أخرى . وقيل : لا کور ج 
يشجد اا ويبدوٌ صلاح الثم ؛ لأنّه ا اختاره في «الانتصار»» 
و«منتهى الغاية» (وش). وجزم اين تميم : أن سب الوْجُوبَ بظهورٍ ذلك . 

فصل 

وإن عجّلَ الزكاةً» فمات قابضهاء أو ارتدّ أو استغْتّى من غيرها قبل 
الحولٍء أجزأث» في الأصمٌّ (ش)” كما لو استغنى منهاء أو عدمّثُ عند 
اللو أله بعتب وقتَ القبض (و). ولهذا الا تر ست 
نّم وجبث وقد استحقّهاء أو صرَها بعد وجوبها بمدّة إلى مستحقٌ كان وقتّ 
وجوبها غير مستحق› أجزأته» ولئلاً يمتنع التعجيل . وكما لو عل الكفارة 
بعتت ما يُجزئٌ» فصار عند الوجوب لا يُجزئ 

وإن مات المالڭ» أو ارتدّء أوتلِف النْصَابُء أو نقصّء فقد بان أن 
المخرَجَ غير زكاة (و)؛ لانقطاع الوجوب بذلك. وقيل: إن مات بعد أن 
عجل» وقعَت الموقِعَ» وأجزأث عن الوارثِ . وللشافعية وجهان؛ لأنَ غايته 
وقوعٌ التعجيل قبل الحؤْلٍ المزكّى عنه» فهو كتعجيلها لحولَيْنِ. والفرق: أنَّ 


يغيّرٌ صفة الفرض كما قال المجدٌ فى «(شرجه» بزيادة لفظة : صِفَة لكان أولى. 


0 لشي 


الفروع 


الفروع 


TAA‏ كتاب الزكاة 


التعجيل وُجدَ منه من نَفْسِهِ مع حول يِلكهِ» لكن إن قلنا: له ارتجاعهاء فله 
فعلّه ؛ لينقطعَ ملك الفقيرٍ عنهاء ثُمّ يعيدُها إليه معجلةَ إن شاء » كَدَينٍ على 
فقیر» لا يحتسبّه من الرّكاقٍء فلو استوفاةٌ منه» جار صرفة إليه. 

وإذا بانَ المعجل غيرَ زكاة» فوجهان» وذكر أبوالحسين روايتين : 

إحداهما : لا يملكُ الرجوعً فيه مُظْلقاً (و ه)» اختارّه أبوبكر وغيره. قال 
القاضي وغيرٌه: هو المذهبٌ؛ لوقوعِه نفلاًء بدليل مِلكِ الفقيرٍ لهاء وكصّلاةٍ 
يظنٌ دخول وقتهاء فبانَ لم يدخل. قال في «منتهى الغاية»: هو ظاهرٌ 
المذهَب» قال: كما لو أذّاهاء يظنها عليه» فلم تكنْ» وذكره القاضي . وذكر 
بعضّهم فبها : يرع في الأصحٌ» كعتقه عن كفارة لم تجب» فلم تحب . 

والثانية : يَمْلكُ الرجوعَ فيه (وش)» وذكرّها في «الوسياة» أيضاً. وفي 
«الخلافي»: أوماً إليه في رواية مُهَنَاء فيمّن دفعَ إلى رجل* من زكاة ماله ثم 
علمَ غناه» يأخذها منه. اختاره ابن حاملٍ» واب شهاب» e‏ 


الحاشية * قولّه : (وفي «الخلافي»: أوماً إليه في رواية مُهَنَا فيمَنْ دفعَ إلى رجل. . .) إلى آخره. 


وجه الاستشهاد بهذو الرواية في هذا الموضع : أنَّ أحمدَ -رحمه الله تعالى- حكم بأَخَذها منه؛ 
لكونه غير أهلٍ لأخذٍ الرّكاق ولم يجعلها نفلاً. كذلك من عجل الزكاةٌ» ثم بان أن لا زكاةً عليه؛ 
يرجم بهاء ولا تُجعلٌ نفلاً. ففي صورة دفْعِها إلى ني ظهرّ أنّها ليست بزكاة؛ لعدم أهلية الآخذٍ. 
وفي صورة التعجيل ؛ لعدم أهلية المخرج؛ للف مالِه» ففي الصّورتين بان أن لا زكاة. وقد ذكرٌ 
أحمدٌ الرجوع في الغنيّ» فكذلك في التعجيل . والمصئّفٍ يذكرٌ رواية مُهَنًا هذه في آخر الباب» 
وينقلٌ بعدها كلام ابن تميم» فير في آخر الباب(". 


. ۲۹٤ ص‎ )١( 
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وأبو الخطاب*'. واحتحٌ في «الانتصار» برواية مَهَنَا المذكورةء كما لو الفروع 
عل الأجرةء ثم تلفت المأجورٌ. والفرق: وقوعٌُها نفلاًء بخلافٍ 
الجر“ » وكما لو كانت ببدٍ المّاعي عند التلف» فإن له ارتجاعهاء 
بالاتفاق» قاله صاحبٌ «الفصول»» وكذا فى «منتهى الغاية». قال: لأنَّ 
فق للد اين ناته ل السدفة الوق اناا كاف > «فارويت الما 
ويكونٌ وكيله في إخراجها؛ لاله ليس له ولايةٌ أخليهاء وقَبْضّه للمعجّلة 


مسألة - 18: قوله: (وإذا بان المعجّلٌ غير زكاة» فوجهان» وذكرٌ أبوالحسين 
روايتين : 

إحداهما: لا يملكُ الرجوع فيه مطلقاًء اختارَهُ أبوبكر وغيرُه» قال القاضي وغيرّه: 
هو المذهَبٌ؛ لوقوعه نفلاً. . . قال فى «منتهى الغاية» : هو ظاهرٌ المذهّب . 

والثانيةٌ: يملكُ الرجوعَ فيه» ذكرها في «الوسيلة» أيضاً. وفي «الخلاف»: أومأ إليه 
في رواية مُهًَا. . . اختارَة ابن حامدء وابِنُ شهاب» وأبوالخطاب) انتهى كلامٌ المصئْف . 
وأطلقّهما فى «الهداية»» و«المذهب»ء و«المستوعب»» و«المغن E‏ و«الکافی»» 
و«الشرح»*» و«الحاوي الكبير»)» وغيرهم : 

أحدهما: لا يرجع. وهو الصحيخ . قال فى «الرعايتين» : لم يرجع»› في الأصحٌ . 
وجزم به في«الخلاصة»» و«الوجيز»» و«منتخب الأدميٌ»» و«المنوّر؛ وغيرهم. وقذمه 
في «المقنع»“» و«المحرر» و«الحاوي الصغير» وغيرهم. قال المجدٌ في اشرحِه»: هذا 
ظاهرٌ الات قال القاضى وغيزه : هذا المذهبٌ. واختارّه أبوبكر وغيره. قال فى 
«الهداية» وغيره : اختارّه أبوبكر والقاضى . 


ا 
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(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 7/ 1١94‏ . 
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الفروع موقوفٌ؛ إن بان ال فده للفقير» وإلا فيه للمالك. وذكر 5 
de‏ 3 
تميم أن بعض الأصحاب قطعٌ به. وقال غيرٌ واحد؛ على هذه الرواية: إن 
كانَ الدافعٌ ولي رب المالٍء رج مُظلّقاً» وإن كان رب المالٍ ودف إلى 
السّاعي مُظلقاًء رَجَعَّ فيهاء ما لم يدفعها إلى الفقير. وإن دفعها إليه 
كما لو دقّعها إليه رب المالٍ. وجزمٌ غيرٌ واحد عن ابن حامد: إن كان 
الدافعٌ لها السّاعيَء رجح مطلقاً. وإن أعلم رب المالٍ الساعي بالتعجيل» 
وَدَفْعَ إلى الفقير» رَجَعْ عليه؛ أعلَّمّه الساعي بهء أمْ لآ. وقيل: لا يرجم 
عليه ما لم يُعلمْ به. وإ دفعَ إلى الفقيرء وأعلمّه بأنّها زكاةٌ معجلة» رَجَعَ 
عليه. وقيل: يرجعٌ وإن لم يُعْلمُه. وقيل: إن علمَ أنها زكاةٌ» رجم عليه 
ر 5 5 و 4 
وإلآء فلا. وقيل: في الوليّ أوجة؛ الثالث: يرجع إن أعلمّهء وكذا من دفع 
إلى السّاعي. وقيل: يرجعٌ إن أعلمه» وکانت بيده. 
ومتى كان رب المالٍ صادقاًء فله الرجوعٌ باطناً؛ أعلمَهُ بالتعجيل» أو 
لاء لا ظاهراً» مع الإطلاتي؛ لأنّه خلاف الظاهرٍ . وإنٍ اختلمًا في ذكر 
التعجيل› مدق الآ ذب عملا ؟ بالأضل» E,‏ . جزم به في «المغني»» 
و«منتهى الخاية» وأطلقَ بعضهم وجهين . 
ولو مات» وادّعى”" علمَ وارثهء ففي يمينه ٠‏ على لَه تفي العلّم هذا 


التصحبح ‏ والروايةٌ الثانية: يملكُ الرجوع . اختارَهُ ابن حامدٍ» وابنُ شهاب» وأبوالخطاب» كما 
قال المصئّفٌ . 


(۱) ليست في (ب) . 
AV/ f (¥)‏ . 
(۳) آي : إذا مات الخد واختلف وارى ثه والمخرحٌ . ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٠٠/7‏ 


باب إخراج الزكاة ۹۱ 


الخلاف» وقيل: يُصِدَّقُ المالك. وجزع به أبوالمعالي: لأنّه المملّكُ له 
فهو كقوله : دفعتّه قَرْضاًء وقال الآخَرٌ: هِبة. 

ومَتّی رَجَعْ ) فإن كانت العينٌ باقية» أخذها بزيادتها المنّصِلّة» لا 
المنفصلة؛ لحدوثها في يلك الفقير» كنظائرو وأشاز ابوالمعالي إلى تردٌّدٍ 
الأمْر بين الزكاةء والقرّض» فإذا تا أنّها ليست بِرَكَاقٍ بقي كولها قرضاً . 
وقيل: يرجع بالمنفصلة» كرجوع بائع المفلس المسترد عَيْنَ عَيْنَ ماله بها . 

وإن نقصَتٌ عنده» ضَمِنَ نقصّهاء كجُمْلتِها وأبعاضهاء كمبيع ومهر. 
وقيل: لا يضمن . ۰ 

وإن كانت تالفةً» ضمنّ مثلّهاء أو قيمتها يوم التعجيل . والمرادٌ - والله 
أعلم - ما قاله صاحبٌ «المحررٍ» : يوم التلفٍ على صفتها يو التُعجيل؛ ۽ لأنَّ 
ما زاد بعد القبض» حدتٌ في ملك الفقير» فلا يضمئه» وما نقص يضمئه . 

وإن د الساعي الرَّكاةً» فتلفث بيدِوء لم يضمنهاء وكانت من 
ضَمَانِ الفقراء. " سواءٌ سال الفقرا" ذلك» أو سأله رب المالٍ» أو لم 
يسأله أحدٌّ؛ لأنَّ له قبضّها > كولي اليتيم» ولهذا لا يمل المالك العو فيهاء 
e‏ ]وال وله الولايةٌ عليهم ؛ لعدم حصرهم؛ وكما لو 
سَأله الفقراء قَبْضَهاء أو قبَضّها لحاجة صغارِهِمٌ» وكما بعد الوجوب. i‏ 
ضَمِنَ وكيل قَبَضَ موّجّلاً قَبْلَ أجَلِهِ؛ لتعدّيه. ذكره في «الانتصار» ويتوجه 


. ليست في الأصل‎ )١-١( 
. في (س): بيد الفقير»‎ )۲-۲( 


الفروع 


۹۲ كتاب الزكاة 


الفروع تخريحٌ واحتمالٌ. ٠‏ وقدَمَ ابن تميم : إن تلفت بِيدٍ الساعي» ضمِبَتْ من مال 
الزكاة. وقيل:لا. وذكرٌ ابن حامد: أن الإمامّ يدفم إلى الفقير عوضّها من 
مال الصدقاتٍ. ومذهبٌ (ش): إن قبَضَها لنفع الفقراءء لا بسؤالهم. 
ضمتها ؛ لأنهم أهل رشدٍ. وإن كان بسؤال المالك» فمن ضمانهء كوكيله. 
وإن كان بسوالٍ الفريقين فلأصحابه وجهان: هل هي من ضمانٍ المالك» 
١‏ أو الفقراء؟/ 
وإن لم يتم شر الوجوب في المعكلة؛ لفن اماي اور دن 
ضمان المالك؛ لأنّه اميه ؟ لأنَّ أمانته للفقراء تخت الواجبب. وتعمُدٌ 
المالك إتلافٌ النْصَابِء أو بعضه بعد التعجيل . لا فارًاً من الدّكاقء كتلفه 
بغير 0 في 0 وقيل: لا يرجع. وقيل: فيما إذا تلف" دو 
الزكاء* 
فصل 
وان أعطى مَنْ ظنه مستا فبان كافرآء أو عبداًء أو شريفًء لم يُجزته في 
الأشهر (ه)» وجزم ا وجزم به بعضهم في الكُفْرِ؛ لتقصيروء 
ولظهوره غالبًء فتسترد في ذلك بزيادة مطلقاً. ذكره أبوالمعالي وكذا ذكر 
الآجري وغيره انه يَسْتَرِدُها . وكذا إن بان قريباًء له ت الدّفعٌ إليه عند 


الحاشية * قوله: (وقيل فيما إذا تلفت دون الزكاة) . 
لاني نامدا :بذك القاضي اول 9 ا يانه لاج نيما والب المع 
الزكاة؛ لأنّه متهم أن يلف درهماً ليستردٌ خمسةً . 


. في (ب) و(ر): «أتلف»‎ )١( 


باب إخراج الزكاة ۹۳ 
أصحابنا . وسرَّى فى «الرعاية» بينهًا وبينَ مسألة الغنئعن» وأطلقٌ روايتين. 


ونص أحمد: يجزثه * . اختاره صاحبٌ «المحرر) قال: لخروجها عن ملکه› 
بخلافي ما إذا صرقها 0 00 إليه وهو فقيرٌء لا تجزئ؛ 


فا «المحرر»: e‏ ا للمشْفة) ؛ لخفاءِ ذلك عادة» فلا 
لکا الآخذ* ع لتحريم اذى وعله : لا يجزثه ) اختاره الآجريء 


* قولّه : (ونص أحمدٌ: يجزكه). 
أي : يجزته في مسألةٍ القريب» وتبعٌ النص في «تجريدٍ العناية» . 

* قولّه: (ولا يملگها الآخِدٌ). 
ظاهرٌه: مطلقاًء أي: سواءٌ علم أنّها زكاةٌ» أو لم يَعْلَمْ . ولكنّ قولَهٌُ: (لتحريم الأخذٍ) ظاهره: أنه 
عالمٌ؛ لأنَّ التحريم يُشهرٌ بلحو الإثم؛ والإثم إنّما يكو مع الولم ولاح فونه له ملكا 
الآخدٌ) أله إذا بان أنه غنيع, أنه يرجم عليه بها . وقد ذكرٌ المصنّفٌ قبل ذلك في الورقةٍ المقابلة 
لهذوء في تعجيل الزكاة رواية مهنا ؛ فيمّن دف زكاةً ماله إلى رجُل» ثم عَم غناة» يأخدّها منه. 
وممًا يقي أنَّ المراد بالرجوع في قوله : (ولا يملكها الآخذ) أنَّ هذا مع العلم بأنّها زكاةٌ؛ لقوله : 
(لتحريم”"" الأخذٍ) قولّه على الرواية الثانية : (لبقاءِ ملكه؛ لتحريم الأخذٍء ويرجعٌ بها على الغنيّ» 
وبقيمتهاء إن تَلِفّتْ. . . . ٠‏ إذا علمَ أنّها زكاةٌ)؛ " فإذا كانَ هذا على الرواية الثانية» وهي ": عدم 
الإجزاءء وهو أنه لا يرجمٌ بقيمتها إذا تَلِمَّتْ إلا إذا علمَ أنّها زكاءٌء فعلى الرواية الأولى» وهي : 
الإجزاءء فعدمٌ الرجوع - إذا لم يعم أنّها زكاءٌ- أؤلى . 
والذي يظهرٌ أنّهُ متى قُلنا: رجمَ بهاء أنّها لا تُجزئه. وأنّه يُخرجُهاء وأنَّ الروايتين في الإجزاء 
وعدم الإجزاء هو" مع عدم الحكم بالرجوع. 

. في (د): «كتحريم»‎ )١( 


كرف في (ق): «على هذه الرواية الثانية وهو . 
(۳) في (ق): «وهو» . 


الفروع 


۹4 كتاب الزكاة 


الفروع وصاحبٌ «المحرر» وغيرٌهما (و م ش)» كما لو بان عبدّه» وكحق الآدمئّ*. 
ولبقاء ملكه؛ لتحريم الأخلٍ ويرجعٌ على الغنىٌ بهاء وبقيمتها إن تلقث يوم 
تَلَفهاء إذا عَلِمَ أنّها زكاةٌء روايةً واحدةً ذكرّه القاضي وغيره. 

قال ابن شهاب : ولا يلزمٌ إذا دفعَ صدقة التطوع إلى فقير» فبانَ غنيا ؛ لأ 
مقصدّه في الزكاة إبراء الذمّةٍ» وقد بطل ذلك» فيملك الرجوعً» والسببُ 
الذي أخرجٌ لأجله في التطوع الثواب . ولم يقْتْء فلم يملك الرجوع . :“وشيق 
رواية مُهَنَا في الزكاةٍ المعجّلق وكلام أ بي الخطاب وغيره. وذكر ابن تميم 
كما ذكره اماي SN,‏ ا : أن كل زكاة لا تُجزئ» أو 
إن بان الآخذ غناًء فالحكم في الرجوع كالمعجّلة . 


هو ع 


زا ار الشاعي الزكاة إلى من 2 21 > فلم يكنء فرواياتٌ؛ 
الثالثة : لا يضمن إذا بان غنياًء ويضمنٌُ في غيرو» وهو أشْهّرٌ. وجزم صاحب 
«المحرر» وغيرّه: لا يضمنٌ مع الغنيٌّ. وفي غيره روايتان. وقد في 
«الرعاية الصغرى» الضمان» ولم يذكر التفرقةً كذا قال“ وكذا الكفارة. 


الصحيح مسألة19: قوله: (وإن دفعَ الإمامُ. أو الساعي الزكاةً إلى من يظنه أهلآء ولم 
يكنْ» فرواياتٌ؛ الثالثةٌ: لا يضمنٌ إذا بان غنياًء ويضمنٌ في غيرو» وهو أشهَرٌ. وجزم 
صاحبٌ «المحرر» وغيره: لا يضمنٌ مع الغنيٌء وأطلقٌ في غيره روايتين. وقدم في 
«الرعاية الصغرى» الضمانٌء ولم يذكر التفرقة» كذا قال) انتهى. وتبع صاحبٌ 
الحاشية 2 واعلم: أنه متى دفمَ إلى غنيٌ يعلمُ آنّها زكاةٌ» فالرجوعٌ عليه لا إشكالَ فيه» وهو روايةٌ واحدةٌ» كما 
ذكرّه عن القاضي وغيره. فإن أمكته الرجوعٌ» فلا بُدّ من إخراجها؛ لعدم براءة ذمَتِهِ . وإن لم يُمْكِنْه 
۱۹۱ الرجوعٌ؛ قلس الآخذٍ أو غيره / فهذا محل نظر» فيحتمل أن يقالَ: كل موضع لا ينه الرجوع 
على الغنيّ الآخذٍ؛ هل يلزمه إخراججها؟ فيه الروايتان المذكورتان في الإجزاء وعدمه. 
# قوله: (وكحقٌ الآدميّ). 
يعني : إذا دفعَ دَيْنَ الآدميّ إلى غير صاحبه. لا تبرأ ذمَه» كذلك الزكاةٌ. 


باب إخراج الزكاة 4 


ومن ملك الرجوع . ملگه وارثه . 

ولا دقع الركاء إلا إلى + مَنْ يظنّه من أهلهاء ٠‏ فلو لم يله من أهيهاء م بان 
متهم ۰ لم تزه خلافاً للأصح للحنفية . ويتوجّه تخریج من الصلاة إذا 
أصاب القِبْلةَ. ويأتى في الغارمينَ : أنه يُْترَظ في الزكاة تمليك المُغطي”"' . 
وسبقّ نحوه قبل فصول التّعجيل "» والله أعلم . 
«الحاويّين» صاحبٌ «الرعاية الصغرى» في ذلك . وأطلقٌ الرواياتِ ابن تميم : 

ا رداية ار وهي أن 0 بان 1 0 وهو 
الغنين» وجزم به . قال ا فى 0 لا يضمن 0 إذا بان ا بغير 
خلافٍ» وصحّحَه في «الأحكام السلطانية» . 

والرواية الثانية: يضمن مطلقاًء قدَّمَهُ في «الرعاية الكبرى» فقال: وإن ظنّه السّاعي؛ 


أو الإمامٌ أهلء فلم يكن ضَمئهاء وعنه: لا يضمنٌ؛ وعتة؛ إن بان مَنْ أَحَدَها غنياء وإلاً 


لني . إذا علم أنّها زكاةٌء روايةٌ واحدةً. وقيل: إن ظنّه الإمامٌ فقيراً» فبانَ غناًء لم 

ا فان قولّه فى القول الأول منها: 
(ولم يملكها)؛ الذي يظهرٌ: أن هذا ليس فيه نزاعٌ» وأنّه لا يملكها البنّ. وقولّه في القولٍ 
الثاني :(ويرجع بها على الغني إذا عَلِم. . . روايةٌ واحدة) وهذا أيضاً مما لا نزاعٌ فيه فيما 
يهر والقولٌ الغالك: من جملة الزوايات التاذف الأول ولكنّه فرق بين الإمام» 
وغيره. والذي يظهر ": أنه لا قَرْقٌ بين الإمَام والسّاعيء والمسألةٌ فيهماء فحكايثه لهذ 


(۱) ص ۳٤١‏ . 
(۲) ص ¥٤‏ . 
© ليست في (ص) . 


الفروع 


2 


التصحيح الأقوال''' دليلٌ على أنّها غيرُ الرواياتٍ الأول" . وليس الأمرُ كذلك» وإِنّما هي حكاياث 
عباراتٍ الأصحاب, والله أعلمُ . 


فهذه تسع عشرة مسألة قد فتح الله تعالى بتصحيجها . 


. ليست في (ص)‎ )١( 
. ليست في (ح)‎ )۲( 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۹۷ 
"2 باب ذكر أصناف أهل”" الزكاة وما يتعلق بذلك الفروع 


وهم ثمانية "' (ع) في قوله تعالى : نما دكت ت مرا [التوبة: ]5٠‏ 
قال أحمدٌ: إنما هي لمن سمّاه الله تعالى. قال الأصحابٌ: «إنما» تفيدُ 
الحصر. قال في «منتهى الغاية»: وكذلك تعريفٌُ الصدقات بالألف واللام 
يستغرقّها كلها > فلو جاز صرف شيء منها إلى غير الثمانية» لكان لهم بعضها 
لا كلّهاء وسبق حكمٌ الصدقةالمطلقة في كفارة وطء الحائضٍ” وسئل ۳ 
كينا عن لسن ج ماد يشتري كتباً يشتغلٌ فيهاء فقال: “تسر اعد ياف 

يشتري له به" منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بذ لمصلحة دينه 
ودنياه. وسبق أول زكاة الفط ”". 

وضح عن انس الین اا قا لا : ما أعطيت من الجسور والطرقيء 
فهي صدقة قاضية* ” *» أي: مجزئةٌ. ومعناه: لمن" بالجسور والطرقِ من 


# قوله: (صح عن أنس والحسن أنهما قالا: ما أعطيتٌ من الجسور والطرقِء فهي صدقةٌ قاضيةٌ). الحاشية 
قال عبد الحليم ابن تيمية!” : «من» قول أنس والحسن بمعنى «على» أي : ما أعطيت على الجسور . 


. من هنا بدأ السقط في (ب)» ويتتهي بانتهاء كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) ليست في الأصل و(س) . 

(۳) بعدها في الأصل: «أصناف» . 

. ۳/۱ )5( 

(5) من هنا بدأ السقط في الأصل» ويتتهي في الباب نفسه ص۲٠٤‏ قبل قوله: (استكثاراً كان عنده). 

(5) ليست في (س) . 

(۷) ص ۲۱۳ . 

(۸) أخرجه أبوعبيد في «الأموال؛ (۱۸۱۹) . 

(9) في (س): ١كمن؟‏ . 

)٠١(‏ هو: أبوالمحاسن. عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية» والد شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية . (ت547ه)ء 
«ذيل الطبقات» ۳٠۱/۲‏ . 


الفروع | 


4۸ كاب الزكاة 


العشّارين وغيرهم ممن يُقيمه السلطانُ لأخذٍ ذلك» كذا ذكره أبو عبيدٍ 
وغيره . وذكر عن ميمون بن ا بن ا ا آله ا 
(خ) وعن ربعي بن راش أنه مرّ بالعاشر» فأخفى كيساً معه حتى 
او اين فى كتاب أن غ وكتاب صاحب «الوهم» : من 


دليله قوله تعالى : صر ون الت لري كَدَوا َا 4 [الأنبياء: ۷۷]. قال في «شرح الهداية' : 
فأمًا جوازٌ مجاوزة الثمانية بها » فمخالفٌ لكتاب الله تعالى ولإجماعهم. وقد ظنّ بعض أصحابنا فيه 
خلافاً » فقال في هذه المسألةٍ: وقال أنس والحسن : ما أعطيتٌ من الجسور والطرق» فهي صدقةٌ 
قاضيةًء أي : مجزئةٌ» ثم رد عليهما بالآية» وهذا وهم عليهما في معنى كلايهما ؛ إذ توهمه عمارة 
الجسور والطرق بهاء وليس كذلك» بل معناه: إعطاء۶ الزكاة لمن بالجسور والطرقٍ من العَشَّارِين 
وغيرهم ممن يُقيمه السلطان لأخذٍ العشور والزكواتٍ» وأنَّ ذلك يُسقط الفرضّ . وهكذا ذكرّه 
أبوعبيلٍ في كتاب «الأموال» في باب دفع الزكاة إلى الأمراء واختلافي العلماء فيه» فقال في أثناء 
كلامه: وكذلك إذا مر الرجلٌ المسلمُ بصدقية على العاشر» فقبضّها منه» فإنها عندنا جازية”" ١‏ عنه؛ 
لأنّه من السلطان»ء كذلك أفتت العلماءء ثم قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم”''' عن عبد العزيزٍ 


)١(‏ هو: أبو أيوب» ميمون بن مهران. أصله كوفيء ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز. (ت 7١1ه).‏ «تقريب التهذيب» 
ص۸۸٤‏ . 

(1 - ۲) في (س): «أن لا يعتد» . 

(۳) في (ط): «بناه . 

. )1850( أخرجه أبوعبيد في (الأموال»‎ )٤( 

(0) هو: أبومريمء ربعي بن راش تابعي ثقة . (ت ١٠٠ه)‏ . «تقريب التهذيب» ص٥٤٠‏ . 

(1) أخرجه أبوعبيد في «الأموال» (1855) . 

(۷) في (ط): «ولذلك» . 

(۸) في (س): «عبيدة» . 

(9) في (د): «أعطي» . 

. في (ق): «جارية»‎ )٠١( 

. هو: أبو بشرء إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي, المعروف بابن عُلَيّة . ثقة حافظ . (ت1917ه)‎ )١١( 
. ۲۳/۳ «تهذيب الكمال»‎ 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۹۹ 


الجسورٍ والطرقٍ» ولم يقولا: في الجسور والطرق. وفي «المغني»: الفروع 
: واحتجّ عليهما بالآية» كذا قال» وردّه في «منتهى الغاية». 

فالفقيرٌ: مَنْ وجد يسيراً من كفايتف أو لا“ TNT‏ 
أكثرها أو نصمّها. وعنه: إله فقيرٌء والأول مسكينٌء وأن المسكينَ أشدٌ 
حاجة . اختارّه علب وهو من أصحابنا (و ه م)ء وليسا سواءَ (ق) وابنُ 
القاسم المالكيٌ وغيره منهم . 

ومن ملك ” من غير نقد" ' ما لا يقومٌ بكفايته» فليس بغنيٌ ولو كثرت 
قيمتّه . قال أحمد حمد: إذا كان له عقارٌ أو ضيعةٌ يستغلّها عشرةٌ آلافي أو أكثر لا 
3 ايف لا تفه د باعل من الركاة. وقال فيمن له أختٌ لا ينفقٌ عليها 
زوجُها: يعطيهاء فإن كان لها حليٌ قيمنّه خمسون درهماً» فلا. قيل له: 
الرجلٌ يكون له الزرعٌ القائمُ وليس عنده ما يحصده“» أيأخد من الزكاة؟ 


ابن صهيب” “عن أنس بن مالكِ والحسن» قالا : ما أعطيتٌ من الجسور والطرقٍ» فهو صدقة الحاشية 
قاضيةٌ . قال إسماعيل : يعني أنها تجزئ من الزكاة. 


* قوله (وفي: «المغني»: N‏ 

أي : ذكر في «المغني»'' عن أنس والحسن بلفظ : «في الجسور». لا بلفظ : «من». 
* قوله: (أوْ لا) 

أي : أو لا شيء له بالكلية. 


. ۱0/6) 

(۲) ليست في (ط) . 
(۳-۳) تكررت في (س) . 
22 في (ط): «عندها) . 
(۵) بعدها في (ط): ١به؟‏ . 


(") هو: عبدالعزيز بن صهيب البناني» مولاهم . سئل عنه أحمد فقال: ثقَةٌ ثقةٌ . روى له الجماعة . (ت ١7١ه)‏ . 
«تهذيب الكمال» ۱٤١/1۸‏ . 


(۷) ليست في (ق) . 


»0 كتاب الزكاة 


الفروع قال: نعم يأخذ. قال شحنا : وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنتوء وإن لم 
ينفقه بعينه في المؤنة . 

قال في «الخلاف) : نص على أن الحلي كالدراهم في المنع. وسبق 

ذلك*» ومن له كتبٌ يحتاجها للحفظ والمطالعةء أول زكاة الفط . وقال 

عيسى بن جعفر لأبي عبدالله : الرجل له الضيعةٌ”" يغل منها" ما يقوثّه ثلاثة 

أشهر من أول السنةء يأخذ من الصدقة؟ قال: إذا نفدث» ويأخذ من الزكاة 

تمام كفايته سن . وعنه : يأخذ ام جاده دائماً بمتجر أو آلَةِ صنعةٍ ونحو 

ذلك» ولا يأخدّ ما يصيرٌ به نيا وإن كثر" (خ) للآجريّ وشيخنا؛ لمقارنة 


الحاشية * قوله: (وسبق ذلك) إلى آخره أي: كما" سبق ذلك أول زكاة الفط . 

* قوله: (له الضيعةٌ يغلٌ منها) يقال: أغلّت الضيعةٌ بالألف. أي: صارت ذات غَلَةء 
والغلةٌ: كل شيءٍ يحصل من ريع الأرضٍ 

* قوله: (ولا يأخذٌ ما يصير به غتباًء وإن كثر) خلافاً للأئمة الثلاثة؛ أي: غنى يزيد على 
قدر الكفايةء أمّا الغنى الذي يحصل به قدرٌ الكفاية فقطء فيجوز. نص عليه أحمدٌ 
وأصحابه. ذكره في «المغني»“ وغيره. وظاهر كلام المصنف أن الأئمة الثلاثة 
يُجوّزون”"؟ أن يدفم إلى الفقير ما يصير به غنيّاً لا يحتاج إليه» إذا كان الدفعٌ لم يتأخر 
عن القدرٍ المحتاج إليه» كما ذكره عن الآجري وشيخنا. وذكره عن أصحاب الرأي 
فقط» وذكرٌ مذهبّ مالكِ والشافعيٌ كالمذهب. وفي «منتهى الغاية»: مذهبٌ أبي حنيفة 
والشافعيٌ وأبي عبيدِ: يجوز أن يعطى ما يصيرٌ به غنياً موسراً وإن كثر؛ لأنه وقتّ 


(۱) ص ۲۱۲ . 

(۲) في (ط): «الصنعة» . 
(۳) ليست في (ق) . 
(€) ۱۲۹/6 . 

. في (د): «تجوز»‎ )٥( 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۳۹۱ 


المانع” ٠‏ كزيادةٍ المدين والمكاتب على قضاء دينهما. وإن ملك من النقدٍ 


الإعطاء فقيراً والغنى يتعقبّه» فلا يُمنع إعطاء سبقّه. كما لو استغنى بربحها أو بإرثِ 
عقيبها. ولنا أن هذه الزيادة تمتنع بإعطاء قدر الكفاية إذا سبقهاء فكذلك إذا قارنهاء 


كزيادة المديون والمكاتبت تب على ما يقضي ديهم › وهذا أن الإعطاءً لحاجة 4 وضرورة» . 


فيتقدّر بقدرها وتبقى الزيادةٌ على مقتضى الدليل الحاضر» يفارق ما إذا دة الاستغناءٌ 
بسبب آخرّ؛ لأنَّ المانعَ هنا لم يسبق» ولم يقارن» فكذلك لم يؤثر. ولم يصرّح بمذهب 
مالكِء بل ذكر عن عبد الملك المالكي”'" أنه موافقٌ لمذهبنا. واعلم أن ظاهر كلام 
الخرقي أنه" لا يُعطى ما يوصلّه إلى الغنى» بل لا بد أن ينقص عنه؛ لأنه قال: أجزأه ما لم 
يخرجه إلى الغنى . . وقد تقدم ما ذكره في «المغني»"" وغيره عن الإمام أحمد وأصحابه أنه 
يُدفع إليه ما يُغنيه من غير زيادةٍ» فیتعین حمل كلام الخرقيّ على أنه زيادةٌ على ما يحصل به 
الغنى”". قال الزركشيّ: فيدفع إلى الفقير والمسكين أدنى ما يغنيهماء وحاصلٌ الأمر أنه 
يحمل كلام الخرقي على غنى لا يجوز دفعٌ الزكاةٍ معه» وهو ما لا يحتاجٌ إليه أو الزائد على 
خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب على الخلافيء فعُرفٌ بذلك أن الغنى يُطلق ويُراد به 
الغنى الذي لا يجوز أل الزكاة معه ولا يحتاجح إليه » وهو مراد الخرقى» ويُطلق ويراد به 
المحتاج إليه» وهو مراد الإمام أحمدٌ والأصحاب رضى الله غ 
* قوله : (لمقارنةٍ المانم“) 
هو تعليل للمذهب وهو أنه لا يأخذ ما يصيرٌ به غنياً» وليس دليلاً لقولٍ الآجري وشيخنا. ويدل عليه 
قولّه : (كزيادة المدين والمكاتب على قضاء دينهما) : يعني أن الإنسان إذا كان عليه دين » فإنّهِ يُعطى 
ما يقضي دينه» أو كان مكاتباً» فإنّه يعطى ما يقضي به كتابتّه» ولا يُزاد على ذلك» فكذلك”"' الفقيرُ 
(١)هو:‏ أبو محمدء عبد الملك بن مروان بن عبد العزيز» المدني» ويعرف بالمرواني وبالمالكي» قاضي المدينة الفقيه 
العالم الفاضل الثقة» أخذ عن الجماعةء وأخذ عنه القاضي عبد الوهاب» ألف كتاب «الأشربة» و«تحريم المسكراء 
ولم يذكر تاريخ وفاته » كان حياً بعد سنة 5ه . «شجرة النور الزكية؛ ص٠٠‏ . 
29/400 . 
() بعدها في (ق): «و» . 
)٤(‏ بعدها في (ق): «و» . 
(0) ليست في (ق) . 
(5) في (د): «فلذلك» 


الفروح 


التصحبح 


الحا 


اسبية 


كن كتاب الزكاة 


ما لا قوم بكفايته» فكغيرو. نقله مهناء واختاره ابنُ شهاب وأبوالخطاب» 
وقالا: "باخ كقايتةاذاكماً . ونقل تجماعة: لأ يأخد من ملك مسين درهماً 
أو قيمتها ذهباً وإن كان محتاجاًء ويأخذ مَنْ لم يملكها وإن لم يكن 
ا كا وان واختاره الأكثرٌ (خ). 


(*3) تنبيه: قوله» فيمن ملك ما لا يقومٌُ بكفايته : (ونقل جماعة: لا يأخذٌ من ملك 
خمسين درهماً أو قيمتها ذهباً» وإن كان محتاجاً. ويأخذ مَنْ لم يملكها وإن لم يكن 
محتاجاً) انتهى . فقوله في الرواية: (ويأخذ مَنْ لم يملكها وإن لم يكن محتاجاً) فيه شيءٌ؛ 
إذ قال الأصحابٌ: لا يأخذٌ مع عدم الحاجةّء بلا خلاف. وصرّح به هنا في «المغني» 
و«الشرح»”" وغيرهما. قال الزركشئُ: وقد يقال: ظاهرٌ الخرقيّ أنَّ مّنْ له حرفة ولا 
يملك خمسين» أو منْ ملك دونها ولا حرفةً له أن له أخذ الزكاة وإن كان ذلك يقوم 
بكفايته» وليس كذلك؛ إذْ مَنْ حصلت له الكفايةٌ بصناعة أو غيرهاء ليس له أخذها وإن 
لم يملك شيئاً . وفي كلام الخرقي إيماء إليه؛ إذ" لفظ الفقير والمسكين يُشعر بالحاجة» 
يعن لكا a‏ انتهى . قلت : وكلامُ المصئّف في حدٌّ المسكين يدل عليه 
والله أعلم» نبه على ذلك شيځنا في «حواشيه» . 


يعطى ما يحتاج إليه ولا يُزاد على ذلك . وقوله : (لمقارنة المانع) يعني : أن المانع من الزيادةٍ مقارنٌ 
للأخذٍء وهو عدم الاحتياج» فإنه اقترنَ أخدٌ الزيادة وعدم الاحتياج» ومقارنةٌ المانع كسبقه» بدليل 
الجمع بين الأختين» بخلافي ما إذا سبق الأخذ» ثم حصل عدمٌ الحاجة بعد ذلك فإنه لا يمنع» 
مثلّ إن كان حال الأخذٍ محتاجاً إلى القدر الزائدِء ثم حصل له الغنى بعد ذلك فإنه لا يؤر . 
* قوله: (ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجاً) 
كذا هو في النسخ. وظاهرٌ كلام الأشياخ أنه مع عدم الحاجة لا يأخدٌ شيئاً بغير خلاف» قال 
الزركشيُ في «شرح الخرقي»: لكن قد يقال : ظاهرٌ كلام الخرقي أن مَنْ له حرفة ولا يملك خمسين 
درهماًء أو مَنْ ملك دون الخمسين درهماً ولا حرفةً له أنَّ له أخذّ الزكاةٍ وإن كان ذلك يقومُ 
١7١/2)‏ . 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۹-۸ . 
(۳) في (ح): «وه. 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۳ 


قال ابنُ شهاب: اختاره أصحابنا. ولا وجة له فى «المغنى»» وإنما 
ذهب إليه أحمدٌ ع الله؛ لخبر ابن مسعود””) 8 ا ولعله لما 
بان له ضعفّهء رجع عنه أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون 
بالخمسين» فتقوم بكفايتهم. وأجابٌ غير ابن شهاب بضعف الخبرء ثم 
حمله الشيخ وغيرّه على المسألةء فتحرمٌ المسألة» ولا يحرم الأخذ. 
وحمله صاحبٌ «المحرر» على أنه عليه السلام قاله في وقتٍ كانت الكفاية 
الغالبةٌ فيه بخمسين درهماً“» ولذلك جاء التقديرٌ عنه”" بأربعين وبخمس 
أواقي» وهي مئتان » ووجة الجمع بين الكل ما ذكرنا. وهل يُعتبرٌ 
الذهب بقيمةٍ الوقت؛ لأنْ الشرعَ لم يحدّه؟ أو يقدّر بخمسة دنانيد*؛ 


بكفايته» وليس كذلك؛ إِدْ مَنْ حصلت له الكفاية بصناعة أو غيرهاء ليس له أخدٌ الزكاة بلا ريب وإن 


الفروح 


لم يملك شيئاً. وكلام الخرقي فيه إيماء إلى ذلك ؛ إذ لفظ الفقير والمسكين يُشعر بالحاجة» ومن له 


كفايةٌ ليس بمحتاج » والله أعلم . 

* قوله: (وهل تعتبر قيمةٌ الذهب بقيمة الوقت. . . ا 
على وجهين» ذكرهما القاضيفيما وُجد بخطه على تعليقه» أحدّهما : تُعتبر بقيمةٍ الوقتٍ؛ لأنَّ 
الشرع إنما ورد فيه بمطلقٍ التقويم ولم يَحْدّه"“ بمقدارٍ 0 > فأشبه قيمةً المتلفات . والثاني : يقدر 


بالخمسة الدنانيرء وهو اختياره» أعني : القاضي في «الأحكام السلطانية»؛ لأن عرف الشرع أن 


كُلّ حكم تعلّقَ بالفضة والذهب وثُدّرت بالفضةء جعل الدينار فيها بعشرة دراهم» تساب الزكاة, 


. 14/6 1 

(۲) هو قوله كَِ: «من سأل وله ما يغنيه» جاءت مسألتّه يوم القيامة خموشاًء أو خدوشاًء أو كُدُوماً في وجهه»ء فقيل يا 
رسول الله: ما الغنى؟ قال: «خمسون درهماً أو قيميّها من الذهب» . أخرجه أبوداود »)١5757(‏ والترمذي (501)» 
والنسائي ذ في في «المجتبی» AV /o‏ وابن ماجه .(\A° ٠(‏ 

(۳) ليست في (ط) . 

(4) ليست في (س) . 

(4) في (ق): انجده؟ . 

قف في (ق): «بمقدم»» وفي هامشها نسخة: ١بمقدار»‏ . 


الفروع 


4 كتاب الزكاة 


لتعلّقهِ بالزكاة*؟ فيه وجهان'» ونص أحمدُ فيمن معه خمس مئة» وعليه 
آل ل ياعد وخ على أنه مو كل »أو على ما نقله:الجماعة* دوين 
المانعَ من أخن”'' الزكاةٍ ملكه نصاباً أو قيمتّه فاضلاً عما يحتاجه فقط (ه) أو 
BML‏ وعياله مثلّه فيأخذ لکل واحد منهم خمسين خمسين» 
أو قدرَ كفايته» على الخلافي» وإن اڏعاهم» فلن وأعطي . 0 ي 
والأكثدُ؛ لأنَّ الظاهرٌ صدقّه؛ لأنه لا(" يتبين كذبّه غالباً» وتشقٌّ إقامة البينة 
لا سيّما على الغريب» واعتبر ابن عقيل 7 (وش) عملا ا وإن 
ادعى الفقرٌ مَنْ عرف غناهء لم يُقبل إلا بثلائة شهود. نص عليه؛ لخبرٍ 


ت 


التصحيح ‏ مسألة  :١‏ قوله: (ونقل جماعةً: لا يأخذُ مَنْ ملك خمسين درهماً أو قيمتها 


الحا 


0 


ذهباً. . وهل يُعتبرُ الذهبٌُ بقيمةٍ الوقت؛ لأنَّ الشرعَ لم يحدّه؟ أو يقدّر بخمسة دنانيرٌ؛ 
لتعلقه بالزكاة؟ فيه وجهان) انتهى. وأطلقهما المجدٌ في «شرحه»» وقال: ذكرهما 
القاضي فيما وجدثه بخطه على «تعليقه»» واختارٌ في «الأحكام السلطانية» الوجه الثاني . 
انتهى . الوجة الأول ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . قلت : وهو الصوابٌ. والوجه الثاني 
اختاره القاضي في «الأحكام السلطانية» كما قال المجدٌُ. 


أو باثني عشر درهماً» كالدية» وما نحن فيه أشبهُ بنصاب الزكاة؛ لأنه حكمٌ يتعلّق بالزكاق» فألحق 
به . قاله في «شرح الهداية». 

* قوله: (أو يقدّر بخمسة دنانير؛ لتعلّقه بالزكاة 
وذلك لأن الخمسين ربعٌ نصاب الزكاة» وكذلك الخمسة دنانيرٌ ربع نصاب الزكاة. اختاره القاضي 
في «الأحكام السلطانية». قاله المجد في «شرح الهداية». 

* قوله: (أو على ما نقله الجماعةٌ) 
وهو أنه لا يأخذٌ مَنْ ملك خمسين درهماً أو قيمتها ذهباً . 


. في (ط): «أخلهم»‎ )١( 
. ليست في (س)‎ )۲( 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يعلق بذلك .۳ 
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قبيصة . وقيل: يقبل بائنينٍ (و) كدين الآدمي ؛ لان خبرٌَ قبيصة في حل الفروع 
المسألة» فيقتصر عليه. أجاب به جماعة منهم الشيحُ» وعنه”'': يعتبر في 
الإعسار ثلاثة. واستحسنه شحنا ؛ لأنَّ حق الآدمي آكد» ولخفائه» فاستظهر 
بالثالث» والمذهبٌ الأول» ذكره جماعة. ولا يكفي في الإعسارٍ شاهدٌ 
ويمينٌء وقال شيحُنا: فيه نظرٌ. ومن جهِلَ حالّه وقال: لا كسب لي» ولو 
كان جلداً» يخبرٌه أنها لا تحلّ لعن ولا لقويّ مكتيب (ه م)" ويُعطيه بلا 
يمين (و)؛ للخبر الصحيح"» وإخبارٌه بذلك ترجه وجوبه» وهو ظاهر 
كلامهم: أعطاه بعد أن يُخبره. وقولهم: أخبره وأعطاه” ؛ لفعلِه عليه 
السلام» واحتياطاً للعبادة» والأصلٌ عدم العلم» وفي السوّال المحتاج 
وغيره» والأصلُ عدم الترجيح» فلا تبرأ الذمةٌ بالشكُ» وعن الحسين بن 
علي رضي الله عنهماء مرفوعاً: «للسائل حقٌّ وإن جاء على فرسٍ». رواه 


* قوله : (ولا لقويّ مُكتسب» خلافاً لأبي حنيفة/ ومالك) 0 
عند أبي حنيفة : إن كان قادراً يجورٌ دفعٌ الزكاةٍ إليه إذا كان محتاجأً . وظاهرٌ كلام المصنّف أنه الحاشية 
مذهب مالك ؛ لأنه ذكره معه . 

* قوله: (وهو ظاهر كلامهم: أعطاه بعد أن يُخبره» وقولهم: أخبره وأعطاه) 
لأنهم قالوا: أعطاه بعد أن بُخيزه» أنه لا حط فيها لغنيٌ ولا لقويٌ مكتسب. وقال بعضهم: أخبره 
وأعطاه. وهذا ظاهرّه: أنه لا يجوز الإعطاءُ بدوزه»: فيكون واجباً . 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١970١١44(‏ بلفظ: «يا قييصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجلٌ تحمل حمالةٌ» فحلّت له 
المسألة حتى يُمسك» ورجلٌ أصابته.جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألةٌ حتى يُصيبَ قواماً من عيش - أو قال: 
سداداً من عيش - ورجل أصابته فاق حتى يقو ثلاث من ذوي الجا من قومِه: لقد أصابت فلاناً فاقة» وحلّت له 
المسألة» حتى يصيبٌ قواماً من عيش . . ٠.‏ وثَبِيصَةٌ: هو أبوبشرء قبيصة بن المُخارق الهلالي . له صحبة» سكن 
البصرة . «أسد الغابة» 417/4" والإصابة» Y/Y‏ . 

زفق بعدها في (س): «و» . 

(۳) تقدم تخريجه ص ۳۰۳ . 


الفروع 


۳۰٦‏ كتاب الزكاة 


اوقل : ليس له أصل . وأبو داوو(” ' من زوا ية يعلى بن أبي يحبى ؛ 
وهو مجهول». واختلف في سماع الحسين . قال فى «المنتقى» : وشو دة 
في قبولٍ قول او غير نعي وإحسانٍ الظنّ به .ولسك المسألة 
بخرفةء وإن تفرَّعْ قادرٌ على الكسب للعلم وتعدّر الجمع” - وقيل : 0 
يلزمه - أعطي» وإن تفرغ للعبادة» فلا . 

ولو سأله من ظاهرّه الفقرٌ أن يعطيه شيئاًء فأعطاهء فقيل: يُقبل قول 
الدافع في كونه قرضاً”". کسؤالِهِ مقدراًء كعشرة دراهم» وقيل: لا يُقبل» 
كقوله: شيئاًء إني فقيرٌ". ذكر هذه المسألة أبوالمعالي.2" قال شيخنا : 
وإعطاءٌ السّوَّالٍ فرض كفاية إن صدقواء ولهذا جاء في الحديث: «لو صدق 
لما أفلح مَنْ ردّه»“ . وقد استدلٌ الإمامُ أحمد بهذاء وأجاب بأن السائل إذا 
قال: أنا جائعٌ» وظهر صدقهء وجب إطعامّه . وهذا من تأويل قوله تعالى : 


التصحيح >< مسألة- 5: قوله: (ولو سأله مَنْ ظاهرّه الفقرٌ أن يعطيه شيئاء فأعطاه» فقيل : يُقبل 


الحاشية 


قول الدافع في كونه قرضا”". كسؤاله مقدراً» كعشرة دراهم. وقيل: لا يُقبل» 
ول د ا ذكر هذه المسألة أبو المعالي) انتهى. قلت: ظاهرٌ كلا 
إني فقيرٌ. ذكر و نتهى . ا 

الأصحاب ول قول الدافع . 


* قوله : (وتعذّر الجمع) 
آي : بين الكسب وتعلّم العلم . 

* قوله: (كقوله: شيئاًء إني فقير) 
أي : کقوله : أعطني شيئا» إني فقيرٌ. 

)2غ( في مسئده 1 ). 

(۲) في سننه (1770). 

(۳) في (ط): «فرضاً». 

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد » /٥‏ ۲۹۷ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده» وانظر: «كشف الخفاء» 
۳/۲ . 

(5)في (ح) و(ص): «لقوله». 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۷ 


يه 


لوف لهم حى مَل ورور [الذاريات : ]١9‏ وإن ظهرٌ كذبُهم» لم يجب الفروع 
إعطاؤهم. ولو سألوا مطلقاً لغير معيّنء لم يجب إعطاؤهم ولو أقسموا؛ 
لأنّ إبرار القسم إنما هو إذا أقسمٌ على معيّن» وما ذكر”"2 شيخنا من الخبرٍ 
هو من حديث أبي أمامة: «لولا أن المساكين يكذبون» ما أفلحَ مَنْ 
ردّهم”". ولم أجده في «المسند» والسنن الأربعة» وإسناده ضعيف» قال 
أحمد في رواية مهنا : ليس بصحيح . 

وإطعام الجائع ونحووء واجبٌ (ع)ء مع أنه ليس في المالٍ حقٌّ سوى 
الزكاة. وعن ابن عباس مرقوعا إن الل تعال لم يفرض الزكاة إل يي 
ما بقي من أموالكم»”". وعن أبي هريرة مرفوعاً : «إذا كيت زكاةً مالِكَ فقد 
قضيتٌ ما عليك». رواه ابن ماجه والترمذي“» وقال: حسن غريب. وعن 
ابن عمرٌ في قوله تعالى : رای يكت اذهب وَالْفْصسَة» [التوبة: 5]: 
إنما كان هذا قبل أن تنزْلَ الزكاةٌ فلما أنزلت» جعلها الله ظهراً للأموال. 
رواه البخاري تعليقاً”* » ولمالك”2 هذا المعنى» وكذا عن ابن عباس» رواه 
سعيد. وفي «الصحيحين»”" من حديث أبي هريرة: «ما من صاحب كنز 
لا يؤدي زكاته» . وذكر عقابّه. وفیه ^ الفا عن عليه «من آتاه الله مالأ 


. في (ط): اذكره»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (45/4؟1) حديث (07951) . 

(۳) أخرجه أبوداود (15585) . 

. )1584( الترمذي (518)» وابن ماجه‎ )٤( 

(6) في صحيحه )١104(‏ . 

. ۲٣٣/۱ في موطئه‎ )١( 

(۷) البخاري )١407(‏ بلفظ : «من آتاه الله مالاً. . »٠.‏ ومسلم ۹۸۷ ۲) . 
(8) البخاري »)۱٤١۳(‏ ولم نجده عند مسلم بهذا اللفظ . 


۳۰۸ ش كتاب الزكاة 


الفروع فلم يود زکاته»*. وذكر عقابه وأنه يقول له: «أنا مالّكَء أنا كنك». قال 
القرطبي : اتفق العلماءً على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجةٌ بعد أداءِ الزكاق 
فإنه يجب صرف المال إليها. قال (م): يجب على الناس فداءٌ أسراهم وإن 
استغرق ذلك أموالّهم. وهذا (ع) أيضاً. قاله القرطبي» واختار الآجري أن 
في المالٍ حقّاً سوى الزكاق» وهو قول جماعة من العلماء» قال: نحو مواساة 
قرابة» وصلةٍ إخوانٍ» وإعطاء سائل» وإعارة محتاج دلوهاء وركوب 
كر وإطراقي فحلها» وسقي منقطع حضر لابه حتى پروی . وسبق 
لیف جابر آخرٌ 0 التنائية ٠‏ ع اليل أنه مقتصيرا عليه أرق وقد 
قبل : إنه في موضع ٩‏ يتعين فيه المواساةٌ» وهذا يُبطلٌ فائدةً التخصيص"* . 
وقد قيل: إنه يحتمل أنه قبل وجوب الزكاقء وهذا ضعيفٌ إن كانت الزكاةٌ 


الحاشية * قوله: («فلم يود زكاته» وذكر عقابه وأنه يقول له:«أنا مالك أنا كنزك») "في 

احرف" 

* قوله: (وسبق حديثٌ جابر آخرّ زكاةٍ السائمة) 
حديث جابر: «ما من صاحب إبل ولا بقرٍ ولا غنم لا يؤدّي منها حمّها إلآ أقعد لها يوم القيامة بقاع 
َه وفيه :-قلنا : يا رسول الله وما ها قال: «إطراق فخلهاء.وإعلزةٌ دلوهاء ومنيحتهاء وحلبها 
على الماءء وحمل عليها في سبيل الله تعالى» رواه مسل . 

* قوله: (وهذا يبطل فائدة التخصيص)؛ 
لأنّ هذا يشترك فيه الإبلٌ وغيرٌهاء فلا تُخصّص الإبلُ بهذا الحكم. وظاهرٌ الدليل» أنَّ هذا من 
خواصها. 


7 ۳۷ تقدم ص‎ )١( 


(۲ - ۲) في (ط): «في موضع إنه». 
5 ۳) في (د): «أنا مالك» . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۳۰۹ 


مكيّة وإن كانت مَدَنيّة ففي «الصحيحين)70' من حديث أبي هريرة: ومن الفروع 
حمّها حَلْبُها يوم ورُدِها»» والزكاةٌ وجبت قبل إسلام أبي هريرة بسنتين» بلا 
شك وهذا أخصٌ من حديثه إن صح: «إذا أَدَيْتَ زكاةً مالك فقد قضيتَ ما 
عليك»" والله أعلم . وسبق كلامٌ القاضي في زكاة الحلي” . 

وذكر القاضي عياض المالكيٌ : أن الجمهور قالوا: إن الحقٌّ فى“ 
الآية المراد به“ الزكاةٌء وأنه ليس في المالٍ حقٌّ سوى الزكاة» وما جاء 
غ على الدب ومكارم الأخلاق» وقيل: هي منسوخةٌء قال: 
وذهب جماعةٌ - منهم الشعبيٌ والحسنٌ وطاووسسٌ وعطاءٌ ومسروقٌ وغيرهم - 
إلى أنها مُحكمةء وأنَّ في المال حمّاً سوى الزكاة» من فك الأسيرٍ وإطعام 
المضطرٌ والمواساةٍ في العسر» وصلة القرابة» كذا قال» واقتصر عليه في 
شرح مسلم» وهذا عجبٌ» وهو غريبٌ. 

ولو جُهل حال السائلء فالأصل عدم الوجوب» قال في «الفنون» في 
قوله اك : «كان»" لمن خلّف دينارين» قال: لعل ذلك إلى من كان يُظهر 


# قوله: (وما جاء غيرّه على الندب) الحاشية 
أي : ما جاء غيرٌ حقٌ الزكاةٍ محمولٌ على الندب ومكارم الأخلاقي. 


. )۲٤()٩۸۷( ومسلم‎ »)۱٤۰۲( يراخبلا)١(‎ 

(۲) تقدم تخريجه ص ۳۰۷ . 

(۳) ص ۱۳۹ . 

(5) في (ط): «أن» . 

() في (ط): ١بها»‏ . 

(5) في (ط): «غير ذلك حمل» . 

(۷) أخرجه أحمد (۷۸۸)» عن علي قال: مات رجلٌ من أهل الصّفّة وترك دينارين» فقال رسول الله بل : «كيتان» صلوا 


على صاحبکم» . 


الفروع 


1۰ كتاب الزكاة 


التجرّدٌ والفقرٌ بحاله» فكان ذلك لمكان التزوير» لا لتحريم الادخارٍ» ولعل 
مراد ابن عقيل : أظهرٌ ذلك ؛ ليُتصدّق عليه» أو لطعم“ ونحوٌه. 
فصل 

مَنْ أبيح له أخذ شيءء أَبيحَ له سؤالّه. نص عليه (و م ش). فالغنى في 
باب الزكاةٍ نوعان: نوع يوجبّهاء ونوع يمنغها؛ لأنّه عليه السلام لم ينكر 
على الشَّوَّالٍ إذا كانوا من أهلهاء ولكثرة التأذْي بتكرار السّوّال. وعنه: يحرم 
المُوَالُ لا الأخذ .على مَنْ له قوت يومه غذاء وغشاء. ذكر ابن عقيل أنه 
اختاره جماعةٌ (و ه) فيكون غنى ثالثاً يمنعٌ السؤال. E‏ 
لاختلاف لفظ الخبر” . وعنه: خمسون درهماً ؛ لخبر ابن مسعود”"'» وذكر 
هذه الروايات الخلالٌ. وذكر ابن الجوزي في «المنهاج»: إن عَلِمَ أنه يجدٌ 
من يسأله کل يوم» لم يجز أن يسألَ أكثرَ من قوتٍ يوم وليلقٍ» وإن خاف أن لا 
نح امو به أو حاف أن بجر عن السؤال» ايح له الشؤال ا من 
ذلك» ولا يجوز له في الجملةٍ أن يسأل فوق ما يكفيه لستته» وعلى هذا ينزَّلُ 
الحديثٌ في الغنى بخمسين درهماً» فإنها تكفي المنفرد المتقصدٌ لسنيه . 

وفي «الرعاية» رواية: تحرم المسألةٌ على مَنْ له أخذٌ الصدقةٍ مطلقاً . وقد 


قال ابنُ حزم: اتفقوا أن المسألة حرامٌ على كل قوي على الكسب أو غنيّ› 


)0( في (س): «ليعظم» : 

(؟) أخرجه أحمدٌ في «مسنده» (1775) من حديث سهل بن الحنظلية» بلفظ : «يغدّيه أو يعشيه»» وأبوداود (۲۹١۱)ء‏ 
بلفظ : «قدر ما يغديه ويعشيه» . 

(۳) تقدم تخريجه ص ۳۰۳ . 

. ليست في النسخ الخطية وهي من (ط)‎ )٤( 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۴11 
إلا من تحمّل حَمالة» أو سأل سلطاناً أو ما لا يُدَّ منه» واتفقوا على أن ما 
كان أقلّ من مقدارٍ قوتٍ اليوم» فليس غئَّىء كذا قال. نقل الجماعة عن 
أحمد في الرجل له الأ من أبيه وأمّه ويرى"“ عنده الشيء يعجبّهء فيقول: 
هب هذا لي» وقد كان ذلك يجري بينهماء ولعل المسؤول يحبٌ أن يسأله 
أخوه ذلك» قال: أكره المسألةً كلّهاء ولم يرخص فيه إلا أنه بين الأب 
والولد ايسر وذلك أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي ية وسألته" . 

وإن اشترى شيئاً» وقال: قد أخذتّه بكذاء فهب لي فيه كذاء فنقل محمد 
ابن الحكم : لا تعجبني هذه المسألة . قال رسول الله اة : «لا تحلّ المسألة 
إلا لثلاث» . ونقل إسحاق بن إبراهيم في الرجل د يشتري الحاجةً» فيستوهبٌ 
عليها : لا يعجبني. وسأله محمد بن موسى: ربما اشتريت الشيء» وأقول 
له: أرجح لي» فقال: هذه مسألةٌ لا تعجبني . ونقل حربٌ: إن استوضعه أو 
استوهبه» لا يجورٌ. ونقل ابن منصور: يُكره. قال القاضي : كرهه أحمدٌ وإن 
كان يلحقٌ بالبيع ؛ لأنه في معنى المسألةٍ من جهة أنه لا يلزمه بذلُ”” ما 
سأله» واخختار صاحبٌ «المحرر»: لا ُكره؛ لاله لا يلزم السائل إمضاء العقدد 
بدونهاء فيصير ثمناً لا هبة. وسؤالٌ الشيء ء اليسيرٍ كشِسع النعلٍ والحذاءء هل 
وک یا ).| برص ا روا دولا داح ماله شرت 


مسألة ‏ ": قوله: : (وسؤال الشيء ء اليسير كشسع النعلٍ أو الحذاءء هل هو كغيره في 
المنع» أم يرخص فيه؟ فيه روايتان) انتهى . إحداهما: حفن فيه . قلت: وهو 


. في (س): «يروى»‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري (71117)» ومسلم (80(071771) عن علي: أن فاطمة ‏ عليها السلام ‏ اشتكت ما تلقى من الرحى» 
مما تطحن» فبلغها أن رسول الله كله أتي بسبي» فأتته تسأله خادماً . 

(۳) في (ط): «بدل» . 


افرع 


الحاشية 


الفروع 


1۲ كتاب الزكاة 


الماء. نص عليه» واحتجٌ بفعله ل . وقال في العطشان لا يستسقي : 
e TT‏ 
RT‏ من العلم لدینه فرض» ومعنى قول 
الأصحاب السابق في آخر الإمامة" : لا يجوز أن يُقدِم على ما لا يعلم 
جوارّه. قال الآجريٌ : ولما علم عمرٌ رضي الله عنه أن مسألة ذلك السائل 
كانت”" استكثاراً, كان عنده أنه غير مستحق› فنثر ذلك لوبل الصدقة0 2 
والمراد: لأنّه””' لا يُعرف أربابه» فيُصرف في المصالح. 

قال ابن الجوزيّ في «المنهاج»: وإن أخدّ ممن يَعلم أنه إنما أعطاه 
حياءً » لم يجز الأخذ» ويجب رده ال صاحبه» فدل أن الملك لا ينتقل . 
وعمومٌ كلامهم خلا و خلافٌ في بي بيع الهازل» وهذا اول ا 
مغله» N O SE Ls‏ فنا 
تمنع نقل الملك» كأخذه بإشرافي نفس » كما فى «الصحيحين)0" من حديث 


التصحيح الصواتث؟؛ لأ العادة حار بذلك . والرواية الثانية : يمنع من طلبهِ كغيره. وهي بعيدة 


(۱) أخرج مسلم )۹٤()۲۰۱۱(‏ عن جابر بن عبدالله قال: كنا مع رسول الله كك فاستسقى» فقال رجل: يا رسول الله ألا 
نسقيك نبيذاً؟ فقال: «بلى» . 

)۲( ره" . 

(۳) هنا نهاية السقط في الأصل» والذي ابتدأ في الباب نفسه بعد قوله: (وسئل شيخنا عمنْ . .) . 

. لم نقف عليه‎ )٤( 

(5) في (س): «آنه» . 

(5) في (س): «خلاف» . 

(۷) بعدها في الأصل: «منه» . 

(۸) البخاري »)۱٤۷۲(‏ ومسلم (95(0100) . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ورم 


حكيم لما سأل النبئ يي مراراً فأعطاه» ثم قال: «إن هذا المالَ حَضِرةٌ 
خُلوةٌ فمن أخذه بطيب نفس» بورك له فيه» ومَنْ أخذه بإشرافٍ نفس » م 
يَبارَك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع). وفي «شرح مسلم)» : إن 
طيبٌ النفس» يحتمل أنه من الدافع» والأظهرٌ أنه من الآخذٍ. وفي 
«كشف المشكل»: عن ابن عقيل قال: ماجاء بمسألتك». فإنك اكتسبتٌ فيه 
السؤال» ولعل المسؤولٌ استحيى» أو خاف رك» ولا خيرٌ في مالي خر لا 
عن طيب نفس. وذكر ابن الجوزي أيضاً في كتابه «السر المصون»: أن 
الان طب دا نين عضن آرياب الا ققال ا ف الك م 
فقال له" : أنا أطلبٌ من الله الآخرة". وأطلب الدنيا من خسيس مثلك› 
فبعث إليه مئة دينار. قال ابن عقيل : إن كان بعت إليه اتقاءَ ذمه» فقد أكل 
الشبليٌ الحرام. وقد ذكرٌ 0 النظم القول بتحريم الجلوس عند من 
يتحدَّثٌ سرا . قال : ويُكره إن كان إِذْنْهُ استحياء عا وه فر فرق : «إنما 
ا ل ومَنْ أعطيته عن مسألةٍ 
وشَرَوء كان كالذي يأكل ولا ي يَسْبِعٌ». وفي لفظ : «لا تُلْحِهُوا”" في المسألة 
واه لا الي أحدٌ نكم شين شخرع له مساك مني شب واا ل کار 
فيبارك له فيما أعطيئّه». رواهما مسرل( . وقد ذكر بعض” العلماء هذا في 


(۱) ليست في (س) . 

(۲) ليست في (ط) . 

() في (س): ١لا‏ تلعقوا» . 

)£( في صحيحه (۹۸()۱1۰۳۷) و(۹4()۱۰۳۸) . 
(9) في (س): «مسلم» . 


الفروع 


الفروع 


۳/۱ 


1٤‏ كتاب الزكاة 


المسألةء المحرّمة مع ذكرهم ما سبق من إشرافي النفس على ظاهرءِ» مع أن 
كلام الشارع فيهما واحدٌء فقد يحتمل ذلك» ولا منافاةً» وقد يكون في 
المسألة المباحة. وكره الك كثرة المسألة مع إمكان الصبر والتعففِ» فكان 
ذلك سبباً لعدم البركةء كإشرافي النفس» ويؤيدٌ هذا أن ظاهرٌ الخبر نقل 
ل . وعن أبي سعيلٍ مرفوعاً : 

فن يأخذ مالا بحل فيارك له یه ومن ياح مالا بغير حقهء فمئله "كمال 
د ». وفي لفظ : «إن هذا المالَ حَضِرةٌ حُلوةٌ فَمَنْ أخذّه 
و رک ا هر ومَنْ أخدّه بغر حقّه» كان كالذي 
يأكل ولا يشبع». وفي لفظ : «إن هذا الما خضرةٌ حلوةٌ» ونعمَ صاحبٌ 
بد ير ا راف راك اسيل أو كما قال رسول 
الل يق وإنه من یاه بغير حه كان كالذي يأكل ولا يشيع ؛ ويكون عليه 
شهيداً يوم القيامة». متفق ”على ذلك" ويو عدون عق أب لد المنوال 
إلى رفع قصة أو مراسلةٍ. . قال مُطرّف بن الشخير" فيمن له إليه حاجة : 
ليرفعها في رقعةٍ. ولا يواجهني بهاء فإني أكره أن أرى في وجه أحدكم ذل 
السا ركذا ق ق كل فقال : 


. في (س): «كالذي»‎ )1١( 

(1-0) في (ط): «عليه». وأخرج ألفاظ هذا الحديث البخاري (A ( .)١536( ,))١951(‏ (5471). ومسلم 
6 ف ف 0 0 

(۳) هو: أبو عبد الله» مُطَرّف بن الشّخير . ثقة عابد . (ت90ه) . «تهذيب الكمال» 1۷/۲۸ . 

. ١44/8 هو: أبو الفضل يحيى بن خالد بن برمّك» مؤدب هارون الرشيد ومعلمه . (ت ٠9١ه). «الأعلام‎ )٤( 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۳1٥‏ 


ما اعتاض باذ وجهه بسؤاله عوّضاً ولو نال الغتى بسوالٍ 
”'وإذا بُليت ببذلٍوجهك سائلاً ٠‏ فابذله للمتكرّم المفضال 
وإذا السؤال مع النوالٍ وزنته رجح السؤال وخفٌ كَل نوالٍ 
ومااجاءة من مال با مسال ولا اسعشراف تفن وجب أحده ق 
الأثرم : عليه أن يأخدّه؛ لقول النبي بيا : «خذه»””". وينبغي أن يأخذه “إن 
كان یضیق عله أن برک :وذكر اد ايف هذا الخير» وقال : هذا إذا کان 
من مال طيب. ونقل”” جماعةٌ: أخاف أن يضيق عليه رده» وقاله في 
«التنبيه»» واقتصر عليه في «المستوعب»» ونقل إسحاق بن إبراهيم : لا بأس 
إذا كان عن غير استشراف أن يرد أو يأخد» هو بالخيارء كذا ترجم الخلا 
ا لحان ور الع اك ب الراك وما كر 
أعزاء. ورد في رواية المروذي» فقال له إسحاق : أي شيءٍ تكون الحجة 
وكيف يجوز؟ فقال: لا أعلم ني شيع إل أن الرجل يجوز | تعوة» لم يصيز 
عنه وذكر أبوالحسين في كراهة الردٌّ: روايتين» وعلّل عدم الكراهة بما في 
رواية المروذي» وكذا ذكر صاحبٌ «المحرر» رواية بجواز الردّء وقال: قد 
ين العلة في جواز الردء وأن على" هذا تحمل النصوص المذكورةٌ للوجوب 


. ليست في الأصل و(ط)‎ )1١( 

(۲) في الأصل: «نقله» . 

(۳) أخرجه البخاري ))١51/7(‏ من حديث عمر . 
٤(‏ - ) في الأصل و(س): «ويضيق» . 

() في (س): «ذكر» . 

() ليست في الأصل و(س) . 

(۷) ليست في (س) و(ط) . 


الفروع 


الفروح 


كلم كتاب الزكاة 


على الاستحباب . وذكراب التي ا 
إليه إذا سلِم من الشبهة والآفاتٍ نا لفقل أجذه :وها دە سد 
الشبهة , يؤخدٌ من كلام غيرو؛ لأنّه مكروةٌ» ولا يجب قبولٌ المكروه. 
وهذا معتى المنقول عن خد فى جاكزة السلطان مع اقولة :«هي خير 
من صلةٍ الإخوان. وظاهر كلام غير واحدٍ: يجبٌ ما لم يحرّم» وقاله ابن 
حزم الظاهريٌ» قال: لأنه داخلٌ في وجوب النصيحة» فإن طابت نفسّه 
عليه» فحسن» وإن أبقاة”". فليتصدّق به» فيُؤجر على كل حالٍ» ثم من 
الجهلٍ استسهال”" المرءِ أخدّ مال زيدٍ في بيع أو أجرة» ثم يتجبّه إذا أعطاه 
إياه بطيب نفس » ثم احتجٌ بقوله عليه السلام : امن ريغب عن شعي اين 
مني“ . قال: وكان مالك والشافعيٌ و وظاهر كلام 
أصحابنا أن جائزةً السلطان كغيره» وحصول الخلاق فا ودد أحمد؟ 
لأجل الشبهة» على ما يأتي في صدقةٍ التطوع” ا 
الصحيح المشهورٌ الذي عليه الجمهورٌ: يستحبٌ القَبول في غير عطيّة 
السلطان» وأمّا عطيّةُ السلطانِء فحرّمها قومٌ وأباحها قومٌء وكرهها قوم. 
قال: والصحيحٌ إن غلب الحرامٌ فيما في يد السلطان» حَرّمَتْء وإلا أبيح إن 
لم يكن في القابض مانعٌ من الاستحقاق» وأوجبت طائفةٌ الأخذّ من 


0) 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(۲) في (ط): «اتقاه» . 

(۳) في الأصل: «استشهاد» . 

(4) أخرجه البخاري (00717)» ومسلم (0()1501)» من حديث أنس . 
(0) ص ۳۹١‏ . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۴۱۷ 


السلطان» وغيرو» واستحبه آخرون في عطية السلطانٍ دون غيره. الفروع 
وإن استشرفت نفسّه إليه؛ بأن قال: سيبعتٌ لي فلانٌ» أو: لعلّه يبعت 

لي » وإن لم يتعرّض» أو تعرّض بقلبه عسى أن يفعل ‏ نص على ذلك أحمد - 

فنقل جماعة : لا باس بالر. وزاد أبوداود: وكأنه اختار الرد. ونقل المروذي 

ردّها. وقال له الأثر مُ: فليس عليه أن يردّه كما يرد المسألةً؟ قال: ليس 

عليه وسالة عفد : ا" قال: لاء ونقل إسحاقٌ بن إبراهيم : لا 

باذم قال ا لرا عدا لهات ركذا اذك 

أوالخين اهلا تلف الرواية أنه لا بحو لدم الال و 

«الرعاية»: يكره أخذه» وقيل: رده أولى“» وقد دلت روايةٌ الأثرم 


مسألة  ٤‏ : قوله: (وإن استشرفت نفسّه إلى الأحذٍ؛ بأن قال: سيبعتٌ لي فلان» التصحيح 
أو: لعله يبعث لي» وإن لم يتعرّضء أو تعرّض بقلب عسى أن يفعل - نص على ذلك 
أحمد - فنقل جماعة : لا بأسّ بالردٌ. زاد أبوداود: وكأنه اختارَ الردً. ونقل المروذيٌ 
ردّها. وقال له الأثرمُ: فليس عليه أن يردّه كما يرد المسألة؟ قال: ليس عليه. وسأله 
جعفرٌ: يحرم 8 قال: لا. ونقل إسحاق بن إبراهِيع: لا يأحذَّهُ. قال صاحبُ 
«المحرر»: هذا للاستحباب . وكذا ذكر"” أبوالحسين أنه لا تختلفُ الروايةٌ أنه لا يحرم ؛ 
لعدم المسألة ا :یکره آذه وقيل : رذه أولى) انتهى كلامٌ المصتّف . قلت : 
قواعدُ الإمام أحمد” وما عرف من عاديه وفعله مع الناس كراهة قبول ذلك» والله أعلم» 
وهو الصواب» وقول النبيّ ية لعمر ^“ رضي الله عنه يدل على ذلك» وقدم المجدٌ في 


. في الأصل: «لمجرده‎ )١( 

(۲) في الأصل : «الاستحباب». 

() في النسخ الخطية: «ذكره»» والمثبت من (ط) . 
)٤(‏ ليست في (ط) . 

(0) تقدم تخريجه ص 7١9‏ . 


الفروع 


۴۹۸ كتاب الزكاة 


وكلامٌ أبي الحسين وغيرهما أنه يحرم بالمسألة؛ لتحريم سببه» وهو 
السؤال» وفاقاً للشافعية وغيرهم» ولهم وجهٌ ضعيف: لا يحرمان. قال 
في «شرح مسلم»: بشرط أن لا يذل ولا يلح ولا يؤذي المسوؤلء وإلاً 
حرم اتفاقاً . 

وإن سألَ لرجل”'' محتاج في صدقةٍ أو حجٌ أو غزوء فنقل محمد ابن 
داود : لا يُعجبني أن يتكلّم لنفسهء فكيف لغيره؟ التعريض أعجبٌ إليّ. ونقل 
المروذي وجماعة: لاء ولكن يعرّض » ثم ذكر حديثٌ الذين قدموا على 
النبيّ ية وحثٌ على الصدقةٍ» ولم يسال" زاد في رواية محمدٍ بن حرب : 
ربما سأل رجلاً» فمَئَعَهُ» فيكون في فيه عليه. ونقل المروذيٌ أنه قال 
لسائل : ليس هذا عليك. ولم يرخص له أن يُسأل. ونقل حربٌ وغيرٌ واحدٍ 
أنه رخص في ذلك الي : هل يُكرهٌ أن يسأل للمحتاج أم 
لا على روان كين أعطي ا لف فيل الأول أخده أو 


التصحيح اشر حه)» أن له الردّء والقبول مباخ » وحمل ما ورد عن الإمام أحمدٌ مِنْ”*' منع الأخذٍ على 


الحاشية 


الاستحباب . 

مسألة ‏ © : قوله : (وإن سأل لرجلٍ محتاج في صدقةٍ أو حح أو غزو» فنقل محمد 
ابن داودٌ: للحي ان كلم يي > فكيف لغيره؟ التعريض أعجبُ إلىّ. ونقل 
المروذيُ وجماعةً: لاء ولكن يعرّض لياه لسرن هل نکر" أن 
يسأل للمحتاج أم لا؟ على روايتين) انتهى كلامهما. إحداهما: لا يُكره. قلت: الصوابٌ 


. في (س): «الرجل»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص٤۳۱‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: «لأنَّ»» والمثبت من (ط) . 
)٤(‏ في (ص) «فمن». 

(0) في (ح): ١لا‏ يعرض» . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۳1۹ 


عدمّه؟ حسّن أحمدٌ ‏ رحمه الله عدم الأخلٍ في رواية» وأخذ هوء وفرَّقَ الفروع 
ف زوا , 
فصل 

ومن سأل غيرّه الدعاء لنفوه أو نفعهماء أثيب" وإن قصد نفع نفسه 
فقط» نهي عنه» كالمال» وإن كان قد لا يأثهم”". ذكره شيحُناء وظاهرٌ كلام 
غيره خلاقه» كما هو ظاهرٌ الأخبار» ويأتي قوله في «المستوعب»: كانوا 
يغتنمون أدعية الحاجٌ قبل أن يتلمّلخوا بالذنوب» وفي «الصحيحين90) أن أم 
أنس قالت: يا رسول الله ادعٌ الله له» قال: فدعا لي بكلّ خير»ء وكان من 
آخره: «اللهم أكثر ماله وولدّه وبارك له فيه“ . قال في «شرح مسلم»: فيه 
طلبٌ الدعاء من أهل الخير» وجوازٌ الدعاء بكثرة المالٍ والولدٍ مع البركةٍ 
فيهماء وفي «مسلم»" أن النبيّ اة قال عن أويس القَرَنيَ”'2: «فمن لقيه 


إن علم حاجةً مَنْ طلب لأجلهء أو غلبَ على ظنّه ذلك» لم يُكره السؤالٌ له» والتعريض التصحيح 
لا يكفي» خصوصاً في هذه الأزمنةء لا سيما إن كان المحتاج لا يقدر على الطلب من 
الحياء أو غيرو» والله أعلم . والروايةٌ الثانية : يُكره» ولكن يعرّض. 
مسألة - 5: قوله: (ومَنْ أعطي شيئاً ليفرقه؛ فهل الأولى أخَذّه أم عدمُه؟ حسّن 
أحمدٌ عدم الأخذٍ. في رواية» وأخذ هو وفرّقَ في رواية) انتهى. قلت: طريقة الإمام 
أحمدّ في أغلب أحوالِهِ عدم الأخذء ولكن في هذه الأزمنة إن كان يحصلٌ بالأخذٍ إعطاءً 
مَنْ يستحقٌ ممن لا يحصل له ذلك بعدم أخَذِوء توجّه رجحانٌ الأحذٍء والله أعلم . 


)١(‏ في (ط): «أثبت». 

زفق بعدها في (ط): «کزا» , 

() البخاري (۱۹۸۲)» ومسلم (151(01180) . 

(:) في (ط): «فيهما» . 

(0) في صحيحه (1175(017700190417) . 

(5) هو: أويسُ بن عامر القرني» سيد التابعين . مخضرم» تل بصفين . «تقريب التهذيب» ص55 . 


الفروع 


منكم» فليستغفرٌ لكم». وله في" رواية: قال لعمر: «إن استطعتٌ أن يستغفرَ 
لك» فافعل». قال في «شرح مسلم»: فيه استحبابٌ طلب الدعاءِ والاستغفارٍ 
من أهلٍ الصلاح وإن كان الطالبٌ أفضل منهم. وقال شيخنا أيضا في 
«الفتاوى المصرية»: لا بأس بطلب الدعاء بعضهم من بعض» لكنّ أهل 
الفضلٍ ينوون بذلك أن الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم» كان له من 
الأجر على دعائه لهم أعظمٌ من أجره لو لو دعا لنفسِه وحدّهاء ثم ذكرٌ قوله 
اكان : «ما من مؤمن يدعو لأخيه بظهرٍ الغيب» ال ار 
لاد قال المّك”" الموگل به: آمين ولك بمثْل» " وقوله الفلا 
لعليٌ رضي الله عنه : او ا ادا ی ا 
السماء على الأرض»“ . وقوله لعمرّ رضي الله عنه : «لا تَْسَنا يا حي من 
ذغاك ,قال وما زا ل المسلموة سائرته الدعاء لهي ”7 
فصل 

الثالث: العامل عليهاء كالجابي والكاتب» والقاسم والحاشر والحافظ 
والكيّالِ والورّان والعدَادٍ ومن يحتاج إليه فيها. وقيل لأحمد ‏ في رواية 
المروذيّ ادب مان قال: ما سمعتُ. وأجرةٌ كيل الزكاةٍ ووزنها 
ومؤنة دفعها على المالك. ويُشترطٌ كونُ العامل مكلّفاً (و) أميناً (و)» وكذا 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(۲) ليست في (س) و(ط) . 

(۳) أخرجه مسلم (۸)۲۷۳۲)» من حديث أبي الدرداء . 

. ۲۳۹/۲ تقدم تخريجه‎ )٤( 

(0) أخرجه أبوداود »)۱٤۹۸(‏ والترمذي (70757)» وابن ماجه »)۲۸۹٤(‏ من حديث عمر . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۲١‏ 


إسلامه فى رواية . اختاره جماعة (و)؛ لأنّها ولايد ولاشتراط الأمانة» فأشبه 
الشهادةً. ولاه ليس بأمين» ولهذا قال عمرٌ رضي الله عنه : لا تأتمنوهم وقد 


وعنه: لا يُشترط إسلامه. اختاره الأكثر”" . قال ابن عقيل وأبويعلى 


مسألة ‏ ۷: قوله: (ويُشترطٌ كونُ العامل مكلّفاً أميناًء وكذا إسلامٌه في رواية. 
اختاره جماعة. . وعنه: لا يُشترط إسلامُه. اختاره الأكثدُ) انتهى. وأطلقهما فى 
«المذهب» و«مسبوك الذهب» و«المغني» و«التلخيص» و«البلغة») واشرح السنن 
و«مختصر ابن تميم؟» والزركشيٌ. وغيرهم . قال في «الرعاية» : وفي الكافر - وقيل : 
الذميّ ‏ روايتان: إحداهما: يُشترط إسلامه» وهو الصحيحٌُ. اختاره القاضي . قاله في 
«الهداية» وغيره. قال الزركشيُّ: أظنه في «المجرد» واختاره الشيخ الموفّق والمجدٌ 
والشارحٌ والناظمٌ وغيرُهم. قال ابن منجا في «شرحه»: هذا المذهب. وقدّمه في 
«المقنع»" و«المحرر» و«الرعايتين» و«الحاويين» و«الفائق» وغيرهو”. وجزم به في 
«الإفادات» و«الوجيز» و«تذكرة ابن عبدوس» و«نهاية ابن رزين» و«المنور» 
و«منتخب الأدمي» وغيرهم» وهو الصواب. والروايةٌ الثانية: لا يُشترط إسلامّهء قال 
المجدٌ في «شرحهاء وتبعه المصئّف: اختاره الأكثر. انتهى. قلت: منهم القاضي في 
«التعليق» و«الجامع الصغير»)» وجزم به الخرقي وصاحب «الفصول» و«التذكرة» 
و«المبهج» و«عقود ابن البناء» وغيرهم» وقدمّة في «الهداية» و«المستوعب» و«الخلاصة» 
واشرح ابن رزين» و«إدراك الغاية»» «ونظم المفردات»» وغيرهم . وقال القاضي في 
«الأحكام السلطانية»: يجوز أن يكون الكافر عاملاً في زكاةٍ خاصة» عُرف قدرُهاء وإلآ 
فلا. انتهى . 

تنبيه : بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على ما يأخذهٌ العاملٌ : إن قلنا: ما يأخذه 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٠١۷/١١‏ . 


. 1۷ /£ (۳) 


( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲۳/۷ . 


الفروع 


الفروع 


۲ كتاب الزكاة 


الصغيرٌ: ولهذا يصح أن يوگل ا ا ا وابياعاء. كنا 
قا ل ا 0 . قال القاضي وغيره: : إنما هي إجارة | 
وكالةٌ ؛ بدليلٍ أن الإمام إذا ولي» لم يأخذ بحقّ عمالته؛ لله تاخ ا 
بيت المالٍ» وإنما يأخذُ الساعي بحقٌ جبايته» كذا قال» ويتوجّه من هذا في 
المميّرٍ العاقل الأمينٍ تخريج . 

وكذا ذكر الأصحابٌ أنه إذا عمل الإمام» أو نائبه على الزكاق» لم يكن 
له" أخدٌ شيء؛ لأنّه يأخذُ رزقّه من:بيتٍ المالٍ. قال ابن تميم : ونقل صالحٌ 
عن أبيه : نه القامل هو السلطاث الذي جعل الله تعالى له العم فى كاه ونقل 
عبدالله نحوّه. كذا ذكر. ومراد أحمدّ: إذا لم يأخذ من بيتِ المالٍ شيئاً» فلا 
اختلاف» أو أنه على ظاهره. 

وفي اشتراط كونه من غير ذوي القربى وجهانء الأشهرٌ: لا. قال 
صاحبٌ «المحرر» وغيرٌه: هو ظاهرٌ المذهب» كقرابةٍ رب المالٍ من والدٍ 
وولدِء والأظهرٌ: بلى (ش). وقال الشيخحٌ: إن أخذ أجرته من غيرهاء جار 
وقيل: إن مُنع من الخمس»› جاز. ولا تُشترظ حریته (ه ش)» ولا فقره 


التصحيح أجرة» لم يُشترط إسلامه» وإن قلنا: هو زكاةٌ» اشترط إسلامه. والصحيح من المذهب 


الحاشية 


المنصوص عن الإمام اند ان بها اجا اج 
مسألة - ۸: قوله: : (وفي اشتراط كونه من غير ذوي القربى وجهان» الا ل 
قال صاحبٌ «المحرر» وغيرٌه: وهو ظاهرٌ المذهب» كقرابةٍ ربٌ المال من والدٍ وولدٍء 


)١(‏ في (ط): «قال». 
)۳( 1/1 . 

(۳) ليست في (س). 
)٤(‏ ليست في (ص). 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۲۴ 
مت ااا ممم امامل ل ا ا ا ااا ااييل59900101000000 11295555956541 ٽپ ڪڪ 


(و) وذكره صاحب «المحرر» (ع) فيه وفيهما وجهة. وقيل : يشترط إسلامه الفروع 
وحريته في عمالةٍ تفويض لا تنفيذ*» وقال في «الأحكام السلطانية»: يجورٌ 


8 


والأظهرٌ: بلى. وقال الشيحٌ: إن أخذ''' أجرتّه من غيرهاء جاز. وقيل: إن مُنع من التصحبح 
الخمس» جاز) . انتهى 

وأطلقهما في «الفائق». أحدّهما" : يشترط كونّه من غير ذوي القربى» وهو 
الصحيح ١‏ على ما اصطلحناه في الخطبة» وجزم به في «الوجيز)» وغيره. وقلمه في 
«المغني»" و«الشرح)”*) ونصراه» وابنُ تميم في «مختصره» وغيرُهمء واختاره الشيخ 
الموفق والمجدٌ المسدَّدُ والشارحٌ والناظم وغيرهم. قال المصئّف هنا: (وهو الأظهرٌ) 
E‏ هذا المذهب . والوجه الثاني: لا يُشترط» وعليه الأكثرٌ. قال 
المصتّف: وهو الأشهرٌ. قال الشيخ في «المغني»”" وتبعه الشارح: قاله أصحابنا. قال 
الزركشي : هذا المشهورٌ والمختارٌ لجمهور الأصحاب. قال المجدٌ في «شرحه»: هذا 
ظاهرٌ المذهب. قال في «تجريد العناية»: هذا الأل 0ه 5 وجزم به في «الهداية» 
و«عقود ابن البناء» و«المذهب» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«التلخيص»» 
و«البلغة»)» وغيرهم» وهو ظاهرٌ كلامه ف «الخلاصة»» و«الهادي». و«المحرر»» 
و«الإفادات»» و«إدراك الغاية»» و«شرح ابن رزين» وغيرهم ؛ لعدم ذكرهم له في الشروط› 
وقدّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين»» و«نظم المفردات»» وغيرهم. وقال الشيخ ال 
أيضاً : إن أخذ أجرئّه من غيرهاء جاز» وإلا فلاء وتبعه الشارح وابنُ تميم على ذلك . 


* قوله: (وقيل: يُشترط إسلامّه وحريئه في عمالةٍ تفويض لا تنفيٍ) . الحاشية 


المرادُ ‏ والله أعلم ‏ بعمالة التفويض: أن يجعل الحاكم إلى العامل الكلامٌ على الزكاةٍ والنظر 
في أحكايهاء فيصيرٌ بمنزلة الحاكم» والحاكم لا يكون إلا الها وأمًا عمالةٌ التنفيلٌ» 


1 في (ط): «أعطي»‎ )١( 

(؟) في (ط): «إحداهما» . 

م ۱۲/4 . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲۳/۷ . 
)٥(‏ ليست في (ح) . 


الفروح 


4 كاب الزكاة 


أن يكون العامل كافراً في زكاةٍ خاصة» عرف قدرّهاء وإلاً فلا. وقيل 
للقاضي في «تعليقه»: من شرط العامل الفقة؟ فقال: من شرطه معرفة ما 
تجبٌ فيه الزكاةٌ وجنسِه كما يحتاج الشاهد معرفة كيف يتحمّل الشهادةً . وفي 
«الأحكام السلطانية»: يُشترط علمّه بأحكام الزكاة إن كان من عمال 
التفويض» وإن كان منقّذاًء فقد عيّن له الإمامٌ ما يأخدُهء جاز أن لا يكون 
عالماً. وأطلق غيرٌه أنه لا يُشترط إذا كتبّ له ما يأخذةٌ؛ كسعاة النبئ يكلل. 
والظاهرٌ أن مرادهم ‏ والله أعلم ‏ بالأمانةٍ العدالةٌُ» وجزمً باشتراطها في 
«الأحكام السلطانية»» وسبق قولهم : إنها ولاية*. وذكر الشيحٌ وغيرٌه أن 
الوكيلَ لا يوكل إلا أمينأء وأن الفسقّ ينافي ذلك. ويتوجّه من جواز كونه 
كافراً كونه فاسقاً ”مع الأمانة"'» ولعله مرادهم» وإلاً ”فلا يتوجّه" اعتبارٌ 
العدالةٍ مع الأمانةٍ دون الإسلام» ويجوز أن يكو الراعي والحمالٌ ونحؤهما 
كافراء ودا و هما ع لذن ها اعد أ لهل لهاك ودک 
أبو المعالي أنه يُشتِرط كونة كافياً» وهو مرادٌ غيره. وظاهرٌ ما سبق: لا 


فهي أن يجعل إليه قسمّها وتفريقّها على أربابهاء فيكون بمنزلة الوكيل» والوكيلٌ لا يشترظ 
إسلامُه ولا حريئه . 

* قوله (وسبق قولّهم: إنها ولايةً). 
مراده: إنها ولايةء والولاية يُشترط لها العدالةٌ. 

* قوله: (ويتوجه من جواز كونه كافراً كوه فاسقاً مع الأمانة). 
الإنسان قد يكون فاسقاً وهو أمينٌ بالنسبةٍ إلى المالٍء مث مَنْ فسقّه بفعل شيء من المفسّقاتٍ 
كشرب الخمر ونحوه» ولكنه أمينٌ على المالٍ. 


(1-1) في (س): «فيتوجه» , 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك م 


ع 


ع(١)‏ . ٠.‏ و مه ارب له ولاه إساة 1 5 
تعتبر ‏ ذكوريتّه» وهذا متوجةٌ. ومَنْ وگل مَنْ يفرّق زكاته» لم يدفع إليه من الفروع 
سهم العامل ؛ وما يأخذه العامل أجرةٌ في المنصوص (و) وذكره ابن عبد البر 
(ع) وعنه: الثمنُ مما يجبيه . ٠‏ 

5 ع ع و ¢ 

قال صاحب «المحرر): فعليها إن جاوزت أجرته الثمنّء أعطى”'' من 
مال المصالح (ش). ويقدَّم بأجرته على غيرو وله الأخذ وإن تطوّع بعمله؛ 
لأنه عليه السلام أمر لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ بِعُمالةٍ فقال: إنما عملت لله. 
فقال: «إذا أعطيتَ شيئاً من غير أن تسأل. فكل وتصدّق» متفق عليه" 7" . 
وعن بريدةً مرفوعاً : امن است ستعملناه على عمل فرزقناه قا فا تل وعد 
ذلك» فهو غُلولٌ». إسناده جید» رواه أبودا 5 

قال صاحبٌ: «المحرر»: فيه تنبيةٌ على جواز أخذٍ العامل حقّه من 
تحت يدهء فيقبض من نفسه لنفسه» وما قاله متوجةٌء ولا يعارضٌ ما 
رواه ن عن عدي بن ين فوم : امن استعملناه منكم على 
عمل» فليجئ بقليله وكثيره» فما أوتي منهء أخذّء وما هي عنهء انتهى». 


* قوله: (لأنه عليه السلام أمَرَ لعمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ بعمالة فقال: إنما عملت لله. فقال: الحاشية 
«إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسألّ» فكل وتَصدّق». متفق عليه). 


. في (ط): «يشترط)‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أعطته»» وفي (ط): «أعطيه» . 

(۳) البخاري (1151)) ومسلم .)۱۱۲()۱۰٤٥(‏ 

.)۲۹٤۳( في ستنه‎ )٤( 

(0) ليست في (ط) . 

(5) في صحيحه (۳۰()۱۸۳۳) . 

(۷) هو : أبوزرارة» عَدي بن عَمِيرة الكندي . له صحبة . مات في خلافة معاوية سنة (40ه). «الإصابة في تمييز الصحابة» 
5ه و«تهذيب التهذيب» ص۳۲۸ . 


الفروع 


۳۲٦‏ كتاب الزكاة 


وعن رافع بن دیج ' مرفوعاً: «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في 
سبيل الله حتى يرجع إلى بيتِهِ». رواه حم وأبوداود وابن ماجه 
والترمذي" وحسّئّهء وإسناده جيدء وفيه: ابنُ إسحاق» وقد صرح 
بالسماع . وعن أبي موسى”" مرفوعاً: «إن الخازن المسلمٌ الأمينَ الذي 
يعطي ما أمر به كاملا ارا باو ينض إلى الاي اس 
أحدٌ المتصدّقين». متفق غل وسبق في مانع الزكاة: «المتعدي في 
الصاف اا وع جر :ان افا من الأعرات قارا لي 
ليه : إن ناساً من المُصَدَّقين يأتوننا فيظلموئّناء فقال: تارقن تساف 
رواه مسلم وأبو داود"» وزاد: قالوا: يا رسول الله وإن ظلمونا؟ قال: 
«وإن ظلمتم». وهذا يدل على أن بعض الظلم لا يفسق به وإلاً لانعزل 
a‏ ْ 


ليس هذا اللفظ فى البخاري“ 


(۱) هو: أبو عبد الله» رافع بن خديج . له صحبة . (ت٤۷ه)‏ . «أسد الغابة» ۲/ ١99‏ . 

(۲) أحمد »)١7784(‏ وأبوداود (1975)» والترمذي (544)» وابن ماجه (۱۸۰۹) . 

(۳) هو: أبوموسىء عبدالله بن قيس . له صحبة . أمّره عمر ثم عثمانء وهو أحد الحكمين بصفين . (ت0١5ه)‏ . 
«تقريب التهذيب) ص٠٠۲‏ . 

. 0/9()1١17( ومسلم‎ »)۱٤۳۸( البخاري‎ )4( 

(0) تقدم تخريجه ص٣٤۲‏ . 

(1) هو: أبو عمروء جرير بن عبدالله البجلي» أسلم قبل وفاة النبي يل بأربعين يوماً. (ت١ده).‏ «أسد الغابة؛ ۳۳۳/۱ . 

(۷) مسلم (٩۲۹()۹۸)ء‏ وأبوداود (1989) . 

(۸) ليست في (ط) . 

(9) جاء في هامش (ق) ما نصه: أقول: هذا اللفظ بعينه في «البخاري» و«مسلم؛ من رواية عبدالله السعدي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . قاله كاتبه عثمان بن منصور . قلت: الصواب ما ذكره ابن قندس . انظر البخاري (۳١٤٠)ء‏ 
(۳) (۷16). وافتح الباري» ۳/ للا و۱۳/١٠٠‏ . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۷ 


وفي «شرح مسلم»: قد يكون الظلم بغير معصية» كذا قال» ولأبي 
داوة”'' بإسناد جيد عن بشير بن الخصاصيَّةِ قلنا: يا رسول الله إن قوماً من 
أصحاب الصدقةٍ يعتدون عليناء أَقَتَكْتّم من أموالنا بِقَدْرٍ ما يعتدون علينا؟ 
فقال: «لا». وتأتي مسألة الظفر آخرٌ طريق الح . 

وإذا تلفت الزكاةٌ ”'" بِيدِوء بلا تفريط» لم يضمن» ويُعطى أجرتّه من بيتٍ 
المال» وقيل: لا يُعطى شيئاً (و ه) قال ابن تميم: واختاره صاحبُ 
«المحرر»» والأصح” أنه إذا جعل له جُعلٌ على عملِهء فلا شيء له قبل 
تكميله» وإن عقدَ له إجارةً» وعيّن أجرتّه مما يأخذّهء فلا شي له عند تلف ما 
أخذه» وإن لم يعيّن» أو بعَنّه الإمامُ ولم يسم له شيئاً» أعطي من بيتٍ المال. 
ويخيّر الإمامٌ إن شاء ”“نقّلَ العامل “من غير عقدٍء ولا تسميةٍ شيء» وإن 
شاء» عقدَ له إجارة . 


تنبيهان: 

(*) الأول: قوله: (وإذا تلفت الزكاة بِيدِهِ بلا تفريط» لم يضمن» ويُعطى أجرنّه من 
بيت المال» وقيل: لا يعطى شيئاً. قال ابن تميم: واختارّه صاحب «المحرر» 
والأصح. . . إلى آخره). هذا الكلام الأخيرُ غيرُ محرّرء وصوابه: وقال ابن تميم: 
واختار صاحب «المحرر» وهو الأصحٌ. .. إلى آخره» بزيادةٍ واو قبل: (قال ابن تميم) 
لأنّ هذا القولٌ غيرُ القولين الأوّلين» فهو مغايرٌ لهما؛ لأنّه مفصل»ء وحذف الهاءِ من 
قوله: (واختاره)؛ لأنّه لم يذكر ما اختاره إل بعد ذلك» وزيادة: «هو» قبل قوله: 
(والأصح) كما قررناه أولاً أنه الصواب» والله أعلم . 


: )1985( في سننه‎ )١( 

. ۲۲/۱۱ )( 

(۳) ليست في (س) . 

. في (س): «تفد المال“‎ )٤ - ٤( 


الفروع 


1۹/1 
الفروع 


۲۸ كاب الزكاة 


وللعامل تفرقةٌ الزكاةٍ إن/ أَذْنَ له“ في ذلك» وأطلق؛ لخبر عمران بن 
حصين*» وإلاً فلا . وإذا تأر العاملٌ بعد وجوب الزكاةء تشاغلا”"' بأخذها 
من ناحية ‏ اقتصرٌ على هذا في «الأحكام السلطانية». وجزم بعضهم : أو عذرٍ 
غيره - انتظر”” أربابٌ الأموالٍ ولم يُخرجواء وإلآ أخرجوا بأنفسهم باجتهادٍ 
أو تقليد» ثم إذا حضر العاملٌ وقد أخرجواء وكان اجتهادٌه مؤدٌياً إلى إيجاب 
ما أسقط رب المالٍ أو الزيادة على ما أخرجه» نظرًء فإن كان وقت مجيئه 
باقياً» فاجتهادٌ العامل أمضّى. وإن كان فائتاً”*“» فاجتهادٌ ربٌ المالٍ 
أنفذ" . وأبدل في «الأحكام السلطانيةاوقتَ مجيئه» بوقت الإمكان. وإن 
أسقظ العاملٌ» أو أخذ دون ما يعتقدُ المالك وجوه" » لزمه الإخراج. زاد 

في «الأحكام السلطانية» : : فيما بينه وبين الله تعالى . وما فار بيدا اع 
الخلطة" ولا وجه لتعلّق القاضي بما نقله حربٌ : إذا لم يأخذ السلطان منه 


تمام العشر» يُخرج تمامً العشر يتصدّق به. 


الحاشية * قوله: (وللعامل تفركَةٌ الزكاة إن أذن له فى ذلك و أطلق؛ لخبر عمرانَ بن حصين). 


روى أبو داو وابنُ ماجه”" عن عمرانٌ بن حصين أنه استّعمل على الصدقةء فلما رجع» قيل له: 
أين المالٌ؟ قال : وللمالٍ أرسلتني» أخذتاه من حيث كنا نأخذه على عهدٍ رسول الله وَل ووضعناه 


4 00 و 
حيث كنا نضعه . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. في (س): «فتشاغلا»‎ )۲( 

(۳) في (س): «انتظره» . 

() في (ط): «فانيا»ء . 

(0) في النسخ الخطية: «أنفد»» والمثبت من (ط) . 
(5) ليست في (س). 

0) ص 58 . 

(۸) أبوداود 2»)١774(‏ وابن ماجه .)۱۸۱۱١(‏ 
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وإن ادّعى رب المالٍ دفْمَ زكاتِه إلى العامل» فأنكرّه» صدّق بلا يمين» الفروع 
وحلف العامل وبرئ» وإن”'' ادّعى العامل الدفمَ إلى فقير» صدّق العامل في 
0 والفقيرٌ في عدمِدء ويقبل إقراره بقبضها ولو عُزل. ويأتي حكم هديته 

في الهدية للقاضي” 0 شهادةٌ أرباب الأموالٍ عليه في وضعها غير 
E‏ لا في أخذها منهم. وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التناكرٍ 
e‏ 

وإن شهد أهل السّهمان عليه أو له لم يُقبل» ولا يلزه وفع حساب ما 
و . جزم به أبن تميم 0 : يحتمل ضده . 
واختارّه شيحُنا . وفي «الصحيحين» O O‏ : أن الببى بلا 
استعمل ابن اللي على الصدةة e‏ 
فيه محاسبة العمًال ؛ وليعلمَ ما قبضوه وما صرقوه» وكالحّراج . وقاله (ه) 
في العْشْرٍ . ويتو جه قولٌ ثالث: يلزمه مع التهمة. ويأتي حكمٌ ناظر الوقفي() 

فصل 
الرابعٌ : المؤلفةٌ قلوبُهم. وفاقاً للأصحٌ للمالكيّة . 
وهم: رؤساءُ قومهم ممّن يُرجى إسلامّه؛ أو كَتُ شرّهء ومُسلمٌ يُرجى 


eens‏ التصحيح 
اسح انطاوم سمطو نط ارج EAA CESS‏ الحاسية 
)١(‏ في الأصل: «إذا» . 

. ۳۹/۱۱ )( 


)۳( تقدم تخريجه ص٤‏ . 

: هو: أبوحميد الساعدي» قيل: اسمه المنذر بن سعيد» وقيل: اسمه عبدالرحمن . له صحبة . وو لذ اللا‎ )٤( 
. ۲٠٤/۳۳ قال الواقدي: توفي آخر خلافة معاويةء أو أول خلافة يزيد . «تهذيب الكمال»‎ 

(5) في الأصل: «العامل» . 

. 0/۷ (» 


۴۴۳۰ كتاب الزكاة 


الفروع بعطيّيهِ قوةٌ إيمانه» أو إسلامٌ نظيره» أو نصحه في الجهاد» أو ذَبْهِ عن الدين» 

أو قوةٌ أخذٍ الزكاة من مانعهاء أوككف شره. 

ويُقبل قولّه في ضعف إسلاموء لا أنه مُطاعٌ إلا ببينة . 

ويُعطى الغنينٌ ما يرى الإمامٌء أطلقّه بعضهمء رادها دک جباعة ها 
يحصل به التأليك؛ لأنّه المقصودٌء ولا يُزاد؛ لعدم الحاجة. وعنه: 
انقطاحٌ محكوهم (و ه م) وعنه: مع كفرهم (و ش) فعليها ؛ برد سهمُهم” على 
قي بيه الأصناف "أو يُضصْرّف في مصالح المسلمين» > نص عليه . وظاهز كلام 
جماعة: على بقيّة الأصناف” فقط. قال صاحبٌ «المحرر»: بقيَ 
الأصنافي» لا أعلم فيه خلافا | إل ما رواه حنبل» وذكن ال السابقّء ولم 
يذْكُرُ له دليلاً . ثم هل يجل للمُلّفٍ ما يأخذه؟ ؟ يتوه : : إن أعطي المسلمٌ 
يكف ظلمّهء لم يحل» > كقولنا في الهديّة للعامل ؛ ليت ظلمّه» وإلاً حل» 
والله أعلم . 

فصل ' 

الخامس: الرّقابُ وهم: المُكائَبِونَء قال جماعةٌ: ومَنْ علق عِتقّه 

بمجيء المالٍء فيأخذونٌ ما يُودُون؛ لعجزهم» ولو مع القوةٍ والكسب» نص 


الحاشية * قوله: (فعليها : يرد سهمُهم). 
كذا في الخ : (فعليها): بإفراد الضميرء فيحتمل أن يكون معناه: فعلى رواية انقطاع حکمهم» 
إما مطلقاًء أو مع كفرهم إذا لم يوجد منهم إلا كمَّارٌّء فإِنْ كان كذلك» فيحتمل عليهماء أي: 
على الروايتين» ويكون الضمير مثنى» وان تميم فرّع ذلك على روايةٍ الانقطاع مطلقاًء دون 
رواية المنع مع كفرهم. 
)١(‏ ليست في الأصل . 
(۲۔۲) ليست في (س) . 
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عليه . وقيل: إذا حل نَجَمٌ. وأطلق بعضهم وجهين في المؤجل . الفروع 
ولا يقبن قرله 4 إن مكاقلك و ونان ا 

وجة؛ لبَعْدٍ احتمالٍ المُواطأة مع وجودو مع البيّنة. وأطلق بعضهم 


إفقق 
وحهين 20 . 
اختاره القاضي . 


قال صاحبٌ «المحرر»: : وهي أقيس؛ لان تعلق 1-5 بماله د من 
0 حقٌ الوالد بمال الول“ وإن أءية< '" بأداء» أو إبراء» فما فصل 

(7) الثاني : قوله: (ولا يُقبل قوله: إنه مكائتٌ بلا بيّنة» وكذا إِنْ صَدَقّه سَيْده؛ 
للتهمة» وفيه وجةٌ. . . وأطلق بعضهم وجهين) انتهى. قدَّم المصنّفٌ عدم بول قوله» 
ولو صَدَّقَهُ سيّدُه ولم أرَ مَنْ تابعه على ذلك . والوجه الثاني : يُقبَلُ قوله إذا صِدَّقهُ سيّدُه» 
وبه قطع في «الوجيزاء والأدمي في «منتخبه» و«منوّره» واتذكرة ابن عبدوس»» 
و«الإفادات)» وغيرهمء قال المجدٌ في ااشرجه»: وهو الأصحٌ» وقدّمه في «المحرر». 
قلت: وهو الصحيح» وأطلق الوجهين في «الهداية» و«المُذهب» و«مسبوك الذهب»» 
و«المستوعب» و«الخلاصة» و«المغني»" و«الكافي»"“ و«المقنع» و«الهادي»(“ 
و«التلخيص» و«البلغة»» و«الشرح»”'و«شرح ابن منښًا» و«مختصر ابن تميم» و«الرعايتين» 
و«الحاويين»» و«النظم» و«الفائق» و«تجريد العناية) وغيرهم . 


8 


# قوله: (ويجوز للسيدٍ دفع زكاته إلى مکاتبه نص عليه. و لات اج الحاشية 
ا قال صاحب «المحرر»: وهي أقِيسٌ؟ لأن تعلق حقّه بماله اشد من تعلق 
حقٌّ الوالدٍ بمالٍ الولي). 
)١(‏ في (ط): «عتق». 
() ۳۹/۹ . 


. 1۹4/۲ )( 


)£( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٠۱۹/۷‏ . 
(5) ليست في (ص) . 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


3 


۲ كاب الزكاة 


معه» E al‏ 
كما لو أعطي شيئ لفك ر قېته؟ فيه وجهان» وقیل : روایتان» ٠»‏ وقيل: 
للمُكائبين غيرو. ولو استدانّ ما عق به» وبيده من الزكاة بقدر الذيْن» فله 
ضير قدائه و اا ی بلا ررق كك أ وما كدو نتن لك 
ولم يَعتقْ بملكه. فعنه: ما بيده لسيّده” (و ه) وعنه: للمكاتبِينَ . وقيل : 


مسألة ‏ 4 : قوله: (وإِنْ عيِقٌ) يعني : المُكائبُ (بأداء أو إبراءء فما فصل معه فهل 
هو له» كما لو فَضَلَ معه شيءٌ من صدقةٍ تطؤع؟ أو للمعطي. ؛ كما لو أعطي شيئاً لفك 
رقبته؟ فيه وجهانٍ» وقيل: روایتان) انتهى . وأطلقّهما المجدذ في «شرحه)»» وابنُ تميم» 
وصاحبٌ «الفائق»., أحذهما: د ما فضَلٌ» وهو الصحيخ . جزم به فى «الكافى)7© 
و«المقنع»“ و«الإفادات»» و«الوجيز) و«تذكرة ابن عبدوس» و«إدراك الغاية» وغيرهم» 
قال ابن منجا في «شرح المقنع»: هذا المذهبٌ» وصخحه في «الرعايتين» 
و«الحاوي الكبير)› وقدّمه في «المغني“» و«المحرر» و«الشرح*“» واشرح ابن رزين»» 
و«النظم» وغيرهم. والوجه الثاني : لا يرد“ بل باشل أخذاً مستقرًاً» وهو ظاهرٌ كلام 
الخرقئ» وقدّمه فى «الرعايتين» و«الحاوي الكبير» . 


ل ال ا 
وإوخن فلدولال» ولو تراد سيد امتهم سارت أمّ ولي" وکل حال تعلق ته E‏ 
من تعلق حى الوالد يمال الولياة وبالعتنين أي تعلق حي الولد يال الرالر اعت من تعلق حى 
المُكاتّب بمالٍ السيد. وقد منمَ دفعَ الزكاةٍ هناك» فهنا أَوْلى. 

* قوله: (فعنه: ما بيده لسيِّده) . 


. في الأصل: «فهوة‎ )١ 
. في الأصل: «رقبة»‎ )۲( 
. T/Y (™) 
. ۲۳۸/۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )4( 
. ۱۳1-۳۰ / € )0( 
. بعدها في (ق): «له»‎ )5( 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ' ۳ 


للمعطي» قال أبو بكر والقاضي: ولو كان دفعها إلى سيّده» استرجعه 
المعطن لوم نوا ريل EY‏ 
| وإن اشترى بالزكاةٍ شيئًء ثم عجر والعَرْضٌ بيدِوء فهو لسيّدهء على 
الأولى. 
وفيه على الثانية وجهان'. 


مسألة - ٠١‏ : قوله: (وإن عجر أو مات ونحو ذلك» ولم يَعْتِقْ بملكه» فعنه: ما 
بيده لسيّده» وعنه: للمَكاتبينَ» وقيل: للمعطي . قال أبوبكر والقاضي :ولو كان دقعها 
إلى سيّده» استرجّعه المعطي. وقيل : لا يسترجع منه» كنا لى ا نه ثم أعتّقه) 
انتهى. إحداهما: ما بيده لسيّده» وهو الصحيح من المَذهب» قال في «الرعايتين» 
و«الحاوي الكبير»: هذا أصحٌ. زاد في «الكبرى»: وأشهرٌء واختاره الشيحٌ الموفق» 
والشارح» وقاله الخرقيٌّ: فيما إذا عجَرّ. وقدّمه في «المستوعب»» وقد في «المحرر» 
أنّها تُسْتَرَدُ إذا عبَجرٌ. انتهى . والروايةٌ الثانيةٌ: يردُ للمُكائَبِينَء نقلّها حنبلٌ» وقدّمه في 
«الرعاية الكبرى»» ويحتجلّه تقديمه في «المحرر»» وجزمٌ به في «المذهب» فيما إذا عجر 
حتى ولو قبّضها سيّدُهء وأطلمّهما في «الشرح»» في باب الكتابة» ومالٌ إلى الرواية 
الأولى فيما إذا كان ما معه من صددقةٍ مفروضة» وقطع بما إذا كان من صدقة تطوعء 
أو وصيَةء أنه لسيّده. وقيل: هو للمعطي» حتى قال أبوبكر والقاضي: ولو دفعّها 
إلى سيّده. وقيل: لا تُوَحَدُ من سيّدهء كما لو قبْضها منه» ثم أعتقهء جزم به 
الزركشيٌ» وغيره. 

مسألة - ١١‏ : قوله: (وإن اشترى بالزكاةٍ شيئاء ثم عجَرٌ والعَرْضٌ بيده فهو لسيِّدِو 
على الأؤلى» وفيه على الثانية وجهان) انتهى. وأطلقّهما ابنُ تميم» وابنُ حمدانَ في 
«الرعاية الكبرى» أحدُهما: يكون للمُكائَبينَ» كالرواية الثانية في المسألة التي قبلّهاء وهو 


أي : على قولنا : إِنّهِ لا يعيِقُ إذا ملك ما يؤدّي . 


)0 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۱۸/۱۹ . 


الفروع 


۳4 كتابالزكاة 


الفروع ويجوزٌ الدّفعٌ إلى سيد المُكائّب» بلا إفنه . قال أصحابنا: وهو الأولى. 
کا وز لاومام» فن رق لِعَجْرِو أَخِزَّثْ من سيّده. وقال صاحبٌ 
«المحرّر»: إنما يجوزٌ بلا إذنه» إن جار العتقُ منها؛ لأنه لم يذْقَعْ إليه» ولا 
إلى نائبه» كقضا كقضاء دَيْنِ الغريم بلا إِذنو” 

ولو تلفت الزكاة بيد المُكائب» أجزأث» ولم يَعْرَمُهاء عَتَقَّه أو رد رقيقاً . 
ويجورٌ أن يفڍِي من الزكاة آشيرا لما 4 نض عة اختاره جاع 
وجزم به آخرون. وعنه: لا . قَدَّمَهُ بعضهم (و) وأطلق بعضهم روايتين. وقال 
أبوالمعالي: وكذا لو دقَعَ إلى فقير مسلم, عَرَّمَه السلطان مالاً؛ ليدقَمَ جَورّه. 
وهل يجوز آنه كدري منها رن بها بر ر ود شاه ا 


التصحيح الصوابٌء ثم رأيثٌ الشيح في «المغني»» والشارح» وابنَ رزين قطعوا بذلك في باب 
الكتابة» وقالوا: حُكمُّه حُكُمُ ما إذا وَجَدَ المأخودٌ بعينه. 
والوجة الثاني : لا يُصرف للمكاتَِينَ . 


الحاشية # قوله: (كقضاء ء دين الغريم بلا إِدْنه) . 

أي : أنه يجوز أن يقضي دين اغريم بلا إذيه» كذلك يجو لدف إلى سيد الكائب بلا إذيه. 

* قوله : (وهل يجورٌ أن ب يشتري منها رقبةٌ يُعِقُها بغير رَجم؛ لظاهر الآية. .) إلى آخره. 
قال في «الرعاية»: إِنْ لم يعيّق عليه بالشراء لرّحِم أو غيره. ااا يشتريه من الزكاةٍ مِن ذوي 
الرّحِم» يعيِقُ عليه بالملكِ» ولا يُجزتُه عن الزكاة» كما قلنا : لا يُجزئة عن الكمّارةٍ. نص عليه؛ 
لأ عتقّه بالملكِ مُجازاةٌ وصِلَة للح فلا جور أن يحتسبه عن واجب» كإطعام مَنْ تلزمه نفقثه 
ين الكفّارقء ولآنا عتقه يقح قهرأء فأشبة مالو عله بشرط» ثم نواه من الزكاة عند الشرط . ولو 
أعتقّ عبدّه» أو مُكاتبه» ناوياً بذلك من الزكاةء لم يُجزِه؛ لأنّه لم بُخرج الواجبٌ المنصوص عليه» 
بل قيمتّه . قاله في «المغني». وقال القاضي في «تعليقه» : يجزئة» ولا يفضي إلى إخراج القيمة؛ 


. ۲/۱ )١( 
. ۲/4 )( 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك Yo‏ 


وكما ذكره البخاري”'' عن ابن عباس . وكون العتق إسقاطاً*» لا يمن سقوظط 
الفرض به» وإن اعمُيِرَ التمليك في غيره» كخصال الكقارة ‏ أم لا يجوز 
(و ه ش)؛ لظاهر الآية*؛ ولعدم التمليكِ المُستحَقٌ؟. فيه روايتان"" . 


مسالة  ١١‏ : قوله: (وهل يجوز أن يشتريّ منها رقبّة يعتقها بغير رَحِم. . ام لا 
يجورٌ؟ ... لعدم التمليك المُستحَقٌء فيه روايتان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية» 
و«المغني»" و«الشر س و«المقنع»" و«التلخيص» و«المحرر» و(امختصر ابن تمیم) 
و«الفائق» وغيرهم» إحداهما: يجورٌء وهو الصحيحٌ» جزم به في «المُبهج» و«العمدة» 
و«اللإفادات)» و«الوجيز» واتذكرة ابن عبدوس» و«المنوّر)اوامنتخب الأدمي» 
و«نظم نهاية ابن رزين» وغيرهم» واختاره القاضي في «التعليق» وغيره» والمجد في 
اشر حه)» وغيرهماء وقدّمه أبن رزين فى ااشرحه)» وغيره. 


لأنَّ المستحَقٌّ هنا العتق» وهو المقصودٌ. انتهى. ووجه كونه ظاهرٌ الآية أنه قال: « وني الما » 
والرقابٌُ: لفظ عامٌ» يعم المُكاتّبٌ وغيره. 
* قوله: (وكون العتق إسقاطاً . . .) إلى آخره. 
هذا إيرادٌء وجوابّه : وهو أن التق إتلافٌ للمالٍ» وإسقاظ للملكء والزكاةٌيُعتَبرٌ فيها ملك 
المستحَقٌ» ولهذا قلنا: لا يجزئ فيها الإبراءُ ين الدَيْنِء ولا إطعامٌ الطعام. فمعنى الجواب: أنَّ 
الإسقاط في العتتي لا يمنمٌ من سقوط الفرض به» كما يُجزئة العتقُ في الكمّارق» وإن احبر في غيره. 
أي : في غير العتتيء أي : لا يلزمٌ ين اعتبارٍ التمليكِ في غير العتقٍ اعتبارٌه في العتتي ؛ بدليل الكمّارة. 
* قوله: (لظاهر الآية). 


يحتمل أن يكونّ مرادٌه بظاهر الاي هنا أنَّ قوله: َف لقاب يقتضي الدفمٌ إليهم» وهذا إنما 


يتحمّقُ في المُكاتّب» وأما الدفعٌ في العتتي» وفك الأَسَراءِء فإنما هو إلى البائع» والمُستأسر . 


)١(‏ في صحيحه قبل الحديث )١1578(‏ في باب: قول الله تعالى: لوَفي الراب وَالْمَرِمِينَ رف سيل ألو فقال: ويُذكر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: يُعتق من زكاة ماله. 

. ۰/4) 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤۲١/۷‏ . 
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فإنْ جار فأعتقّ عبده» أو مُكائبّه عن زكاتهء ففي الجواز وجهان"'. 
ولو علّقَ العتقّ بشرطء ثم نواه من الزكاةٍ عند الشرطء لم يُجزئِه (و) 
جعله صاحبٌ «المحرر» أصلاً للعتتقي بالرّحم (و) خلافاً للحسن. وعنه: 
الرقابٌ عبِيدٌ يُشْترّونَ من الزكاةٍ» ويُعتّقونَ خاصةً (وم) ما لم يُعط المُكائبُ 
منها في آخر نَجَم» ومَنْ عتقّ من الزكاة ‏ قال بعضهم : حتى المكاتبٌ» وذكره 
بعضهم وَجْهاً ‏ رد ما رَجَمَ من ولائه في عِنْقٍ مثله» في ظاهر المذهب/ . 
وقيل: وفي الصدقاتء قدّمه ابنُ تميمء وهل يعقِل عنه*؟ فيه 


والروايةٌ الثانيةٌ: لا يجورُء اختاره الخلأل» وقدّمه الخرقىُ» وصاحبٌ 
«المستوعب»» و«الخلاصة» و«البلغة) و«النظم» و«الرعايتين» و«الحاويين» و«إدراك الغاية» 
وغيرُهم . قال الزركشيّ: رجَع أحمدٌ عن القولٍ بالعتي» حكاه من رواية صالح ومحمدٍ 
أبن موسى » وابنٍ القاسم. وسِنديٌّ» وردّه في «المغني»“ وغيره. وعله : لا يعتق من 
زكاته رقبة» لکن يُعينُ في ثميها. قال أبوبكر: .لا يُعِتِقُ رقبة كاملة . قال في «الرعاية»: 
وعنه: لا يُعتِقُ منها رقبة تامّة. وعنه: ولا بعضهاء بل يُعين في ثمنها. انتهى. ولم 
يذكُرْهما المصئّف هنا . 

مسألة ١‏ : قوله: (فإِنُ جارَّء فأعتَقَ عبدّه» أو مُكاتبه عن زكاته» ففي الجواز 
وجهان). انتهى . وأطلقهما فى «الرعايتين» و«الحاويين» و«مختصر ابن تميم» و«الفائق» 

OD و ا و لح مع "في ا ا‎ E 

وغيرهم . أحدهما : لا يجوز. ولا يجرئ. وهو الصحيح› جزم به في «المغني» 
و«الشرح»/ . 

والوجه الثاني : يجوز ويُجزئ . اختاره القاضي في «التعليق». 


* قوله: (وهل يَعْقِلٌ عنه). 
أي : هل يكونُ مِن عَاقِلَيِه» كما لو أعتقّه تبرّعاً» فيه روايتان. 


)۱( ۱/۷ . 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤۲/۷‏ . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ضفن 
روايتان0؟'' وعنه : وَلاؤّه لمن أعتقّه . الفروع 

ا 0 000 ادلو الماع وعنه | :لا يق من 

ولا يُعط المكاء E‏ انه ع ا 

السادس: الغارمون. إِمّا لإصلاح ذاتٍ البَيْنِ ‏ قال في «العمدة» وابن 
تميم» وفي فى «الرعاية الكبرى) : : من المسلمينَ › فيأخذٌ ما غَرِمَ ولو كان غنياً*» 


مسألة  ١٤‏ : قوله: (ومن عنَّقّ من الزكاة ‏ قال بعضهم : حتى المكاتبٌ . وذكره التصحيح 
بعضهم وَجهاً ‏ رد ما رجعّ من ولائهِ في عِنتي مثله» في ظاهر المَذُهب. وقيل: وفي 
الصدقات» قدّمه ابن تميم . يمل ل مه فيه روايتان). انتهی . إحداهما: لا يَعقِل 
عن قلث: وهو الصوات؛ ثم وجدتٌ الشيخ قدّمه في «المغني»“ ونصّرهء وقال: 
اختاره الخلأل» ذكرّه فى باب قسمة الفىء» والغنيمة» والصدقة» فقال: فصل : ولا يُعقِل 
عنه» اختاره الخلال. وعنه : أنه يَعقِلُ عنه» اختاره أبوبكر ؛ لاله مُعنَّقٌ » فيَعْقِلُ عنه» 
كالذي أعتقّه من ماله» وإنما لم يأخْلْ من ميراثه بالولاء؛ لئلاً ينتف بزكاته . والعَقّلُ عنه 
ليس بانتفاع» فيبقى على الأصل . ثم قال: ولنا: أنه لا ولاء له عليه» فلم يَعْقِل عنه» كما 
لو كان وكيلا في العتتي» ولأنّه لا يرنه فلم يَعْقِلَ عنه» كما لو اختلف دِينُهماء وما ذكروه 
بطل بالوكيلٍ والساعي إذا عَتَقَ من الزكاة. انتهى. ويأتي قريباً من ذلك في أول باب 

زف 8 
الولاء" ٠‏ من كلام أبي المعالي . 


* قوله : (فيأخدٌ ما غرم ولو كان غياً). 
الدفمٌ إلى الغارم لإصلاح ذات البَيْنِء مِن شرطه أن يكون الما في ذمَةٍ الغارم» بأن يكونٌ لم 


الحاشية 
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الفروح 
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خلافاً لابن عقيل - وإمًا غارِمٌ لنفسه في مباح» أو اشترى نفسّه من الكمارٍء 
فيُعطى فَذْرَّه مع فقره. فلو فضَلَ عن الكفاية بِقَدْرِ بعضه» أعطي بِقَذْرِ بقته» 
وقيل : وغناه (وق) وله فل الحكم» وتأو لَه القاضى على أنه ِقَدْرِ 
كفايته . 


وإذا قلنا: الغنيٌ م مَنْ له خمسون درهماً» لم يُمنع ذلك الأخذ بالعَرْم في 
أصحٌ الروايتين. 

فعلى هذا aT‏ 
ثُرِكَ له مما معه خمسونً» وأعطي تمام ديه 

والثانيةٌ: يُمْتَعُ e‏ ولا يراد على 
خمسين» فإذا صرّفها في دَيْنهء أعطي مثلّها حتى يقضي دته" ومذهبٌُ (م): 
مَنْ عليه دَيْنُ ومعه بِقَذْرِوء أو قَذْرٍ بعضِدء أعطي ِقَذْرِ كمال وفاء الدَيْنِ. وم 


له ألفٌ وعليه ألفان» وله دارٌء أو خادمٌ يساوي ألفين» لم يُعط شيئاًء فن 


يدفغهُ إلى مَن تحمّلّه لهم» ون كان اقترضّهء ودفعه. أما إِنْ كان دفعه من ماله» فإنّه لا يُعطى 
من الزكاة؛ لألّه خرجَ عن كونه مَدِيَْاً بدفيه. صرح بذلك في «المغني» و«شرح المقنع»”") 
عند قول الشيخ: ولا يُعطى منهم مع الغِنى إلا أربعةٌ. وكذلك صرّح به صاحبٌ «المحرّر؛ في 
شرح الهداية». 

* قوله: (ولا يُرَادُ على خمسينّ» فإذا صرّفها في كَيْنه أعطي مثلّهاء حتى يقضي كَينَهُ) . 
أي : يُعطى خمسينَ» فإذا صرَقّها» عطي خمسينَ أخرى» فإذا صرّفهاء أعطي خمسينَ أخرى. 
حتى يقضي دينّه . 


(0و/عه”. 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 751/7 . 


باب ذكر أصناف أمل الزكاة وما يتعلق بذلك ۳۹ 


أدَى الألف في دَيْنِهِه ولم يكن في الدارٍ أو الخادم قَضْل يُْنيهء أعطي ولق 
كان من الفقراءِ والغارمينَ› هذا مذهيه. والله أعلم . ولا يقبل قوله : إنه 
غارمٌ» بلا بين ويقبل إن صدّقه غريمُه» في الأصحٌ. 

ومن غَرِمَ في معصية» لم يُدقَْ إليه شيء» فإن تاب» ذُفِمَ إليه» في اللأصح . 

ولو أتلف ماله في المعاصي حتى افتقّرء فج ا سه الفثراء» وإن 
دَفِعَ م إلى الغارم ما يفضي به کینهء لم يجز صرفه في غيرو؛ وإن كان فقيرأء 
وكذا المُكاتّبُء والغازي» لا صرف ما يأخذه إل لجهة وده وإِن دَفِعَ 
إلى الغارم رة 00 وحكي وجه . ون أبرئ الغريم 
أو قْضِيَ ديه من غير الزكاق استّردٌ منه» على الأصحٌ؛ ذكرّه جماعةٌ: وجرّم 
به آخرون» وذكره صاحبٌ «المحرر» ظاهرٌ المذهب (وش) ثم قال: وقال 
القاضي في «تعليقه»: هو على الروايتين في المُكاتبٍ. فن قلنا: أخذه هناك 
مستقرٌ فكذا هناء قدَّمه ابنُ تميم وغيرٌه» قال: فإِنْ کان فقيراً» فله إمساكهاء 
ولا توح منه» ذكرّه القاضي» ™ ا إذا 
اجتمع العُرم والفقرٌ في موضع واحدء أخدً بهماء فإن عي 
فله صرقه في الدَيْنِء وإن أعولي لَلعُمء ٠‏ لم يرف في غيره؛ فالمذهبٌ: 
ع اعد موه ينف الأخدي ره وهو الف الك ا 
والتألك» صرَفهُ فيما شاءء كسائر ماله» وإ لم يستقرّء صرقه فيما أخذه له 
خاصة؛ لعدم ثبوت ملكه عليه من کل وجه. 


. في الأصل: «أو»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )۲( 


الفروع 


4 كتاب الزكاة 


الفروع 2 ولهذا يُستردٌ منه إذا أبرئ» أو لم يغد". 
ومن تحمّل بسبب إتلافي مالٍ» أو نهب» أخذ من الزكاة» وكذا إن ضَمِنَ 
عن غيرة مالا رهما سيران از الذن یکا غا رر تعرز اادد 
أيضاً إن كان الأصيل مُعسِراًء والحميل مُوسراً. وفي «الترغيب»: يجورٌ إن 
ضَمِنَ معيِرٌ موسراً بلا أمره» ويأخذ الغارمٌ لذاتٍ البَيْنِ قبل حلول دَيْيِهِ» وفي 
الغارم لنفسه الوجهان“ ولو ول الغارمٌ مَنْ عليه زكاةٌ قبل قبضها منهء 
بنفسِدء أو بوكيله» في دفعها إلى الغريم عن وء جارٌء نص عليه. وقال 
صاحبٌ «الرعاية»: ويختول ضدَّه» وسبّق في فصول تعجيل الزكاة: أنه 
يُشترّط لإجزائها قبض الفقير. 
فإن قيل: قد وكُلّ المالكَ» قيل: فلو. قال: اشر لي بها شيئاًء ولم 
يَقيضُها منه» فقد وكّله أيضاًء ولا يجزئ لعدم قبضهاء ولا فرق» فيتوجّه 
فيهما التسويةٌ وتخريججهما على قوله لغريمه*: تصدّقُ بدني عليك» أو 
التصحيح تنبيهان: 
(7) أحدهما: قوله: (ويأخذ الغارِمٌُ لذاتٍ البَيْنِ قبل حلول ذَيْنِهِ وفي الغارم لنفسه 
الوجهان) . 
لعلّه أراد بالوجهين: الوجهين اللّذَيْنِ في المُكاتب قبل أن يجلّ النّجْمُ. فإن كان 
أراد ذلك» فالصحيحٌ من المذهب: جوارٌ الأخذٍ قبل حلّه» نص عليه. وقدّمه 
المصئّف وغيزه. 


. 0 و ۰ ٤‏ 9 
۳ * قوله: (ولهذا يُستردٌ منه إذا أبرئ» أو لم/ يَغْرُ). 
الحاشية أي: إذا أبرئ المَدِينُ» أو لم يَمْدُ الغازي. 
* (وتخریجهما على قوله لغربوه). 


. ۲۷٤ ص‎ (1) 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك 4١‏ 


ضارب به» م سي وفيه تخريحٌ : يصحٌ › ا الفروع 
قبضه من نفسه لموگله؟ وفيه روايتان. ويأتي ذ في التصرُفِ في الدَيْنِ اا 
وإ دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير» فعنه: بع متحي عد 
واحدء كدفعها إلى الفقير» والفرق واضحٌ . وعنه ACAD OY‏ 3 
وعلّله بعضّهم بان الدَيْنَ على الغارم» ولا يصح قضاؤه إلا بتوكيله *» وأظن 


(*) الثاني : قوله: (وفيه تخريحٌ: يصحٌ» بناءَ على أنه هل يصح قبضه من نفسه التصحيح 
لموكله”''» وفيه روايتانِء ويأتي في التصرّفٍ في الذَيْنِ) انتهى . يأتي هذا في التصرُفِ في 
الدَيْنِ في أواخر باب السَّلّم "وقد أطلقٌ الخلاف هناك . وقدّم المصئّفٌ الصحة في 
باب التصوفٍ في المَبيع » وقال: إِنّ أحمدَ نص عليه. 
مسألة - :٠١‏ قوله: (وإن دف المالك إلى الغريم بلا إِذنِ الفقير» فعنه: يصح 
صبححها غيرُ واحدٍء كدَفْعِها إلى الفقير» والفرق واضحٌ» وعنه: لا) انتهى . 
إحداهما: يصحٌ» قال في «الرعايتين) و«الحاويين»: جازء على الأصحٌ» وهو ظَاهِرٌ 
ما اختاره الشيح تقىُ الدين . 
والرواية. الثانية : لا يصح. وهو ظاهرٌ كلام الأكثرء وفي كلام المصتف إشعارٌ 
بميله إليه . 
الذي يظهرٌ: أنَّ قولّه: (وتخريجهما) عطفٌ على (التسوية). أي: تتوجّه التسويةٌ» ويتوجه الحاشية 
تخريجُجهما على قوله لغريوه» ويدلٌ على ذلك قوله : (لعدم قبضه) أي: وجه التخريج عدم القبضٍ 
في هذه التي في الزكاة. وقوله لغريمه : (تصدَّقْ بِدَيْنِي الذي عليكَ» أو ضارِب به). 
* قوله: (لما سبق). 
يحتمل أن مراد (ما سبق) أله يُشْترَظ لإجزائها قبض الفقير. 
* قوله : (ولا يصح قضاؤه إلا بتوكيله) . 
YAT/1 (0)‏ . 


)۲( في النسخ: «لو وکله»» والمثبت من (ط) 
)1/1 . 


الفروع 


4 كتاب الزكاة 


الشيخ ذكَرَ هذا أيضاًء وهذا خلاف المذهب» وللإمام قضاءٌ الديْنِ من الزكاة 
بلا وكالةٍ؛ لولايته عليه في إيفائه» ولهذا يُجبرٌه عليه" إذا امتنع» ويُسْتَرَظ في 
إخراج الزكاة تمليك المُعطى (و) فلا يجوز أن يعدي الفقراء» ويُعشّيّهِمء ولا 
يقضي منها دَيْنَ ميتٍ غرمّه لمصلحة نفسه» أو غيروء حكاه أبوعبيكٍ وابنُ 
عبدالبرٌ (ع)؛ لعدم أهليّيِهِ لبُولهاء كما لو كمه منها (ع) وحكى ابن المنذرء 
عن أبي ثور: يجوز. وعن مالك أو بعض أصحابه ‏ مثلّه . وأطلق صاحبٌ 
«البيان» الشافعيئ”'2 وجهين» واختاره م وذكره إحدى الروايتين عن 
أحمدَ؛ لأنَّ الغارم لا يُشْترَط تمليكّه؛ لأن الله تعالى قال: 8 ورين ) 


. [التوبة: ]1١‏ ولم يقّلٌ: وللغارمين. 


وإِنْ أبراً رب الدّيْنِ غريمّه من دَيْنِهِ بنِيّهَ الزكاة» لم يُجزئه» نص عليه. 
سواءٌ كان المُخْرَحُ عنه عَيْناً» أو دَيْناً (و م ش) خلافاً للحسن وعطاء» ويتوجّه 
لنا احتمالٌ وتخريجٌ كقولهما؛ بناءً على أنه: هل هو تمليكٌ أم لا؟ وقيل: 
اه قن زكاة د كاه شيا واتار أيضا ؟ لان الركاة مواساة*: 


المعروف ين المذهب أنَّ قضاء الدين بغير إذن المدين صحيحٌ» كما ذكروه في الضمان في مسألة : 
إذا كان الضمانٌ والقضاء بغير إذن الضامن. 
* قوله: (ولهذا يجيره عليه) . 
أجيرُه على الشيءء وجبّرته : حمله عليه» وقهرتّه» وقوّى بعضُهم لغةً الهمز. 
* قوله: (لأنَّ الزكاءً مواساةٌ). 
وإذا كانت مواساءً. فون العدلٍ أن يُخْرَجَ عن الدَّيْنِ كَيْنٌ» ولا يكل غيزة: 


)١(‏ هو : أبو الخير يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني» اليماني» شيخ الشافعية ببلاد اليمن» له : «البيان»» «الزوائد» 
وغيرهما . (ت 558ه) . «طبقات الشافعية» للأسنوي ۲۱۳-۲۱۲/۱ . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك Er‏ 
وعند الحنفيّة : تسقظ زكاةٌ الدّيْنِ بالإبراء منه» ولو بلا ني . الفروع 
ولا تكفي الحَوالَة با ابنُ تميم وغيره» وسبق في تمام الملك 
ن کاب الزكاة”2: هل الحوَالَةٌ وفا۶؟ وذكرٌ الشيحُ في تقال :الح 
بالحوالة : أنَّ الحَوالَةَ بمنزلة القَبْضٍ”*. وإِلاً كان بيع دَيْن بدَيْنِ . 
وذكَرٌ أيضاً أنه إذا حلّفت: لا فارَقّه» حتى يقضِيّه حمّهء فأحاله به» ففارَقَه 
ظتاً منه أنه قد بَرّء أنه كالئّاسي . 
ويجورٌ دفعٌ زكاته إلى غريوه؛ ليقضي بها ديه" سواءٌ دفْعها إليه ابتداءً» 
أو استّوفى حلّه» ثم دقَعَ إليه ليقضي به دَيْنَ المُفْض» نص على ذلك» قال 
أحمدٌ: إِنْ أراد إحياء مالِو؛ لم يجدُ./ وقال أيضاً: إِنْ كان جِيْلةّ» فلا ٠۹۷/١‏ 
يُعجبني . وقال أيضاً : أخاف أن يكون حِيْلَةَ فلا أراه. 
ونقل ابن القاسم : إِنْ أراد الحيّْلة» لم يصلّحء ولا يجوز. قال القاضي 
وغيرٌه: يعني بالجيلة: أن يعطيّه بشرط أن يرُدّها عليه من ديو فلا 
تُجزئه ؛ لأنَّ مِنْ شرطها تمليكاً صحيحاً» فإذا شرط الرجوعٌ» لم يوجد» فلم 


# قوله: (وذكرٌ الشيخح في انتقالي الحقٌّ بِالحَوالَةِ: أنَّ الحَوالَةَ بمنزلة القبض. ..) إلى الحاشية 
آخره . 
فالشيخٌ جعلّ الحَوالّةَ بمنزلة القبض» وفي مسألةٍ الحَلِفٍِ لم يجعلها بمنزلة القبض إذ لوكانت 
بمنزلتوء لَبرّ في يمينه . 
* قوله: (ويجورٌ دفمٌ زكاته إلى غريمه؛ ليقضي بها دَينَه) . 
أي : دين المدفوع إليه» وهو الغريمم» لا دَيْنَ صاحب الحقٌ» وهو الدافعٌ؛ بدليلٍ ما بعدّه» وهو أنه 
إذا كان بل اذ أراة إحياء مال فا ب من ذلك 


. EEA. EV /Y (1) 
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الفروع تجزئه. وذكر الشيحٌ أنه حصل من كلام أحمدٌ أنه إذا قصَدَ بالدفع إحياء مالِوء 
واستيفاءَ دَيْيِوء لم يجر؛ لأنها لله فلا يصرفها إلى نفعه. وفي 
«الرعاية الصغرى»: إِنْ قضاه بلا شرط» صحٌ» كما لو قضى دَيْنّهِ بشي ثم 
دقَعَه إليه زكاةً» ويُكره حِيّلة» كذا قال. وذكر أبوالمعالي الصحَحةً 0 إلا 
شرل ان تمليكٌ» كذا قال*. واختارَ فى «النهاية» الإجزاء؛ لأن اشتر 
الرذ لا ي a cs‏ أن لال س د 0 
وكذا الكلام إن أبرأً المَدِيْنَ محتيباً من الزكاة» كذا قال. وذكر ابن تميم 
كلام القاضي» ثم قال: والأصح أنه إذا دفعَ لجهة و لم يمع الشرظ 
000 ثم ذكر كلام الشيع: ثم قال : وإذترة الخزيم إلبه ما فغ وفاء عن 
بنه» فله أخدّه نص عليه . وعنه - فيمن دقع إلى غريمه عشرةً دراهم من 
0 ثم قبّضها منه وفاءً عن َيه -: لا أراه؛ أخاف أن تكون جيلة. 
ودَيْنُ الله في الأخلٍ لقضائه كدَيْنِ الآدميّ ؛ لعموم الآية*» ولاأمرو الي 


الحاشية * قوله. في كلام أبي المعالي: (كذا قال) 
وجهة: أنه لم يستئن إلا الشرظ» فظاهرّه: أنّهُ لو قصدّ ذلك من غير شرطء أنه يصح وفاقاًء وقد 
تقدم : آنه إذا قصدّ إحياء مالهء أو استيفاء ينه لم يَجُز فا كثُّميَ بالقصدٍ من غير شرط . 
* قوله: (لأنّ له الردّ ِن غيره). 
أي: لأن المَّدِيْنَ له الردُ ين غير المالٍ المدفوع إليه؛ ا رار وي 
غير ذلك المالٍ. 
* قوله: (ودينٌ الل في الأخذ لقضائه » کین الآدميّ ؛ لعموم الآية. .إلى آخره. 


لان قولّه تعالى : « وَالْمَدرِمِينَ 4 [التوبة : ]٠١‏ يعم المَدِيْنَ لحقٌ الله تعالى» ولحق آدمئ. قال بل 
لسَلَّمةَ بن صخر المُظاهر لما شكا الحاجةء وأنّه عاجرٌ عن التكفير بالمالٍ: «اذْهَبْ إلى صاحب 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك 4o‏ 


لسَلَمَةَ بن صخر“ بصدقة بني رُرَيْقِ» ليُكثْرَ كمًارة الها" . 
فصل 

السابع : في سبيل الله. وهم العُزاةء الذين لا حقٌّ لهم في الديوان؛ لأن 
مَنْ له رزق راتب يكفيه» مُستَْنِ بذلك (و) فيُدقُعُ إليهم كفايةٌ غزوهم 
وعَوْدِهمء ولو مع غِناهم (ه) نقل صالحٌ: إذا أوصى بفرس تُدقَعُ إلى مَنْ ليس 
له فرسٌ» أحبٌ إلى إذا كان ثقة . 

وفي جواز شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازيء 0 يصرفه إليه» 
روایتانِ» ذكرّهما أبوحفص . وللشافعيّة وجهانء الأشهرٌ: المنع؛ لأنه 
قيمةٌ» اختاره القاضي وغيرٌه» ونقلّه صالحٌ وعبدٌ الله وكذا نقلّه ابن الحكم . 
ونقل أيضاً: يجوز" ؛ لأنّه لمّا لم تُعتبّرْ صفةٌ المدفوع إليه - وهو: فقرٌه - 


مسألة  ١17‏ : قوله: (وفي جواز شراء رب المال ما يحتاجٌ إليه الغازي» ثُمّ يصرفه 
إليهء روايتان» ذكرهما أبوحفص . . . الأشهرٌ: المع ؛ لأنه قيمةٌ» اختاره القاضي وغيرُه» 
ونقله صالخ وعبدالله» وكذا نقله ابن الحكم. ونقل أيضاً: يجوز). انتهى. وأطلقّهما 
المجدٌ في «شرحه». الصحيحٌ من المذهب: المّنعُ» كما قال المصئّف : إنه أشهرٌ. قال 
الزركشي : هذا أشهرٌ الروايتين. وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «المغني»» و«الشرح» . 


صدقة بني زُرَيقِء فقُلْ له: فليّدْفَعْها إليك» فَأَطعِمْ عنكَ منها وَسْقاً من تمر ستينَ مسكيناً» ثم 
استعِنْ بسائره عليكَ» وعلى عيالك». رواه أحمدٌ» وأبو داودء والترمذيُ”". قال المجدٌ في 
«شرح الهداية»: ودَينُ الله تعالى كدَيْنٍ الآدمئ؛ لعموم الآيةء ولأنَّ النبئّ يل أعطى سلمة بنّ 
صخر ؛ ليكمّْرٌ منها كفارةً الظهارٍ. 1 


)١(‏ هو: سلمة بن صخر بن سلمان بن الصّمّةء الأنصاريٌ» الخزرجيٌ المدنيٌ؛ ويقال: سلمان بن صخرء وسلمة 
أصحٌ. له صحبة» وهو أحد البكائين» وهو الذي ظاهَرَ من امرأته . «تهذيب الکمال» 788/١1١‏ . 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» »)١141١(‏ وأبوداود 2)77١17(‏ والترمذي (۱۲۰۰)» وابن ماجه )35١17(‏ . وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن . 

. ۷/۹ )۳( 

. ۲٤۸ - ۲٤۷/۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


الفروع 


الحاشية 


الفريع 


التصحيح 


الحا 


. 


4 كتاب الزكاة 


لم تُعتبرٌ كعيفة الال وغيرٌ الغازي بخلافه . 

7 يجوز زُ أن يشتري من الزكاة فرسا يصير حَبيساً في الجهادء ١”‏ 
داراً ول ةراط 0 
من زكاته» نص على ذلك كله (و) لأنه لم يُعطها لأحدٍ. 

ویجعل نفسّه مصرفاً» ولا يُخزى بها عنه» وكذا لا يحج هو بهاء ولا سج 
بها عنه (و) وإن اث شترى الإمامٌ بزكاة رجل فرساًء فله دفعها إليه يغزو عليهاء 
كما له أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرْمه» وإن لم يغزُء رده (و)؛ لأنه أعطي على 
عمل لم يعمل نقل عبد اله : إذا خرج في سبيل الله» أكل من الصدقة» وهل 
يردُونَ ما فضل بعد غزوهم»› وعَوْدِهم ؛ ؛ لزوالٍ الحاجة؟ جزم به جماعة . 

أمْ لا؟ جزم به في «منتهى الغاية» في المسألةٍ قبلّها؛ لأنّه جغْل» > عمل ما 
أخذه عليه: ولأنه أخذ كفايته» وإنما ضِيَّقَ على نفسه» فيه وجهان"'. 


والروايةٌ الثانية : يجوزء كما نقله ابن الحكم أيضاًء وقدّمه في «الرعاية الكبرى» 
0 : 4 7 3 0 

فقال: ويجوز أن يشتري كل واحدٍ من زكاته خيلاء وسلاحاء ويجعله في سبيل الله . 
وعنه : المَنعُ منه" . انتهى . 

5 » م ا ان 5 e2 ٠.‏ 

سالة _ ۱۷ : قوله: (وهل يرذون ما فضل بعد غزوهم» وعودهم؛ لزوال الحاجة؟ 

جزم به جماعةً» أم ل جزم به في ١منتهى‏ الغاية». . فيه وجهان) انتهى . وأطلقهما في 

«المحرر» و«الرعايتين» و«الحاويين»» إحداهما: يلزمه رده وهو الصحيحٌ» جزم به في 

«المذهب»»› و«الكافي»» و«المقنع»"“» واشرح ابن منجا» و«الإفادات» و«الوجيز) 


ولا يجوزٌ أن يُعطي م ِن الزكاةٍ في دين ميتٍ» ذكرّه ابن عبدٍ البرٌ إجماعاً . وحكى ابن المنذر عن 
أبي ثور : آنه يعطي عن الميتٍ ذَيْنّه. وهو محجوجٌ بالإجماع قبلّهء ولان لم يبق أهلاً لقبولهاء 


(۱-۱) ليست في (س). 

(۲) ليست في (ح). 

. Y/Y 6 

. ۲٠١ - ۲٦٤/۷ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )٤( 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك 4۷ 


وهل يُقبل قولّه : إنه غاز؟ جزم به الشيخٌ؛ لاله لا يمكن إقامةٌ البق أمْ الفروع 
ببينةِ؟ فيه وجها ن۰ 


و«تذكرة ابن عبدوس» و«إدراك الغاية»» و«المنور» و«منتتخب الأدمي» و«نهاية ابن رزين» التصحيح 
وغيرهمء وقدّمه في ا وصځحه في اتصحيح المحزر». 

والوجه الثاني : لا يرذه» جزم به المجدٌ في اشرجهاء وابنُ رزين أيضأ في «شرحه»» 
وصحححه الناظمٌ . وهو ظاهرٌ ما جزم به في «المغني»”", فإنه قال في باب زكاةٍ الغنم : 
ون قضى الغارمون» والرّقابُ» وفي سبيل الله» حاجتهم بهاء وفضَلَ معهم فضلٌ» ردُوا 
الفضل إلا الغازي فإن ما فصل معه بعد غزووء فهو لهء ذكره الخرقيُ في غير هذا 
الموضع . انتهى . وقال في باب قسْم المّيءِ والغنيمة والصدقة“ : ويُدقَع إلى الغازي دفعاً 
مُرَاعىَء فإِنْ لم يغزء ردّه » وإِنْ غزا وعادء فقد ملك ما أخذه؛ لاتا دفعنا إليه قدرٌ 
الكفاية» وإنما ضيِّقَ على نفسه . انتهى . 

وقال في القاعدة الثانية والسبعين : قال البخرقئُ والأكثرونٌ: لا يُسِترَدُ . انتهى . 

وحمل الزركشي كلام الخرقي في الجهادٍ على غيرٍ الزكاة. انتهى . 

قلت : كلامُه محتيلٌ للأمرين» فإنه قال : ومن أُعطِيَّ شيئاً يستعينٌ به في غَرَاتهِ» فما 
فضل» فهو له. انتهى. ويحتمل أنه أراد الزكاةً وغيرّهاء وهو ظاهرُ عبارته» ويحتمل أنه 
أراد غيرٌ الزكاة» واحتمالَهُ إرادةً الزكاة فقط بعيدٌ»ء ولم يتعرّض الشيخ في «المغني»”” في 
الجهاد» إلى ما أراد بذلك» بل أجراه على ظاهره» وكذلك ابنُ رزين في اشرحه . 

مسألة - ۱۸: قوله : ( وهل يُقبَلُ قولّه: إنه غاز ؟ جزم به الشيح. . أمْ ببيّنة؟ 
فيه وجهانِ). انتهى: 


فأشبّه ما لو كمّنّه منهاء فإن قضّى منها دَيْنَ الح بإذنِه» جارٌء وكان القابض كالوكيل عنه. الحاشية 


. 756 754/7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ليست في (ص)‎ )( 

م 6/ 1۳° . 

. ۳۳۷/۹ ينغملا)٤(‎ 

. 6-1/۳ )0( 


۳4۸ كتاب الزكاة 


الفروع ويتوجّه أن الرّباط كالغزو» وذكر بعضهم: يأخذ نفقة ذهابو» وما أمكنّ 
من نفقة إقامته . 
والح من السبيل» نص عليه . وهو المذهبٌ عند الأصحاب» وعنه ٠‏ 
لاء اختاره الشيحُ (و) فعلى الأؤلى : يأخذ الفقيرٌء وقيل: والغنيٌ» كوصيته 
200 ا .7 ر 0 
بثلثه في السبيل» ذكره أبوالمعالي» ويا تي في آخر الوَقْفٍ”") ما يحج به 
الفرض” أو يستعين به فيه» جزم به غير واحدٍء وعنه: والتمل» وهو ظاهر 
2 .اس ا 2 م . 0 3 
كلام أحمد والجرقيٌ» وصححه بعضهم › والعمرة کالحج في ذلك» نقل 
و ١‏ 
جعفرٌ : العمرةٌ من سبيل الله . وعنه: هى سنئّة. 
e.‏ ق ق 2 .ابي 
الثامن : ابن السبيل : وهو المسافرٌ المنقطع في سفر مباح . 
التصحيح أحذهما: قبل وهو الصحيخ » جزم به الشيخ فی «المغنى»"“) والشارح» 
وصاحبٌ «التلخيص» و«البلغة» والزركشيٌ وغيرهم . 
قال في «الرعايتين» و«الحاويين» و«الفائق»: قبل قولّه فى أصحٌ الوجهين» وهو 
ظاهرٌ كلامه في «المقنع»"» و«الوجيز»» وغيرهما. 
والوجة الثانى : لا يُقْبَلُ إلا ببينةِ . 
قلت : الصوابٌُ: الرجوعٌ في ذلك إلى القرائن» فإن دلّتْ على قَبولٍ قوله» قبلناه من 


الحاشية * قوله: (ما يحجٌ به الفرضّ). 
متعلقٌ بقوله : (يأخذ الفقيدُ). 


750460 م 
(۲) ۲۷/۹ . 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٥۸/۷‏ . 


ساب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۳4۹ 


وفي نزهةٍ وجهان "» وعلّله غير واحدٍ بأنه ليس بمعصيةء فدلّ أنه الفروع 
يُعطى في سفرٍ مكروو» وهو نظيرٌ إباحة الترخُص فيه» لا سفر معصيةء فن 
تاب منه. دُفِمَ إليهء في الأصحٌ» وقيل: بل سفرٍ طاعة» جزم به في 
«الرعاية الصغرى»؛ كذا قال. وعنه: ومن أنشأ السفرَ من بلدِه (و ش) فيأخذ 
ما يوصِله إلى بلده”» ولو مع غناه ببلده» ويأخدٌ أيضاً لمُنتهى قصدوء وعَودهٍ 
إلى بلدِوء فيما روي عن أحمدّ ‏ رحمه الله واختاره أصحاينا . حكاه الشيحُ 
عنهم؛ لأنَّ الظاهرٌ إنما فارقٌ وطته لقصدٍ صحيح» فلو قطعناه عليه» أضررنا 
به» بخلافي المنشِئ للسفر . 

واختار الشيخ: لا يأحذ. وذكرّهُ صاحبٌ «المحرر» ظاهرٌ رواية صالح» 
وغيرو» وظاهرٌ كلام أبي الختّاب . 1 
غير بينة» وإلأ فلا بذ من بين والله أعلم . 

مسألة ‏ ۱۹ : قوله: (وهو المسافرٌ المُنقطِعٌ به في سفر مُباح. وفي نزهةٍ وجهانِ) 
اله وأطلقهما في «المغني»» و«الشرح)"» و«الفائق)› ولك 

أحدهما: يجوز له الأخذُء وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب. قال في 
«التلخيص»: فيُعطى بشرط أن لا يكونَ سفرٌ معصية. وقال في «الرعاية»: هو من انقطع 
به في سفر مُباح» قال ابنُ نصر الله في «حواشي الفروع»: الأصحٌ أنه يُعطى؛ لاله من 
أقسام المُباح » في الأصحٌ . 

والوجه الثاني : لا يجورٌء ولا يُعطى» قدّمه ابنٌ رزين في «شرحه» . وقال المجد في 
«شرجه» بعد أن أطلقّ الخلاف : والصحيحٌ الجوار في سفر التجارةء دون التنزو. قلت : 


* قوله: (ما يوصلّه إلى بليه). ت 


أي : ابن السبيل المنقطعٌ يأخذٌ ما يوصلّه» فهو عائدٌ إلى أولٍ الكلام. 


. 0/۷ )١١ 
. ۳۳۱/۹ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 


o.‏ كتاب الزكاة 


الفروع دل قول اه ابن ملي وجو فلك ي وجزم جماعةٌ منهم 
Oe E‏ 
ا د إن كان عُرِفَ بمالٍء وإلا فلاء ويُصدَّقٌ في إرادة 
السفرٍ بلا یمین ؛ لا "سيق وا فصل oS‏ (وش)؛ لأنّ الأخدّ 
قارنة يسار سایق يقتضي التحريم»› لولا الا العامة فيظهر ا 
المقتضى » لولا المعارض. وعنه: هو له. 
ويكونٌ أخدّه مستقرًاً كالمكائبٍ والغارم» على ما سبقّ. وقال أبوبكر 
الخ :اة صر كبري كذا فال ولعل مُرادّه: مع جهل أربابه. 
0 
يجوز دفعٌ الزكاة إلى مُستحِقٌ 'واحدٍ (وه م)» *'ويستحب"ا 
استيعابٌ الأصنافي الثمانية*بهاء ا لا اذ و حيث وجب 


مسألة - ٠‏ قوله: (ويُقبل قوله: إنه ابن سبيل ) 1 وجه قدَّمّه بعضهم» وجزم 
جماعة منهم أبوالخطاب» والشيخ: , ببيّةِ؛ عملا بالأصل). انتهى 

أحدهما : لا يُقبل إلا ببينة» وهو الصحيح»ء جزم به في e‏ و«المذهب»» 
و«الخلاصة)»› و«المقنع»"» واشرح المجد)» وابن منجاء و«النظم) وغيرهم . 

والوجة الثاني : يبل قوله من غير بينة» جزم به في «التلخيص» و«البلغة». وقدّمّه في 
«الرعايتين» و«الحاويين» + 


الحاشية * قوله: (ويستحبٌ استيعابُ الأصنافي الثمانية. . .) إلى آخره. 
قال في «الاختيارات»: ويجبُ صرف الزكاة إلى الأصنافي الثمانية إن كانوا موجودين؛ وإلا صرف 
)1-١(‏ في (س): «(و ه) واحد» . 


(۲-۲) في (س): #يسن؟» وفي (ط): (ويسن» . 
زفرف المقنع هع الشرح الكبير والإنصاف ٠. TIA/Y‏ 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۳01 
ڪڪ ير ير سر 22س 2ك 


الإخراجج. ولا يجب الاستيعابٌ نص عليه. واختاره الخرقئٌ» والقاضي» 
والأصحابٌ» وهو المذهبٌ (وه م)» كما لو فرّقها الساعي (و) وذكرّه 
صاحبٌ «المحرر» فيه (ع). . وكوصية لجماعةٍ لا يمكن حصرهم (و) ويُخرّج 
على هذا والذي قبله حمس الغنيمة. وكقوله: إِنْ شفى الله مريضي» فمالي 
دوي فشفيَ مريضه . 

وعنه: يجب الاستيعابٌ» اختارّه أبوبكر» وأبوالخاب (وش) فلا 
يُجزئ من كل صنف دون ثلاثة ثة (وش) فعلّى هذا إن فع إلى اثينٍ» ضينَ 
نصيبَ الثالث» وهل يضمنه باللّثِ ؛ ؟ لأنّه القَدْرٌ المستحبٌ ؟ أو بأقل جزء 

من السهم؛ لاله المُجزئ ؟ يتخرّحٌ وجهان” (ق) كالأضحية©” | 
00 وعنه: يجزئ واحدٌ . اختاره في «الانتصار» وصاحبٌ «المحرر»؛ 


لما لم يُمكن الاستغراق» حمل على الجنس» 0 0 11010010 


(۶) تنبيه : قوله: (ولا يجب الاستيعابٌ» نص عليه. . . وعنه: يجب. . . فعلى 
هذا انع إلى اثنين» ضمِنّ نصيب الثالث» ل رع ا ؛ لأنّهِ القَدْرُ المُسْتَحَبُ؟ 
أو بأقلٌ جزءٍ من السهم؛ لأنّه المجزئ؟ يتخرّج وجهانِ» كالأضحية) انتهى . 3 
التخريجٌ للمجدٍ في «شرحه»» وحكاهما ابن رجب في «قواعده» من غير تخريج"' 
والصحيحٌ من المذهب في الأضحية : أنه يضمن أقلّ جزء يُجزئ منهاء فكذا هناء وليس 
من الخلافٍ المطلتي» كما نبّهنا عليه في الخطبة”", والله أعلم . 
إلى الموجود منهم 

* قوله: (وهل يضمئه بالثلك؛ لألّه القدرٌ المستحبٌء أو بقل جزءِ من السهم؛ لألّه 
المجزئ؟ يتخرجٌ وجهان). 
ذكرٌ في «منتهی الغاية» أنَّ الشافعي له قولان» والتخريج من صاحب «منتهى الغاية». 


إذا 


. في الأصل: (وش)‎ )١( 
. ليست في (ح)‎ )55( 
. 16/15 


الفروع 


YoY‏ كتاب الزكاة 


الفروع كقوله: لا تزوّجتُ النساء” . ار (و) مع أنه بلفظ الجمع» وفي سبيل 
الله» وابن السبيل لا جمع جم فيه 
نادي انر ع وجب الاستيعات فيه › لِم لا 
نقول به في الزكاة (خ) ولا تجبُ التسويةٌ بين الأصنافي» إن وجب الاستيعابُ» 
كتفضيل بعض صِنفٍ على بعض (و) وكالوصيّة للفقراء» بخلافٍ المَعيّنِء 
ا : وظاهرٌ كلام أبي بكر بإعطاء العامل الثم قد نص 
"عمد غك وجوه (وش): وقال صاحب «الرعاية» : إن قلنا : ما يأخذه 
العام أجرة» أجزأ واحدٌّء وإلاً فلا (خ) ويُسقط سهمه إِنْ أخرجها ربُها 


و 


تق (و) إن ِنْ حرم نقل الزكاة» كفى المو جود بہلدوء في الأصح”". ومن فيه 


الحاشية * قوله: (كقوله: لا تزوجتٌ النساءً). 

أي : إذا قال: لا تزوجتٌ النساء. لا يحمل على الاستيعاب؛ إذ لا يمكنٌ استيعابٌ جميع النساء؛ 
فحمل على الجنس . أي: يكونُ المرادٌ جنس النساءِ لا جميعٌ النساء؛ لعدم إمكانه . 

* قوله: (وظاهرٌ كلام أبي بكر بإعطاء العامل الثم وقد نص عليه أحمد وجوبه». 
كذا وجد في النسخ: وقد نص عليه أحمدٌ وجوبهء فيحتمل أن يكونَ بدلاً من الهاء في (عليو) 
أي : : قد نص أحمدٌ على وجويه» كما هو في بعض النسخ. . ويحتملٌ أنْ یکو (ظاهِرٌ) مبتداًء 
ووج جر الا ٠‏ ويكونَ المعنى: وظاهرٌ كلام أبي بكر وجوبه» وقد نص عليه أحمدٌ 
بإعطاء العاملٍ الثّمنّ. 

* قوله: '(وإن حرم نقلٌ الزكاةء كفى الموجود بده في الأصحٌ). 
وعلى الأصح: لا يجوز النقل» » بل يكفي الموجود وجوباًء والمسألةٌ تقدمت عند نقل الزكاة 


نر 


. في (ط): «عليه أحمد»‎ )1-١( 
. في (د): «أو»‎ )۲( 
. ۲٦۳.۲۹۲ ص‎ )۳( 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما تعلق بذلك or‏ 


سببان» أخذ بهما (ق) قال صاحبٌ «المحرر»: على الروايتين؛ لأنه عليه الفروع 
السلام أعظى سَلَمَةَ بِنَ صخر؛ لفقره ودَيْنِ الكقارة"» وللعموم» 
كشخصين › كالميراث”. وتعليق طلاقي بصفاتٍ تجتمع في عينٍ واحدةٍ. 

ول زر أن عظ بأحدهما ل بعيئه؛ لاختلاب أحكامهما في 
الاستقرار وغيره. وقد ل الاستيعاث». فلا يعلم المججمَعٌ عليه من 
المُخْتَلّف فيه وإن أعطي بهماء وعُيّنَ لکل سبب قدرٌء وإلا كان بينهما 
نصفين» تظهر فائدته لو وَجِدَّ ما يُوجب الردّ . 

فصل 

وين صرف زكاته إلى قريب لا يَرِنه ولا تلزمه نفقئُه» بقدر حاجته (و)» 
وفي مذهب (م) أيضاً الكراهةٌ والجواز. وإذا أحضر رب المال إلى العامل 
من أهلِه مَنْ لا تلزمه نفقته ؛ ليدفع إليهم زكاته» دقعها قبل خَلْطِها بغيرهاء 
وبعدّه؛ هم کغیرهم» ولا يُخْرِجُهم منها؛ لأن فيها ما هم أخصٌ به ذگره 
القاضي. ويُقدّم الأقربٌ (و)» والأحوجٌ (و). وإن كان الأجنبئٌ أحوج. 
أعطى الكلّء ولم يُحاب بها قريبّه*» والجارٌ أؤْلى من غير الجار (و). 


* قوله: (ومّن فيه سببان» أخدّ بهما. . .) إلى قوله: (كشخصّين»› كالميراث). العا 
أي : الذي فيه سببان كشخصّين» فيأخدٌ كما يأخذ شخصان؛ لأنَّ كل سبب نَرَّلّهِ منزلّة شخص 
فالات 1 الواوك یوو زرك م کی هر أل غ راح ياغ ا مراك 
ابن عم وميراتٌ أخ لأم. 

* قوله: (وإن كان الأجنبئٌْ أحوج. أعطى الكلّء ولم يحاب بها قريبّه). 

أ لا يعطي قريبّه» ويدعٌ الأجنبيّ الذي هو أحوجٌ من قريبه» بل يعطي الجميعٌ» فالمحاباةٌ: أن 


(۱) تقدم تخريجه صفحة 140" . 
(۲) في (س): «إلآ» . 


o4‏ كتاب الزكاة 


الفروع والقريبٌ أؤلى منه. نص عليه (ش). كذا ذكرّه صاحبٌ «المحررة» والذي 
وجدثه في كلام الشافعية كمذهبنا . ويُقدّمُ العام والدَّيّمُ على ضدّهما. ولا 
يجوز دفعها إلى الوالدّين» وإن عَلّواء والولدٍ وإن سَمَلَ في حال تجب 
نفقتهما (ع)» وكذا إن لم تجب» حتى ولد البنت. نص عليه (و ه م)؛ 
لانّصالٍ منافع الملكِ بينهما عادةً» فيكون صارفاً لنفسه. ولهذا لم تُقبل 
شهادةٌ أحدهما للآخرء وكقرابة النبئ ية » وإِنْ مُنِعوا الحُمسَء احج بهذا 
جماعةٌ؛ منهم القاضي. وقيل: يجوز. اختاره القاضي في «المجرد»* 
وا وذكره صاحبٌ «المحرر»» وظاهرٌ کلام ا الخطاب (وش) 
ومذهبٌ (م): لانفقة لجد: وولدٍ ولد. 
وأطلق في «الواضح» في جد وابنِ ابن محجُوبَيْنِ وجهين» ومذهبٌ (ش) 
لا نفقة لغيرٍ عَمُودَيْ نسبه. ولا يُعطي عَمُودَيْ نسبه؛ لقم لنفسوء أو كتابةٍ. 
نص عليه. وقيل: يجوز (وش) واختاره شيحُناء وذكر صَاحبٌ «المحرر»: 
اوسيل ت . واختاره شيحُناء وسبق كلامهم في كونه ۾ عاملاً ؛ وفي جواز 
دفعها إلى من يرنه بفرض» Ga‏ 
وقال ابن الزاغونيٌ في ا وبنت الاين وابنْ البنټ» فيه 
رواياتٌ: الجواز» نقله الجماعة (وه). كما لو تاوت النفقةٌ وإذا قبل 
زكاةً دفعها إليه قريبه» فلا نفقة وإِنْ لم يقبّل» وطالبّه بنفقته الواجبة» أجيرٌ» 


الحاشية يعطي القريبّء ويمنعٌ الأجنبيّ الذي هو أحوج منه. 
* قوله: (وقيل: يجورٌ. اختارّه القاضي في «المجرّدا). 
هذا القولٌ عائدٌ إلى قوله : (وكذا إن لم تجبّ» حتى ولد البنت) ذكره في «منتهى الغاية»» وذكرٌ عن 
القاضي أنه اختارٌ الأول في «خلافه»؛ فلهذا قيّدَ المصنّفٌ هنا اختيارّه في «المجرّدا . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك o0‏ 


ولا يُجزئه في هذه الحالٍ جَعْلّها زكاةً. والثانيةٌ: المنعٌ. والثالثة: المنعٌ إن 
كان يرنه وإلاً فلا“ . والرابعة: المنعٌ إن كانت نفقتُه واجبةًء وإلاّ فلا. 
اختاره الأكثرٌء منهم : الخرقينٌ» والقاضي» وصاحبٌ «المحرر»“'". 


مسألة - :7١‏ قوله: (وفي جواز دفعها إلى مَنْ يرنه بفرض» أو تعصيب نسب» أو 
ولاءء كالأخ وابنِ العم . وال ان الراغرني في راع 2 وب الان وابن م البنت» فيه 
رواياث: الجواز» قله الجماعة كما لو تعذوت التفقة . . . والثانية : المنع . والثا 
المنعٌ إِنْ كان يرنّه» وإلآ فلا. والرابعةٌ: المنعٌ إِنْ كانت نفقيّه واجبةٌء وإِلاً فلا. اختاره 
الأكثر» منهم: الخرقيُ» والقاضي» وصاحبٌ «المحرر») انتهى . إذا كانت نفقتُه واجبة 
عليه" لم يجز دفعها إليه» على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية الجماعة . 
قاله القاضي في «التعليق» وسرّدّهاء وجزم به الخرقيٰ» وصاحبٌ «المبهج» و«الإيضاح» 
واعقود ابن البنّاء) و«العمدة» و«الإفادات») وامنتخب الأدمى» و«التسهيل» 
و«نظم المفردات» وقد قال : ۰ 

بها على الصحيح الأشهر . 

وغيرّهم. واختاره القاضي في «التعليق» و«الأحكام السلطانية») وقال: هذه الرواية 
أشهّرٌء قال الزركشيُّ: هي أشهرٌ وأنصٌ . قال ابنُ هبيرة: هي الأظهر . واختارها المجد 
في اشرحه)ا» وصحّحها في «التلخيص» «والبلغة»» واتصحيح المحرر» وغيرهم» 
وقدّمها في «المستوعب» و«الخلاصة» و«الرعايتين»» واشرح 5 زنين» وغيرهم . قال 
المصئّف هنا: (اختاره الأكثرٌ). والرواية الثانية: يجوز دفعُها إليهم . نقلها الجماعةٌ عن 
الإمام أحمد . قال في «المغني» و«الشرح)”" : هي الظاهِرُ عنه» رواها عنه الجماعة. 
وهو عكسسٌ ما قاله القاضي في «التعليق»» فيكون قد نص على كل من الروايتين في رواية 


الجماعة . وجزم به في «الوجيز» و«المنور) وصخحه في «التصحيح»» قال القاضي في 


() 4/6 . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۹/۷ . 


الفريع 


AY 


«التعليق»: يمكن حملّها على اختلافٍ حالّين» فالمنعٌ إذا كانت النفقةٌ واجبة»/ والجوارٌ 


التصحيح إذا كانت غير واجبة. انتهى. وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب»» 


ولامسبوك الذهب». و«المغني'» و«الکافي»» و«المقنع»"» و«الهادي»» 
و«المحرر»» واشرح المجداء و«الشرح»”", و«النظم»» و«المذهب الأحمد» و«الفائق» 
والزركشيٌ وغيرهم . 

تنبيهات: 

(7) الأول: الذي يظهر أن في كلام المصنّف نظراً من وجهين: أحذهما: أنه 
جعلٌ محل الخلافِ فيمن يرنه بفرض» أو تعصيب» نَم فرّقَ في الرواية الثالثة بين مَنْ 
رِثُء ومَنْ لا يرثُ» فقال: (الثالثة : المنعٌ إن كان يرث وإلآ فلا) فأدخَلَ في هذه الرواية 
مَنْ لا يرثُ» وهو مناقضٌ لما صدّر به المصدّفٌ المسألةً» ويلزم من هذا أيضاً أن الروايتين 
الأوَلَتِين مشتملتان على من يرثُ ومن لا يرثٌُ» فيحصل التناقض أيضاً بهماء لما صدّر به 
الخنبالة» ويك علق هذا كو الصف دك في اول الفصتل امسات ضر فما إل أقاريه 
الذين لا يرثونه» وفاقاً. وحكاه المجدٌُ إجماعاً. وقال الزركشيئ : بلا نزاع. ويمكن 
الجوابُ: بأن المراد بما صدّر به المسألةٌ» من يرثه حالاً أو مآلا وبما قاله في أول 
الفصل : من لا يرثُ حالاً ولا مآلاً؛ لبعَدِهِ ونحوه. ويكون مرادٌه بصدر الرواية الثالثة : من 
يرنه حالأ» ويعشجرها: مَنْ يرنه مآلاً؟ لكونه محجوباًء وقد ذكرٌ هذه الرواية في «الفائق» 
على ما يأتي في التنبيه الثاني. فعلى هذا يكون في كلام المصنف نقصٌ» وتقديره: 
الثالثة: المنع» إِنْ كان يرثه حالاًء وإلا فلاء فلفظة: «حالا» ساقطةٌ من الكاتب» ويشكل 
على هذا الجواب ما يأتي في التنبيه الثالثِ من قوله: (وعكسّه الآخرٌ) وبما مل به في 
أصل المسألة» فاه مل بالأخ والعم» > فإ ظاهرّه أن کل واحدٍ منهما يرثُ الآخرّء دك 


(١4)1/؟؟.‏ 
(9) 4/۳ . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۹/۷ . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك باهم" 


ااا ا RS REDS ESAS‏ ا الفروع 


عليه ما قال بعد هذا: (وإن ورت أحدُهما الآخرّ. . . كأخوين لأحدهما ابنٌ) ويُشكز 
أيضاً كلام المصنف من وجه آخرّء وهو كونه أطلّقَ الروايتين الأوَلَتتين على تقدير ثبوتهما 
في جملة ما أطلق من الرواياتِ» وقد التزمّ في الحُطبةٍ: أنه لا يُطلِقُ الخلاف إلا إذا 
اختلف الترجيحٌ . والرواية الثانية وهي روايةٌ المنع مطلقاًء تشمل مَنْ لا يرث حالا . 
والحاصلّ : أن المذهبّ جوارٌ دفعها إليه . تطبه القع ف اموي والمجدٌ في 
«(شرحه»» والشارحٌ» وابنُ رزين في ١شرحه»»‏ وغيرُهم» وهو ظاهرٌ كلام من لم يصرّح 
بذلك» بل لا نعلم أحداً اختار ذلك» فعلّى هذا يكون في إطلاقه الخلافٌ نظرٌ أيضا . 
الوجه الثاني من النظر: كونه حكى رواية رابعة بالفرق بين مَنْ تجب نفقتّه» ومَنْ لا 
تجب» فقال: (الرابعةٌ: المنعٌ إِنْ كانت نفقتُه واجبة» وإلآ فلا). فيلزم من هذا على 
مصطلحه ‏ أن تكونٌ الروايتان الأوّلتان مشتملتين”" على مَنْ نفقنّه واجبةٌ» أو غير واجبةء 
مع إطلاقه لهما في جملة ”الرواياتِ المطلقة» ورواية المنع منهما ضعيفةٌ» فيمن نفقئّه غير 
' 1 ال" 
واجبةٍ؛ لتعذر النفقةٍ» لكون ماله لا يسَعْ لهاء وإن كانت الزكاة واجبة عليه» فإن القاضي في 
«التعليق» والمجد في «شرحه» قطعا بجواز الدفع إليه بما يقتضي أنه محل وفاقٍ بين 
الأأصحاب» وهو ظاهرٌ كلام غيرهما من الأصحاب؛ لتقييدهم الخلافٌ بمن تجب نفقثه . 
وفي كلام المصئّف ما يدل على أنه ليس فيه نزاع ؛ ؛ لقوله في الرواية الأولى : (الجواز» نقله 
الجماعةٌ كما لو تعذرت النفقة) ون مله در النفقة» إذا كان المال لا يسح لنفقته» 
وتجب الزكاةٌ في ماله» بل الظاهرٌ أنه مراده؛ لأنه ابع المجدّء والمجدٌ مَل بذلك» والله 
أعلم . وإنْ حمَلْنا الرواية على إطلاقها ‏ أعني رواية المنع ‏ ناقَضٌ ما قاله في أول الفصل 
كما تقدّمَ» فإطلاق المصئّفٍ لهذه الرواية» في جملة الروايات» فيه نظرٌ على مصطلجه» 
والله أعلم. ويمكن الجوابُ عن هذاء وعن الذي قبلّه» من هذه الحيثية : بأنه لم يرد 
الروايةَ بما اعترضٌ عليه» بل أضافه إلى صورة أخرى» الخلافٌ فيها قوي» والله أعلم " 


. 4/٤ )١( 
. في النسخ الخطية «مشتملتان»» والمثبت من (ط)‎ )۲( 
. (۳۔ ۳) ليست في (ط)‎ 


١ )7(‏ التنبيه الثاني: اعلم أن الأصحابّ ممن اطلعنا على كلامه» لم يَحْكِ في 


التصحيح هذه المسألة هنا إلا روايتين فيمن تجب نفقتّه منهم : صاحبٌ «الهداية»» و«المذهب»» 


الحاشية 


و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«المغني»» و«الكاني)”" 

و«المقنع»“» و«الهادي»» و«التلخيص»» و«البلغة»» و«المحرر»» واشرح المجدا» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«النظم». و«الشرح»“» واشرح ابن منجا» وابن رزين» 
والزركشئ» وغيرُهمء إلا صاحب «الفائق» فإنه حكى الروايةً الثالثة» فقال: وفيمن يجبُ 
الإنفاق عليهم من الأقارب رواياتٌ: الثالثة: إِنْ وجب حالآًء مُنِمَ» وإلا فلا. الرابعةٌ: 
إن كان يَمُونهم عادةً» منمّ» وإلا فلا. ذكرّها ابن الزَّاعُونيُ . انتهى. ولكن ليس من 
مصطلح صاحب «الفائق» أنه لا يُطَلِقُ الخلا إلا إذا اختلفٌ الترجيخ؛ بخلاف 
المصئّف» ولم يذكر الرواية الرابعة التي ذكرّها المصدّفٌ . قلت: تؤخذٌ الرواية الثالثه من 
كلام الأصحاب في نفقاتِ الأقارب فإنهم حكوا رواية بوجوب نفقة مَنْ يرنه في المآل؛ 
لكونه محجوباً وهو مُوسِرٌء لكن إذا أوجبنا النفقةَ على من يرت في المآل» فهو داخلٌ في 

كلام مَنْ أوجبّها على من تلزمه نفقثه» لم يَحْرْحْ عنه» والله أعلم. وما الرواية الرابعة 
فتؤْحْذٌ من كلام القاضي في «التعليق»» فإنه لما ذكُرَ النصوصٌ عن الإمام أحمد العامة في 
المنع والجواز» قال بكر یال الخلا حالَيْنِ؛ فالمنع إذا كانت النفقةٌ واجبةٌ 
والجوارٌ إذا كانت غير واجبة. انتهى. فظاهرٌ هذا أن غيره من الأصحاب أجرى 
اللصوض على رها نشم من تعب فت .ومن لا بجي لكرن ماله لا يشم له 
والله أعلم . إذا عُلِمَ ذلك» فالكلامٌ مع المصئّف في إطلاقِه الخلافق'" . 


(1-1) ليست في (ط) . 

. 99/8 )۲( 

. ۹/۲ (۳( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۹/۷ . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك 0۹ 


وإن ورث أحذهما الآخرٌ - كعمّةٍ وابن أخيهاء وعتيق ومُعتّقه» وأخوَينٍ 
لأحيهما ابن فالوارثٌ منهما تلزمه النفقةٌ» على ا 3 وفي دفع 
الزكاةٍ إليه الخلافٌ» وعكسّه الآخرٌ. ويجوزٌ دفعها إلى دوي الأرحام» ولو 
ورثواء على الأصحٌ؛ لضعفي قرابتهم””2, وفي الإرث بالردٌ الخلافٌ . 

وفي ١‏ الرعاية »: يجوز. وفيه روايةٌ . وسبق كون القريب عاملا. 
وقال صاحبٌ «المحرر»: لا تختلف الرواية أنه يُعطى لغيرٍ النفقة الواجبةء 


(3) “'التنبيه الثالث: قوله: (وإِنْ ورت أحدّهما الآخر: كعم وابن أخيهاء وعتيق 
ومُعْتقِه» وأحَوَيْنِ لأحيهما ابن فالوارثٌ منهما تلزمه النفقةٌ على الأصح) فتلزم النفقةٌ ابنّ 
أخيها له» LC‏ حولي cl‏ من الروايتين. وقوله: (وفي 
دفع الزكاة إليه الخلاف) يعني به الخلا الذي تكلَّمْنا عليه ولكن لا تتأنّى الرواياتٌ 
الأربع هناء فلا تأتي الرواية الثالثة» ولا الرابعةٌ أيضاً فيما يظهر. وقوله: (وعكسّه الآخر) 
يعني أن العم والعتيقٌ» والأخ» الذي ليس له ولدَّء لا تلزمُهم النفقة لا لابن أخيهاء ولا 
للمُعْتِقِء ولا للأخ الذي ليس له ابن على الصحيح؛ لكون بعضهم لا يرِتٌ اله 
وبعضهم محجوباًء ويجوز دفع الزكاة إليهم من غير خلاف» هذا العكسٌ الذي عناه 
المصنّفٌ. وهذا الأخيرٌ وهو جوا الدفع إليهم من غيرٍ خلافٍ ينافي ما أجبنا به عن الرواية 
الأولى في حقٌّ الأخ الذي له ابنّء والله أعلم . وهذا مما فتح الله لكريم به. 

(7) التنبيه الرابعٌ : قوله: (ويجوز دفعْها إلى دوي الأرحام» ولو ورثواء على 
الأصحٌ؛ لضعفٍ قرابتهم) مراده: غير عَمُودَي النُّسبٍ. وقوله: (وفي الإرث بالردٌ 
الخلاف) مرادُه بالخلافٍ: الخلاف'“ الذي ذكرناه أيضاً. فإن الأصحابَ قالوا: لو كان 
للمُغسِر آم وأختّء. إن النفقةَ واجبةٌ عليهما أخماساً. ففي جواز الدفع إلى المعْسِرٍ 
الخلافٌ» والله أعلم؛ لكونٍ نفقتِه واجبةٌ عليهماء وهما يرثانه بالمَرْضء» والردٌ. 


(1-1) ليست في (ط) . 


= 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۳۰ كتاب الزكاة 


نحو كوزة غازما : او مكاتا" أو ابن ما بحلاف غمودى الستب؟ 
تقوو القرائة :وجا ف .فالعا كردي ب رالغاد ارم 
وکتابة“» في قولٍ» وجزم الشيخ وغيره أنه يُعطي قرابته» لعمالةٍ 
وتأليف» وغرم لذات البَيْنِء وغزوء ولا يعطي لغير ذلك 

وإن تبرّعٌ بنفقة قريب» أو يتيم» أو غيرو ضمّه إلى عيالِه» فعنه: يجوز 
دفعها إليه. اختارّه الأكثر (و ها ش) ونقل الأكئة : لا. اختاره في «التنبيه» 
و«الإرشاد»"""' (وم). روي عن ابن عباس» ولاه ذم على تركه» فيكون 


(*7) التنبيه الخامس: قوله: (وجعلها في «الرعاية» كعمودي نسّبه في الإعطاء لَعُرم 
وكتابة). كذا في النّسَخْء ورأيتٌ في نسخة معتمدة: (لغزو وكتابة) ورأيثها في نسخة 
أخرى كذلك» إلا أنهم أصلّحوها: (لعُرم) والله أعلم . 

مسألة - 71 : قوله: (وإن تبّعٌ بنفقةٍ قريب » أو يتيم » أو غيرو»ء ضمّه إلى عياله» فعنه : 
يجوز دفعْها إليه. اختاره الأكثرء ونقل الأكثرُ: لا. اختاره فى «التنبيه» و«الإرشاد») . 
ا و ا ا 

إحداهما: يجورٌ دفعْها إليهء وهو الصحيخ . قال المجدٌ في اشرحه) : هو ظاهرٌ كلام 
الخرقيٌ؛ والقاضي» وأكثر الأصحاب. انتهى. والمصنف قال: (اختاره الأكثرٌ) قلت : 
اختارّه صاحبٌ «المغني»"» والشارح» والشيخ تقي الدين وغيرُهم» وهو الصواب. 

* قوله: (وقال صاحب «المحرّر»: لا تختلفٌ الروايةٌ أله يعطى لغير النفقةٍ الواجبة نحوّ 
كونه غارماًء أو مكاتباً). 

أي: القريبُ غيرٌ عمودّي النسب يعطى لغير النفقةٍ الواجبة بلا خلافيء فاه لما ذكرٌ غير عمودي 

السب وذكر فيئم الخلات قال بعد ذلك: (ولا فختلك الرواية أله يعطى لغير التفقة الواجبة نحو 

كونه غارماًء أو مكائباً» أو ابنَ سبيل» بخلافي عمودّي النّسب؛ لقوّةٍ القرابة). 


* قوله: (وجعلّها في «الرعاية» كمّمودّي نسّبه. . .) إلى آخره. 


)0 ص۱۳۷ 5 
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باب ذكسر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۳٦۱‏ 


قد وقَى بها ماله أو عرضّهء ولهذا لو دفعَ إليه شيئاً في غير مؤونته التي عوّده الفروع 
إياها تبرعاًء جارٌ. نص عليه (و)» وقد قال أحمدٌ: كانت العلماء تقول في 
الزكاة: لا يدفعٌ بها مذمة» ولا يحابي بها قريباً. احتجّ به صاحبٌ «المحرر» 
هناء ورد الشيحُ المعنى المذكور بأنّه نفع لا يُسقط به واجباً عليه» ولا يجتلبُ 
به مالا إليه كما لو لم يكن في عائلتِه» وفي «المستوعب» وغيرو: لا يجوز أن 
يقي ماله بزكاته. قال أحمد: هو أن يكون قد عوّد قوما برَاً من مالو فيعطيهم 
من الزكاة ليدفعَ ما عوّدهم» هذا واجبٌ وذاك تطوعء وهذا إذا كان المعطي 
غيرٌ مستحق الزكاةً» قالوا: وقال أحمد: سمعت ابن عيينةَ يقولٌ: لا يدفعٌ بها 
مذمة ولا يحابي بها قريباً» ولا يمنع منها بعيداً» قال أحمد: دفع المذمة أن 
يكون لبعض قرابتِهِ عليه حقٌ فیکافئه من الزكاقٍ» وإذا كان له قريبٌ محتاجٌ» 
وغيره أحوجٌ منهء فلا يعطي القريبَ ويمنع البعيدٌ» بل يعطي الجميع”. 

ولا يجوز دفمٌ زكاته إلى زوجته (ع) وفي «الرعاية»: وقيل : بلى . والناشرٌ 
كغيرها. ذكره في «الانتصار» وغيرو. وهل يجوز للمرأةٍ دفعٌ زكاتها إلى 


والرواية الثانية: لا يجورُء اختارّها أبوبكر في «التنبيه»» وابن أبي موسى في التصحيح 
«الإرشاد") وجزم به فى «المستوعب»» وقدَّمّه فى «الحاوي الكبير» واشرح ابن رزين» 
ونقلها الأكثرُ عن الإمام أحمدٌ. 
أي : جعل مسألة | إعطاء القريب غيرٌ عمودي نسبه كعمودي نسيه بأنّه يعطى لغرم وكتابق» كذا ذكر الحاشية 
في نُسخ «الفروع» . والذي رأينّه في «الرعاية»: (لِغزو) بدل : (غرم) . قال في «الرعاية»: وقيل : 
يعطي عمودّي نسبه» وبقية أقاريه؛ لغزو وكتابة. 
* قوله: (وإذا كان له قريبٌ محتاجٌ ) وغيره أحوجٌ منه› فلا يعطي القريبٌ ويمنع البعيدٌ بل 


هذا تفسيرٌ المحاباةٍ المتقدمةٍ بقوله : (ولا يحابي بها قريباً). 


() ص۱۳۷ . 


الفروع 


۱4/۱ 


۳Y‏ كناب الزكاة 


زوجها؟ اختاره القاضي وأصحابه والشيځٌ وغيرّهم (وش». أم لا؟ اختاره 
جماعةٌ» منهم: الخرقي» وأبوبكر» وصاحبٌ «المحرر» وحكاه عن أبي 
الخطاب (و ه م) فيه روايتان لك > ولم يستشن خا شیا“ وذكره 
ياك «المحرر» ظاهرٌ المذهب» وقيل في الزوجين: يجوز لكرم المح 
وكتابةٍ ؛ لأنّه لا يدف عنه نفقةٌ واجبةٌ (وش) كعمودي” 8 نسبه . 


التصحيح مسألة ‏ 7: قوله: (وهل يجورٌ للمرأة دفعُ زكاتها إلى زوجها؟ اختاره القاضي 


۸۳ 


وأصحابه والشيخ وغيرهم» أم لا؟ اختارّه جماعة» منهم : الخرقي» وأبوبكر» وصاحبٌ 
«المحرر» وحكاه عن أبي الخطاب» فيه روايتان). انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» 
و«المبهج». و«الإيضاح». و«عقود ابن البناء»» و«المستوغب»» . و«الخلاصة»» 
و«المغني»» و«الكافي” ا" و«المقنع»! ا و«الهادي», و«التلخيص». و«البلغة»» 
و«المحرر»» و«الشرح». و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«النظم»»/ و«الفائق 7 
و«نهاية ابن رزين»»؛ والزركشيّ» و«تجريد العناية»» وغيرهم : 

إحداهما: لا يجوزء وهو الصحيح. قال ابن منجا في «شرحه»: وهي الصحيحة» 
وصحّححه في «تصحيح المحرر» وقال: اختارّه القاضي في «التعليق». انتهى. وجزم به 
الخرقي و«العمدة» و«المنور»ء و«التسهيل»» وغيرهم» وَقَدمّه ان رزين في «شرجه)» 
واختارّه» وقاله ”أبوبكر والمجدُ في «شرحه» وقال: اختاره” أبوالخطاب. انتهى . 
واختاره الخلال أيضاًء وقال: هذا القولٌ الذي عليه أحمدء وروايةٌ الجواز قول قديمٌ 
رجعَ عنه» فاختار الشيخان هذاء والله أعلم. والرواية الثاني : يجورٌ. اختاره القاضي 
وأصحابه» والشيحٌُ الموفق» على ما زعمه المصنف» وغيرُهم» واختارّه أبوبكر. قاله في 


* قوله: (ولم پستٹن جماعةٌ شيعاً) . 


. في (س): «لعمودي»‎ )١( 

. 11 °° /£ )( 

. 4/۲ 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۹/۷ . 
(6 6) ليست في (ط). 


+ و اماك اهل القاة و 


ولا يجو دفعٌها إلى فقيرة لها زوج غنينٌ (ه) كغناها بدّينها عليه (و) وكولبٍ الفروع 
ضعي فقير'" أبوه موسرٌ (و) بل أولى ؛ للمعاوضة وثبوتِها في الذمة» وكذا لا 
يجوز دفعُها إلى غنىّ بنفقةٍ ا اختاره الأكثرٌ. وأطلق في «الترغيب» 
وجهين» وجوّزه في «الکافي»؛ لأنَّ استحقاقّه للنفقة" مشروظ بفقروء 
فيلزم من وجوبها له وجودُ الفقرء بخلافي الزوجة» قال صاحبٌ «المحرر»: 
ولا خسنا قاله إلا مخالفاً للإجماع في الولدٍ الصغير*» وقيل : وفي غنىٌ 


اتصحيح المحررا» قال ابن رزين في «شرحه»: هذا أظهرء وصححه في «المذهب»» التصحيح 
و«مسبوك الذهب»» و«التصحيح»» وجزم به في «الوجيز»» وقدَّمَه في «إدراك الخاية» . 

)*( تنبيه : قول المصنف عن الرواية الثانية : (اختاره الشيخ) فيه نظرء فإنه أطلقّ 
الخلاف في ا و«الکافي»“» و«المقنع»” ا و«الهاڊدي»» كما تقدم» ولكن 

في «المغني»”*' نوع إيماء ما ؛ ؛ لكونه لما اعترض على رواية حمل عدم" الجوازٍ 
أحات عن ولا ارم من فلك أنه اختيارٌه؟ لأنّه أطلق الروايتين أولاًء E‏ 

بعللهاء ولم أجد أحداً نسب هذه الرواية إ إلى اختيارٍ الشيخ غير المصنفِ› والمصرّح به 

في «العمدة» خلاف ذلك والله أعلم . 


= 


أي: حيتٌ منعَ إعطاءٌ أحدٍ الزوجين الآخرّء لم يستثنوا غارماً ولا مكاتباً . ثم ذكرٌ القول بقوله: لحاشية 
(وقيل في الزوجين : يجوز لغرم نفسه وكتابة) فاستثنى على هذا القولٍ الغارمٌ المذكورٌ والمكاتب . 
* قوله: (ولا أحسبٌ ما قاله إلا مخالفاً للإجماع في الولدٍ الصغير). 


الولدٌ الصغيرٌ إذا كانت نفقيّه لازمةً لواليه» لا يجوز دفعٌ الزكاةٍ إليه بالإجماع» على ما ادعاةٌ 


. في الأصل: «وفقر»‎ )١( 

Y۹۸A/Y (¥) 

(۳) في الأصل: «للفقر» . 

)4ل 11 . 

. ۲۰۹/۲ )( 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۹/۷ . 
(۷) ليست في (ط) . 


الفروع ب: 


الحاشية 


لجنا كباب الزكاة 


بنفقةٍ تبرّع بها قريبه به أو غيرٌه' “ وجهان» وإن تعذرت النفقةٌ قن دوچ 3 قريب 
و ا و غیرو» جار الأخذُء نص عليه (و) كمن عُصبٌ مالّه» أو 
تعطلت منفعةٌ عقاره. 

ولا يجورٌ دفعُها إلى كافرء إلآ ما سبق من كونه عاملاً أو ملفا لم 
يستثن صاحبُ «المغني»"» و«المحرر» وغيرهما سوى هذين. 

وفي «المستوعب»: لا يجوز دفعها إلى مملوكِ ولا كافر ذميّ أو 
حربىٌ ) إل أن يكون عاملاً أو مولا أو غاا لذاث اليد ار غات ميكل 
من حرّمنا الزكاةً عليه من ذوي القربى وغيرهم إذا كان أحدّ هؤلاء 
الأربعة» جارٌ له أخذهاء كذا قال*. وجزم به في «الرعاية)» زاد شحنا : 
وفي الحج الخلافٌ. . وجزم ا تميخ ! لا يدفع إلى حارم لنفسه كافر. 
فظاهره. تور لذاتِ البينِء ولعله د کلام الشيخ. اه ذكرٌ المنع في 
الغارم لنفسه. وذكرٌ ابن المنذر: لا يدفع إلى کافر (ع). وعن الزهري 


صاحبُ «المحرر أنه يحسبّه» وكلامٌ الشيخ في «الكافي»” “ يقتضي جوارً الدفع إليه» فيكونُ 
مخالفاً لما ظلّه صاحب «المحرر» من الإجماع» فإن صح آله إجماعٌ» > فيحمل كلام الشيخ على 
محل الخلافٍ دون المجمع عليه . 

* قوله: (إذا كان أحدّ هولاءِ الأربعقء جارّ له أخذّهاء كذا قال). 
لعلّهُ قال: (كذا قال) لكونه مخالفاً لما استثناه صاحبٌ «المغني0”"» و«المحرر»» وغيرهماء ين 
أنْهم استثنوا من الكافر العاملَ والمؤلّفَةَ فقط» وما بعدّه يُضَمّ إليه في الاستثناء الغارمٌ لذاتٍ البينِ 
والغازي» والله أعلم . 


. في (س): «غيرها»‎ )١( 
. في الأصل : «بغنية»‎ )۲( 
. 14-17 / € 5 

. T‘A/Y (€) 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك 1 


وابن شرم ورفر: يجورٌ. وكذا زكاءٌ الفطر. نص عليه» ولو كان ذميّاً الفروع 
(ه) ولا إلى عبدٍ. نص عليه (و) إل ما سبق من كونه عاملاً» لم يستثنٍ 
صاحبٌ «المغني)”" و«المحرر» وغيرّهما سوى هذا. ولا يجوز ولو كان 
السيدٌُ فقيراً (ه). وقال صاحبٌ «المحرر»: لأنَّ الدفعَ إليه دفمٌ إلى 
سيده*؛ لأنّه إن قلنا: يملك» فله تملكه عليه» والزكاةٌ دينٌ أو أمانة» فلا 
يدفعُها إلى مَنْ لم" يأذن له المستحق*» وإن كان عبدّه» كسائر الحقوقي. 
وفي الكتابة من «تعليق» القاضي في العبدٍ بين اثنين يكاتبه أحذهماء يجوز 
وما شه من ادات اله ااي نصته اكات جروا يلاق 
نصفت السيدٍ الآخر إن كان فقيراً» جارّ في حصتِه» وإن كان غنياً» لم يجز* . 


* قوله: (لأنَّ الدفع إليه دفعٌ إلى سيده). 
تعليل لقولِ أبي حنيفة . 
* قوله: (والزكاةٌ دينٌ أو أمانةٌء فلا يدفعها إلى من لم يأذن له المستجقٌ) . 
هذا اعتراض على تعليلٍ أبي حنيفةً» وهو أن المستحقّ السيدٌ دون عبيه» فكيف يدفعٌ إلى العبدٍ بغير 


إذنِ المستحقٌ وهو السيدٌ. 

فائدةٌ: إذا دمع الزكاةً إلى مَن يستحقّها وهو لا يعلمُ» ثم علم» ذكرّها المصنفٌ في باب إخراج 
:كاة ف آ< )€( 1 
الزكاةٍ في جره ٠.‏ 


* قوله : (وما يلاقي نص السيدٍ الآخر إن كان فقيراً. جارٌ في حصيّه وإن كان نيا » لم يجز). 


)١(‏ هو: عبد الله بن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبي الامامء فقيه العراق» قاضي الكوفة» حدث عن أنس بن 
مالك وأبي الطفيل عامر بن واثلةء وغيرهم كثير. كان من أئمة الفروع» وأما الحديث فما هو بالمكثر منه» له 
نحو من ستين أو سبعين حديثاً . (ت 54١ه)‏ . «السير» ۳٤١۷/١‏ . 

. 1۷ 11 / £ )0( 

(۳) ليست في (ط) . 

. ۲۹٤ص‎ )٤( 


الفروع 


كم كتاب الزكاة 


قال صاحبٌ «المحرر»: وكذا إن كاتبٌ بعض عبده» فما أخذه من الصدقةٍ ‏ 
يكون للحصة المكاتبة منه بقدرهاء والباقي لحصة السيدٍ مع فقرِوء ويتوجه أنَّ 
ذلك يشبهُ دفعٌ الزكاة بغير إذن المدين إلى غريوه» هل يجوزٌ”؟ وجزم غير 
القاضي بصرؤه جميع ما يأخذهُ في كتابيه ؛ لأنّه استحقّه بجزئهِ المكاتب» ولا 
حقٌّ للسيدٍ فيه» كما يرت بجزئهِ الحرّء وكذا المدبّر وأمٌ الولدٍ والمعلّقُ عتقه 
بصفة» ويأخدٌ من بعضّه حر بقدر نسبته من خمسين أو من کفایته» على 
العاف انون تعد را اريو ا فط ا 

وسبق: لا يجورٌ دفعٌ الزكاةٍ إلى غني إلا ما سبق . وعن عائشة مرفوعاً: 
«ما خالطت الزكاةٌ مالاً إلا أهلكته» ‏ فيه محمد بن عثمانَ بن صفوانَ”"', 
ضعفه أبوحاتم» ووثقه ابنُ حبان ‏ رواه الشافعي» والقاري ني اریخا 
والحميدي”" وزاد: قال: يكونُ قد وجب عليك في مالك صدقةٌ فلا 
تُخرجها فيُهلك الحرامٌ الحلال. وقال ابن مُعين: كنا ننكرٌ هذا الحديثٌ 


على محمدٍ بن عثمانَ» ومحمدٌ مك لابأس به. وقال أحمد ‏ في رواية أبي 


أي : إذا كان السيدٌ فقيراً يكون ما أخدّه العبدٌُ بحصة ذلك السيدٍ زكاءً على السيدٍء وهذا يوافق 
قول أبي حنيفة؛ لأنّهُ جعلٌ الدفمَ إلى المكاتب كالدفع إلى سيدهء لما كان السيدُ ممن يجورٌ له 
أخ الزكاة. ١‏ 


* قوله: (ويتوجة أن ذلك يشبهُ دفع الزكاة بغير إذن المدين إلى غريوه هل يجوز؟). 
وقد تقدّمَ في دفع الزكاة إلى الغريم بغيرٍ إذنٍ المدينٍ روايتان في فصل الغارميد“ . 


(١)في‏ الأصل: «كتابته» . 

(۲) هو:. محمد بن عثمان بن صفوان بن أمية الجمحي» القرشي» معدود من أهل الحجاز» من الطبقة الثامنة . ضعيف . 
روى له ابن ماجه . «تهذيب الكمال» 85/55 . 

(۳) الشافعي في «المسنده ۲۲١ /١‏ والبخاري في «تاريخه»: 218٠/١‏ والحميدي في «مسنده» (۲۳۷) : 

. ٤۱ ص‎ )8( 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ينض 


داود -: حديثٌ منكرٌ. ورواه أحمد في رواية عبدالله» وقال في تفسيره: إن 
ال باد الزكاةَ وهو غننٌ وإنما هي للفقراء. وقال في رواية إسحاق بن 
إبراهيمَ : لا تدخل الصدقةٌ في مال إلا مَحَقته . 

ولا يجوز فع إلزكاة إلى بتي هاشم . نص عليه(و) كالني 445 (ع) لقوله 
افك :«إنا لاتحلّ لنا الصدقةٌ». رواه أحمدٌ ومسلة» '"وفي مذهب (م) 
أيضاً الجراز > وهال شیا إلى أنهم إن موا الحم + أحذوا الركاة 
وربما مال إليه أبوالبقاء» وقال: إنه قول القاضي يعقوبَ من أصحابنا . ذكره 
ابن الصيرفي في «متتخب الفنون»» واختارّه الآجري في كتاب «النصيحةو؛ 
لاله محل حاجةٍ وضرورةء وقاله أبويوسف» وقاله الإصطخرئ“ من 


s(n“ 


وقد روق ابن أبى ي حاقل : حدثنا أبي ) حدثنا إبراهيم بن مهد 
المح , 0 حدثنا ١١‏ 55285 ل ان عن أبيه» عن .8 9 عن 


. )157( )0١59( أحمد (4۸). ومسلم‎ )١( 

0 -5) ليست في الأصل . 

(۳) هو: أبو سعيد» الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري الشافعي» فقيه العراق» له: «أدب القضاء» . (ت ۳۲۸ه) . 
سیر أعلام النبلاء» 76١/16‏ . 

(4) هو: أبو محمد» عبدالرحمن بن الإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي» له: «الجرح والتعديل» . 
(ت ۳۲۷ه) . «سير أعلام النبلاء» ۲۹۳/۱۳ . 

. هو: إبراهيم بن مهدي المصيصي» البغدادي» صاحب حديث ومرابط» وثقه أبوخاتم . (ت 160ه)‎ )٥( 
. 003/٠١ «سير أعلام التبلامة‎ 

(1) هو: أبومحمدء معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي البصري . (ت 141اه) . «سير أعلام النبلاء» ٤۷۷/۸‏ . 

(۷) هو: أبوعلي. الحسين بن قيس الرحبي الواسطي ولقبه: حنش» قال عنه البخاري: أحاديثه منكرة جذا لا يكتب 
حديثه . وقال النسائي: متروك الحديث من الطبقة السادسة . «تهذيب الكمال» 450/5 . 


الفروع 


الفروح 


۳۸ كاب الزكاة 


عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «رغبثُ لكم عن عُسالة 
الأيدي ؛ لال لكم في حمس الحُمسٍ ما يغنيكم أ و یکفیکم»'. حنشٌ اسمه 
حسين بن قيس » لا يحتج به اتفاقً. قال أحمد وغيره: روك وقي کاب 
«المرتضى» في الفقه : أنَّ مذهب الإمامية يجوز لبني هاشم الفقراء أخذ زكاة 
بني هاشم . وسبق كون الهاشميٌ عاملاً» ولم يستئن جماغة را وال 
الشيخ : : يعطى لغزو أو حمالقٍ» وأنّ الأصحاب قالوا : يعطى لغرم لنفسو» ثم 
ذكرَ احمالا : لا يجوز وذكر بعضهم أنه الأظهر . 

وبنو هاشم مَنْ کان من سلالته (و) وذكره القاضي وأصحابه وصاحبٌ 
«المحرر) عيرم : قال في رواية المرُوذي: قال النبئُ يله: «لا تحل 
الصدقة لبني هاشم». وذكرٌ حديتٌ أبي رافع. وفي مذهب (م): فيما بين 
غالب وهاشم قولان. وجزمٌ في «الرعاية» بقولِ بعضهم: هم آل العباس 
وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبدالمطلب» وروي عن 
أبي حنيفة» وجزم به في «الهداية» وغيرها من كتب الحنفية. ولا يجوز دفعها 
إلى مواليهم (وه) وأكثر الشافعية. نص عليه» وفي مذهب (م) 
قولان؛لحديث أبي رافع: «إِنَّ الصدقة لاتحل لنا وإن مولى القوم من 
أنفيهم». حديث صحيح» رواه أحمد» وأبوداود» والنسائي» والترمذي© 


)١(‏ أورذه ابن كثير في تفسير سورة الأنفال وقال: هذا حديث حسن الإسناد . «تفسير القرآن العظيم» ٠٤/٤‏ . وعزاه 
السيوطي في «الدرٌ المنثور» 187/7 إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

)۲( رواه عبدالرزاق في «المصنف» (EVD‏ . 

() أحمد (۱۹۰0۹). وأبوداود »)٠٠٠١(‏ والنسائي في «المجتبى» ٠٠١/١‏ والترمذي )1٥۷(‏ . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۳4 


وصححه » ويأتي في الولاء: (الولاة لحه كلحمة الت : ولاه بمنزلة 
النسب في أحكام» فلت الحظرٌ. وأومأ أحمدٌ في رواية يعقوبً إلى الجوازٍ 
(وم)؛ لأنهم سوا من آل محمدٍء وكموالي مواليهم» ويجورٌ إلى ولدٍ 
هاشمية من غير هاشمي» في ظاهر كلايهم» وقاله القاضي اعتباراً بالأب 
(و)» وذكر أبو بكر "في «التنبيه» ": لا يجوزٌء واحتجٌ بحديث أنس: «ابن 
أختٍ القوم منهم»”. متفق عليه" . ولا تحرمٌ الزكاةٌ على أزواجه اء في 
ظاهر كلام أحمدَ والأصحاب (و) كمواليهنَ (ع) للأخبار/ فيهم”» وفي 
«المغني» ”4 أن خالدَ بن سعيدٍ بن العاص بعث إلى عائشةً بسّفرة من الصدقةء 


# قوله: (واحتجٌ بحديث أنس: ابن أختٍ القوم منهم»). 
فدلّ على أنه ينسبٌ إلى بني هاشم الولدٌ من غير هاشمي بل تثبثٌ النسبةٌ بمجرد الأمٌ» بدليل قوله : 
«ابنُ أختٍ القوم منهم». 

* قوله: («كمواليهنٌ؛ للأخبار فيهم). 
أي : للأخبار في مواليهن. روى الإمام أحمد ومسلم عن جويرية بنتٍ الحارثٍ أن رسول الله 
يكل دخلّ عليها فقال: «هل مِن طعام؟». فقالت: لا والله ما عندنا طعاءٌ إلا عظمٌ شاةٍ أعطيتها 
مولاتي من الصدقة. فقال: «قربيها فقد بلمّت محلّها». وفي «الصحيحين»”' وغيرهماء عن ابن 
عباس قال: تُصّدقٌ على مولاة لميمونة بشاة» فماتت» فمرّ بها رسول الله يكل فقال: «هلا أخذتم 
إهابها فدبغتموه فانتفعتم به . 

 ىربكلا السنن‎ ١ والبيهقي في‎ ٠۳٤١ /٤ » المستدرك‎ ١ أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » (25144)» و الحاكم في‎ )١( 
: من حديث ابن عمر‎ cT41/1° T/1 

(۲ ۔ ۲) ليست في الأصل و (س) . 

(۳) البخاري ›)۳۱٤۷(‏ ومسلم (۱۳۳()۱۰0۹) . 

. ۱۲/٤ )5( 


(0) أحمد ۲۷٤۲۰‏ ومسلم )۱٥۷۳(‏ (۱1۹) . 
(7) رواه البخاري )۱٤٩۱(‏ ومسلم (7717) من حديث ابن عباس. 


الفروع 


۲۰۹/۱ 


۴۷۰ كتاب الزكاة: 


الفروع فردّتهاء وقالت: إِنا. آل محمد لا تحل لنا الضدقة”“. وهذا يدل على 
تحريمها على أزواجه عليه السلام؛ ولم يذكر ما يخالفه مع أنّهم لم يذكروا 
هذا في الوصية والوقفي». وهذا يدل على أنه منْ أهل بيته في تحريم الزكاة. 
ا راض د م أجل يمه الحخم لني 
الزكاةٌ في إحدى الروايتين» م احتجٌ بقول عائشة المذكور. رواه الخلال 
وصاحبه» وكالدفع إليه عليه السلام» فإنّهن في حبيه ونفقيه حياً وميتاً» 
ولهذا كُنَّ يعطينَ من سهمه من الفيءِ من بعدوء وعن أبي هريرة مرفوعاً: الا 
تقسم ورثتي ديناراً». ما تركثٌ بعد نفقةٍ نسائي ومؤنةٍ عاملي» فهو صدقةً). 
متفق عليه” 3 والثانية : لا يحرم عليهنّ. وهو فول اذيك بن أرقم. رواه 
مسلم”"". وقال شيحُنا في تحريم الصدقةٍ عليهنَ» وكونهنَ من أهل بيته؛ 
روايتان:: أصحشّمهما : التحريم» وكونهنَ من أهل بيته» كذا قال. وهل يجوز 
دفعها | إلى بني المطلب؟ اختارّه الخرقي والشيخ وصاحبٌ «المحرر» 
وغيرّهم» أم لا؟ اختارّه القاضي وأصحابّه (وش) فيه روایتان“. 


التصحيح مسألة - 74: قوله: (وهل يجوز دفعٌها إلى بني المطلب؟ اختارّه الخرقي 
والشيخ وصاحبٰ «المحرر» وغيزهم » أم ل القاضي ا فيه روايتان) 
انتهى . وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب»ء و“ «مسبوك الذهب»“» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة)» وال و«الكافي»» و«المقنع»» و«الهادي»» و«التلخيص»ء› 
2 كت اك ا با ا ا 


. ۲٠٤/۳ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)00(01950( (؟) البخاري (5/ا/51), ومسلم‎ 
.)1108( في صحيحه‎ )۳( 

. ليست في (ط)‎ )4- ٤( 

. 111/٤ )0( 

. ۲/۲ (%0 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۹/۷ . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۴۷۱ 
ات ااا اتا ممما ا ااا ج ی ی ڪڪ 


ولم يذكروا مواليهم» ويتوجّه أن مراد لخد 0 أن حكمهم 
كموالي بني وهو والقياس ا : ددر 5 8 
الصدة قال e‏ 


و«البلغة)» و«المحررا» و«الشرح»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» ونهاية ابن رزين»» 
و«الفائق»» و«الزركشي»» و«تجريد العناية)» وغيرهم : 

إحداهما: يجورٌء وهو الصحيح . اختاره الخرقي والشيخ . وصاحبٌ «المحرر» في 
اشر حه)» وچرم به ابن البناء في «عقودو»» وصاحبٌ «المنور»» قال في «العمدة) : وال 
محمد بنو هاشم وموالیهم» > فظاهرُهُ: جوا الدفع لبني المطلب» وقدمه ابنُ رزين في 
ااشرحه) . والرواية الثانية : : لايجوزٌ. اختارّه القاضي وأصحابه» وصجحه في «التصحيح» 
وابن ¿ منجا في «(شرجه»» وجزْم به في «الإفادات!» و«الوجيزا» و«التسهيل»» وإليه 17 
الزركشي. قال في «الإرشاد»: لا يُعطى من الزكاةٍ بنو المطلب الذين لا تحلّ لهم 
الصدقاث» والله أعلم . 

() تنبيه: قوله: (ولم يذكروا مواليّهم» ويتوجه أن مراد أحمدّ والأصحاب أن 
حكمّهم كموالي بني هاشم» وهو ظاهرٌ الخبر والقياس) انتهى . ”"الظاهرُ أنَّ المصنف 
ابع القاضي ء فإِنّه قال في بعض كلامه : لا نعرف فيهم رواية ا 
ما نقول في بني هاشم ای قات : لم يطلع المصنفٌ على كلام القاضي وغيره من 
الأصحاب في ذلك» فقد قال في «الجامع الصغير» و«الإشارة» و«الخصال» له: تحرم 
لدف و على بني هاشم وبني المطلب ومواليهم» وكذا قال ف بس 
و«الإيضاح؟»› وقال في «الوجيز»: ولا تدفعٌُ إلى هاشميّ ومطلبي ومواليهما. انتهى 


فق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف FV o *1/V‏ . 
(۲) ص۱۳۷ . 
(۳۔۳) ليست في (ص) . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


۷۲ كتاب الزكاة 


قيل له : فإن كان مولّى مولى؟ قال: هذا أبعدٌ. فيحتمل التحريم» وفاقاً 
للأصح عند الشافعية. ويجوزٌ أن يُعطوا من صدقة التطوع والوصايا للفقراء. 
نص عليهما (ع) ونقل الميموني: لايجورٌ التطوعٌ أيضاًء فالوصية للفقراء 
أولى» وفي مذهب (م) المنع أيضاًء والمنع مع جواز الفرض والعكسٌ. 
وروی أحمد بإسناده ذ في «الورع)” عن الور اھ كان اله يسرم الما 
الذي يسقى في المسجلٍ ويكرهة» اى 

والكقّارةٌ كزكاة في هذا؛ لوجوبها بالشرع . وقيل: هي كالتطوع» والنذرٌ 
كالوصية» وجزمً في «الروضة» بتحريم النفل على بني هاشم ومواليهم» وأن 
ال والكفارةً كالزكاة» وإن حرمت صدقةٌ التطوع على بني هاشمء فالني 

بيه أولى. ونقل الميموني: وكذا a‏ اختارّه جماعةٌ. وللشافعيئ 
قولان ؛ لأنَ ذلك من دلائل نبوته”. ونقل جماعة: لا تحرمٌ. اختارة 
القاضي» كاصطناع ا المعروفي عليه السلام (ع) واحتجٌ أحمد 
والأصحابٌ بقوله الك : «كل معروف صدقةٌ)2" . وأطلق ابن البناء في تحريم 
صدقة التطوع على النبي يي وجهين» ا بجواز المعروفي 
الاستحبات» ولهذا احتجوا بقوله: «كُل معروفي صدقةٌ) . ومعلوم أن هذا 
للاستحباب (ع) وإنما عبّروا بالجواز؛ لآم اس لبا فتلت كن حدر ييا 
وهذا واضحٌ» فلا وجه لقولٍ صاحب «الرعاية»: قلت : يستحبٌُ. 


* قوله: (لأنَّ ذلك يِن دلائل نبوته). 
أي : عدم أكله ِن الصدقةٍ من دلائل نبوته ؛ لأنّهم كانوا يستدلون على نبويِه بعدم أكله الصدقة . 


: ص الا‎ )١( 
. من حديث حذيفة‎ (oY) (1۰*0) من حديث جابر» ومسلم‎ (TTY زفق أخرجه البخاري‎ 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ۳ 
اش ی 


ومنْ حرمت عليه الزكاةٌ بما سبق» فله أخدّها هدية ممن أخذّها وهو من 
أهلها (و) لأكله اة مما تصدَّقَ به على أمّ عطيةء قال فإنيا قن يلحت 
محلو ف شق 2 

فصل 

والذكرٌ والأنثى في أخذٍ الزكاةٍ وعدمه سوا والصغيرٌ كالكبير» وعنه: 
إن أكلَّ الطعامّء وإلا لم يَجْزْ. ذكرها صاحبُ «المحرر» ونقلّها صالحٌ 
وغيرُه» والأول المذهبٌ؛ للعموم» فيُصرف ذلك في أجرةٍ رضاعِهِ وكسوته 
وما لا د فة 

ويقبل ويقبض للمونّى عليه الزكاةً والهبةً والكفارة من يلي مالّه» وهو 
وله توك الأمين» ويأتي زل : قال ابنُ منصور : قلت لأحمد: قال 
سفيانٌ: ولا يقبض للصبئٌ إلا الأبُ أو وصيٌ أو قاض. قال أحمدٌ: جيدٌ. 
وقيل له في رواية صالح : قبضّت الأمٌ وأبوه حاضرٌء فقال: لا أعرف للام 
قبضاًء ولا يكون إلا للأب. ولم أجد عن أحمدٌ تصريحاً بلله لا يصح 
فص غير ا و مع أنه المشهور في المذهب. وذكرٌ الشيح أنه 
لا يعلمُ فيه خلافاًء م ذكرَ أنه يحتمل أن يصح قبض من يليه من آم قريب 
وغيرهما عند عدم الوليّ؛ لن حفئله عن الضياع والهلاكِ أولى من مراعاة 
الولاية. وذكرّ صاحبٌ «المحرر» أن هذا منصوص أحمدّء نقل هارون 
الحمالُ في الصغار يُعْطى أولياؤهم» فقلت: ليس لهم وليّء قال: يُعطى 


. (VON YTD ومسلم‎ 2)١545( البخاري‎ )١( 
. 1۲/1 )( 


الفروع 


الفروع 


۷4 كتاب الزكاة 


مَنْ يُعْنى بأمرهم. ونقل مهنا في الصبيئٌ والمجنون: يقبضٌ له وليه قلت : 
ليس له وليٌّ. قال: الذي يقومٌ عليه. وذكر صاحبٌ «المحرر» نضا ثالثا 
بصحة القبض مطلقاً. قال بكر بن محمد: سل أحمد: يُعطى من الزكاةٍ 
الصبيٌ الصغير؟ قال : نعم. يعطي أباه أو مَنْ يقوم بشأنه» وذكرفي 
«الرعاية» هذه الرواية» ثم قال: قلت: إن تعلَرَّء وإلاً فلا. والمميرٌ 
کرو وذ ما الور في عدم صحة قبضه أنه ظاهرٌ رواية 
عالخ وابن منصور» واه ظاهرٌ كلام أصحابناء وصرّح به القاضي في 
«تعليقه) في باب المكاتب» وان لا رواية المروذي: يجوز قال 
المروذي : فلا ع غلاماً يتيماً من الزكاة؟ قال: نعم يدفعها 
إلى الغلام» قلت: فإني أخاف أن يضيّعهء قال: يدفعٌه إلى مَنْ يقومٌ بأمرو. 
وأشارٌ صاحب «المحرر' إلى قول أبي جُحيفة : قدم علينا مصدّقٌ رسولٍ 
الله بيا فأخذ الصدقة من أغنيائناء فجعلّها في فقرائناء فكنتُ غلاماًء 
فأعطاني منها قَلُوصاً”". فيه أشعتٌ هو ابن سوار» مختلفٌ فيهء رواه 
الترمذي”*' وحسّته. وجزم في«المغني““ بصحة قبوله بلا إذنٍء وكذا 

> ككسبه مباحاً من حشیش وصيدٍء ويحتمل صحثّه بإذنٍ وليّه؛؟ لثلا 


ت 


. ليست في الأصل‎ )1١( 

(۲) في (ط): «حنيفة) . 

(۴) القلوص من الابل: الشابةٌ» أو الباقيةٌ على السيرء أو أولٌ ما يركب من إناثها إلى أن تثني ثم هي ناقة . «القاموس»: 
(قلص) . 


)2 في «سنته» )1٤۹(‏ . 
(6) هلاو . 


باب ذكر أصبناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك Vo‏ 
aaa e‏ ارك ese‏ ا تي E EEE‏ 
فصل 
يحرمٌ شراءٌ زكاته. نص عليه» وهو أشهر . قال صاحبٌ «المحرر): 
صرح ماعة من أصحابنا وأهل الظاهر أن البيع باطلٌ» واحتځٌ ا 
رحمه الله بقوله عليه السلام: «لا تشتره ولا تعد في صدقتك». ولأنّه 
وسيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأنّه e‏ رغبةٌ أو رهبة» وعنه: يكره. 

اختارّه القاضي وغيرّه (و م ش) لشراءِ ابن عمرّء وهو راوي الحديثٍ. 

وعنه : ق لو ورثّها . نص عليه (و) للخبرء وعلّله جماعة 
أنه بغير فعلهِ» فيو خد منه : أن ما كان بفعله كالبيع (وش). ونصوصٌ أحمد 
إنما هي في الشراءء وصرّحَ في رواية علي بن سعيد أن الهبةً كالميراث» 
ونقل حنبلٌ: ما أرادَ أن يشتريّه فلاء إذا كان شيءٌ جعله لله» فلا يرجم فيه . 
وتاي وا أبي / طالب وغيره» واحتح صاحبٌ «المحرر» لصحة الشراء؛ 
باه يصحٌ أن يأخذها من ينه وبهبة ووصيةٍ» فبعوّض أولى . 

وظاهرٌ كلام أحمد: سواءٌ اشتراها ممن أخذها منه أو من غيره» وهو 
ظاهرٌ الخبر» وقاله الشافعية» ونقله أبوداود في فرس حميل . 

وظاهرٌ التعليل بأنّه يسامحُهء يقتضي الفرق» ولهذا قال في «الرعاية»: 
وقيل ممن أخدّها منهء وكذا ظاهرُ كلايهم أنَّ النهن يختصل بها. ونقل 
حنبل: وما أرادً أن يشتريّه أو شيئاً من نتاجه ٠‏ فلا . قال النبئ كَل : 


5 عن عبد الله بن عمر‎ )۱()۱٦۲۰( ومسلم‎ «(YTD رواه البخاري‎ )١( 


الفروع 


۲/۱ 


الفروع 


كام كتاب الزكاة 


«لا تشترها ولا شيئاً من نسلها"''. نهى عمرّ عن ذلك ولم أجد في 
حديثٍ عمر النهيّ عن شراء نسلها . 

وروی أحمد”': حدثنا يزيد بن هارون"» أخبرنا سليمان - يعني 
الي عن أب عثمانَ» عن عبلالله بن عامر ٠‏ عن الزبير بن العوام: أن 
رجلاً حمل على فرس يقال له : رة أو غوراء1" قال فوج فرساً أو مهراً 
ا فان تلك الفرس» فنهى عنها. أبوعثمانَ هو النهدي الإمام 
8 و و َه - و 
فالظاهر روايته عن معروفي» قال بعضهم : لعله ابن عامر بن ربيعة الثقة 
المشهورٌ» ورواه ابن ماجه" من حديث يزيدٌَ» والصدقةٌ كالزكاق» جزم به 
خا نقل أبوطالب وغيره: إذا تصدَّقٌ بصدقةٍ لا يرجعٌ فيهاء إنما يرجع 
بالميراث» ونقل حنبل : لا تا أن يعود في صدقته . واحتح بقوله عليه 
السلامٌ: «لا ترجع» ولاتشترهاء کل ما كان من صدقةٍ فهذا سبيله»”. فإن 
رجعَ بإرث» جار . 


وظاهرٌ كلايهم: له الأكل منه. ونقلَ ابن الحكم فيمن يتصدقٌ على 


. ۷۹/٤ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

(1) في مسنده )١41١(‏ . 

(۳) هو: أبو خالد بن هارون بن زاذي السلمي . (ت 5١1ه)‏ . «سیر أعلام النبلاء؛ 308/9 . 

. ١940/5 هو: أبو المعتمرء سليمان بن طرخان التيمي البصري . (ت47١ه) . «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(0) هو: أبو محمد» عبدالله بن عامر بن ربيعة العنزي المدني ولد عام الحديبية. ( ت ١۸ه).‏ « سير أعلام النبلاء ٠‏ 
5ه . 

0) في الأصل و(س) و(ط): «عمر» أو «غمز» والمثبت من المسند . 

(۷) في سننه (۲۳۹۳) . 

(۸) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك خض 


قريبه بدار أو غلام أو شيء : إن أكل منه قبل أن يره » فلا . قال عمران بن 
خصين : ER‏ وهل يجوز للإمام رد الزكاة على من قبضها منه؟ أو 
يخرجُها الفقيرٌ عن نفيه إلى مَنْ قبضّها منه؟ كما هو الأشهرٌ في كلام 
القاضي» ونصرّه صاحبٌ «المحرر» وغيره» أم لا يجوز (وش) لثلا يصير 
المالك صارفاً لنفيهء كما لو تركت له» ولأنّها ظهرةٌ فلا يجوز أن يطَلهِرٌ 
بما قد تُظهُرَ به» فيه روايتان0*") وسبق هذا ونحوه في أول الزكاة؟"', 


مسألة ‏ 78: قوله: (وهل يجورٌ للإمام رذ الزكاة على مَنْ قبضّها منه؟ أو يخرجُها 
الفقيرُ عن نفسِهٍ إلى مَنْ قبضّها منه؟ كما هو الأشهرٌ في كلام القاضي» ونصرّه صاحبُ 
«المحرر» وغيرُهء أم لا يجور؟ لثلا يصيرٌ المالك صارفاً لنفسِهٍ كما لو تُركَتْ لهء ولأنّها 
ظهرة قلا يجوز أن يطهز با فد تظهر به فيه زوارتان) ١‏ أنتهى .. ذكر مسال 
المسألة الأولى: هل يجوز للإمام رَد الزكاةٍ على من قبضها منهء أم لا؟ أطلقَ 
الخلاف : ١‏ 

إحداهما: يجوز» وهو الصحيحٌ. جزم به في «التلخيص» و«البلغة)» فقال في 
الركاز: ويجورٌ صرفّه إلى واجدهء وكذا زكاة المعدنٍ وغيرهما من الزكوات» وقدَّمَه في 
«الرعايتين» و«الحاويين» فقال: ويجورٌ للساعي أن يعطيّه عينَ زكاته. وعنه: المنغء 
كإسقاطها عنه. انتهى. واختارّه القاضي وغيرُه» وقدَّمَه المج في «شرحه» ونصرّهء 
فقال: ويجورٌ للإمام صرف الركاز إلى واجدِوء وكذا صرف العشر وسائر الزكواتٍ إلى 
مَنْ وجبّثْ عليه» ونص عليه أحمدُ» وهو أصحٌ» ونصرّهء وقاله القاضي في «المجرد» 
و«الخلاف»» وقال في موضع من «المجرد»: لا يجوز ذلك . ذكرّه في الركازٍ والعشرء 
وحكى أبوبكرٍ ذلك عن أحمدٌ في زكاةٍ الفطرٍ» ذكرّه في «المجردا . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


۳۷۸ كتاب الزكاة 


ومذهبٌ (ه): يجوز في حقٌ الركازٍ والمعدن؛ لأنّه عنده فيء» ولم يدخل 
في ملكو كوفع الخراج » ولا يجورٌ في العشرٍ وسائر الزكواتٍ؛ لأنه 
ملگه» وقد أَوِرَ بالتقرب ببعضه» ولا يتحقَّقُ إذا كان هو المصرف. وسبق 
في أول الباب” “: هل في المالٍ حقٌّ سوى الزكاة؟ 

ومَنْ له عبدٌ للتجارة فأعتقّه بعد الحولٍ قبل إخراج زكاة قيمتِهء وقيمته 
نصابٌ» فله دفع زكاة قيمتِه إليه إذا لم يكن فيه مانغ» والله سبحانه وتعالى 


هه ر ع 
أعلم 


والروايةٌ الثانيةٌ : لا يجوذ. اختارّه أبوبكر» وذكره في «المذهب»» وتقدّم في كلام 
المصنف في باب الركاز”"' ما يوهمٌ دخولٌ جميع الزكواتٍ» وكذلك في أواخر زكاةٍ 
الفطرٍ”" ففي كلامِهِ نوعٌ تكرار» والله أعلم . 

المسألة الثانية: هل يجوز للفقير أن يخرجّها عن نفْسِه إلى مَنْ قبضها منه» أم لا؟ 
أطلقٌ الخلاف» والحكمٌ كالتي قبلّها. قلت: الصوابُ الجوازٌ» إن لم يكن حيلة؛ كما 
تقدّمَ في الفطرة» فهذه ست وعشرون مسألةًء قد فتحَ الله الكريمٌ بتصحيجها. 


: ۳۰۷ ص‎ )١( 
. ۱۷۷ )ص‎ ۲( 
. ۲٤١ ص‎ )۳( 


باب صدقة التطوع ۳۹ 
باب صدقة التطوع الفروع 
سحب في كل وقت (ع) وهي أفضل سرَاً (و) بطيب نفس (و) في 
الصحة (و) وفي رمضانً وأوقات الحاجات» وكل زمان أو مكان فاضل» 
كالعَشْر*» والحرمين» وذوو رحمه» والجارٌ أفضل» لا سيّما مع عداوته؛ 
لقوله عليه السلام: «الصدقةٌ على المسكين صدقةٌ»ء وعلى ذي الرحم ثنتان: 
صدقة وصلة». وقوله: «أفضلٌ الصدقة على ذي الرحم الكاشح»* رواهما 
أحمد وغ وسبق في أول فصل م مَنْ دفع إليه الزكاة ما يتعلق بهذا 
وقد قال ا :8 لن الوا ال حى 5 فقوا ينا شرن [آل عمران: ۹۲]» 
وقال: # ولا تَيمَمُوا اليك مه تُتَفِفُونَ4* [البقرة: ۲۹۷]ء وقال اهل : 
الاتحقرت من المعروف شیا" "+ وقال: لاتقو النار ,ولي بشى تمرةء فإن 
لم تجدواء فبكلمة ظرة»“ . وقال : «أفضل الصدقة جيذ جهد المقل» ودرهم 


* قوله: (كالعشر). 
أي : عشر ذي الحجة. 
* قوله: («على ذي الر حم الكاشج»). 
الكاشحٌ: العدرٌ الذي يضمرٌ عداوتّه في كشجهء والكَشْحُ. مثا قَلْس : ما بين الخاصرة إلى 


الضَلع . 

)١(‏ الأول: أخرجه أجمد »)۱۷۸۷١(‏ والترمذي (508)» والنسائي في «المجتبي» ۰٩۲/٥‏ وابن ماجه »)۱۸٤٤(‏ من 
حديث سلمان بن عامر . والثاني: أخرجه أحمد (19770)» والدارمي في «سنته» 741/١‏ من حديث حكيم بن 
حزام» وابن خزيمة في «(صحیحه» (2)7785 من حديث أم كلثوم بنت عقبة . 

. ۳٣۹۳ ص‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (١۲٦۲)(٤٤۱)ء‏ من حديث أبي ذر . 

(؟) أخرجه البخاري (70577)» ومسلم »)1۸()۱۰۱١‏ من حديث عدي بن حاتم . 


۳۸۰ كتاب الزكاة 


الفروع سبق معةً ألف». 

وتستحبٌ الصدقةٌ مما فضل عن كفايته وكفاية مَنْ يمونه» أطلقه جماعة 
والمرادٌ ‏ والله أعلم ‏ دائماًء کا دة جاع رة أو غلة فلك او 
وقف» أو صنعة. وفي الاكتفاء بالصنعة نظرء و" معنى كلام ابن الجوزي 
في كتابه المذكور*: لا يكفي» وقاله في غلة الوقف أيضاً . وللشافعية أوجةٌ : 
الاستحبات» وعدمه» واكاك سوه اص و ف غل الضيق» استّحِبٌ 
لهء وإلا فلاء وقد ذكر ابن عقيل في مواضع: أُقسمٌ بالله لو عبس الزمان في 
وجهك مرةً» لعبسّ في وجهك أهلّك وجيرانك. ثُمّ حبّ على إمساك المال. 
وذكرٌ ابن الجوزي في كتابه «السرٌ المصون» أنَّ الأوْلَى أن يخر لحاجة 
تعرضٌ» وأنّه قد يتفقُ له مرف" فيُخرج ما في يدهء فينقطمٌ مرفقّه» فيلاقي 
من الضراء ومن الذلٌ ما يكونُ الموثٌ دونه فلا ينبغي لعاقل أن يعمل 
بمقتضى الحال الحاضرة» بل يُصوّر كل ما يجورٌ وقوعٌهء وأكثرٌ الناس 


الحاشية * قوله: (ومعنى كلام ابنٍ الجوزيّ في كتابه المذكور). 
يحتملٌ أن يكونٌ المرادٌ بكتابه المذكور «السرٌ المصونٌ». فاه يأتي ذكرٌه» ووّجدٌ في بعض النسخ 
في كفايةٍ المذكورء لش أن هذة ا ا سراي الأصل و هده ا 
الذي يتصدّقُ بما فضلّ عن كفايته لا تكون الصنعةٌ كفايةٌ في حقِّء وإن كانت كفايةٌ لغيرو؛ كمن 
يريد الأخدّ ِن الزكاق» ومَن يفرّقُ مالّه على الغرماءِ ومن ينفق عليه لعدم كفايته» فإن الذي يظهر 
أنهاء أي : الصفةء كفاية في حقٌ هؤلاءِء بخلافٍ مَن يتصدق . 
* قوله: (وأنّه قد يتفقٌ له مرفقٌ) . 
المرفقٌ: شيء يرتفق به ويستعينٌ به فيما يحتاجٌ إليه كالصنعة» ونحوها. 


(1) أخرجه أبوداود (2)17177 من حديث أبي هريرة . 
(۲) بعدها في (ط): «في» 7 


باب صدقة التطوع ۴۸۱ 


لا ينظرون في العواقب» وقد تزمَّدَ خلقٌ كثير فأخرجوا ما بأيديهم» ت 
احتاجوا في مكروهات» والحازمٌ من يحفظ ما في يده» والإمساك في حى 
الكريم جهادٌء كما أن إخراج ما في يد البخيل جهاة., والجباجة ن إلى 
كل محنة. قال بش الحافي : لو أن لي دجاجة أغولهاة خفت أن أكون 
عشَّارً”'2 على الجسر. وقال الثوريٌ: مَنْ كان بيده مال» فليجعله في قرن 
ثورء فإنّه زمانٌ من احتاج فيه كان أول ما يَبذّل ديته. قال ابن الجوزيٌ: 
وبعدٌ» فإذا صَدّقت نية العبٍ وقصده. رَرَقَه الله وحَفِطّه من الذلٌ» ودخل في 
1 : 3 ومين أله [الطلاق : ۲]» وقال أصحاينا : وإِنْ أضرٌ ذلك بنفسِد» 

0 ع زمه لفقل أو بغريمه» أو بكفالته. َنِم (و ه م) وللشافعية أوجة» 
0 : يأثم فيمَنْ يمونه لا في نفسه. E Sh a‏ ابد : إن 
لم يضر فالأصل الاستحبابٌ. وجزمٌ في «الرعاية» بما ذكره بعضهم أنه 
ا سين # ورون عل 

تفم ولو كن هم حَصاصة ةَ 14 الحشر: 9]. 

ومَنْ أراد الصدقة ماله كله» فإِنْ كان وحدّه» وعَلِمَ من نفيه حسنَّ 

التوكلٌ والصبر على المسألة» جازء ودليلهم يقتضي الاستحباب» وجزمٌ به 
في «منتهى الغاية» وغيرهاء وفاقاً للشافعيةء وذكرٌ القاضي عياض 2 
آله جوّزه جمهورٌ العلمای ا الأمصار. . وعن عمر: رد جميع صد 
ومذهبٌ أهلٍ الشام ل في الثلثء وعن مكحولٍ في الضف 0 
الطبريٌ: المستحتُ التّلتُ. قال أصحاينا: وإن لم يَعلمُ لم يجز. ذ 


. العشار: من يأخذ على السلع مكساً . «المعجم الوسيط»: (عشر)‎ )١( 


الفروع 


1/1 


الفروع 


۸۲ كتاب الزكاة 


أبوالخطاب وغيرّه» ويُمئَعُ من ذلك ويُحجرٌ عليه. وذكرَ الشيٌ/ وغيره: 
يكرَهُ» وفاقاً للشافعية» وإن كان له عائلةٌ ولهم كفايةٌ» أو يكفيهم بمكسبدء 
جاز؛ لقصة الصَّدّدقِ!'' رضي الله عنه» وإلاً فلا . 

ويُكرّه لمَّنْ لا صبرَّ له على الضيق» ولا عادةً له به» أن ينقص نفسه عن 
ا ا ف أن ا لآ رر وتي 
ونص أحمدٌ في فقير لقريبه وليمةٌ: يستقرضٌ ويهدي له. ذكره أبو الحسين في 
«الطبقات». قال شيحُنا: فيه صلةٌ الرحم بالقرض» ويتوجّه: أن مراده أنه 
نوفا 

تتفت التعفك» فاد ياعد الخره دة ولا يرشن لهاء فإن أعذها 
تُظهرا للفاقزة رة اللسرية ب 7 

ويحرمٌ المنُ بالصدقة وغيرهاء وهو كبيرةٌ» على نص أحمد: الكبيرةٌ ما 
فيه حدٌّ في الدنياء أو وعيدٌ في الآخرةء ويبطل الثوابٌ بذلك؛ للآية”") 
ولأصحابنا خلاف فيه» وفي بطلانٍ طاعة بمعصية» واختارٌ شيشنا الإحباظ 
بعك الهو و ونا ف 

وفي «الصحيحين»”" من حديث عبدالله بن زيد بن عاصمء أن النبي كله 
أعطى المؤلفة ولم يعط الأنصارَء فكأنّهم وجدواء فقال: «يا معشر 
الأنصارء ألم أجدكم ضلالاًء فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقينَ» فألّفكم الله 


¢ 


(۱) أخرجه أبوداود (۱۱۷۸)» والترمذي »)۳۱۷١(‏ من حديث عمر بن الخطاب» وفيه: وأتى أبوبکر رضي الله عنه بكل 
ما عندهء فقال رسول الله ييِ: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله . 

. ]114 هي قوله تعالى : ل اما َد امنوأ لا لوا صَدَكَيِمْ لمن وَالأَدَئ € [البقرة:‎ )١( 

(۳) البخاري (2)47720 ومسلم )079()1١0517(‏ . : 


باب صدقة التطوع ۸Y‏ 


بي؟ وعالةًء فأغناكم الله بي؟». فقالوا: الله ورسوله أمنّ. قال: «ألا 
تُجيبون؟ لو شتتم لَقُلَتُم : جثتّنا كذا وكذا». الحديث. متفقٌ عليه» فيحتملٌ أن 
يقال في هذا كما قالّه ابنُ حزم: لا يحل أن يمنّ إلا مَنْ كُفِرَ إحسانه وأسيء 
إليه» فله أن يُعددَ إحساته. ويحتمل أن يُقال ‏ كما قالّه شار 
«الأحكام الصغرى”'' ‏ إن هذا دليلٌ على إقامة الحجة عند الحاجة إليها 
على الخصم» ولمّا كانت نعمةٌ الإيمان أعظم قذّمهاء ثم نعمةٌ الألفةٍ أعظم 
من نعمةٍ المالٍ؛ لأنَّ المالَ يُبدّلُ في تحصيلها تحصيلهاء والله أعلم. 
مه أو وك في ذلك ثم بدا له استّحِبٌ أن 
يمضيه» ولا يجب (و”) وسبق في إخراج الزكاة قبل تعجيلها””. نقل 
محمد بن داود” “4 أن أبا عبدالله سل عن رجل بعت دراهم م إلى رجل يتصدقٌ 
بها عليه» فلم يجده الرسول فبدا للمرسل أن يمسكها؟ ال اح أن 
يمضيّه. وكذا نقل الأثرم : ما أحسته أن يمضيه. وقال ابنُ منصور لأبي 
عبدالله : سْئِلَ سفيان عن رجل ن إل دجل مالا يتصدق به» فمات 
المعطي . ال رات قال احمد» اقل إل لیس بميراث إذا كان من 
الركاء اواك E‏ وإن كان غير ذلك» فهو ميراتثٌ قال إسيجاق: 
كما قال أحمد حمدٌ. وكذا نقل صالحٌ عن أبيه» ولم يرد أحمدُ رحمه الله أنَّ 


. )ه٠٠٠( لعله الأحكام الصغرى لعبد الغني بن سرور المقدسي توفي سنة‎ )١( 

(۲) ليست في (ب) و(ط) . 

85م . 

)٤(‏ أبو جعفر محمد بن داود بن صب صبيح المصيصي » كان من خواص تلامذة أحمدء فاضلاً» ورعاً ينظر: «تهذيب التهذيب» 
اإلامه . 


الفروع 


الفروع 


۳/۱ 


۸4 كتاب الزكاة 


الوكيل يخرجه. بل يتعيّن ما عيّنه المبتُ» أو يكو على اهر ويكود 
زوايةٌ بالتفرقة.. وغن أحمد رحمه الله رواية أخرى» 20 إن أبا 
عبد الله قيل له : رجل دفعٌ إلى رجل دراهمء فقال له: ی 
نْمَّ إن الدافعَ جاء إلى صاحبوء فقال له: رد علي هذه الدراهمء ما يصن 
ار القن يرنه للد e a‏ ونقل جعفرٌ أن أبا 
ماهر عن رجلٍ أخرج صدقة من ماله فأمرٌ بها أن توضعَ في اهل 
السكةء أله أن وا قال: مَضى» فراجعه/ صاحبٌ المسألة فأبى أن 
يرخص في ذلك . وترجمَ الخلال: الرجل يخرج الصدقةء فلا يردها إلى ماله 
بعد أن سمّاها صدقةً فإن کان مراد أنه تكلّم بأنّه صدقةٌ فالروايتان» وكأنً 
وجهّه : أنّه هل يتعيّنُ بذلك كالنذر» أم لا؟ وإن لم يتكلم» فقد نوى خيراً» 
فيستحبٌ أن يمضيّه. وقد صم عن عمرو بن العاص أنّه كان يقولٌ» إذا أخرج 
الطعامً للسائلٍ فوجده قد ذهبَ» عرّله حتى يجيءَ سائلٌ آخر» وصح هذا 
7 الحسن ۳ فوا lL‏ 

وصح عن حمید» وبکر بن عبدالله المزني قالا: لا يعطيه سائلاً آخر* . 


الحاشية * قوله: (وصمٌ عن حميدٍ وبكر بن عبد الله المزني» قالا: لا يعطيه سائلاً آخرٌ). 


أي : إذا بأل شنا راع ننه سقط أي : لم يرض به» وأراد الذي سأله وقبضه أن يعطيه 


لغيره» ليس له ذلك» ونقل عن علي بن الحسين أنه كان يفعلّه» أي: يَمنعٌ السائلَ الذي قبضَّهُ أن 
يعطيّه لغيره. وهذا مشكلٌ؛ لأنّه قبضّهء وبالقبض یملگه» فكيف يُمِنَعُ ِن إعطائه لغيره» وقد ملكه 


(۱) حبيش بن سندي» وجبيش بن مبشرء كلاهما من رواة أحمدء ويغلب على الظن أن المراد حبيش بن سندي؛ لأنه 
أكثر رواية من حبيش بن مبشر . «طبقات الحتابلة» لابن أبي يعلى ٠٤١ ۱٤١/١‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٠١١/۳‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٠١١/۳‏ وجاء فيه «عن الحسن قال: يصنع بها ما شاء» . 

. المصدر السابق وجاء فيه «وعن حميد عن بكر قالا: يحبسها حتى يعطيها غيره»‎ )٤( 


باب صدقة التطوع Ae‏ 


روى ذلك الأثرم. وياتي | إن شاءَ الله تعالى: إذا مات الواهبٌ أو 
الموهوب”" قبل القبض. و مَنْ سال فأعطي فقبّضه فسخطه» لم يعط لغيروء 
في ظاهر كلام العلماء رضي الله عنهم. وعن علي بن الحسين» انه كان 
عله . رواه الخلالُ» وفيه جابرٌ الجعفي ضعيت» فان صح فيحتمل أله فع 
عقوبةً ويحتمل أن سخطه دليلٌ على أنه لا يختار تملّكه» فيتوجه مله على 
أصلناء كبيع التلجئة» ويتوجّه في الأظهر أن أخذّ صدقةٍ التطوع أولى من 


النكاقة وان اعذهام! الى وفيهها قولان لاء أظن غلماء الضوفيةد 


تور دة التطوع على كافرٍ وغنيٌ وغيرهما. نص عليه» ولهم أخذهاء 
والله سبحانه أعلم . 
فصل 

والصدقةٌ المستحبةٌ على القرابة والرحم أفضل من العتق» نقله حربٌ؛ 
لقولِه عليه السلام لميمونةً وقد أعتقت الجارية : «لو”" أعطيتها أخوالّكِ» كان 
أعظمٌ لأجرك». متفق عليه“ . والعتقٌ أفضل من الصدقةٍ على الأجانب» إلا 
زمنَ الغلاء والحاجة. نقله بكرٌ بن محمد» وأبوداود. ويأتي کلام الحلواني 
أول العتق . وهل حج التطوع أفضلٌ من صدقة التطوع؟ سأل حورب 
لأحمد: يحج نفلاً أم يصلٌ قرابتّه؟ قال: إن كانوا محتاجين» يَصِلُهم أحبُ 


ملكا تاماً بالقبض؟ وأجيبّ عن ذلك بوجهين: أحدهما : أله عقوبةً له. والثاني: أنه لما سخطه» 
دل ذلك أنه لا يختارٌ تملكه. فلم يدخُل في ملکه» ولم يصح تصرقٌه فيه. 


. ۳۹/۷ )١١( 

(؟) بعدها في (س): «له» . 

() بعدها في (ب) و(ط): «کنت» . 

() البخاري »)۲٥۹۲(‏ ومسلم (6 1 ). 
() 4۷/۸ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


۳۸٦‏ كتاب الزكاة 


إلىّء قيل : فإن لم يكونوا قرابة؟ قال: الحجٌ. وذكر أبو بكر بعد هذه الرواية 
رواية أخرى عن أحمد أنه سيل عن هذه المسألة فقال: من الناس مَنْ يقِولٌ: 
ا اواك قشت ا ا يعد كرفي 
الح. ونقل ابن هانئ في هذو المسألةٍ: وإِنْ قرابته فقراء؟ فقال أحمدٌ: 
يضعُها في أكبادٍ جائعة أحبٌ إلىّ. فظاهِرٌهُ العمومٌ» وذكرٌ شيحُنا أن الحجّ 
أفضل» وأنّه مذهبٌ أحمد» فظهرٌ من هذا: هل الح أفضل» أم الصدقةٌ مع 
الحاجة» SS‏ على ا ن 
أربع . ٠‏ وفي المستوعب»: وصيته بالصدقةٍ أفضل من و صيته بحج التطوع ؛ 
فيوخدمته: أن الصدقة أفضل بلااسحاجة”1؟ :-وليسٌ الماد الضرورة*؛ لأن 


التصحيح 22 مسألة  :١‏ قوله: (وهل حح التطوع أفضل من الصدقة مطلقاًء أم الصدقةٌ مع 


الحا 


سیه 


الحاجةء امم اللحاية علق ب أم على القريب مطلقاًء رواياتٌ ا وفي 
«المستوعب»: وصينه بالصدقة أفضلٌ من و صيتهِ بحج التطوع. فيۇ خد منه : اَن الصدقة 


أفضلٌ بلا حاجة) . 
قال الشيخ تق تقىئ الدين: س أفضل من الصدقة» ونه مذهب أحمد. وقال ابن 
الجوزي في تاب «الصفوة» : قة أفضلٌ من الح ومن الجهاد. انتهى. قلت: 


الصواتث: أن الصدقة زمن 0 أفضلٌ : لاا سيّما الجارٌ» خصوصاً 
ات الغائلةء واخ .من :ذلك القراة فهذا شما يظهرُ لا يعدلهُ الح التطوعٌ» بل 
النفس تقطعٌ بهذاء وهذا نفعٌ عام وهو متعدٌ» والحجٌ قاصرٌء وهو ظاهرٌ كلام المجدٍ في 
«شرحه» وغيره. وأمًا الصدقةٌ مطلقاً أو على القريب غير المحتاج» فالحجٌ التطوعٌ أفضل 
منه» والله أعلم. وقد حكى المصنفٌ في باب صلاةٍ التطوع قولاً: إل الحجّ أفضلٌ 
* قوله: ( فيؤخلٌ منه : أنَّ الصدقة قةَ أفضلّ بلا حاجةٍ وليس المرادٌ الضرورة). 

وأما مع الضرورةء فإنّها فرض. 


. "4/75 (0) 


باب صدقة التطوع AY‏ 


الفرض أنها تطوعٌ. وفي «الزهدٍ)”' للإمام أحمدَ عن الحسن قال: يقولٌ 
أحدّهم: أحجٌ أحج”'". قدحججت» صل رحماًء تصدَّقٌ على مغموم» 
أحسن إلى جار . وفي كتاب «الصفوة» لابن الجوزيّ: أنَّ الصدقة أفضل من 
الح ومن الجهاد» وعَللَ بأنها سر لا يطل عليها | إلا الله تعالى» 0" 
وسبق | أل صلاةٍ التطوع E‏ الحجّ أفضل من العتتي » فخ فلكت 
الصدقةٌ على الحجٌ» ٠‏ فعلى العتق أذلىء حي قدّمَ العتق على الصدقةء 
فالحجٌ أؤلى» وروى ابن أبي شيبةَ وغيرًه'*'» عن التابعين قولين: هل الحج 
أفضل من الصدقة؟ 5 نخدا وكيع › عن سفيان» 00 أي 
مسكين قال : كانوا يرون أنه إذا حجّ مراراً أنَّ الصدقة أفضل . 
فصل 

قد سبق في ذكر الفقر والمسكنة في الباب ب قبل" مسائل تتعلق بالمسألة» 
ومسألة مَنْ جاءه مال بسؤالٍ» ا ا أو بهماء وهل يجب آل 
بدونهما؟ فأمًا إن شك في تحريم المال» فإن كان أصلّه التحريم كالذبيحة في 


الفروح 


تطوعات البدنٍء وذكرٌ أدلةَ ذلك» ثم قال: فظهرٌ من هذا أن نفلَ الح أفضل من صدقةٍ التصحيح 


التطوع» ومن العتق» ومن الأضحية»ء ويأتى ذلك فى صدقةٍ التطوع» والأضحية . انتهى . 
ون ایو ومن 4ء وياني کی صد ی تھی 
قلت : ما قاله مسلم إذا لم يكن حاجة» فأمًا مع الحاجة فلاء والله أعلم . 


(۱)ص۳۲۰» لکن جاء فيه: نفس عنه مغموم . بدل: تصدق على مغموم . 

(۲) بعدها في (ب) و(ط): «و٤‏ . 

. TEA/Y 5 

() ابن أبي شيبة في «مصنفه» الجزء المفقود» نشرة العمروي . ص١١۱‏ - ٠١١‏ . 

() في «مصنفه» الجزء المفقود . نشرة العمروي ص ١١١‏ . لكن عن أبي مسكين عن إبراهيم قال: ...» 
)١(‏ بعدها في (س): «ابن» . 

(۷) ص ۳۱۰ وما بعدها. 


الفروع 


۳۸۸ كتاب الزكاة 


غير بل" الإسلام» ولو كان فيه مسلمون» فمحرمٌ؛ لحديثِ عدي بن حاتم : 
«إذا أرسلتٌ كلبكَ» فاذكر اسم اللو فإن وجدتَ مع كلبك كلباً غيره» وقد 
قتل» فلا تأكل» فإِنّك لا تدري أُيُهما قتلّه». متفقٌ عليه" . وإن كان أصله 
الإباحة» كما لو شك في الماءِ المتغير هل هو بنجاسة أو لاء عمل بالأصل ؛ 
لقول عبدالله بن زيد: سكي إلى النبي يله الرجلٌ يُخيل إليه أله يج الشيء في 
الصلاةٍء قال: ١لا‏ ينصرفٌ حتى يسمعٌ صوتاًء أو يجدّ ريحاً». متفق 
عليه . وإن لم يُعرف له أصلٌ» فإن علمَ أن فيه حراماً وحلالاً» كمَنْ في 
ماله هذا وهذاء فقيل بالتحريم» قطعَ به شرف الإسلام عبدٌ الوهاب ابن أبي 
الفرج في كتابه «المنتخب»., ذكره قبيل باب الصيد. وعلل القاضي وجوبٌ 
الهجرة من دارٍ الحرب بتحريم الكسب عليه هناك؛ لاختلاط الأموال؛ 
لأخذهم من غير جهته ووضعه في غير حقّه . وقال الأزجئ في «نهايته»: هذا 
قيامنُ المذهب» كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرةٍ بالنجسةء وقدّمه 
أبو الخطاب في «الانتصار» في مسألة اشتباءِ الأواني» وقد قال أحمدٌ: لا 
يعجبني أن يأكل منه. وسأل المروذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل 
عنده؟ قال: لاء قد لعنَ رسول الله آكلّ الربا ومؤكله”'» وقد أمرَّ رسول الله 
يكل بالوقوف عند الشبهة» ومرادّه حديث النعمان بن بشيرء متفق عليه » 


. في (ط): «بدل»‎ )١( 

() البخاري (2))014417 ومسلم (1959) . 

(۳) البخاري (۱۳۷)» ومسلم (051) . 

(4) أخرجه مسلم »)۱۰٥()۱٥۹۷(‏ عن عبدالله بن مسعود قال: لعن رسول الله يك آكل الربا ومؤكله . 
() البخاري .)7١6١(‏ ومسلم )١١7()10949(‏ ولفظه: «الحلال بِيّنُء والحرام بين . 


باب صدقة التطوع ۳۸۹ 


وقال أنس: إذا دخلتَ على مسلم لا يُتهم. فكل من طعامه» واشرب من 
شرابه. ذكره البخاري”'". وعن الحسن بن علي مرفوعاً : «دعٌ ما يريبك» إلى 
ما لا يريبك». رواه أحمدٌ» والنسائ نُ» والترمذي" و ده 

والثاني: إن زادَ الحرامٌ على الثلث» حرم الكلّء وإلا فلاء قَدَّمَهُ في 
«الرعاية» ؛ لأنَّ للك ضابظ في مواضع . 

والثالث: إن كان الأكثرٌ الحرامَ» حرمَء وإلا فلاء إقامة للأكثر مقامَ 
الكل؛ لأن القليل تابعٌ» قطعٌ به ابنُ الجوزيّ في «المنهاج». وذكر شيخنا : 
إن غلب الحرام هل تحرم معاملته» أو تكره؟ على وجهين. وقد نقل 
الأثرم وغيرٌ واحد عن الإمام أحمد» فن ورت ا إن عرف شبئاً 
بعينه » رده» وإذا كان الغالتٌ على ماله الفسادة» ره عله » أو نحو ذلك . 
ونقل حربٌ في الرجل يخلّفُ مالا : إن كان غالبه تَهُباً أو رباً» ينبغي لوارثه 
أن يتنزّه عنه/ » إلا أن يكون يسيراً لا يعرف. ونقل عنه أيضاً : هل للرجل 
أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربةً ينفحهم وينتفع؟ قال: إن كان غالب 
الحرام. فلا 

والرابع : : عدم التحريم مظلقا قل الحرامُ أو كفرع 0 وتقوى 
الكراهةٌ وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته . جزم به في «المغني)”" eT‏ 


. )0451( في «صحيحه»ء كتاب الأطعمة؛ باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي . قبل حديث‎ )١( 
. ۳۲۷/۸ والنسائي في «المجتبى؛‎ »)٨( أحمد في «مسنده» (۲۳١۱)ء والترمذي‎ )۲( 
. VY / () 


الفروع 


€/1 


الفروع 


۳۹۰ كتاب الزكاة 


وقدَّمَهُ الأزجئ وغيره"» لما رواه أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا 
دخل أحذكم على أخيه المسلم» > فأطعمّه طعاماًء فليأكل من طعاِه ولا يسأله 
عنه» وان فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه) ازروف ا ا 
حديث الثوريٌ» عن سلمة بن كُهَيْل”"“: عن ذر بن عبدالله”"» عن ابن 


رده أن وجلا الان لی جارٌ يأكلٌ الرباء ولا يزان يدعوني» فقال: 


التصحبح ‏ مسألة : قوله: (وإن““ شك في تحريم المال. . . وعلم أنَّ فيه حراماً وحلالاً» 


كمَنْ في مالِهِ هذا وهذاء فقيل بالتحريم» قطعَ به شرف الإسلام عبدالوهاب بن أبي الفرج 
في كتاب «المنتتخب»» ذكره قبيل باب الصيد. . . وقال الأزجيٌ في «نهايته) : هذا قياس 
المذهب. . . وقلمه أبوالخطاب في "الانتصار» في مسألة اشتبا الأواني . 0 والثانى : 
إن زاد الحرام على الثلثِ» حرم م الكل » وإلا فلا» قدْمّهُ في «الرعاية». . لته إن 
كان الأكثرُ الحرام» وإلاً فلا RS‏ 
الجرام عل تحرغ معاملته» آم تكرء؟ على ويجهين: . . والرابع عدم التحريم مطلفاء ٠‏ قل 
الحرام أو کر لکن یکره» وتقوى الكراهةٌ وتضعفٌُ بحسب كثرة الحرام وقلته. ٠‏ جزم 
به في «المغني» وغيره» وقدقة الأزجيٌ وغيره) انتهى . وأطلقهما في «الآداب الكبرى)» 
و«القواعد الأصولية». قلت ت : الصحيحٌ الأخيرُ؛ على ما اصطلحناه» وجرّم به الشارح» 
وقاله ابِنُ عقيل فى «الفصول» وغيره. قال في «الآداب الكبرى» بعد أن ذكر ما ذكره 
المصنف هنا عن هذا القولٍ: وهو ظاهرٌ ما قطعَ به» وقدّمه غير واحدء ثُمّ قال: 
قدّمَهُ الأزجيٌ وغيرُه» وجزمَ به في «المغني» وغيره. انتهى. والصوابٌ القول 


3 


الأول؛ لقولِهِ عليه أفضلٌ الصلاة والسلام: «دع ما يريك إلى ما لا يريبك“ . وقد 


. )4184( في المسند‎ )١( 

(۲) هو: أبو يحبى» سلمة بن كُهَيل بن حصين الحضرمي . (ت ۱۲۱ه) . «سير أعلام النبلاء» 198/0 . 

(۳) هو: أبو عمرء ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني» المرهبي» الكوفي» كان مرجثاً . «تهذيب الكمال» 01١/8‏ . 
(4) في النسخ الخطية و(ط): «إذاء» والمثبت من «الفروع» . 

(0) تقدم تخريجه ص۳۸۹ . 


باب صدقة التطوع ۳۹۱ 


مَهْتَوه”'' لك وإثمّه عليه" . قال الثوريٌ: إن عرفتّه بعينه فلا تأكله””" » ومرادٌ الفروع 
ابن مسعودٍ وكلامه لا يخالفٌ هذا. وروی جماعة أيضاً من حديث معمر”", 
عن أبي إسحاق ٠“‏ عن الزبيرٍ بن الخِرّيتء عن سلمان قال: إذا كان لك 
صديقٌ عامل فدعاكٌ إلى طعام» فاقبله» فإِنَّ مهنأه لك» وإثمّه عليه . قال 
معمر: وكان عدي بن أرط عامل البصرة 0 إلى الحسن 1 يوم 
بجفان ثريد» فيأكل منها ويطعمُ أصحابه 9" ويبعثُ عدي إلى الشعبنٌ وابن 
5 و 5 کو ( 5 
سيرين › والحسنء فقبل الحسنٌ والشعبیٰ ورد ابن سيرين”* . وقال: وسئل 
ل 5 لصم روماه 
عریف ا يصيبٌ من الظلم فيدعوني فلا 58 فقال ر للشيطان 
غرض بهذا ليوقع عداوةٌء وقد كان العمالٌ يَهْوطون ويصيبون» ثم يَدُعون 
فيجابون. قلتٌ: نزلتُ بعامل» فرّلني وأجارَّني. قال: اقبل. قلت: 
قات را . قال: ل و قال الجوهري : الهمط : الظلم 


ا 


قال فى آداب «الرعاية الكبرى»: ولا يأكل مختلطاً بحرام بلا ضرورة» والله أعلم. ولا التصح 
في اداب ب بحرام بلا ضرورة 
يسعنا إلا حلم الله وعفوه. 


. المهنأ: ما أتاك بلا مشقة . «القاموس المحيط»: (هتأ)‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (143716) . 

(۳) هو: أبو عروة: معمر بن راشد بن أبي عمر الأزدي . (ت ۳٠ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 0/9 . 

(4) هو: أبو إسحاق» عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد السبيعي » الهمداني . (ت۱۲۷ه) . «سیر أعلام النبلاء» 0/ ۳۹۲ . 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق )١1451/97(‏ . 

(7) هو: عدي بن أرطاة الفزاري» الدمشقي . (ت ١١٠٠ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 0/ "01 . 

[ف4 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )1١853/4(‏ . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١5785(‏ . 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (15316) . 


؟وم كتاب الزكاة 


الفروع والخبظء يقال: همط الناسَ فلانٌ يهمظهم» إذا ظلمّهم حمّهم. والهمظ 
أيضاً : الأخذ بغير تقدير. وينبني على هذا الخلا حكم معاملته» وقبول 
صدقته وهبته › ااا وا 0 
قال ابن الجوزيٌ: بناء على ما ذكرّهء إذا كان الأكثرٌ الحرام يجب 
السؤال» وإن لم يكن أكثرٌء فالورعٌ التفتيشٌ» ولا يجبٌ» فإن كان هو المسؤول 
وعلمت أنَّ له غرضاً في حضو رك وقبول هديته» فلا ثقة بقوله» والله أعلم . 
وإن لم يعلم أنَّ في المالٍ حراماً فالأصل الإباحةٌ» ولا تحريم 
بالاحتمال» وإن كان تركّه أؤلى؛ للشكٌ فيه» وإن قوي سببٌ التحريم» 
فظلّه» فيتوجّه فيه كآنية أهل الكتاب وطعايهم . ۰ 
فصل 
ومالُ بيتِ المال إن علمه حلالاً أو حراماً» أو علمهما فيه» أو شك في 
الحرام فيه؛ فالحكم على ما سبق *» فلا يتجه إطلاق الحكم فيه» لکن خُر 
الكلامٌ على الغالب» والغالبُ أن فيه حلالاً وحراماً» وفيه الخلاف المشهوز 
السابنٌ؛ فلهذا كثرَ الاختلاف فيه*. قال جماعةٌ من أصحابنا : يجوز العمل 


التصحيح (72) تنبيه : قوله : (وينبني على هذا حكمٌ معاملته وقبول صدقته وهبته وإجابة دعونه 
ونحو ذلك) انتهى. قدعلمت اج بن ع المذهب من ذلك» وقول في أول الفصلٍ 
بعله : (ومالُ بيتِ المالٍ إن شك في الحرام فيه » فالحكمٌ على ما سبق)» انتهى . يعني 
بالحكم هذا الذي تكلمنا عليه» والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (فالحكم على ما سبقٌّ) . 
الحكمٌ الذي سبق في باطنٍ هذه الورقة أربعة أقوالٍ e‏ . والثاني : ا اا 
على الثلث . والثالت : إن كان الأكثرٌ الحرام حرّمّ. والرابع مُ: عدم التحريم . 
* قوله: (فلهذا كَثْرَ الاختلاث فيه). 


باب صدقة التطوع ۳۹۳ 


مع السلطانٍ وقبول جوائزه. وقيّدَهُ في «الترغيب» بالعادلٍ» وده في الفريع 
«التبصرة» بمن غلبٌ عدلّه وأنها نكرّه في روايةء وقيلَ للإمام أحمدٌ في 
جائزته ومعاملته» فقال: أكرهُهماء وجائزته أحبُ''' إلى من الصدقةء 
وقال: هي خير من صلة الإخوانٍ» وأجرةٌالتعليم خير متهما. . ذكرّه شيحُناء 
وقال أيضاً : ليس بحرام . وقال أيضاً: يموت بدينه* ولا يعمل معهم . 

وال بيخرا ر إن لم ينته» وهجر أحمدٌ أولادّه وعمّه وابنَ عمه 
لما أخذوها. قال القاضي: وهو يقتضي جواز الهجر بأخذ الشبهة» وإنما 
أجارّه؛ لأنَّ الصحابةً رضي الله عنهم هجرت بما في معناه» كهجر ابنٍ 
مسعودٍ من ضحكٌ في جنازة"» وحذيفة بشدٌ الخيط* للحمّى "“» وعمرٌ أمرَ 
بهجر صبيغ * بسؤاله عن الذارياتٍ والمرسلاتِ والنازعات” . 


# قوله: (وقال أيضاً: يموت بدينه). 
أي : وديئه سالم ؛ لأنَّ العامل معهم لا يسلمٌ غالبا . 
* قوله: (وحذيفة بشَدٌ الخيط. . .) إلى آخره. 
هو: خبط يربظ في اليد؛ لأجل الحمّى» ويعقد فيه عُقَد. 
* قوله: (وعمرٌ أمر بهجر صَِِغْ. . .) إلى آخره. 
هو بصا مهما مفتوحق ثم با مكسورق موحاز . ثم مثناةٍ ِن تحت بعدّها غينٌ معجمةٌ . قالّه شيحُنا 
)١(‏ بعدها في الأصل : «إلى وقال هي أحب» . 
(۲) أورده المؤلف في «الآداب الشرعية» ٠٠١ /١‏ . وقال: «قال القاضي: وروی الخلال عن ابن مسعود أنه رأى رجلاً 
يضحك في جنازة» فقال: أتضحك مع الجنازة؟! لا أكلمك أبدأ» . 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» ۸/ ١6‏ حيث دخل حذيفة على رجل يعوده» فوجد في عضده خيطأً» فقال: ماهذا؟ 
قال: خيط رقى لي فيهء فقطعه ثم قال: لو مت ما صليت عليك . 
)٤(‏ أخرجه البزار في «كشف الأستار» )۲٠١۹(‏ . 


4٤‏ كتاب الزكاة 


الفروع وقال ابن الزبير: لتنتهينٌ عائشة* أو لأحجرن عليهاء فهجرته وقال 
الخلال: كأن جيل توسع م على من : أخذها لحاجة» فلمًا أخذوها مع 
الاستغناء» هجرّهم ثم كلهم وهو عدي على غير قطع المضارمة؛ لأنهم 
وإن استغنواء فلهم حجة قويةٌ. 
وقيل لأحمدٌ: SS‏ 
معاملة الجندي وإجابة دعوته » ومراده من يتناول الحرام الظالم”. و 
بد ال بن محمد وران“ من احم ي الما السلا لحرا اما ی 
ومکحول قالا : كُلْء فهذا عندي من مال السلطانِ» كما قال علي 8: ؛ نبت 
المالٍ يدخلّه الخبيثُ والطيبُ» فيصل إلى الرجل فيأكل منه. فأما حلالٌ 
وحرامٌ من ميراث أو أفادَ ذلك رجل مالا > فاته يرد على أصحابه» فإن لم 
يعرفهم ولم يقدر عليهم» تصدّقَ به. قال بعضّهم : لأنَّ بيت المالٍ لا مستحق 
له معينٌ حتى يُرَدّ عليه ؛ ولعموم البلوى به» وامتنعَ جماعةً من التابعين فَمَنْ 


الحاشية * قوله: (وقال ابن الزبير: لتنتهينٌ عائشةٌ. . .) إلى آخره. 

قصةٌ ابنٍ الزبير في البخاري» فإ عائشةً رضي الله عنها كانت تتصدق مما جاءها. فقال: لتنتهينٌ 
عائشة أو لأحجرنٌ عليهاء فلما بلمّها ذلك نذرّت أن لا : تكلمّه» ثمّ استشفع بأخوالٍ النبيّ يك حتى 
كلمته رضي الله عنهم . 

* قوله: (مَن يتناولٌ الحرامَ الظالم). 
الظالم صفةٌ ل (مَن)؛ لان الذي يتناولٌ الحرامً قد لا يكونُ ظالماً؛ لعدّم العلم» أو لكونه مُكرّهاً 
ونحو ذلك. والمرادٌ هنا : هو الظالم دون غيره؛ فلهذا وصفّه بهذا الوصفيء والله أعلم . 

. )501/0( - )5919/9( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) هو: عبد الله بن محمد بن المهاجرء يعرف بيفوران» كان الامام أحمد يجله» وکان یقدمه ويأنس به . (ت ٣۲۵ھ‏ . 
«طبقات الحتابلة» ١98/1١‏ . 


باب صدقة التطوع وم 


بعدهم من بيت المال» وعلّله بعضٌ السلف بن باقي المستحقين لم يأخذه» 
قاله ابن الجوزي. وقال : ولیس بشيء؛ لال ياد حه وبيقى حن أولنك في 
معام مظلوم؛ ولیس المال مشتركاً ) وقبل منه ابن عمرّء وابنٌ عباتو 
وعائشة» والحسنٌ» والحسينٌ» وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم» اة 
من التابعين وغيرهم» ومالك» والشافعيٌ وسئل عثمان عن جوائز 
السلطان»ء فقال: لحم ظبي ذكيئ» قال ابِنُ عبدٍ البرٌ: وكان 0 
والنخعيٌ ) والحسنٌ وأبوسلمة بن عبدالرحمن» وأبان بن عثمانَ"'' والفقهاء 
السبعةٌ سوى سعيدٍ بن المسيب يقبلون جوائرٌ السلطانٍء وكان الثوري مع 
ورعه وفضلِه يقولٌ: هي أحبٌ إلىّ من صلةٍ الإخوان. 

ومَنْ دف جائزته إلى آخرّء فعند أحمدّ لا يُكْرَهُ للثاني؛ لأنّه إنما كر 
للأول؛ للمحاباة» ولا فرق عند عبدالوهاب» ويتوجه تخريجه عن أحمد؛ 
لأجل الشبهة. ۰ 

فصل 

وإن أرادَ مَنْ معه مال حلالٌ وحرامٌ أن يخر من إثم الحرام أو يتصرف» 
1 فنقل جماعةٌ التحريمٌ إلا أن يكثرٌ الحلالٌ» واحتجٌ بخبر عدي بن حاتم في 
الصيدٍ السابق» كذا قال» مع أنه لا فرق عنده في الصيد بين القلة والكثرة» 
وعنه أيضاً : إنما قله في درهم حرام مع آخرء وعنه أيضاً : في عشرة فأقل لا 
تجحث به./ وقال في «الخلاف» في مسألة اشتباه الأواني الطاهرة 


. )٠١ ء٥٤‎ /١( أبان بن عثمان بن عفان الأموي» ثقة من كبار التابعين . (ت: ١٠٠ه) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
. ۳۸۸ ص‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


م كتاب الزكاة 


بالنجسة: ظاهر مقالة أصحابنا ‏ يعني: أبا بكرء وأبا علي النجاد» 
اا اشا يتحرّى في عشرة طاهرة فيها إناءٌ نجس ؛ لأنّه قد نص على 
ذلك في الدراهم فيها درهم حرام» فإن كانت عشرة» ة» أخرج بقدر الحرام 
منهاء وإن كانت أقل» امتنع من جميعها. قال: 00 
خد وإنما يكون الاعتبارٌ بما كثر عادة. وقيل له بعد ذلك: قد قلتم: إذا 
اختلظ درهمٌ حرامٌ بدراهم ؛ يعزلٌ قدرٌ الحرام ويتصرف في الباقي . فقال: إن 
كان للدراهم مالك معينٌء لم يجز أن يتصرف في شيء منها منفرداًء وإلا 
عزل قدرَ الحرام وتصرّف في الباقي. وكأن الفرق بينهما: أنه إذا كان 
معروفاء فهو شري معه. فهو يتوصل إلى مقاسميه» وإذا لم يكن معروفاًء 
فأكثرٌ ما فيه أنه مال للفقراء» فيجورٌ له أن يتصدق به. واختارٌ القاضي في 
e‏ اح ی د اا 
إخراجٌ قدر الحرام” Gs Ga‏ 
فإذا أخرج عِرَضَهِ زال التحريمٌ عنه» كما لو كان صاحبه حاضراًء فرضي 

بعوضه. (١‏ ا ل 


التصحبح مسألة-": قوله: (وإن أرادَ من معه مال حلال وحرامٌ أن يخرج من إثم الحرام أو 


الحاشية 


يتصرف » فنقلَ جماعةٌ التحريم إلا أن يكثرٌ الحلال . . وعنه ایشا إنما قلته في درهم 
حرام مع آخرّء وعنه أيضاً: في عشرة فأقل لا تجحف به. وقال القاضي في 
«الخلاف». . : الاعتبارٌ بما كثرٌ عادة. . واختار القاضي في موضع آخْرٌ والأصحابُ 
والشيخ أن كلام أحمد ليس للتحديدء وأنَّ الواجبَ إخراح قدرٍ الحرام) انتهى. قلت: 
هذا هو الصواتث» وهو المذهبٌ» فإذا فعلَ ذلك وتصرف» خرجٌ من الوثم» وجار له 


التصرفٌء والله أعلمُ . 


)١(‏ في الصفحة السابقة. 


باب صدقة التطوع ۳۹۷ 


والقاضى» ويأتى إن شاء الله تعالى فى الغصب"٠"‏ الخلاف في المغصوب إذا 
خلظه بما لا يتميد؛ كدراهمَ وزيتٍ» هل يلزمٌ مثلّه منه أو من حيثٌ شاء؟ 
وذكرَ ابنٌ عقيل" فى «النوادر» عن أحمدّ: إذا اختلظ زيت حرامٌ بمباح» 
تصدق به. 

هذا مستهلكٌ. والنقدُ يتحرّى» وذكر الخلالٌ عن أبي طالب عن أحمدٌ في 
الزيت: أعجبٌ إليّ أن يتصدق به» هذا غير الدراهم . وذكرٌ الأصحاب في 
الدرا هم أن الور ترك الجميع . وقال شيخنا : لايتبينُ لي أن ذلك من الورع 
ون جهل كدر ا تصِدق ينأ يراه ا نقله فوران» فدلٌ هذا أنه 


7ه حصلّ في كلام المصنفِ تكرارٌء فإنه ذكرٌ ما هنا بعينه في أول باب 
الشركة“» وحصلّ في كلاه في الموضعين نظرٌ من وجوه: منها: قوله هنا: (نقل 
جماعةٌ التحريمّ إلا أن يكثرٌ الحلال) وقال هناك : (نقلَ الجماعةٌ) بالتعريف واجماعة) غير 
«الجماعة» في مصطلحِهٍ ومصطلح غيروء ومنها: قوله هنا: (وذكرٌ ابن عقيل في 
«النوادر») وذكرٌ هناك : (وذکر ابنُ عقيل و«النوادر» وهو الصوابٌء إذ ابن عقيل ليس له 
«نوادرا» ولا ذكرها أحد في مصنفاته؛ وإنما هي لابن الصيرفيً/ ومنها: أنَّ ظاهرَ كلامه 
هنا إطلاقٌ الخلاف» وهناك قدّم حکما . ومنها : قولّه هنا : (واختارٌ القاضي والأصحابٌ 
والشيخ ًن کلام أحمدَ ليس للتحديدٍ» وأنّ الواجبٌ إخراحٌ قدر الحرام) وقال هناك: 
(واختار الأصحابٌ: لا يخرجُ قدرٌ الحرام) وقال أيضاً هنا: (وذكرٌ الأصحابٌ في الدراهم 
أنَّ الور ترك الجميع)” . ْ 

فهذه ثلاث مسائلٌ في هذا الباب قد ضحت بحمد الله تعالى . 


. ۳۸/۷ )0( 

(۲) في (ط): «ابن الصيرفي» وسيأتي في الشركة: «ابن عقيل والنوادر» كما ذكر في «التصحيح؟ . 
(۳ - ۳) ليست في (ح). 

)©( لارام . 


الفروع 


5م 


الفروع 


۴۹۸ كتاب الزكاة 


يكفي الظن» وقاله ابن الجوزي» ويتوجه: نها كصلاة من خمس» وقد يفرق 
بكثرة المشقة؛ لكثرة اختلاط الأموالٍ» فتعمٌ البلوى. قال أحمد: لا يبحث 
ل رد ب وتلين . 
فصل 

والواجبٌ في المالٍ الحرام التوبةٌ وإخراجة على الفور» بدفعه إلى 
ضاحيه او وارد . فإن ار إلى الحاكم» وهل له الصدقة 
به؟ تأتي المسألةٌ في الغصب”" . ومتى تمادى ببقائه بيده تصرف فيه أو لا 
عظم إثمه. وإذا لم تكن له الصدقة به» لم تُقبّل صدقئه ويأثم. وإن وهبه 
لإنسان» فيتوجه أن يلزمّه قبوله؛ لما فيه من المعاونة على البرٌ والتقوى» وفي 
رده إعانةٌ الظالم على الرثم والعدوان» فيدفعه إلى صاحبه أو وارثه» وإلا 
دفته إلى الحاكم أو تصدّق به على الخلاف؛ وهذا نخو ما ذكرّه ابن حزم 
وزادٌ: إن رده» فسق» فإن عرف صاحبه» فقد زاد فسقّه وأتى كبيرةً. کا 
قال» والله أعلم . وقد نقل عبدالله عن أبيه أله قراً بعد آية غض البصر: 8 إِتَمَا 
سمل أده من الْمَنِّينَ 4 [المائدة: ۲۷]ء يتقي الأشياء» لا يقعٌ فيما لا يحل 
له» وحكاه ابنُ الجوزي عن ابنِ عباس» والمرادٌ أنه يتقي الكفرَ والربا”" 
والمعاضي + قبط الطاعة بالمعطية كلها كرد كا أو ل هيل وذكره 
القرطبئ " عن أكثر المفسرين: المرادٌ الموحدين» قال شيحُنا وغيرٌه: إلا 


YEA/Y )0(‏ . 
(۲) في (ط): «الرياء» . 
(۳) في «تفسیره» 778/5 . 


باب صدقة التطوع ۳۹۹ 
ممق اتقى اله ف عة فقعله كنا آم ختالساء وإنه قول انلف والاة .< التروع 
وعند الخوارج والمعتزلةٍ: إلا ممن اتفى الكبائر. وعند المرجئة : إلا ممن 

اتقى الشرك » واللهُ سبحانه أعلم . 


كناب الصيام 


كتاب الصيسام ۳ 


كتاب الحيام 


ی 


الصومٌ لغة؛ الإمساك» ومنه: # إِفِ نَدَرتُ لِليَمنِ صَوْمًا © [مريم ]۲٠:‏ 
ويقال للْمٌُرس: صائم ؛ لإمساكه عن الصَّهيل في موضعه» وكذا عن العلفِ . 

وشصاً :افشاك رض 

قبل : سمي رمضان؛ لحرٌ جوف الصائم فيه» ورَمضه . والرّمضاء: شد 
الحرّء وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة» سمّوها بالأزمنة 
التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهرٌ أيام شدةٍ الجر ورَمَضه» وقيل: لأنه 
يُحرِق الذنوبٌ» وقيل: موضوعٌ لغير معنئ» كسائر الشهور. كذا قيل» وقيل 
في الشهور معان أبضاً»«وقيل قي ذلك 

وجمعه: رَمَضانات» وأْرْمِضّةء ورماضين"'''» وأرْمُض» ورماض» 
ورَمَاضى» وأراميض. ش 

والمستحبٌ قولٌ: شهرٌ رمضانً» كما قال الله تعالى: # شر رَمَصَانَ# 
[البقرة: ١۱۸]ء‏ ولا يكره قولٌ: رمضان. بإسقاط الشهر (و ه) وأكثر 
العلماء" . وذكر الشيحٌ: يكره» إلا مع قرينة الشهرء وفاقاً لأكثر الشافعيّةء 
وذكر شحنا وجهاً: يكرهُ» وفاقاً للمالكية» وقاله مجاهدٌ وعطاءٌ. وقالا: 
لعله اسم من أسماء الله تعالى. وفي «المنتتخب»: لا يجوز. وروى ابن 


٠ في (س) وهامش الأصل: «رمضانين»‎ )١( 
. في الأصل: «الشافعية»‎ )۲( 


الفروح 


الفروع 


ع كتاب الصيام 


عدي » والبيهقيٌ» وغيرهما”'' من رواية أبي مَعْشَّرِ توعو نيت تدهم عن 
المَفْبْريٌ عن أبي هريرةً مرفوعاً : «لا تقولوا رمان فاه اسم من أسماء 
الله» ولكنْ قولوا: شهْرٌ رمضان». قال ابنٌ الجوزيّ: موضوعَء ولم يذكره أحدٌ 
من أسمائه تعالى» ولا يجورٌ أن يُسَمّى به (ع) وقال صاحبٌ «المُحرر»: لو صحٌّ 
من أسمائه؛ لم يُمتّع استعماله في غيره» كالأسماء التي وقعت فيها المشاركةٌ . 

دعن ان عور د ود و 
تقدَّم من ذَْبه ومَنْ صا رمضان إيماناً واختساباً» غَفِرَ له ما تقدّم من ذَنْه) . 
متفقٌ E‏ زاو أ في رواية عن عفان عن حماد بن علو عن 
محمد بن عِمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: «وما تأخَّرَك. وحمادٌ له 
أوهامٌ» ومحمدٌ تُكُلّم فيه . وعن أبي هريرةً مرفوعاً : «إذا جاء رمضان» سحت 
أبوابُ الجنة» وعُلَقَتْ أبوابُ النار» وصّمَّدتٍ الشياطينٌ»”*2 وفي لفظ : 
«فتحث أبوابٌ الرحمة» وعُلْقّتْ أبوابُ جهنم وسُّلْسِلت الشياطينٌ». متفقٌ 
عليه“ . وللبخاري“ أيضاً: «فُنْحَتُ أبوابُ السماء». يحتمل أنه على 
ظاهره» ويحتمل أن المراد كثرةٌ الخير» وكثرةٌ أسبابه. ومعنى صُقَّدَتُْ: 
لت والصّفد: ال“ وق فخ للت والمراد: المَرَدَةٌ فليس فيه 


)0( ابن عدي في «الكامل؟ ۷/ ٠٠٠٠۷‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 2301/4 وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» 
.)5060/1١(‏ وأورده الحافظ في «الفتح» ١١/4‏ وقال: حديث ضعيف . 

. )۱۷٥( )۷٦۰(و‎ )۱۷۳( )۷٥۹( البخاري (۳۷)» ومسلم‎ )( 

(۳) في مسنده (۹۰۰۱) . 

. )۱( )۱۰۷۹( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (۳۲۷۷)» ومسلم )1001١19(‏ . 

(5) في صحيحه (1899) . 


كتاب الصيام £6 


إعدام/ الشرّء بل قله ؛ لضعفهم؛ ولهذا روى الترمذي» وابنُ ماجه من 
حديث أبي هريرة: «صفُّدَت الشياطينٌ » وَمَرَدةٌ الجن) . وللا من 
حديثه : «ونخّل فيه مَرَدَةٌ الشياطين» . فلا يرد قول القائل : إن المجنون يصرع 
فيه» وقد قال عبدالله لأبيه هذاء فقال : هكذا الحديثٌ» ولا تكلم في ذا . 

وروی اد + ادا يزيد أنانا هشام بنْ أبي ي هشام» عن محمد بن 
محمد بن الأسود» e‏ بن عبدالرحمن» عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله ل : «أعطيّتُْ امتي خمس خصال في رمضان» لم تُغطه امه 
لهم : لو اف 0 أت لاله موريج a‏ وتستغفرٌ له 
الملائكةٌ حتى يُقطر» ويُزيّنُ الله کل يوم جنّهه ثم يقول: يُوشكُ عبادي 
الصالحون أن يلموا عنهم المُؤنة والأذى» ويصيروا إليك» وتُصِمَدٌ فيه مره 
الشياطين» ل يخُلصون إليه في غيره» ويُغفرٌ لهم 
في آخر ليلةٍه؛ قيل: يا رسول الله؛ أهي ليلةٌ القدرِ؟ قال: «لاء ولكنّ العامل 
إنما يوقن اخ إذ1 قف عله قال أبن ناهر الخافظ:.حديث خن 
إسناده عدول . 

فصل 

صومُ رمضان فَرْضْ ن (ع) فُرضَ في السنة الثانية من الهجرة (ع) فصام 

رسول الله هة تسم رمضاناتٍ (ع). 


. )١1517( الترمذي (587). وابن ماجه‎ )١( 


. 4/٤ في المجتبى‎ )١( 
. )۷۹4۱۷( في مسئده‎ (۳) 


)€( في الأصل و(ط): «من الأمم قبلها» . 


۲۰۹/۱ 


الفروع 


Î‏ كتاب الصيام 


الفروع ويجب صومه برؤية هلاله» فإن لم ير مع الصخو ليلة الثلاثينَ 5 
شعبان» أكمّلوه ثلاثيت*» م ساموء وسلا الدع مالو دأو ون 
حال دون مظلّعِه”'' غيم» أو قَتَر* أو غيرهما ليله الثلاثينَ من شعبانَ» وجب 
صومّه بنيّةِ رهضانٌ؛ :اختاره الأصحاتبٌ» وذكروه ظاهرٌَ المّذهب» وأن 
نصوص أحمدّ عليه. كذا قالوا. ولم أجد عن أحمد أنه صرَّحَ بالوجوب» 
ولا أْمَرَ به » فلا تتوججه إضافته إليه ؛ ولهذا قال شيخنا: لا أصلَ للوجوب في 
كلام أحمدّء ولا في كلام أحدٍ من الصحابة ‏ رضي الله عنهم. واحتج 


الحاشية * قوله: (فإن لم يُرَ مع الصحو ليلة الثلاثينَ من شعبان» أكملوه ثلاثينَ). 

فإن صاءٌ يومَ الثلاثين مع" الصحو» من غير رؤية» كره» وفي تحريوه خلافٌ ذكره المصدف في 
صوم التطوّع””». في الكلام على صوم يوم الشكُ. قال الزركشئ : وهذا المنْعٌ على الكراهةٍ عند 
القاضي » وأبي الخطاب» والأكثرين . ولأبي محمد في «الكافي»“ احتمالٌ بالتحريم» وهو ظاهرٌ 
كلام الخرقيّ» وكلام صاحب «التلخيص؛ في يوم الشكء فان صيام يوم الشكٌ منهيٌ عنهء وفي 
صحته مع النهي ما في الصلاة أوقاتٍ النهي . انتهى . قال الزركشيئٌ : وهو مقتضى نصوص أحمدَ 
قال في رواية أبي داود: الشكُ على ضَرْبَيْن : فالذي لا يُصام: إذا لم يَحُلْ دون منظرو سحابٌ ولا 
تر والذي يُصام: إذا حال دون منظره سحابٌء أو تر 

* قوله: (وإن حال دون مطلَعِه غيم أو قَتَرٌ. ..) إلى آخره. 
قال في «المجرّد؛: وإذا حال دون مطلّع الهلالٍ غيمٌ» أو قترّء وجب صيامه من طريق الحكمء 
لا مِنْ طريت القظع واليقين. هذا قولُ شيوخنا أبي بكر الخلأل وصاحبه أبي بكر ابن جعفرٍ 
وغيرهما. 

. في (س): «منظره»‎ )١( 

زقفق في (ق): «من؟» . 

1۰۰/0 (۳) 

. ۹/۲ )( 


الأصحابٌُ بحديث ابن عمرّ وفعله""» وليس بظاهر في الوجوب» وإنما هو 
احتياط قد ورغ بنهي » واحتّهوا أقيسّة تدل على أن العبادات يُحتاط لهاء 
واستشهدوا بمسائل» وف إنما تدل على الاحتياط» فيما ثبت وجوبه» أو 
كان الأصل» كثلائينَ”"' رمضانَ*» وفي مسألتنا لم يثبتٍ الوجوبٌ» والأصل 


ومما ذكروه: الشكٌ في انقضاء مذ المح + يَمنعَ المسحح. وإنما كان؛ 
لأن الأصل العَسلُ» فمع الشك يُعْمَلُ به. ويأتي : هل يتسّبحر مع الشكٌ. في 
طلوع الفجر"؟ . 

قال القاضي وغيره: وإنما لم تجب الطهارةٌ مع الشكُ احتياطاً للعبادة؛ 
ا لآدميّ› فلا ببطله بالشكٌء فيقال: وجوارٌ الأكلٍ والجماع چو 
لآدميّ , فلا يجمه بالشكٌ . وقال القاضي وابنٌ شهاب وغيرهما: لأنّ 
الطهارة غيرٌ مقصودة في نفسهاء وقد قال القاضي وغيره في أنه لا يلزم التفل 
بالشروع: الطهارةٌ مقصودةٌ في نفسهاء ولهذا يُستحبٌ تجديدهاء بخلاف 
إزالة النجاسة» وتأتي فيما يُفعَل عن المَيتِ» وقيل لمن نظر من الأصحاب 


* قوله: (أو كان الأصل كثلائين رمضان). 


أي : يجب كمال رمضانّ بالعدو إذا عُلِمَ أنَّ الأصل بقاؤه: فكذا شعبان. 


(۱) حديثه أخرجه مسلم :)٤()۱۰۸۰(‏ «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن أغمي عليكم» فائْدرُوا له ثلاثين» . وأمًا 
فعله: فقد أخرج أبوداود (۲۳۲۰) من حديث نافع: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعاً وعشرين» تُظر لهء فإن 
رُئي» فذاك» وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحابٌ ولا قترةٌ. أصبح مفطرأء فإن حال دون منظره سحابٌ أو 
قترةٌء أصبح صائماً . 

(۲) بعدها في (ب): «أي: يجب كمال رمضان بالعددء فإذا غمّ ليلة الثلاثين - لأن الأصل بقاؤه - فله إسفار . 

. "1/0 )۳( 


الفروع 


الفروع 


في كُتبٍ الخلاف عيرم ووم لخب رارع ليلدل عو رع أو يناده قا 
إذا عُمَ أوَلهء لم يلزم» فقال : كذلك قال أصحايبنا ا لاثبنى إلا على 
أصولها من الفروض . كذا قال» ويتوجّه : يلزم ؛ لأنه فرضٌ شرعيٌ عندهم. 
فعلى هذا :يصومه“ کا ظَبا بوجوبه* احتياطاً. ويجزئهء» وقيل: 
للقاضي : لا يصح إلا بالنية» ومع الشك فيها لا يَحرّم بها؟ فقال: لا يمنع 
التردّدُ فيها؛ للحاجة» كالأسير» وصلاةٍ من خمس. كذا قال» وذكر في 
«الانتصار»: أنه يجزئه إن لم تُعتبَرْ نه التعيين» وإلاً فلا . كذا قال. 

وتُصلّى التراويحٌ ليلتٍَ في اختيار ابن حامد» والقاضي› وجماعة. قال 
صاحب «المحرر»: وهو أشبهُ بكلام أحمدَ في رواية الفضل: القيام قبل 
الصيام؛ احتياطاً لسنَةٍ قيامه» ولا يتضمن محذوراً. والصومُ هي عن تقدّمِه 

واختار أب وحفص العكبريٰ» والتميميون وغيرهم : لا صلی ؛ اقتصاراً 


الحاشية * قوله: (فقال: كذلك قال أصحابنا). 


نيال 


ظاهرّه آنهم قالوا: لا يلزم؛ لأنّه ذكره بعد قوله : (لم/ يلزم) لكنّ سياق الكلام بعد ذلك أنّهم قالوا : 
اللزوم ؛ لقوله: والنذورٌ لا تنبني إلا على أصولها من الفروض» ومعنى ذلك أنه إذا نذر صومٌ رجب 
أو شعبانَ» وغمٌ ليلةً الثلاثين ”من شعبان" أنه يزم صومٌ ذلك اليوم كما قيل في رمضان. 

* قوله: (فعلى هذا يصومه). 
أي : على القولٍ بصوم يوم الغيم . 

# قوله: (بوجوبه). 
متعلق بقوله (حكماً) أي : حكماً بوجوبه» وذكر أنَّ ذلك الحكم ظنيٌ لا جازمٌ؛ بقوله: ظنياً» وفيه 
روايةٌ: أله يقري عكما جازما: بقوله : (وعنه : ينويه حكماً جازماً) . 


. »هنم١ في (ق):‎ (1 -١( 


كتاب الصيام ٤۹‏ 


ا 

ولا تثبتٌ بقية ة الأحكام من خلولٍ الآجالٍ» ووقوع الات وانقضاء 
العِدَّوَ د الإيلاء» وغير دل ودر القاضي احتمالاً تفثك كنا شت 
الصومٌ وتوابعه» من النية» وتبييتهاء ووجوب الكفارة بالوطء فيه» ونحو 
ذلك. والأوَّلٌ أشهّرٌ؛ عملاً بالأصل»› وولف للنصّء واحتياطاً لعبادة 
عامّةٍ» وعنه: ينويه حكماً جازماً بوجوبه» وذكره ابنُ أبي موسى عن بعض 
أصحابنا» فيصلي التراويح إِذَنْ . | 

وقيل : لاء وعنه: لا يجب صومُّه قبل رؤية هلاله» أو إكمالٍ شعبان» 
اختاره صاحب «التبصرة» وشيحُناء وقال: هو مذهبٌ أحمدٌ المنصوص 


مسألة  :١‏ قوله: (وتُصِلَّى التراويح ليلتئذ في اختيار ابن حامد» والقاضي» 
وجماعة. قال صاحبُ «المحرر»: هو أشبهُ بكلام أحمدّ. . . واختارٌ أبوحفص العكبريٌ» 
والتميميون وغيدهم : لا تُصلَّى؛ اقتصاراً على النص) انتهى . القول الأول هو الصحيحٌ . 
قال في «المستوعب» في صلاة التطوع › و«الحاوي الكبير»: هذا الأقوى عندي. قال في 
«تجريد العناية»: وتُصلَّى التراويحٌ ليلتئذٍ في الأظهر. قال ابن تميم: فُعِلْتْ في أصحٌ 
الوجهين. قال ابنُ الجوزي: هذا ظاهرٌ كلام الإمام ايد واحعاذ أكف' مانا 
المتقدّمين» ذكره في كتاب «دَرْءُ اللوم والضَّيْم في صوم يوم الغيم»» واختاره القاضي أبو 
الحسين» واختاره أيضاً ابنُ حامد» والقاضي وغيرُهماء كما قال المصنف . 

والقول الثاني: جزم به ابن عبدوس في «اتذكرته»» وصاحبٌ «المنور» قال في 
«التلخيص»: وهو أظهرٌ. قال الناظم : وهو أشهرٌ القولين. وصححه في 
«اتصحيح المحرر» واختاره أيضاً مَنْ ذكره المصنف» وأطلقهما المجدٌ في «شرحه؛اء 
وامحرره»» وصاحبٌ «الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء و«الفائق». 
و«القواعد الفقهية»» والزركشيٌّ وغيزهم . 


الفروع 


1۰ كتاب الصيام 


ر 


الفروع الصريح عنه» (و ه) وأوجبّ طلبّ الهلال ليلتئذِ”» وعنه: الناس تع 
للإمام» فإن صام» وجب الصومٌ وإلاً فلاء فيتَحرّى في كثرةٍ كمال الشهور 
قبله ونقصهاء وإخباره بمن لا يُكتفى به» وغير ذلك من القرائن» ويعمّلٌ 
بظنه » ويأتي : المنفرد برؤيته هل يصومه؟ وعنه: صومه منهئٌ عنه» اختاره 
أبوالقاسم بن مَنْدةَ الأصفهانئ وأبو الخطّابء وابنْ عقيل» وغيرهم 
فقيل : يكره”» وذكره ابن عقيل رواية» وعمل أيضاً في موضع من «الفنون» 
بعادةٍ غالبة» كممُضيٌ شهرين كاملين» فالثالتُ ناقص» وأنه معنى التقدير*» 
وقال أيضاً: البُعدُ مانمٌ* كالغيم» فيجب على كل حنبليّ يصوم مع الغيم» 


الحاشية * قوله: (وأوجبٌ طلبّ الهلالٍ ليلتعز). 

ظاهره: أنَّ وجوب الطلب ليلتئلٍ اختيارٌ شيخنا فقطء وان غ لا يجين وجزم في «المغني» 
و«الزركشي» بالاستحباب. 

# قوله: (فقيل: يكره). 

* قوله: (وأنّه معنى التقدير). 
يحتمل أنَّ مرادّه التقديرٌ في قوله ل: «فإن غمّ عليكم فاقدروا له»”"". 

* قوله: (وقال أيضاً: البعدٌ مانمٌ). 
أي : البعدٌ الذي يحول بينه وبين رؤية الهلالٍ كالمطمورء والمسجون. ومَنْ بينه وبين المطلع شيءٌ 
يحول دون المنظرء كالجبل ونحوو. 

. )ه٤۷١( هو: أبو القاسم» عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن مندة الأصبهاني الإمام المحدث. ت‎ )١( 


«سير أعلام النبلاء؛ 04/14" . 
(5) تقدم تخريجه ص107 . 


كتاب الصيام 4١‏ 


اف ل البْعَدِ؛ لاحتماله*» والشهور كلها مع رمضانَ في حقٌ الفروع 
المطمور*» كاليوم الذي يشاك فيه من الشهر في التحرز. وطلّبٍ التحقيق» 
ولا أحدّ قال بوجوب الصوم عليه *. بل بالتأخير؛ ليقعَ أداءء أو قضاءًء 
كذا لايجوزٌ تقديمٌ يوم لا يَتحمّقُ من رمضانًء وقال في مكانٍ آخرّ: أو 
يط ؛ لقبولنا شهادةً واحدٍ. 
وقيل : النهئ عنه للتحريم . ونقله حنبل» ذكره القاضي" ' الو م ش». 
وأوجب (م) الصو على مَنْ شك في انقطاع حيضها قبل الفجر؛ وإذا لم 
يجب صومّه» وجب بأداء الشهادة بالرؤية» وإِنْ لم يأل عنها . 


مسألة ‏ ۲: قوله: (وعنه: صوفة مهي عند يمي : صوم يوم ليلة الغيم (اختاره التصحيح 
أبوالقاسم بُ مَنْدَةَ الأصفهانيٌ ا عقيل » وغيرُهم» فقيل: یکره» 
وذكره ابن عقيل روايةً. . . وقيل: النهئ عنه''2 للتحريم > ونقلّه حنبلٌ» ذكره القاضي). 
انتهى . وأطلقهما الزركشئ» وصاحبُ «الفائق» فقال: وإذا لم يجب» فهل هو مباح» أو 
مندوبٌ» أو مكروة» أو محرّم! ؟ على أربعة أوجهء اختار شيخنا الأول» انتهى. وقال 
الزركشي : اختارَ أبوالعباس : أنه يُستحبٌُ صومّه. انتهى . وقال في «الاختيارات»: حكي 
عن أبي العباس أنه كان يميل أخيراً إلى أنه لا يُستحبٌ . انتهى . 


8 
0 
ص 
يتحقق 


* قوله: (مع البعد لاحتماله). ا 
أي : لاحتمال الهلالٍ. 

* قوله: (في حقٌّ المطمور). 
أي: الذي في مطمورة”” تحت الأرض» وكذلك الجر 

* قوله: (ولا أحدٌ قال بوجوب الصوم عليه). 
ا 


. ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط)‎ )١( 
. في (د): «مطمرة‎ )۲( 


الفروع 


۲۷/۱ 


4۱۲ كتاب الصيام 


ومن نواه احتياطاً بلا مستنلٍ شرعيئ» فيان منه» فعنه : لا يُجزئه (و م ش) 
وعنه : بلى (و ه). / وعنه ٠:‏ يجزثكه » ولو اعتبر نية التعيين» وقيل : في 
الإجزاء وجهان”'' . وتأتي المسألةُ”". ويدخل فيها قوله في «الرعاية»: مَنْ 
صام بنجوم » أو حساب» لم يجزئه وإ أصاب» ولا يحكم بطلوع الهلال 


التصحيح قلت: ظاهرٌ النهي التحريم إلا أنه يصرفه عن ذلك دليلٌ» ”"فتجيء في صيامه 


الأحكامٌُ الخمسةٌ. قال الزركشيٌ : وقول سادسٌ بالتبعيّة" . 
مسألة -: قوله: (ومن نواه احتياطاً بلا مستندٍ شرعىٌ» فبان منه» فعنه: لا 

يُجزئه . . . وعنه: بلى... وعنه: يجزئه» ولو اعتبرٌ ني التعيين» وقيل: في الإجزاء 
وجهانٍء وتأتي المسألة) انتهى . 1 

قلت : قال المصنّف في باب نية الصوم 7 : (فإن لم يُردّد نيه بل نوى ليلة الثلاثين 
من شعبانٌ أنه صائمٌ غداً من رمضانٌ» بلا مستند شرعيٌ ؛ كصحو أو غيم» ولم نوجب 
الصوم به» فبان منه» فعلى الروايتين فيمن تردّد» أو نوى مطلقاً) انتهى . 

والصحيحٌ من المذهب والروايتين ن: أنه لا يصح مع الترذدِ والإطلاق . قدّمه المصنف 
في باب نية الصوم وغبرو» فكذا الصحيح من المذهب في مسألة المصتف الأؤلى أنه لا 
يصحٌ. إذا علم ذلك فالظاهرٌ أن هذه المسألةَ مرادةٌ بقوله : (وتأتي المسألة) ويحتمل أنه 
أراد بالمسألة الأولى: إذا نوى احتياطاً بغير مستندِ شرعيٌ» الصومٌ بنجوم» أو حساب» 
ونحوه» وأراد في المسألة الثانية: بغير المُستند الشرعي»؛ الصومٌ في يوم الثلاثينَ من 
LS SS GD‏ 
ؤفيه بعد وعلى كلا الاحتمالين في إطلاق المصنف نظرٌ؛ لأنّ الصحيح من المذهب في 
هذه المسائل عدم الإجزاء» فكان الأؤلى أنه يقدّم في مسألةٍ عدم الإجزاء. والله أعلم . 


5 في (س): «روایتان»‎ )١( 
. ليست في (ح)‎ 1-7 
7 ٤0٩ ص 56060 ۔‎ )9( 


كتاب الصيام ۳ 


بهماء ولو كدرّتُ إصابتهما . وهذا معنى كلامه في «منتهى الغاية»» قال: لأنَّه الفروع 
ليس بمستنلٍ شرعيٌ . 
فصل 
وإن رُئي الهلالُ نهاراً» قبل الزَّوالٍ أو بعدّه» أول الشهر أو آخرّه» فهو 
ليله المقيلة (و) هذ المشهون ذل ين نه غير )زلا تناع يه ف و 
بعد الرّوال للمقبلة» اختاره أبوبكر» والقاضى» وعنه: بعد الزّوال آخرَ 
الشهرء للمقبلة» وعنه: اكد اله مل و للمقبلة. ويقال: من 
الصباح إلى الزوال: رأيت اليل كما في قوله عليه السلام في حديث 
0 «رأيتٌ الليلة“"“. وبعد الزوال يقال: رأيتٌ البارحةً. قاله ثعلبٌ 
ه. قالوا: وهي مشتقّةٌ من: بَرح» إذا زال» وفي «الصحيحين»”" عن 
0 النبئ كل كان إذا صلَّى الصّبح قال : «هل رأى أحدٌ منكم البارحة 
رُؤيا؟0 ”2 فيكون مراد ثعلب» وغيره الحقيقة» وإلاً فالمنعٌ مطلقاً باطل. 
a e Es‏ 
فصل 
وإن ثبتت رؤيتّه بمكانٍ قريب أو بعيدِء لزم جميعَ البلا الصومٌ» وحكم 
من لم يّره كمن رآه» ولو اختلفت المطالِعُ. نص عليه. (و) ذكره جماعة؛ 
تنبيهان: الج 


(7) الأول: قوله: (في «الصحيحين» عن سَمُرَة أنه يل كان إذا صلّى الصبحح» 
قال : «هل رأى أحدٌ منكمٌ البارحة رؤيا؟») ليس في «البخاريٌ) ذكرٌ: البارحة . 


. )5١806( أخرجه البخاري‎ )١( 
5 (YTI(YYTYo) ومسلم‎ (VV) البخاري‎ ( 


4٤‏ كتاب الصيام 


الفروع للعموم» واحة حتحٌ القاضي» والأصحابٌ» وصاحبٌ «المغنني»» و«المحرر) 
بوت جميع الأحكام» فكذا الصو كذا ذكروه 
ومن يخالف في الصوم مع الاحتياط للعبادة لا اظ يلم هذاء ولهذا - 
على المَذُهب ‏ يجب مع الغيم» ولا تثبت الأحكام» واحتجّ بعضّهم بأنَّ 
ضابط اختلافي المطالع من جهة المََجَمِينَ . كذا قال» وأجاب القاضي عن 
قول المخالِفٍ: الهلالٌ يجري مجرى طلوع الشمس وغروبهاء وقد ثبت أن 
لكل بلد حكمٌ نفسه» كذا الهلالٌ؟ فقال: تتكرر مراعاتّها في كل يوم» فتَلحَقُ 
المشقّة في اعتبار طلوعها وغروبها ؛ فيؤدي إلى قضاء العباداتء والْهلالُ في 
السنة مرَّةٌ فليس كبيرٌ مشمَةٍ في قضاء يوم ا 
التسوية» وسبق قول أحمدَ أول المواقيتِ: الزوال في الدنيا واحدٌ”''. لعله 
أراد هذا *. وإلاً فالواقعٌ خلافه . 
وقال شحنا : تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة* بهذا قال : فإن 
اتففّتْء لزم الصومٌ. وإلاً فلا. وفاقاً للأصح للشافعية» واختارٌ صاحبٌ 


الحاشية * قوله: (وسبقٌ قول أحمد أول المواقيتٍ: الزوالُ في الدنيا واحدّء لعله أراد هذا). 
أي : أن لكل بلي حكمَ نفسِهٍ في الزوالٍ. 
# قوله: (وقال شيخنا: تختلفٌ المطالع باتفاق أهل المعرفة. . .) إلى آخره. 
قول شيخنا لا يقيّد ببُعْدٍ ولا قُرْبٍ بل إن اتفقتٍ المطالعٌ» وجب الصومٌ» وإن اختلفت» لم يجب. 
قال: وهو الأصحٌ للشافعية» فعلى هذا : إذا رُئيَ في بلدٍ فما كان من البلادٍ مطالعٌُه موافقٌ لذلك 
المطلع» وجب الصومٌ على أهِلِهء وما كان مطالعٌه مخالفاً لذلك المطلع» لم يجب على أهِلِهٍ 
الصومٌ. قال: وهو قولٌ في مذهب أحمد. 


. 61/1 )1١( 


كتاب الصيام ۰ 4 


«الرعاية»» البُعد مسافةٌ قصر*» فلا يلزم الصومٌء وفي «شرح مسلم»: أنه 
الأصح للشافعية» واختار بعض الشافعية: البعدٌ اختلاف الإقليم. وعن (م) 
وقاله المغيرةٌ وابنُ الماجشون: يَلزمٌ بلدّ الرؤية وعمّلّه فقطء إلا أن يحول 
الإمامٌ الناسَ على ذلك. وذكر ابن عبدالبرٌ (ع): أن الرؤية لا تراعى مع 
البعد”» كالأندلس من خراسان. كذا قال. 

قال في «الرعاية» تفريعاً على المَذُهب: واختياره*: لو سافرٌ من بل 
الرؤيةٌ ليلةً الجمعة» إلى بلي الرؤيةٌ ليل“ السبت» فبَعْدَء ونّمّ شهرٌهء ولم 
يروا الهلال» صام معهم”. وعلى المَذهب: يُفطرء فإن شهد به» وقبل 
قرا افطرىا بع على الاه وزد سافن إلى يلل الرؤية لله [الجمعة دمن 
بلدِ الرؤية ليلةً السبت» وبَعْدَ» أفطر معهم» وقضى يوماً» على المَذْهب» ولم 
يفطر على الثاني . ولو عَيّدَ ببلدٍ بمقتضى الرؤية ليلة الجمعةٍ في أوّله» وسارت 


* قوله: (واختارٌ صاحبٌٍ «الرعاية») أن (البعدَ مسافة القصر. . .) إلى آخره. 
يعني : اختار صاحبٌ «الرعاية؛ أن البعدٌ مسافة القصرء اختار أنه لا يلم الصومٌ مع البُعدء كما هو 
صحيح الشافعية . 
* قوله: (وذكر ابن عبد البر إجماعاً أن الرؤيةً لا تُراعى مع البعل). 
معنى كلام ابن عبد الب رأنَ الرؤيةً لا تبت في حقٌّ البعيدٍ. 
* قوله: (وقال في «الرعاية» تفريعاً على المذهب» واختياره). 
اختياره”"': لا يَلزْم الصومٌ مع البعدِء والمذهبٌ: يلزم. 
* قوله: (ولم يروا الهلالَء صام معهم). 
أي : على اختيارو. 


() ليست في (ق) . 


الفروح 


الحاشية 


للق كتاب الصيام 


الفروع به سفينةٌ أو غيرُها سريعاً في يومه إلى بلك الرؤيةٌ في أول ليلة السبت» وبَعْدَ» 
أمسك معهم بقية يومه» لا على المذهب . كذا قال. وما ذكره على المَذهب 
واضحٌ» وعلى اختياره فيه نظرٌ؛ لله في الأؤلى اعتبرٌ حك البلدٍ المُنتقل 
إليه؛ لأنه صار من جملتهم» وفي الثانية اعتبرٌ كم المُنتقل منه؛ لأنه التزم 
حُكْمّه. والأصحٌ للشافعية: اعتبارٌ ما انتقل إليه» والثاني*: ما انتقل منه. 
قال صاحب «المحرر» ‏ فيما إذا أفطرٌ على المذهب -: وليكن خفية . 

فصل 

ويُقبل في هلال رمضان قول عَدلٍ واحدٍ. نص عليه. (وش) وحكاه 
الترمذي عن أكثر العلماء؛ لحديثي ابن عباس وابن عمر”''؛ ولأنه خبرٌ 
ديننٌ» وهو أحوط» ولا تهمة فيه بخلاف در الشهر؛ ولاختلاف أحوال 
الرائي والمَرْئي» ولهذا لو حكم حاكمٌ بشهادة واحلٍ» وجب العمل بها 
(وه). وفي «الرعاية» : وقيل : حتى مع غيم وقترة. فيفهم منه: أن 0 
خلافه». وَالمَدّمَبٌ: النُسوية. وقال أبوبكر: إن جاء من خارج المضرء أو 
رآه فيه لا في جماعة»› قبل واحدٌّء وإلآ اثنان» وحكي رواية. سه 
هذه الروايةٌ» إلا أنه قال: لا في جمع كثير» ولم يقل : وإلآ اثنان لا في جمع 


الحاشية * قوله: (والأصحٌ للشافعية اعتبارٌ ما انتقلَ إليهء والثاني). 
أي : القولٌ الثاني للشافعية. 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه أبوداود (7740)» والترمذي (541)» والنسائي في «المجتبى» (1177/4) بلفظ: جاء 
أعرابي إلى النبي يق فقال: إني رأيت الهلال - قال الحسن في حديثه: يعني رمضان - فقال: «أتشهد أن لا إله إلا 
الله؟» قال: نعمء قال: «أتشهد أن محمداً رسول الله؟» قال: نعمء قال: «يا بلال أن في الناس فليصوموا غداً» . 
وحديث ابن عمر أخرجه أبوداود (1147) بلفظ : تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله هة أني رأيته» فصامه 
وأمر الناس بصيامه . 


كتاب الصيسام 4۷ 


كثير» قبل وإلاً فلا. ومذهبٌ (ه): يُقْبّلَ واحدٌ في غيم» أو رآه خارجه» أو الفروع 
أعلى مكانٍ منه كالمنارة» ومع الصحو التواثرٌ. وعن أحمدٌ ‏ رحمه الله -: 
يُعتِبرٌ عَدْلانٍ (و م ق) فعلى الأول - وهو المَذُهب -: هو خبرٌء فتقبَل المرأةٌ 
والعبدٌ ولا يختصٌ بحاكم» فبلزم الصومٌ مَنْ سمعه من عَذلٍ. زاد بعضهم : 
ولو رد الحاكمٌ قولّه. ولا يُعبَرُ لفظ الشهادة» وذكر القاضي فيه في شهادة 
القاذفي: أنه شهادةٌ لا خبرٌ. E,‏ 
اصح للشافعية» ويتوجه في المستور» والممَيّز الخلاف”» وجزم في 
«المستوعب» وغيره: لا يُقبل صب . وفي «الكافي» ‏ : يُقبَلُ العبدٌ؛ لأنه 
خبرٌء وفي المرأةٍ وجهان: 

أحدهما : يُقبَلٌ؛ لأنّه خبرٌ. 

والثاني: لا؛ لأن طريقّه الشهادةء ولهذا لا يقبل فيه شاهد المَرْع» مع 
إمكان شاهدٍ الأصل» ويظَلعٌ عليه الرجالٌ» كهلال شوّالٍ. كذا قال. 

وإذا ثبت بقول الواح ثبت ثبتت بق الأحكام» جرم a‏ «المحرر) 
في مسألة 6 وقال القاضي في مسألة الغيم - مفرّقاً ر ين الصوم وبين 
غيره - : قد يثبت الصومٌ بما لا يتبث الطلاقُ والعتقٌ » ويجل الدَّيْن 


* قوله: (ويتوجّه في المستور والمميّز الخلاف). 
مراده والله أعلم : الخلاف المذكورٌ هل هو شهادة أو خبرٌ؟ فإن قيل: خبر» اعتبر شروط”" الخبر 
في المستورٍ والمميّرء وإن قيل: شهادةء اعتبر شروط الشهادة. 


. 4/۲ )١( 
. في (ق): «شرطا‎ )۲( 


4۸ كتاب الصيام 


الفروع وهو شهادة عدل*. ويأتي : إذا علَّىّ طلاقّها با لحَمْلء فشهد به امرأقٌ. هل 
yT‏ حكاه الترمذي 
(ع) خلافاً لأبي ثور وغيره» وفي «الرعاية»: وعنه : قبل في هلال شوَّالٍ قول 
عل واحد» بموضع ليس فيه غيره» لا رجل وامرأتان (ه)؛ لأنّه يقب ذلك 

١‏ في غير العقوباتِ» ولا يُعتبرٌ/ التواترٌ في العيدّين مع الغيم (ه). 
ومن صم بشاهدين ثلاثينَ یوما ولم يره إِذَّنْ أحدٌ أفطرء ويل لامع 
صحو. واختاره في «المستوعب»» وأبومحمدٍ ابن الجوزي“ لأنَّ عدم 
الهلال يقينٌ» فيقدّم على الظنٌ؛ وهي الشهادة. وعلى الأول“ فيمن صام 


اح (*) الثاني : قوله: (ومَنْ صام بشاهدين ثلاثينَ يوماء ولم يرّه إذن أحد» أفطرء 
وقيل : لا مع صحو. واختاره في «المستوعب)»» وأبو محمد ابن الجوزيٌ). انتهى . ليس 
كما قال عن صاحب «المستوعب»» فإنه قال فيه: وإن صاموا بشهادة عَدلَيْنِء أفطروا 
e‏ ولم يزذ عليه؛ الله إلا أن يكون ذكر ذلك في غير هذا المحل» أو في غير 
الكتاب» ” "أو وٌجِدَ في نسخة» ثم وجدثه في , بعض النُسخ" . والله أعلم . ۰ 
الحاشية 
# قوله: (وهو شهادة عدل). 
أي : الذي يثبت به الصومٌء ولا يثبثٌ به الطلاق والعتق وحلولٌ الدين. 
# قوله: (وعلى الأول). 
أي : على القول الأول باتهم | إن صاموا لأجل الغيم» > لم يفطرواء فإذا قدرنا رجباً وشعبانَ 
ناقصين » وغم هلال رمضان» فإنه يحتاط ويصوم عقيبٌ ثمانية وخمسین یوماً لاحتمال أن يكونا 
ناقصين» ويكون قد دخل رمضان» ويكونان في الحقيقة كاملين» ويكون رمضانُ كاملاً فلا يُرى 


0/4)۷0 . 
(۲-۲) ليست في (ص) . 


كتاب الصيام 4۹ 


بقول'“ واحدٍ وجهانء وقیل : روایتان“» وقيل : لا فطرّ مع الغيم» اختاره 
صاحبٌ «المحرر» (و ه) والأصحٌ للشافعية . وإن صاموا لأجل الغيم» لم 


شال (ومَنْ صام بشاهدين ثلاثينَ يوماًء ولم يرّه إِذَنْ أحدٌء أفطر»ء وقيل: لاء 
مع صحو. . . وعلى الأول فيمن صام بقولٍ واحدٍ وجهانٍء وقيل: روايتان). | 
وأطلقهما ذ 0 و«الكافي»» و«المقنع»“» و«الشرح»“*» و«الرعايتين»» 
و«الفائق»)» وغيرهم: 

أحدهما: لا يفطرون» وهو الصحيح» صحّحه في «التصحيح» و«المذهب)»» 
و«الخلاصة»ء و«البلغة»)» ا قال في «القواعد الفقهية»: لا يفطرونء ذ فى أشهر 
الوجهين» واختاره ابن عَبْدوس ف فى «تذكرته»» وجزم به في «العمدة» و«المنور؛ 
و«منتخب الآدمي» وغيرهم» 9 في «الهداية»» و«الفصول» و«المستوعب»» 
و«الهادي», و«التلخيص»» و«المحرر»» واشرح ابن رزين»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : يفطرون» اختاره أبوبكرء وجزم به في «الوجيز» و«التسهيل»» وظاهرٌ 
كلامه في «الحاويين» أن على هذا الاس فإنه قال فيهما: ومن صام بشهادة اثنين 
ثلائينَ يوماً» ولم يرّه مع الغيم» أفطرء ومع الصحو يصوم الحادي والثلاثينَ؛ هذا هو 


الهلال إلا بعد صيام اثنين وثلائينَ يوماً. ويحصل من شعبان صيامٌ يومين مضافة إلى ثلاثينَ 
رمضان» وكذلك إن عم هلال رمضانً وشوال» وأكملنا شعبانَ على روايةٍ إتمام شعبانٌ إذا عُمّ 
هلال رمضادً» فإنَّهِ يبقى من رمضان ثمانيةٌ وعشرون يوماً» فإذا صامٌ ثلاثينَ يوماًء فقد زاد على 
رمضانٌ يومين من شوال» فهذا معنى قوله: (وكذا الزيادةٌ) أي: في هذه الصورة يحصل زيادةٌ 
يومين لكن لا يحصل صيامٌ اثنين وثلاثين يوماًء ولهذا لم يقل المصنْفُ: إن غم هلال رمضانَ 
وشوالٍ وأكملنا شعبان ورمضانً وكانا ناقصين» لأنّهِ لو قال ذلك» لحصل من كلامِه أنه يصوم 
اثنين وثلاثين يوماً» وليس كذلك» وإنما في هذه الصورةٍ يحصل زيادةٌ يومين فقط لا أنه يصومٌ 
اثنين وثلاثين يوماً » فخصٌ الشيحٌُ هذه الصورة بالزيادة فقط» فقال: (وكذا الزيادة). 

. في (س): «بشهادة»‎ )١( 

. 25١/5: )١( 

. YTY/Y اضف‎ 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٤٤/۷‏ . 


الفروع 


الحا 


<5 


۲ كتاب الصيام 


ال 5 5 
شرع يقطروا؛ لأن الصومّ إنما كان احتياطاء فمع موافقته للأصل - وهو بقاءً 


رمضانَ - أؤْلى» وقيل: بلى. قال صاحبُ «الرعاية»: إن صاموا جزماً مع 
الغيم» أفطرواء وإلا فلاء فعلى الأول: إن عُمَّ هلال شعبانَء وهلالٌ 
رمضان» فقد نصومٌ اثنينٍ وثلاثينَ يومأء حيث نقصنا رجباً وشعبانَ» وكانا 
كاملّين» وكذا الزيادةٌ إن عُمّ هلال رمضانَ وشوال» وأكملنا شعبانَ ورمضانٌ 
وكانا ناقصّين. وفي سرمي وعلى هذا فَقِسٌُ. وليس مراده مطلقا. 
0 : قالوا ‏ يعنى العلماء : لا يقعٌ النقصٌُ متوالياً في أكثرٌ 
من أربعة أشهر”*» وفي 00 26 من حديث أبي بكرة: «شَهُرا عيد لا 
ينقصان : راد وذو اة نقل عبدالله» والأثرم» وغيرهما: لا يجتمع 
نقصانهما في سنةٍ واحدة. ولعل المراد: غالباً» وأنكر أحمدٌ تأويل من تأولّه 
على السّنة التي قال النبئٌ يك ذلك فيها . ونقل أبوداود: لا أدري ما هذا؟ قد 
رأيناهما ينقّصان. وقال إبراهيم الحربنٌ : معناه: ثوابٌ العامل فا على 
عهد أبي بكر الصديق واليوم واحدٌ. ويتوجه احتمالٌ: لا يَنقُص ثوابهما إن 
نقص العددٌء وفاقاً لإسحاق» وجماعة من العلماء. وقاله ابن هبيرةء قال: 
ويزيدُهما فضلاً إِنْ كانا كامين. قال القاضي : الأشبَهُ الأول؛ لأنَّ فيه دلالة 
على معجزة النبوة؛ لأنّه ا ينا يكون في الثاني» وما ذهبوا إليه فإنما هو 

التصحيح الصحيح» وقال أصحابنا: له الفطرُ بعد إكمالٍ الثلاثين» صحواً كان أو غيماً» وإن صام 
بشهادة واحد» فعلى ما ذكرنا في شهادة الاثنين» وقيل: لا يفطر بحالٍ. انتهى . 

الحاشية * قوله: (وفي «المستوعب»: وعلى هذا كَقسل» وليس مرادٌه مطلقاً. قال في «شرح مسلم» : 

قالوا يعني العلماء: لا يقع النقص متوالياً في أكثر من أربعة أشهر). 
فعلى هذا يكون مرادٌ صاحب «المستوعب» ما يمكن أن يقع متوالياً وهو أربعةٌ أشهر فقط . 


0( البخاري (141۲(< ومسلم )۸۹ (Q0‏ . 


كتاب الصيام ٤١‏ 


إثباتٌ حُكم. كذا قال. وإِنّْ صاموا ثمانية وعشرين ثم رأوا هلال شوال» الفرع 
قضّوا يوماً فقط . نقله حنبلٌ» واحتجٌ بقول على رضي الله عنه*» ولبُعْدٍ الغلط 
بيومين. ويتوجّةُ: تخريجٌ واحتمالٌ. 

ومن رأى هلالَ رمضانٌ وحده. ورّدّت شهادته» لزمه الصوم (و) 
وحكمه (و)؛ س وکلم فاستي بنتحاسة فاء أو ڌين على موروثه ؛ 
ولأنّه يلزمه إمساكّه لو أفطرٌ فيه ويقع طلاقه وعتقّه المُعلّق بهلال رمضانً» 
وغير شدي خانم الرمضانيّة ولهذا فارق غيرّه من الناس» وليست 
الكفارةٌ عقوبة مض بل هي عبادة» أو فيها شائبة العبادة» بخلاف الحذّء 
ويأتي في صوم المسافر: أن الخلاف ليس شبهة في إسقاطها''؟. ذكر ذلك 
في ١منتهى‏ الغاية»؛ وفي «المستوعب» وغيره ‏ على رواب يه حنبل - : لا يلزمه 
صومء ولا يلزمه شيءٌ من أحكامه . 

وحديث أبي هريرةً: «صومُكم يوم تطؤكو0؛ ٠‏ رواه الترمذي” ' » وقال: 
حسنٌ غريتٌ» وفيه عبدالله بِنْ جعفرء وهو ثقةٌ عندهم» وتكلّم فيه ابن حبَّانَ» 


# قوله: (وإن صاموا اة وعشرين › ثم رأوا هلال شوالٍ» قضوا وما فقط» نقله حنبل الحاشية 
واحتجٌ بقول علي - رضي الله عنه). 
عن الوليد بن عقبة" قال: صمنا على عهدٍ على رضي الله عنه» ثمانيةً وعشرين يوماً» فأمرنا أن 
(O 5‏ 
نقضي يوما ٠.‏ 
)١(‏ ص ٤٤٤‏ . 
(۲) أبو داود (7775)» والترمذي (/591)» وابن ماجه (15590) . 
(۳) هو: أبووهب» الوليد بن عقبة بن أبي معيط» أخو أمير المؤمنين عثمان لأمه؛ له صحبة قليلة» ورواية يسيرة . مات 
أيام معاوية (سير أعلام النبلاء» ٤۱١/۳‏ . 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 70١/4‏ . 


4۲ كتاب الصيسام 


الفر ء۶ 7 و و ٤‏ 
2 يزوذوواء و ا حم :دكن لفطو واا و 


ومذهب (ه) إن وطئ فيه فلا كمَّارَةَ عليه» وذكره ابن عبدالبرٌ قول أكثر 
العلماء. كذا قال. ونقل حنبلٌ: لا يلزمه الصومٌ» اختاره شيخنا. قال: ولا 
بزع وغل الأول هل يفطر يوم الثلاثينَ من صيام الناس؟ فيه وجهان» 
5 أبوالخطاب۶“» '» ويتوجّه عليهما : : وقوع طلاقه» وحل دَيْنِِ المُعلَقّين 
به» واختارٌ صاحب «الرعاية» : يقع ويَحل . 

وإن رأى هلال شوالٍ وحذه» لم يفطر. نقله الجماعة (و ه م)؛ للخبر 
السابق» وقاله عمر وعائشة"؛ ولاحتمال خطئه وتهمته» فوجب 
الاحتياظ . 

قال شيخنا: وكما لا يعرّف وحدّه» ولا يُضحي وحدّه*» قال: والنزاع 


اصح مسألة ‏ ه: قوله: (من رأى هلال رمضانَ وحدّه» ورُدُت شهادثه» لزمه 
الصوم). . . فعليه (هل يفطر يوم الثلاثينَ من صيام الناس؟ فيه وجهان» ذكرهما 
أبوالخطاب). انتهى. قال في «الرعايتين»» و«الفائق»: قلتٌ: فعلى الأول هل يفطر مع 
الناس» أو قبلّهم؟ يحتملٌ وجهين . انتهى : 
أحدهما: لا يفطر. تلت وهر الصوات ااغباسا على ماإناراى خلال وال وجل 
""وقواعدٌ الشيخ تقيّ الدين تقتضيهء وقد ذكرٌ المصئّفٌ كلامّه بعد ذلك" . 
والوجه الثاني : يفطر؛ للزومه بالصوم في أُوَلِهِ برؤيته . 


الحاشية * قوله: (وإن رأى هلال شوَّالٍ وحده. لم يفطر). إلى قوله: (قال شيخنا: وكما لا 
يُعرّف وحده» ولا يُضحّي وحده) إلى آخره. 
قال في «الفتاوى المصرية» في باب صلاة العيد: مسألة في أهل مدينةٍ رأى بعضّهم هلال ذي 
)١(‏ سيورده صاحب الحاشية ص ٤۲٤‏ تعليق رقم (۲) . 


(۲) لم أقف عليه . 
(-”) ليست في (ح) . 


كتاب الصيام ۳ 


مبنييٌ على أصل» وهو أن الهلالَ هل هو اسم لما يطلمٌ في السماء» وإن لم الفروع 


الحجة» ولم يثبت عند حاكم المدينة» فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي هو في الظاهر التاسع» وإن الحاشية 
كان في الباطنٍ العاشرٌ؟ الجواب: نعم يصومون التاسعَ في الظاهر المعروففٍ عند الجماعة» وإن 
كان في نفس الأمر يكون عاشراً» ولو قدر ثبوتٌ تلك الرؤيةٍ» فإِنَّ في السننِ عن أبي هريرة عن 
النبيّ كل أنه قال: «صومُكم يوم تصومونء وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تُضَحُون؛. وفي 
لفظ : «الصومٌ يوم تصومون» والفطرٌ يوم تفطرون» والأضحى يوم تُضَحُونهء أخرجه أبوداودء 
وابنُ ماجه والترمذيُ”" وصتّمحه. وعن عائشة أيضاً أنها قالت: قال رسولٌ الله ل : «الفطرٌ يوم 
يُفطر النامسُ؛ والأضحى يوم يضحي الناسسُ». رواه الترمذي". وعلى هذا العمل عند أئمة 
المسلمين كلهم فإن الناسَ لو وقفوا خطأ بعرفة في العاشرء أجزأهم الوقوف بالاتفاق. وكان 
ذلك اليوم هو يوم عرفةً في حقَّهم» ولو وقفوا الثامنَ خطأء ففي الإجزاء نزاعٌ والأظهرٌ: صحةٌ 
الوقوفي أيضاًء وهو أحدُ القولين في مذهب مالكِ ومذهب أحمد وغيروء قالت عائشة: رضي الله 
عنها: إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس”". وأصل ذلك أنَّ الله سبحانه وتعالى علق الحكم 
بالهلالِ والشهر ؛ فقال تعالى : 8 يَعَْكَ ع الأو هل هى موقت ِلتَاسوَالْمَجُ 4 [بقرة: 1۸۹]ء 
والهلال: اسم لما يُستهل به أي: يُعلّن به ويُجهرء فإذا طلعَ في السماءٍ ولم يعرفه الناسسٌ ويستهل 
به» لم يكن هلالاً. وكذلك الشهرٌ مأخودٌ من الشُّهرة» فإن لم يَشتهر/ بين الناس» لم يكن الشهرٌ ٠١١‏ 
قد دخل . وإنّما يلط كثيرٌ من الناس في مثل هذه المسألة لظنّهم أنه إذا طلع في السماء كان تلك 
الليلة أول الشهرٍء سواء ظهر ذلك للناس واستهلُوا به أوْ لاء وليس كذلك بل ظهورُه للناس 
'“واستهلالهم به لا بد منه“» ولهذا قال النبئٌ لهِ: «صومُكم يوم تصومون» وفطرّكم يوم 
تُفطرون» وأضحاكم يوم تُضَحُون». أي: هو هذا اليومٌ الذي تعلمون أنه وقثُ الصوم والفطر 
والأضحىء فإذا لم تعلموه» لم يترتّب عليه حكمٌ وصومٌ اليوم الذي يُشَكُ هل هو تاسمٌ ذي 
الحجة أو عاشرٌ ذي الحجة؟ جائ بلا نزاع””' بين العلماء؛ لان الأصلّ عدم العاشر» كما أُنّهم لو 


. 45١ تقدم ص‎ )١( 

() في سننه (۸۰۲) . 

(۳) لم أقف عليه . 

. في (د): «کونه مما يهل به‎ )٤-٤( 
. »هيف١ بعدها في (ق):‎ )6( 


الفروح 


ع3 كتاب الصيام 


يشئَهِرُ ولم يظهرء أو أنه لا مُسمى هلالاً إلا بالظهور والاشتهار كما يدل عليه 


شكُوا ليلةً الثلاثين من رمضانء هل لع الهلالٌ أم لم يطلع؟ فإنّهم يصومونَ ذلك اليوم المشكوك 


فيه باتفاقي الأئمة» وإنّما يومُ الشكٌ الذي رُويت فيه الكراهةء الشك في أول رمضان؛ لأنَّ الأصل 


بقاءُ شعبانَ. وإنما الذي يُشتبه في هذا الباب مسألتان: 

إحداهما : لو رأى هلال شوَّالٍ وحدّهء أو أخبره به جماعةٌ يَعلم صدقّهم» هل يُفطر سرّاًء أم لا؟. 
والثانية: لو رأى هلال ذي الحجةء أو أخبره به جماعةٌ 'يعلم صدقهم» هل يكون'' في حمّه يومُ 
عرفة ويومٌ النحر هو التاسعٌ والعاشرٌ بحسب هذه الرؤية التي لم تشتهر عند الناس» أو هو التاسع 
والعاشر الذي اشتهر عند الناس . 

فام المسألةٌ الأولى : فالمنفردٌ برؤية هلالٍ شوّالٍ لا يُفطر علانية باتفاق العلماء إلا أن يكون له عذرٌ 
ييح الفطرّء كمرض وسفر» وهل يُفطر سرّاً؟ على قولينٍ للعلماء؛ أصحُهما: لا يُفطر سرا وهو 
مذهبٌ مالكِ وأحمدّ المشهورٌ في مذهبهماء وفيهما قول: إنه يُفطر كالمشهورٍ في مذهب أبي حنيفة 
والشافعيّ, وقد رُوي أنَّ رجلين في زمن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه رأيا الهلال» فأفطر 
أحدهماء ولم يُفطر الآخرٌء فلما بلع ذلك عمرء قال للذي أفطر: لولا صاحبّك لأوجعتّك 
ضرباً."2. والسببٌُ في ذلك أنَّ الفطرَ يوم يُفطر النامنُ» وهو يومٌ العيدِ والذي صامه المنفرد 
برؤية الهلالٍ ليس هو يوم العيدٍ الذي نهى النبيُ يل عن صومهء فإنَه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم 
النحر» وقال: أما أحدّهما فيوم فطركم من صومكم» وأمّا الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم”" . 
فالذي نهي عن صومهٍ هو اليومٌ الذي يُفطره المسلمون وينسك فيه المسلمون» وهذا يُظهر بالمسألةٍ 
الثانية» فإنّه لو انفرد برؤية هلال ذي الحجة لم يكن له أن يقف قَبْلَ الناس في اليوم الذي هو في 
الظاهر الثامنٌُ» وإن كان بحسب رؤييه التاسع» وهذا لال في انفراد الرجل بالوقوفي والذبح من 
مخالفة الجماعة ما في إظهارو للفطر. وأا صومٌ اليوم التاسع في حقٌ من رأى الهلال» أو أخبره 
ثقتان أنّهما رَأيا الهلال» وهو العاشرٌ بحسب ذلك» ولم يغبت ذلك عند العامة» وهو العاشرٌ 
بحسب الرؤيةٍ الخفيّةء فهذا يُخرَّج على ما تقدّم» فمّن أمرَه بالصوم يومٌ الثلاثين من شوّال في 


. المصدر الذي ينقل عنه صاحب «الحاشية؟‎ 7١ 5/7٠ ليست في (ق) و(د)» وهي زيادة من «الفتاوى» لابن تيمية‎ )١- 1١) 
. )۷۳۳۸( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )۲( 
. أخرجه البخاري (۱۹۹۰)» ومسلم (۱۳۸()۱۱۳۷) من حديث عمر‎ )۳( 


كتاب الصيام {e‏ 


الكتابٌ» والسّنة» والاعتبار؟ فيه قولان للعلماءء هما روايتانٍ عن أحمد. 


السرّء سوّغ له صومَ هذا اليوم واستحيّه ؛ لأنَّ هذا هو يوم عرفة كما أنَّ ذلك من رمضانء .وهذا هو 
الصحيح» الذي دلّت عليه السنةٌ والاعتبارٌ» ومَنْ أمرّه بالفطر لرؤيتو سرَاًء نهاء عن صوم هذا 
اليوم؛ لأنّه في اعتقاده يوم العيدٍ عند هذا القائل» كهلال شال الذي انفرد برؤيته . فإن قيل : فقد 
يكون الإمامٌ الذي فوّض إليه إثباتَ الهلالٍ مقصراً لردّه شهادةً العدول» إِمّا لتقصيره في البحث عن 
عدالتِهمء وإمّا لرذهء إِمًا لعداوة بيئّهء وبيتهم» أو غير ذلك من الأسباب التي ليست بشرعيّة » 
أولاعتماده على قول المنجّم الكذَّاب الذي رَعم أنَّهِ لا يرى. قيل: ما يتثبت من الحكم» لا 
يختلف الحالُ فيه بين أن يكون الذي يؤتم به في رؤية الهلالِ مجتهداً مصيباً أو مخطثاً أو مفرّطاً» 
فإنه إذا لم يظهر الهلالُ ويشتهر. بحيث ينحر الناسُ» كان يومُ النحر اليومٌ الذي ينحرٌ اناس فيه » 
وقد ثبت في الصحيح أنَّ النبيّ كل قال في الأئمة: يُصِلُونَ لكم» فإن أصابواء فلكم ولهم» وإن 
أخطؤواء فلكم وعليهم”"“ فخطؤه وتفريظه عليه لا على المسلمين الذين لم يفرّطوا ولا أخطؤوا. 
ولا ريب أله قد ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابةٍ أنه لا يجوز الاعتمادُ على حساب النجوم؛ 
كما ثبت عنه في «الصحيحين"”" أنه قال: «إِنا أمَةٌ أميّةٌ لا نكتبٌ ولا نحسبٌ؛». «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته». والمعتمدٌ على الحساب في الهلالٍ كما أنه ضالٌ في الشريعة مبتدعٌ في الدين» 
فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. فإِنَّ العلماء بالهيئة يَعرفون أن الرؤية لا تنضبظ بأمرٍ 
حسابيٌ» وإنما غايةٌ الحاسب منهم - إذا عدل - أن يعرف كم بين الهلالِ والشمس من درجةٍ وقتّ 
الغروب مثلاً» لكنّ الرؤية ليست مضبوطةً بدرجاتٍ محدودةء فإنّها تختلف باختلافي حدَّةٍ النظر 
وکلالِه» وارتفاع المكانٍ الذي يتراءى فيه الهلالٌ وانخفاضه» وباختلافي صفاء الجر وكدرو» وقد 
يراه بعضٌ الناس لثمان”" درجات» وآخرٌ لا يراه لثنتي عشرة درجةء ولهذا تنازع أهلُ الحساب في 
قوس الرؤية تنازعاً مضطرباًء وأئمثهم . كبَظليموس”*, لم يتكلّموا في ذلك بحرف واحد؛ لأن 

. من حديث أبي هريرة‎ )1۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) الحديث الأول عند البخاري (194117): ومسلم »)٠١( )1١80(‏ من حديث ابن عمر . والثاني عند البخاري 
(۱۹۰۹)» ومسلم )۱١۸١(‏ (۸۱)» من حديث أبي هريرة . 

(۳) في (ق): «كثمان» . 

(5) من أشهر الفلكيين الأقدمين» يوناني الأصل . ولد بمصر في القرن الثاني بعد الميلاد . وهو واضع نظرية أن الأرض 
مركز العالم والشمس وجميع الأجرام دائرة حولها . «دائرة المعارف» ۲۳۸/۲ . 


الفروع 


4٦‏ كتاب الصيسام 


وقال أبوحكيم : يتخرّج أن يفطرٌ. واختاره أبوبكر . 

قال ابن عقيل : يجب أن يُفطرٌ سرا (وش)؛ لأنه يتيقنه يوم العيدء وعلل 
ابنُ عقيل بما فيه من المفسدة» كتركه بناءَ الكعبة على قواعدٍ إبراهيمَ» وَل 
المنافقين. قال: ولان الحقوق يُحَكُمْ بها عليه فيما يخصّهء كذا الفطرٌ. ولما 
احتتجٌ على القاضي بثبوتٍ الحقوق التي عليه » أجاب بأنًا لا نعرف الرواية في 
ذلك. ثم فرّق بأنها عليه» والفطرحقٌ له كاللقيط إذا أقرّ بأنه عبد يُقبل فيما 
عليه وهو الرّقُّ» ولا يَُبلَ فيما له من إبطالٍ العقود. 

قيل لابن عقيل : فيجب منع مسافر» ومريض» وحائض من الفطر 


ذلك لا يقوم عليه دليل حسابي» وإنما تكلم فيه بعض متأخريهم مثل : كوشيار”'' الديلمي وأمثاله 
لما رؤا الشريعة علقتٍ الأحكامٌ بالهلال» فرأوا”" الحساب طريقاً تنضبط فيه الرؤيةٌ وليست طريقةً 
مستقيمة ولا معتدلة بل هي خطؤها كثير قد جرب» وهم يختلفون”" كثيراً هل يُرى أم لا يرى؟ 
وسبب ذلك أتهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب» فأخطؤوا طريقٌ الصواب» وقد بسطتٌ 
الكلام على ذلك في غيرٍ هذا الموضع» وبيّنْتُ أن ما جاء به الشرع الصحيح هو الذي يوافقه العقل 
الصريح» وكما تكلمت على حد اليوم أيضاًء وبيّنتُ أنّه لا ينضبط بالحساب؛ لأنَّ النورَ يَظهر 
بسبب الأبخرة المتصاعدةء فمتى أرادً أن يأخد حصّة العشاء من حصة الفجر إنما يصح كلامّه لو 
كان الموجب لظهور النور وخفائه مجرد محاذاة الأفت التي تُعلم بالحساب» فأما إذا كان للأبخرة 
في ذلك تأثيرٌ والبخارٌ يكون في الشتاء والأراضي الرطبة أكثر مما يكون في الصيف والأراضي 
اليابسة» وكان ذلك لا ينضبظ بالحساب» فسدّت طريق القياس الحسابي» ولهذا توجد حصةٌ 
الفجرٍ في زمانٍ الشتاء أطول منها في زمن الصيف. والآخدُ بمجرّد القياس الحسابيٌ يشكل عليه 
ذلك؛ لان حصة الفجر عنده تتبع النهارٌء وهذا أيضاً مبسوظ في موضعوء والله أعلم . 

)١(‏ في (ق): «كوشار؟» وفي (د): الوشار» . وهو: أبوالحسن» كوشيار بن لبان بن باشهري الجيلي» من جملة 
المنجمين» سكن بغداد. له: «الزيج الجامع» . (ت ٠26اه)‏ . «هدية العارفين» ۸۳۸/١‏ . 


() في (ق) و(د): «فرقوا»»ء والتصويب من «فتاوى ابن تيمية» ١؟/‏ لا١7‏ . 
(9) في (ق): «مختلفون؟ . 


كتاب الصيام ۷ 


ظاهراً ؛ لثلاً يْنّهُم؟ فقال : إن كانت أعذاراً خفيّة مُنِعَ من إظهاره. كمرض لا 
أْمَارَةَ له ومسافر لا علامة عليه. وذكر القاضي ا 
رمضان ظاهراً» وإِنْ جاز هناك عذرٌء فظاهرٌه المنعٌ مطلقاً. وقد قال أحمدٌ 
- رحمه الله أكره المدخل السوء. وفي «الرعاية» ‏ فيمن رأى هلال شوالٍ -: 
وعنه: يفطرء وقيل: سرا كذا قال. وقال صاحبٌ «المحرر»: لا يجوز 
إظهارٌ الفطر (ع). 

قال: والمُنفردُ بممّازةٍ ليس بقُربه بلدّء يبني على يقين رؤيته؛ لأنه لا يتيمّن 
مخالفة الجماعة؛ بل الظاهر الرؤية بمكانٍ آخر. وإن رآه عَذْلانْء ولم يشهدا 
عند الحاكم» أو شهدا فرَدّهما ؛ لجهله بحالهماء لم يج لأحدهماء ولا لمن 
عرف عدالتهما الفطرٌ بقولهماء في قياس المَّذهب. قاله صاحب «المحرر»؛ 
لما سبق » ولما فيه من الاختلاف› وتشتيت ت الكلمة» وجَعْلٍ مرتبة الحاكم 


لكل إنسانٍ*» وجزم الشيح بالجواز؛ لقوله عليه السلام: «فإن شَهِدَ 


شاهدان» فصوموا وأفطروا». رواجت والنسائه*") 


وإذا اشتبهت الأشهُرٌ على الأشيرة والمطمور. ومن بممَارَةٍ ونحوهم» 


تحرّى وصامء فإن وافق الشهرَ أو ما بعدّه» أجزأه (و). فلو وافق رمضان. 


السنة القابلةء فقال. صاحبٌ «المحرر»: قياس المَذْهبٍ لا يُجزته عن واحل 


* قوله: (ولما فيه من الاختلافي. وتشتيتٍ الكلمةء وجعلٍ مرتبة الحاكم لكل إنسان). 
أي : على هذا/ يصيرٌ كل إنسان مرتبته كمرتبةٍ الحاكم» ومثل هذا لا يفعل ؛ إذ لا يبقى للحاكم مزيّة . 


. من حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب‎ ۰۱۳۳/٤ أحمد في «مسنده» (18846)» والنسائي‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


1۹%۷ 


4/۱ 
الفروع 


۸ كتاب الصيام 


منهما إن اعتبرنا / نية التعيين» وإلاً وقع عن الثاني» وقضى الأوّل» وإن 
وافق قبلّه» لم يجزئه. نص عليه. (و)؛ لأنه إن تكرّر قبلّه» يقضي السنةً 
الأخيرةً فقط» (ه)» ولو صام شعبانَ "ثلاث سنين'' متوالية» ثم عَلِم» صام 
ثلاثة أشهر» شهراً على إثر شهرء كالصلاة إذا فاتته» نقله مُهنَّاء وذكره 
أبوبكر في «التنبيه». 000 

ومرادهم ‏ والله أعلم ‏ أن هذه المسألةً كالشكٌ في دخول وقتٍ الصلاةء 
على ما سبق" » وسبق في باب النيّة : تصح نيه القضاء بنّةِ الأداء» وعكسّهء 
إذا بان خلاف ظنه للعجز عنهاء وإِنْ تحرّى وشكٌ . وقع قبلّه أو بعدّه 
اا عبن ساق في اوی ومن صام بلا اجتهادء» فكمن خفيت 
عليه القبلَهُ. وإن ظنٌّ أن الشهرٌ لم يدخل فصام» لم يجزئه ولو أصاب» وبق 
فيه في القِبلّة وجةُ”"» وكذا لو شك في دخوله. وقال صاحبُ «الرعاية»: 
يحتمل وجهين. كذا قال. ونقل مُهنّا : إن صامً لا يدري هو رمضان أو لاء 
فإنه يقضي إذا كان لا يدري. ويأتي حكم القضاء في بابه“ . 

فصل 

صومٌ رمضان فرض على كل مسلم» ك عاقل» قادر» مة م 

وسبق حكم الكافر أوّل كتاب الصلاة» ولا يجب على 02 (و)» 


. في (س): ثلاثين يوماً‎ )١- ١( 
. 1۳/۲ قف‎ 

. ۱۲۹/۲ 5 

. T/0 (6) 

٤٨۱/۱ )6(‏ وما بعدها. 


كتاب الصيام ۹ 


وعنه: بلى إن أطاقّهء اختاره أبوبكرء وابنُ أبي موسىء وقاله عطاءء الفروع 
والأوزاعىٌ» وعبدالملك بن الماجشون المالكي» وأطلق في «الترغيب» 
وجهين» وأطلق ابنٌُ عقيل الروايتين» والمراد: المَمَيّرُ كما ذكره 
جماعة . وحَدّ ابنُ أبي 0 طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية» ولا يضره؛ 
لخبر مرسل“» وعنه: يلزم مَنْ بلغ عشرٌ سنينَ وأطاقه. وقد قال 
الخرقيٌ: يُوْخَذ به إِذَّنْ. 

قال الأكثر: يُؤمر به الصبئٌ إذا أطاقه (م) ويُضرب عليه؛ ليعتاده» أي : 
يجب على الوليّ ذلك. ذكره جماعة. وذكر الشيخ قول الخرقيٌ» وقال: 
اعتباره بالعشر أؤلى؛ لأمره عليه السلامٌ بالضرب على الصلاة عندّها”'' . 

وقال صاحبٌ «المحرر»: لا يُوْحَذْ به» ويُضرب عليه فيما دون العشرٍ 
كالصلاة. وإن أسلم الكافرٌ الأصليٌ في '"أثناء الشهرء لم يلزمه قضاء ما 
سبق منه» خلافاً لعطاء وعكرمة. 

وإن أسلم الكافرٌ". أو بِلّعَ الصبئ» أو أفاق المجنون في النهار» لزمه 
إمساكٌ ذلك اليوم (م ش) وقضاؤه (خ) في ظاهر المَذهب؛ لأمره عليه السلام 


* قوله: (وحدٌ ابنُ أبي موسى طاقته بصوم ثلاثةٍ أيام متوالية» ولا يضرًه لخبر مرسل). 2 الحاشية 


روي عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي لبيبة”". عن أبيه» قال: قال رسول الله ي : «إذا صام 
الغلامٌ ثلاثة يام متتابعة» فقد وجب عليه صيامٌ شهر رمضان» ذكره أحمد . 


. )٤۹٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 

. ليست في (ب)‎ )١5-0( 

(۳) في (ق) «كبشة» وينظر توضيح المشتبه ۲۸۸/۷ . 

(:) لم نقف عليه عند أحمدء وأخرجه عبدالرزاق في ١مصنفه» )۷۳٠١(‏ . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


ترق كتاب الصيام 


بإمساكِ يوم عاشوراء'' ولخي الو EDE‏ '» وكقيام بيّنة فيه بالرؤية» 
کنا فجت الها بار رها وكالمُحرِم يلزمه صومٌ يوم عن بعض مد في 
الفدية» وعنه: لا يجبان» ويأتي الكلام في المجنون: هل يقضي””؟ وإن 
قلنا : يجب الصوم على الصبيّ» عَصَى بالفطر وأمسّكٌء وقضى كالبالغ . وإن 
توى العميز الصومء ثم بلع في النهارِ بسن أو احتلام وقلنا : يقضي لو بلع 
مفطراً» فلا قضاء عليه عند القاضي» كنذره إتمام نفل » وعند أبي الخطاب : 
يلزمه القضاءً» كقيام البينة يوم م الثلاثينَ › وهو في نفل معتا د00" . وسبق 


مسألة - 5: قوله: (وإن وى المُميّرْ الصومَء ثم بِلَعّ في النهار بسن أو احتلام» 
وقلنا: يقضي لو بلع مفطراًء فلا قضاءَ عليه عند القاضي» كنذره إتمامَ نَقْلٍ» وعند أبي 
الخطاب : يلزمه القضاءُ كقيام البيّنة يوم مم الثلاثين» وهو في نفل معتاد) . انتهى . 
وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»ء و«المغني»“» و«الكافي» م و«المقنع»”» 
و«الهادي». والمجد في (اشرحه)» وامحرره)»› و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الشرح)"") 
و«شرح ابن مَنجًا»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم . قول القاضي هو الصحيح»› قال 
فى «الخلاصة» و«البلغة»: لا قضاءَ فى الأصحٌ . وقدّمه فى «المستوعب»» و«التلخيص»»› 
ولاشرح ابن رزين؟» وغيرهم . 


)0( أخرج عبدالرزاق في «مصنفهة )۷۸۳١(‏ من حديث معبد القرشي قال: كان النبي يل بقدید» فأتاه رجل» فقال له 
النبي 4: «أطْعِمْتَ اليوم شيئً؟؛ - ليوم عاشوراء - قال: لاء إلا أني شربت ماءء قال: «فلا تَطعَمْ بعد حتى مغرب 
الشمس» وامُرُ مَنْ وراءك أن يصوم هذا اليوم» . 

(۲) ليست في (ب) و(س) و(ط) . 

. ٤۳٩ ص‎ )۳( 

. 4١4/4 )#( 

. ۲۲۱/۲ )0( 


0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٣١/۷‏ . 


كتاب الصيام 4۳۱ 


الوجوبٌ في أحدهماء وتجدّدُه في الآخر مُلْغىَ بما لو كانا مفطرَين» 
وكبُلوغه في صلاةٍ وحجٌء فقن هنا هر كمسافر قم صائماء يلزمه 
. الإمساكء وحُكِي قول هناء وعلى الأول: هو كبُلوغه مفطرا. 

وإن هرت حائضٌ أو نُفساك» أو ِم مسافراًء أو أقام مفطراً» أو بَرِئ 
مريض مفطراًء لزمهم الإمساك على الأصحٌ (و ه) كالقضاء (ع)» وكمقيم 
الفط 7ى ماف أو حاضت الا او لاء نقلة ابن القاسم» 
وحنبل» ويُعايَى بها*. ويتوجّه : لا إمسالكَ مع حيض» ومع السفر خلاف. 
وفي «المستوعب» روايةٌ في صائم أفطر عمداً» أو لم ينو الصوم حتى أصبحٌ : 
لا إمساكَ عليه . كذا قال. وأطلق جماعة”" الروايتين في الإمساك . وقال في 


الفروع 


قلت : وهو الصوابثٌ» وما قيس عليه في الوجه الثاني لا يُشابه مسألتناء والله أعلم» التصحيح 


وقول أبي الخطاب جزم به في «الإفادات» و«الوجيز) . 
تنبيهان: 

(*7) ”الأول: قولّه بعد ذلك: (فعلى هذا هو كمسافر قَدِمَ صائماًء يَلزمه 
الإمساك. . وعلى الأول: هو كبلوغه مفطراً). انتهى» هذا سهرٌء وصوابه: فعلى الأول - 
وهو قول القاضي ‏ هو كمسافر قدِمَ صائماً. وعلى الثاني وهو قول أبي الخطاب: هو 
كبُلوغه مفطراً. وهو واضحٌ» وصرّح به المجدٌ وغيره " . 


* قوله: (وكمقيم تعمّد الفطرٌ سافرء أو حاضت المرأةٌ أؤ لا. نقله ابن القاسم وحنبل. الحاشية 


وجه المعاياة بها : أنه مقيعٌ سافر ولم يَجز له الفطرٌ ولو أجَرْنا لمن سافرٌ في أثناءِ اليوم الفطرّء وفي 
مسألةٍ المرأةٍ التي حاضت,. أنَّها حائضٌ ويّلزمها الإمساك. 
(۱) ليست في (س) و(ب) . 


زفق في (س): «الحلواني» 8 


الفروع 


ال : ميك من لم يفطزء وإلاً فروايتان. وذكر الحُلوانيٌ : إذا قال 
المسافرٌ: أ عدا كقدومِهِ مفطراً . وجعله القاضي محل وفاقي. وإذا لم 
يجب الإمساك فقَدِم مسافرٌ مفطراً. فوجد امرأته طهرت من حيضهاء له أن 


يطأها. وإن برئ مريضٌ صائماء أو قدِمَ مسافرٌء أو أقام صائماً» لزمه الإتمامُ 


(و) وأجزاً (و). كمقيم صائم موص ثم لم يفطر حتى غُوفيَ (و) ولو وَطبئا 
فيه » كفْرا . . نص عليه (ه) كمقيم وطئ ثم سافرٌ. وإن علِم مسافر أنه يقدم 
غدا» لزمه الصوم. نقله أبوطالب» وأبوداودٌ» کمن نذر صومٌ م يقدم 
فلانٌ» 0 حلات لصب بعلم e‏ لاله غر 


0 کلت وقيل : جت (و) لوجود سبب الرّخصةٍ 0 قال صاحبٰ 


الحاشية 


«المحرر»: وهو أقيسٌ؛ لأنَّ المختارٌ: أن من سافر في أثناء يوم له الفطرٌء 
وإن قامت بَيْنةٌ بالرؤية في يوم منه» أمسك (و) وقضى (و) وذكر أبوالخطاب 
روايةً: لا يلزم الإمسا. وقاله عطاء. وخرّج في «المغني» على قول عطاءٍ 
مَنْ ظنَّ أن الفجر لم يطلّعْ» وقد طلّمَء ونحو ذلك . وقال شيخنا : يُمسِكُ ولا 
يقضي» وإنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب» لم يقض . 

والرّدةٌ تمنع صحة الصوم (ع) فلو ارتدٌ في يوم» ثم أسلم فيه أو بعدّه» أو 
ارتدٌ في ليلته» ثم أسلم فيه» فجزم الشيحٌُ وغيره بقضائه. 

وقال صاحبٌ «المحرر»: ينبني على الروايتين فيما إذا وُجِدَّ المُوجبٌ في 
بعض اليوم» فإ قلنا: يجب» وجب هناء وإلآ فلاء ومذهبٌ (ه) لا يقضي ؛ 
لوجود المُسُقِطء ومذهبٌ (ش) يقضي ؛ لأنَّ الردةَ لا تمنع الوجوبٌ عنده . 


¥ قوله: (لوجود سبب الرخصة). 
وهو السفر. 


كناب الميام YY‏ 


وإن حاضت المرأةٌ في يوم» فقال أحمد: تمسك» كمسافر قد 
وجعلها القاضي كعكسها'". تغليباً للموجب» ذكره ابن عقيل في 
«المنثور»» وذكر في «الفصول» فيما إذا طراً الجاج؛ روايتين» وي يك 
«المحرّر» ل : يَمنعٌ الصحة» وأنه 
لا يقضي» أنه هل يقضي؟ على الروايتين في إفاقته””") في أثناء يوم» بجامع 
أنه أدرك جُرْءاً من الوقت؟ . 
ْ وظاهرٌ كلايهم لا إمساكَ مع المانع» وهو أظهرٌء ولا يلرم الإمساك مَنْ 
أفطر في صوم واجب غير رمضان. ذكره اھ وذكر صاحبٌ «المحرّر» 
ما ذكره چا أنه يمسك إذا نذرَ صوم يوم" قدوم زيد» ا يدل على 
وجوبه» فإنّهم إذا قالوه في هذا المعذور فغيرٌ المعذورٍ أولى . قال :ولا وجه له 


# قوله: (وذكر صاحبٌ «المحرّر) ما ذكره جماعةٌ: أله يمك إذا نذرَ صو يوم) إلى 
آخره . 1 
قال صاحبٌ «المحرّر» في «شرح الهداية»: وأمًا قوله: عليه أن يُمسِك بقية يومه. فهذا في صوم 
رمضانٌ خاصّة؛ لحرمة الوقت» فأمًا إن كان في قضاء أو نذر أو غيرهماء لم يلزمه؛ لال الحرمة 
فيه للعبادة لا لزمن”" معيّن» وقد زالت العبادةٌ» وقد ذكرٌ جماعةٌ من أصحابنا ما يدل على وجوب 
الإمساك؛ لأنّهم قالوا فيمَن نذرٌَ أن يصوم يوم يقدّم فلانُء فقدمٌ في أثناء يوم والناذرٌ ممسِكٌ» أو قد 
أكل» وقلنا : يلزمه القضاءًء أنه يَلزْمه أن يُمِسِكٌَ بقيةً يومِهء فإذا قالوا ذلك في هذا المعذور» فغير 
المعذورٍ أولى» وهذا لا وجة له عندي ف في الموضعين؛ لأنَّ الحرمةً ها هنا للعبادة خاصّة» وقد 
قدت . انتهى . والموضعان هما : مَنْ أفطرٌ في صوم واجب غير رمضان . والثاني : يوم قدوم زيل . 

. في الأصل و(ب): «كغسلها»‎ )١( 


(۲) في (س): «إقامته» . 
)( في (ق): «لفرض؟ . 


الفروع 


t٤‏ كتاب الصيام 


الفروع عندي في الموضعين ع لان الحرمة هالا فة اة وقدفقدت؛ كذا قال“ . 
ولا يلزم التعيينُ زمنَ العبادة في النذر المعيّنء كرمضانً» بخلاف غيره» وقال 
فيها في «الخلاف»: وفي صوم النذر لا يلزمه الإمساك . قال: لأنّه لا يلزمه لو 

0 أفطرٌ عمداً بلا عذر ؛ لألّه/ لا يلحقّه تهمةٌء بخلاف رمضانً» كذا قال. 

ومَنْ نوى الصوم ليلا ثم جُنَّ أو أغمي عليه جميعٌ النهارء لم يصح صومٌه 
(ه)؛ لأنّ الصوم الإمساك مع النية. 

وان مسري ع بجح a‏ صحَّةِ صوم رمضان بنية 
واحدة في أوّله أنه لا يقضي من غم عله ااا بلا كه اکر وإن فاق 
المغمى عليه في جزءٍ من النهار» صح صومّهء لدخوله في قولهِ عليه السلام: 
«يَدَعَ طعامّه وشرايّه من أجلي»”" . ومذهب (م ق) إن كان مفيقا"" أول اليوم 
صحٌء وإلا فلا؛ لأنَّ الإمساك أحدٌ ركتي الصوم» فاعتبر لأوّله كالنية» 


الحاشية * قوله: (كذا قال). 

يعني : صاحبٌ «المحرّر» يَحتمل أنَّ صاحبٌ «الفروع؛ إِنَّما قال ذلك ؛ لكونه قال: (لأنَّ الحرمةً 
للعبادةٍ خاصّة) لأنّه في هذه المسألةٍ تكون الحرمة للوقتٍ ولا نلم أنَّ الحرمة للعبادة خاصّة مطلقاً 
بل إذا عيّن زم العبادة» مثل أن ينذرٌ الصو في أَيّام معيّنةٍ معيّنة» فإن تلك الأيام تتعيّن لذلك الصوم. 
وَيَضَيَر لاسرم لايا ا لما تعيّنت» صار لها حرمةٌ» كما أن رمضانً لما كان معيّناً للصوم كان له 
حرمةء فالايام المعيّنةُ للصوم كذلك» وهذا معنى قوله : (ولا يلزم) أي : لا يلزم ما قاله صاحبٌ 
«المحرّر» بأنَّ الحرمة هنا للعبادة خاصّة؛ لأنَّ الزمنَ المعيِّنَ للعبادة» كنذرٍ الصوم في أيّام معيّنة 
يصير له حرمةٌ أيضاً؛ لأنّها لما تعيّنت صار لها حرمةٌ كرمضان؛ بخلاف الزمن الذي يصومٌ فيه ولم 
يكن عليه » في النذر» وهذا معنى قوله: (بخلاف غيره) . 


. )0150( )01161( أخرجه البخاري (۹۲٤۷)ء ومسلم‎ )١( 
. في (ط): «مقيمأ»‎ )۲( 


كتاب الصيام {o‏ 


واعتبّر عض المالكيّة إفاقته أكثر اليوم. ولا فيد قليل الإغماء الصومَ (ق). 

والجنون كالإغماء (و) وقيل: ا الصومٌ بقليله» اختاره ابن البنّاء 
وصاحب «المحرّرا» (وق) الجديد» كالحيض» بل أولى ؛ لعدم تكليفه 

وقال في «الواضح»: هل من شرط إفاقته جميع يومه. او كني بعضه؟ 
فيه روايتان. وإن نام جميعٌ النهار» صح 2 (و) خلافاً للإصطخري 
الشافعي ؛ ولانه إجماع قله » ولأنه معتادٌ إذا نبه انتبّه» فهو کذاهل وساو. 
وإذا لم يصح الصومٌُ مع الإغماءء لزمه ا ا 
”'ولأنه يغظي العقل'". ولا يرفعٌ التكليت» ولا تطولٌ مدَّنُهء ولا ولاية على 
صاحبه» ويدخل على الأنبياء؛ بخلاف الجنون. ولا يلزم المجنون القضاء 
جراءلات الجر EE N‏ وق لات 

في الشهر› قضى»ء وإن أفاق بعدّهء لم يقض (و ه) لعِظم مشقة مشقّة القضاء" . 
زو ف ع قضاء وكفارة» ونحو ذلك» قضاه بالوجوب السابق . 

فصل 

يكره الصومٌ وإتمامّه لمريض بخاف زياد مرضه أو طوله) ولصحيح "" 
مرض في يومو» أو خاف مرضاً بعطش أو غيره (ع) ويُجزئه (و) كمريض 
يُباح له ترك القيام» أو الجمعة» أو يباح له التيمم . 


* قوله: (لعِظم مشمّة مشقّة القضاء) . 
عِظّم على وزن عنب» من عَظُم عظماً فهو عظيم» والمرادء والله أعلم: كبر المشقة. وأما عُظم 
على وزن قُفل فهو أكثر الشيء. واللائق بهذا المقام الأول. 

. في (ب): «يعطى العقد»‎ )١-١( 

)۲( في (ط): «والصحيح؟ . 


الفروع 


طرف كتاب الصيام 


الدع قال صاحبٌ «المحرّر»: وقياسسٌُ قول مَنْ قال: إل صومٌ المسافر لا يُعتدٌ 
به» أنّ المريض كذلك وأولى. 
ومَنْ لم يمكنه التداوي في مرضه" وره ير به» فله التداوي» نقله 
حنبل في مَنْ به رمدٌ يَخاف الضرر بتك الاكتحالٍ لتضرّره بالصوم* كتضرّره 
بمجرّد الصوم. 


اصع () الثاني : قوله : (ومن لم يمكنه التداوي في مرضه) كذا في النسخ ‏ ولعله: ومن 
لم يمكنه التداوي في صويه» أو: ومَنْ لم يمكنه التداوي في مرضه إلا" بفطره» فيكون 


الحاشية # قوله: (ومن لم يمكنه التداوي في مرضه). 
كذا هو في النسخ» ولعله: التداوي في صومه. وهو ظاهرٌ «شرح الهداية". فإنّه قال: ويُباح الفطرٌ 
للمريض» القادرٍ على الصوم إذا كان بحيث إذا ترك التداوي أضرٌ به» وكان لا يمكنه التداوي فيه» 
كمن به رمدٌ ويخاف إذا ترك الاكتحال أضرّ به» وكذلك الاحتقان ومداواةٌ المأمومة والجائفة. 
نص على ذلك في مسألة الرمد في رواية حنبل؛ لأنّه متضرّر بالصوم أشبه من أضرٌ به مجردٌ الصوم 
"وبيان العلة أن الصوم مانعٌ لم يُرْج به زوالُ المرض» فهذه بعينها هي العلَة فيمَنْ أضرٌ بو مجر 
الصوم"» ويحتمل أن يكون في كلام المصئّف شيءٌ محذوفٌ» وتقديره: ومَنْ لم يمكنه التداوي 
في مرضه إلا بفطره» فله التداوي بما يُفطر به إذا كان ترْكٌ التداوي بما يُفطره يضر به» کالاکتحال 
بما يفطره» والحقنةٍ ومداواة المأمومة. 
* قوله : (لتضرّره بالصوم) . 

متعلّق بالمصدر» وهو التداوي» التقدير: فله أن يتداوى بذلك لتضرّره بالصوم» أي: لتضرره 
بالصوم من غير مداواز» فهو هنا لا يتضرّر بمجرّد الصومء وإلّما يتضيّر به لعدم المذاواق» فتضيره 
بالصوم لعدم المداواة يبيح له الفطرّء كما يباح له الفطرٌ إذا كان يتضرّر بمجرّد الصوم . 


. © في (ح):‎ )١( 
. ليست في (ق)‎ )۲ -۲( 


كتاب الصيام يضف 


. ولا يُفطر مريض لا يتضرّر بالصوم (و) وجزم به في «الرعاية»” في وجع 
راس وحُمّى» ثم قال: قلتٌ: إلآ أن يتضرّر. كذا قال» وقيل لأحمد: متى 
يُفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع الصوم''". قيل: مل الحُمّى؟ قال: وأي 
مرض أشدٌ من الحُمَّى؟ ومَنْ خاف تلفاً بصومهء كُره وأجزأه» وقال في 
اعيون المسائل»» و«الانتصار»» و«الرعاية» وغيرها: يحرم (وم) ولم أجد 
ذكروا في الإجزاء خلافاً» وذكر جماعةٌ في صوم الها أنه تت فة 
بمرض مَحُوفِء ويل للقاضي في اف يوم م العيدٍ يحرم صومه 
بخلاف سائر الأيام؟ فقال: هذا لاي بح يدل عليه لو نذر صيامً يوم 
هو.مريضٌ فيه فرضاً مَحُوفاً فاته يفطر» وعليه القضاءًٌ» وان كان سي 
وقال الآجريٌ: مَنْ صنعته شافَةٌ: فإن خاف تلفاً» أفطر وقضى» وإن لم يضرّه 
تَركهاء ثم“ ا قال : ْ قول الفقهاء. رحمهم الله تعالى» وسبق 
هذا المعنى في ترتيب الصلواتٍ”") 

وإن خاف بالصوم ذهابّ مالهء فسبّق ته عذرٌ في تَرْكٍ الجمعةٍ 


* قوله: (ولا يفطر مريضٌ لا يتضرّر بالصوم» وجزم به في «الرعاية»). 
قال في «الرعاية؛ قلت : إلا أن يضر الوم 

* قوله: (وإن لم يضرّه ترگھا أثم). 
يحتمل أن يكون (أتمٌ) يعني : إتمام الصوم» ويحتمل أن يكون (أثم) من الإثم» والصواب والله 
أعلم : أثم» من الإثم» أي : يحصل الإثم بذلك 


. ليست في (س) و(ب)‎ )١( 
. 4/۱ )9( 


الفروع 


الفروع 


4۴۸ كتاب الزكاة 


والجماعة"''. وفي صلاةٍ الخوفي”". وإن أحاط العدرٌ ببلدٍ والصومُ 
يُضوفهم» فهل يجوز الفطرٌ (وم)؟ ذكر الخلال روايتين» ويعايا بها . 

وقال ابنُ عقيل : إن حصر”" العدوٌ بلداً» أو قصدوا عدوا بمسافة قريبة» 
لم با راه غل اا رتل ر إذا کارا برض ار 
وهم بالقرب» أفطروا عند القتال"» وذكر جماعةٌ فيمّن هو في الغزوء 
وتحضر الصلاة» و يخاف إن ذهب إليه على نفيهء او 


- 


مطلوبه. فعنه : تيمم ويصلي . اختاره اک وعنه : له يتيمم و 


الصلاةء وعنه: إن لم يخف على نفسيه » توضّأ وصلى» وسبق في 


التصحيح مسألة - ۷ : قوله: (وإن أحاط العدؤ ببلدِ» والصومٌ يُضعفهم» فهل يجوز الفطر؟ 


الحاشية 


ذكر الخلال روايتين : وقال ابن عقيل : إن حضر”" العدو بلذاً» أو قصدوا عدر بمسافة 
قريبة» لم يجز الفطرُ والقصرُ على الأصحٌ. ونقل حنبلٌ: إذا كانوا بأرض العدرٌ وهم 
بالقرب» أفطروا عند القتال) ٣‏ انتهى . قال المجدٌ في «شرحه»: قال القاضي : في ذلك 
روايتان» ذكرهما الخلآل في كتاب «السير»(“ نقلث ذلك 2 خط القاضي على ظهر 
الجزء العشرين من تعاليقه من المسائل الجارية في النظر› الط مت . انتهى : 

إحداهما جوز الفظر والحالة هذه وقداختار الشيح تي الدين الفطرّ؛ للتقوّي على 
الجهاد» وفعَلّه وأمرَ به لما نزل العدو دمشقٌّ» وقدّمه في «الفائق ق وقال: نص عليه في 
رواية حنبلٍ من «الشافي»» وهو الصوات» والله أعلم . 

والرواية الثانية: لا يجوز. قلت: وهو ظاهرً كلام أكثر "© الأصحاب: 


. 1/۳ 0( 

. 1/7 () 

(۳) في (ص): «حضر؟ . 
() في (ط): «القتل» . 
(0) في (ط): «التيسير» . 
(0) ليست في (ط) . 


كاب فا ۹ 


ال ومَنْ به شبقٌ يخافٌ تنش مثانثه» جام وقضى ولا يُكفّرء نقله 

الشالنجئٌ. قال الأصحابٌ: هذا إن لم تندفع شهوته بدونه» وإلاً لم يجزء 
وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صومّ زوجته» لم يَجُرْء وإلاً جاز للضرورة» ومع 
الضرورة إلى وَظءِ حائض وصائمةء فقيل: الصائمة أولى؛ لتحريم الحائض 
بالكتاب» وقيل : pa‏ » وإ تعذّر قضاؤهء لدوام شبقه» 


فكالشيخ ال“ على ما ب 


مسألة - ۸: قوله: (وذكر جماعة فيمّن هو في الغزوء وتحضرٌ الصلاةٌ» والماء إلى 
جنبهء يَخاف إن ذهب إليه على نفيه أو فوت مطلوبهء فعنه: يَتِيمُم ويُصلي. اختاره 
أبوبكرء وعنه: لا يَتِيمُم ويُؤخر الصلاةٌ» وعنه: إن لم يخف على نفسو توضّأ وصلّى» 
وسبق في التيمم) انتهى . 

قلت: الصحيحٌ من المذهب التيمُم والصلاةٌ» وعليه الأصحابٌ في الخائف على 
نفسِه» وقدّمه المصئّف في باب التيمم”*' في الغازي إذا كان بقربه الماء» ويّخاف إن ذهب 
على نفسِهء وأطلق هناك في وت مطلوبه الروايتين/ في التيمُم» وصحًّحنا هناك 
الروايتين» والمصئّف ‏ رحمه الله إنما ذكرٌ هذه المسألة هنا على سبيل الاستشهاد للمسألة 
التي قبلهاء لكنّ إتيائه بهذه الصيغة يحتمل أله حكى هذه الطريقة نعل اا و 
أنه أتى بها كذلك» لقوَّةٍ الخلافٍ من الجانبيْن» والله أعلم . 

مسألة ‏ 4 : قوله (ومع الضرورة إلى وطءٍ حائض وصائمة» فقيل : الصائمة أولى؛ 
لتحريم الحائض بالكتاب» وقيل : يتخيّر لإفسادٍ صويها) انتهى : 


YY /۱ (۲)‏ . 
(؟) في (ب): «الهرم؛ . والهمٌ: الشيخ الفاني . «المصباح»: (همم) . 
(۳)ص 446 . 
YY /۱ (6)‏ . 


. في (ط): «ضعفها»‎ )٥( 


الفروع 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


اشية 


4 كتاب الزكاة 


للمسافر الفطرٌ (ع) وهو مَنْ له القصرٌ (و) وإن صام» أجزأه» نقله 
الجماعةٌ (و) ونقل حنبلٌ: لا يُعجبني, واحتجٌ بقوله عليه السلام: «ليس من 
الر الصوم في الف وعمر وأبوهريرة يأمرانه بالإعادة7 2 وقاله 
الظاهرية» ويروى عن عبدالرحمن بن عوف”"» وابن عمر“» وابن 


عباس والسنة الصحيحةٌ ترذ هذا القول» وروايةٌ حنبل تحتمل عدم 


أحدهما: وَطْءُ الصائمة أولى» وهو الصحيحٌ؛ صححه العلأمة ابن رجب في القاعدة 
الثانية عشرة بعد المئة» وقدّمه ابنُ رزين في «شرحه) . 

والقول الثاني: يتخيّر لإفسادٍ صومهاء وهما احتمالان مطلقان في «المغني»› 
و«الشرح»» والذي يظهرٌ أنَّ المصنّف تابع الشيخَ في «المغني»؛ لأنّ ما علّل به 
المصئّفٌ بعينه في «المغني»» فحينئلٍ يُبقى في إطلاقِه الخلا شيء» والله أعلم . 


* قوله: (واحتجٌ بقوله عليه السلام: «ليس من البرٌ الصومٌ في السفر). 
هذا في رمضان» وأمًا يوم عاشوراء» فنص أحمدٌ على استحباب صيايه. ذكره في «اللطائف». 
وقياسه يوم عرفة» والذي نص عليه الإمامٌ أحمد من أنَّ عاشوراء يُصام في السفرء هو قول: طائفةٍ 
من السلف منهم : ابنُ عباس » وأبوإسحاق السبيعي» والزهري. وقال: رمضان له عدَّةٌ من أيام 
أن وفاشوزاء ينوك 


. ومسلم (947(01110)» من حديث جابر‎ »)١447( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (44487) أن عمر بن الخطاب أمر رجلاً صام شهر رمضان في السفر أن يقضيه . 
وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» 18/7 عن المحرّر عن أبي هريرة قال: صمت رمضان في السفرء فأمرني أبوهريرة 
أن أعيد الصيام في أهلي . 

(۳) أخرج النسائي في «المجتبى» 2147/4 عن عبدالرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر . 

(4) أخرج أحمد في «مسنده» )٥۳۹۲(‏ عن أبي طعمة أنه قال: كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبدالرحمن» 
إني أقوى على الصوم في السفر . فقال له ابن عمر: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الاثم مثل جبال عرفة . 

. أخرج ابن أبي شيبة في «مصتفه» 18/7 عن ابن عباس : أنه سئل عن رجل صام رمضان في سفر؟ فقال: لا يجزئه‎ )٥( 

. 0/0 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۷۱/۷ . . 


كتاب الصيام 554١‏ 


الإجزاءء ويُؤيّده كثرة تفرد حنبل» وحَمْلُها على رواية الجماعة أولى» ولهذا 
نقل حربٌ: لا يصوم. 

ال ر قر بتوكيد» ونقل أيضاً : إن صامء جاه ول ذلك يدل 
على أنه يُكرّه. وسأله إسحاق بن إبراهيمَ عن الصوم فيه لمن قوي؟ فقال: لا 
يصومٌ؛ وحكاه صاحبٌ «المحرّرا عن الأصحاب» قال: وعندي لا يكره إذا 
قوي عليه» واختاره الآجريٌ» وظاهرٌ كلام ابن عقيل في مغرداته» وغيره''' : 
لا يُكرّهء بل بره أفضلٌ» وليس الفطرُ أفضل”*” (خ) وفرّق نه وبين رخصة 
القصرٍ » أنّها مجمعٌ عليها » تبرأ بها الذمة*. ورد“ بصوم المريض» ويتأخير 


الفروع 


(*3) تنبيه : قوله في فصل : للمسافر الفطرٌ: (وليس الفطرٌ أفضل) صوابه: وليس التصحيح 


الصومٌ أفضل . 


* قوله: (وفرّقَ بينه وبين رخصة القصر أنّها مجمعٌ عليها تبرأ بها الذمة) إلى آخره. 
أي : فرّق ابن عقيل» وهو القائل: بأنَّ ترك الفطر أفضلٌ» بأل رخصة القصر مجمعٌ عليهاء تبرأ بها 
الذمةٌ؛ لأنَّ الذي يقصرء تبرأ بذلك ذمّتَهُ من العبادة فلا يقضي شيئاً » بخلاف الذي يُفطر. وظاهر 
كلام ابن عقيل في الفرق الذي ذكره: أنَّ رخصة الفطر ليس مجمعاً عليها لقوله : بأنَّ رخصة القصر 
مجمعٌ عليهاء فظاهره أن رخصة الفطر ليس مجمعاً عليها . 
وقدذكر المصئّف في أول الفصل : للمسافر الفطرٌ إجماعاً» وكذلك ذكر في «المغني»”" آنه 
مجمع عليه» فيكون معنى كلام ابن عقيل في حكاية الإجماع في الفرق لأجل براءة الذمة» أي : 
مجمعٌ عليها وعلى براءةٍ الذمة بهاء بخلاف الفطرء فإنه مجمعٌ عليه لك الذمة لا تبرأ . ويحتمل أن 
يكون قوله : وقُرّق بضم الفاء وكسر الراء» على البناء للمفعول» أي: على قول مَّن خالف» قال: 
الصومٌ أفضلٌ . وهم الأئمةٌ الثلاثة رضي الله عنهم فرق بين مسأل الصوم ومسألةٍ القصر بما ذكره. 

* قوله: (ورد). 

. ليست في (س) و(ب)‎ )١( 


. 45١ ص‎ )۲( 
. 61/٤ )۳( 


الحاشية 


الفروع 


511/١ 


44 كتاب الزكاة 


المغرب ليلةً المزدلفة» وسّبق في القصر حكم مَنْ سافر ليفطر. 

ولا يجوز للمريضٍ والمسافر أن يصوما في رمضانَ عن غيره (و م ش) 
كالمقيم الصحيح (و) لأنْه لو قَيل صوماً من المعذور قله من غيره. کسائر 
الزمانِ المتضيق لاد ولآن ال ن رد ال خصق كك الحمفة 
لعذرٍ لا يجوز صرف ذلك الوقتِ في غيره» فعلى هذا : هل يقعٌ صومّه باطلاً؟ 
(و م ش) أم يقعٌ ما نواه؟ هي مسأل تعيين النية» ومذهبُ (ه) يجوز عن 
واجب للمسافر ولأصحابه خلافٌ في المريض؛ لأنه لا يُخَيّرء بل إن تضرّر 
لزمه الفطرٌء وإلاً لزمه الصوم . 1 

والأصح عن (ه) لا يصح النفل» ولنا قولٌ: للمسافر صومٌ النفل فيه» 
وعلى المذهب: لو قلبّ صومٌ رمضان إلى نفل» لم يصح له النفل» ويبطل 
فرضه إلا على رواية/ عدم التعيين . 

ومن نوى الصوم في سفره» فله الفطر (و) بما شاء (و ها ش) لفطرو ”عليه 
السلام» في الأخبار الصحيحة9", اك الأكلّ له 0 كن لم 
ينو"» وذكر جماعةٌ منهم الشيح: أنه يفطرٌ بني الفظرء فيقمُ الجماحٌ بعد 


أي : ورد الغرقٌ المذكورٌ بصوم المريض» فته إذا كان يتضبّر به فالأفضل”؟' له الفطرٌ 
إجماعاًء مع أنَّ الذمة لا تَبرأ بل لا بُدّ من القضاءٍ إذا كان يُرجى برؤهء وكذلك تأخيرٌ المغرب ليله 
المزدلفةء فإنه أفضل مع أنَّ الذمة لا برأ بل لا بُدّ من الصلاةء فارتكابٌ الرخصة في هذين 


)1( 866/9 . 
(۲-۲) ليست في (ب) . 
(۳) منها: ما أخرجه البخاري »)۱۹٤٤(‏ ومسلم (2»)88(01117 عن ابن عباس: أن رسول الله ية خرج إلى مكة في 
رمضان فصام» حتى بلغ الكديد أفطرء فأفطر الناس . قال أبوعبدالله: والكديدُ ماء بين عسفان ومُدَيْد . 
(4) بعدها في (ق) ايجوز» . 


كتاب الصيام 557 


۲ 2 00 الفر 
الفطرء فعلى هذا: لا كفارةً بالجماع (و ه.ش) اختاره القاضي وائ اا 


أصحابناء قاله صاحبٌ «المحرّر). وذكر بعضهم رواية : کف وجزم به على 
هذاء وهو أظهرٌء وعنه: لا يجوز بالجماع (و م)؛ لأنه لا يقوى على السفرء 
فعلى هذا : إن جامع » كفَّر (و م ر). وعنه : لا؛ لأنَ الدليل يقتضي جوارّه» فلا 
أقلّ من العمل به في إسقاط الكمّارةٍ (و م ر) لكِنْ له الجماعٌ بعد فطروء بغيره» 
كفطره بسبب مباح» ومذهب (م) الأكل والشرب كالجماع . 

والمريض الذي باح له الفطرٌء كالمسافر» ا الشيحٌ» وصاحبٌ 
«المحرّر»» وغيرهماء وجعله القاضي» وأصحابه» واب شهاب في كتب 
الخلافي أضلاً للكمّارة على المسافر» بجامع الإباحة» وجزم جماعة 
بالإباحة على النفل» ونقل مهنا في المريض يُفطر بأكل» فقلت: يُجامِع؟ 
قال: لا أدري» فأعدثٌ عليه» فحوّل وجهه علي والمرض الذي ينتفع به 
بالجماع» كمن يخاف تشقّق أنثييه لا يكفّر . 

ومَنْ نوى الصوم» ثم سافر في أثناءِ اليوم طوعاً أو كرهاًء فالأفضل أن 
لا يُفطرء ذكره القاضي» وابنُ عقيل» وابنْ الزاغوني وغيرهم. ويعايا بها . 
وله الفطرٌ؛ لظاهر الآيةء والأخبارٍ الصريحة"» وكالمرض الطارئ ولو 
بفعلّه. والصلاةٌ لا يشقٌ إتمامُها وهي آكدٌ؛ لأنّها متى 08 إتمامها » لم 
تُقصّر بحال» وكما يُفطر بعد يوم سفره (و) خلافاً لعبيدة*”''2 وسويدٍ بن 


المقامين أفضلٌ مع أن الذمةً لا تبرأ. الحاشية 
* قوله: (خلافاً لعبيدة) . 


(۱) تقدمت ص 55 . 


زفق هو: أبو مسلم» عبيدة بن عمرو السلماني» أسلم قبل وفاة النبي ييه بسنتين ولم يره» وكان من أعلم الناس 
بالفرائض. (ت الاه) . «العبر» ۷۹/١‏ 2 «سير أعلام النبلاءة 6١/4‏ . 


الفروع 


الحاشية 


4٤‏ كتاب الزكاة 


عَمَلّااك» وأبي مجر" فعلى هذا: لا يُقطر قبل خروجه؛ لأنّه ليس 
بمسافرء خلافاً للحسن وإسحاق» وعطاءء. وزاد: ويقضر» وعنه: لا 
يجوز (و): لا يجورٌ بجماع» فعلى المنْع: يكر مَنْ وطئ (ه م ر) 
وجعلها بعضهم كمن نوى الصومٌ في سفره» ثم جامع» ودعوى أن 
الخلاف شبهةٌ في إسقاط الكمّارةٍ ممنوعٌ» ولا دليل عليه» وأبطله صاحبٌ 
لق ر و ر 
وجوب صويدء فإ الأعمشّ وغيره لم يوجبوه» ويَبظل عند الحنفيّ بوطئه 
في مسيرة يومين”*» ويَبطل عند الحنفية» وأكثر المالكيّة بالوطءٍ قبل خروجه 


عند إرادةٍ سفره» وبعض المالكية» قال: لا كفارة» وبعضهم قال: وإن لم 


هو بفتح العينٍ المهملةء وهو السّلْماني. 

* قوله: (ويبطل عند الحنفية بوطئه في مسيرة يومين) إلى آخره. 
لأن مذهب الحنفي أن السفر الذي تتعلق به أحكامه ثلاثة أيام وما دون ذلك حكمه كالمقيم» فلو 
كانت مسافة/ سفره يومين فقط وو » أوجبوا عليه الكفارة مع أنه مختلف فيه فلم يسقطوا 
الكفارة لشبهة الخلاف» وكذلك الوطء عند إرادة سفره قبل خروجه» فإن الحسن وإسحاق وعطاء 
خالفوا فيه؛ فإنهم أجازوا فطره قبل خروجه» كما ذكره المصنف بقوله: (لا يفطر قبل خروجه 
خلافاً للحسن وإسحاق وعطاء) . 


)١(‏ هو: أبو أمية» سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي الكوفي» قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله وَل 
وشهد فتح اليرموك› ثقة . (ت١8ه)‏ . «تقريب التهذيب» ص۲۰۱ . 

(۲) هو: أبومجلز» لاحق بن حميد بن سعيد البصري . تابعي ثقة» له أحاديث . (ت١٠٠ه)‏ . «تقريب التهذيب» 
ص٣۱٩٥‏ 


كتاب الصيسام 440 
فصل ظ الفروع 


کن عجر عن الصوم لكر وهو الوم وله أو مرضي لا برجى بُرؤه؛ فل 
الفطرٌ (ع) ويُطعِم عن كل يوم مسكيناً (م) ما يُجزئ في الكقّارة؛ لقولٍ ابن 
عباس في قوله: طوَعَكَ اذست يُطِيِقُوتَهُ ويه [البقرة: ]۸٤‏ ليست 
بمنسوخة» مع ا و ريد  ''‏ ومعناه عن ابن 
أبي ليلى عن معاذء دم يُذْرِكه ابن أبي ليلى - رواه أحمد'". وكذا 
أبوداود "- ورواه أيضاً” “ بإسناد جيد عن ابن أبي ليلى : حدثنا أصحابنا أن 
رسول الله کل فذكره. 
وإن كان كالكبير مسافراً أو مريضاً» فلا فديةً لفظره بعذر معتادٍء ذكره في 
«الخلاف»» ولا د ويعايا بها. وإن أطعمّ » ثم قدر على 
لقضاءِ فكمعضوب حج“ 5 ثم غوفي 00 جزم تماش «المجرر؟ ودكر 
e‏ أحدهما: هذا الاي يقضي» کمن ارتفعَ حيضها لا 
تدري ما رفعه» تعتدٌ بالشهورء ثم تحيض» ذفيها أيضا چان 7 


)*( وقوله في الفصل الذي بعذله : (فكمعضوب حج ثم غوفي) صوابه : ج 


عله» ثم عوفيّ. ال 
(7) وقوله بعد ذلك في قياس الاحتمال الثاني : (كمن ارتفعَ حيضها لا تدري ما 
* قوله: (فكمعضوب حج). الحاشية 


كذا هو في النسخ» والمعنى : أحج عنه» بالف قبل الحاءء وكذا هو في «شرح الهداية». 


. )٤٥۰٥( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في مسنده ۲۲/۲۲ . 

(۳) في سنته (۲۳۱۸) عن ابن عباس . 

. (4) البخاري في «صحيحه؛ إثر حديث )۱۹٤۸(‏ معلقاً. 


44 كتاب الزكاة 


الفردع ويكره صومٌ الحامل والمرضع مع خوف الضررٍ على أنفسهما أو على 
الوليء ويُجرئ (و) فإن أفطرتاء قضتا (و) لقُدرتِهما عليه» بخلافي الكبير . 


واد قول بقولٍ أبي هريرة”“» يعني لا قول" بقولٍ ابن ع 


وابنٍ عباس“ في منع القضاء*. وخبرٌ أنس بن مالكٍِ ل كام «إنَّ الله 
وضع عن المسافرٍ الصومٌ وشطر الصلاةٍ» وعن الحبلى والمرضع 
م "». أي: : زمنَ عُذرهما. وذكر ابن عقيل في فيد إن خافت 
حامل أو مرضعٌ على حَمْل وولد حال الرضاع ؛ لم يحل الصومٌ وعليها 
الفديةء ا لم يحل الفطرٌ. ولا إطعامًٌ إن خافتا على أنفسهما (و) 
كالمريض. وذكرٌ بعضّهم روايةً: إن خافتا على ولدَيُهماء أطعمتا"" عن كل 


التصحيح رفعه تعتلٌ” بالشهورء ثم تحيض» وفيها أيضاً وجهان) انتهى. قد ذكر المصنّفٌ 
الوجهين في باب العدد””'» وأطلقهماء ويأتي تصحيحٌ ذلك هناك إن شاء الله تعالى. 


الحاشية # قوله: (لا بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء) . 


لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقولان بالفدية دون القضاء. 


(۱) تقدم تخريجه ص٤٤٤‏ . 

. ليست في الأصل و(ب) و(ط)‎ )١( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (07071)» )۲۷٠١(‏ عن ابن عمر قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان 
تفطر وتطعم ولا قضاء عليها . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (070717» والطبري في «تفسيره» (۷۹(. عن ابن عباس أنه كان يأمر وليدة له 
حبلى أن تفطر له في شهر رمضان» وقال: أنتٍ بمنزلةٍ الكبير لا يطيق الصيام» فأفطري وأطعمي عن كل يوم نصف 
صاع من حنطة . 

(0) هو : أبوأمية؛ أنس بن مالك الكعبي . نزل البصرة» ليس له عن النبي ية إل هذا الحديث» وله فيه قصة. «الإصابة» 
۱ . 

. ١90/4 والنسائي في «المجتبى»‎ »)۷٠١( أخرجه أبوداود (5404)» والترمذي‎ )١( 

(۷) في (ط): «أطعمتها». 

(8) في النسخ الخطية و(ط): «لا تعتد؛» والتصويب من عبارة «الفروع؟. 

. ۲7/۹ )9( 


كتاب الصيسام 4۷ 


e ر‎ 


يوم مسكيناً ما يُجزئ في الكفارة؛ لظاهر قوله : وَل آأذست يطِيعُوَمٌ ودي 
[البقرة: ٤۱۸]؛‏ ولاه قو أبي هريرة؛ وابن عمرّء وابن عباس» ولا يُعرّف 
لهم مُخالفٌء ولأنّه إفطارٌ بسبب نفس عاجزة عن الصوم من طريقي الخلّقة 
كالشيخ الوم" (وش) وله قول : لا إطعامٌ (و هدم ر) وقول ثالث : لا تطعم 
الحاملٌ (و م ر) وخيّرهما إسحاق بين القضاء والإطعام؛ لشبّههما بمريض 
0 1 

ويجوز الفطرٌ للظتر التي تُرضع ولد غيرهاء ذكره الأصحابٌ؛ لأن 
السببٌ المببح يسوّى فيه» كالسفر لحاجته ولحاجة غيره. وفي «الرعاية» 
قول : لا تفطر الظئرٌ إذا خافت على رضيعِهاء وحكاه في «الفنون) عن قوم . 

أذ كل وله و غ ر اوزله )را سير 
منه فَلْتَفْعَل ولتضّمء وإلاً كان لها الفطرٌ. ذكره صاحبٌ «المحرّر» والإطعامُ 
على مَنْ يمونه. وقال في «الفنون»: يتحتمل أنه على الام وهو أشبه؛ لأنه 
تبعٌ لهاء ولهذا وجب كفارةٌ واحدةٌ» ويّحتمل أنه بينها وبين مَنْ تلزمه نفقتّه من 
قريب» أو مِنْ ماله ؛ لأنَّ الإرفاق لهماء وكذلك الظنرٌء فإنْ لم تُفطرء فتغيّر 
لبها أو نقص» خُّرَ المستأجرٌء فإن قصدت الإضرار» أثمت» وكان للحاكم 
إلزامُها الفطرّ بطلب المستأجرء وذكره ابن الزاغوني . وقال أبو الخطاب: إن 
تأذى الصبيُ بنقصِه أو تغييره» لزمها الفطرٌء فإن أبت» فلأهله الفسحُ . 

ويؤتحَذ من هذا أنه يلزمٌ الحاكمٌ إِلزامُّها بما يلزمهاء وإن لم تقصد الضررٌ 


. في (ب): «الهرم»‎ )١( 
. في (س): «مال»‎ )( 


الفروع 


£4۸ كتاب الزكاة 


الفروع E‏ الس وهذا مجه . 
ۇز صرف الوطعام إلى مسكين واحدٍ جملة واحدةً وظاهر كلايهم 
إخراج الإطعام على الفور ؟ لوجوبه» وهذا أقيس» وذكر صاحبٌ «المحرّر»: 
إن أتى به مع القضاءء جاز؛ ؛ لأنّه كالتكملة له. 
ولا يَسقط الإطعامٌ بالعجزء ذكره في «المستوعب»» وهو ظاهر كلام 
أحمدّء واختاره صاحب «المحرّر» كالدَّين» وذكر ابنُ عقيل» والشيخ: 
يسقط . وذكر القاضي وأصحابه» وجزم به في «المحرّر»: يسقط في الحامل 
والمرضع› ككفارة الوطءء بل أولى؛ للعذر هناء ولا يسقط عن الكبير 
والمأيوس ؛ لأنها بدل عن نفس الصوم الواجب الذي لا يسقط بالعجزء 
۱ فكذا بدلّه/ وكذا إطعامُ من جر قضاءَ رمضانً وغيره» غيرٌ كفارة الجماع . 
ومَنْ وجد آدمياً معصوماً في مَهْلكةٍ » كغريق » ونحوه» ففي 
«فتاوى ابن الرّاغوني»: يَلزمه إنقاذه ولو أفطرّء ويأتي في الديات"''' ‏ إن 
شاء الله تعالى -: أنَّ بعضّهم ذكر في وجوبه» وجهين» ”"وذكر بعضهم هنا 
وجهين» وهل تلزمه الكمّارةٌ كالمرضع؟ يحتمل وجهين “. وهل يرجمٌ بها 
على المنقذ؟ . 
قال صاحبٌ «الرعاية»: يحتمل وجهين. 0"'' "" ويتوجّه أنه كإنقاذه 


التصحيح 2١‏ مسألة ١١ ١١‏ : قوله (ومَنْ وجد آدميّاً معصوماً في مَهُْلكة» كغريق ونحوه» ففي 
«فتاوى ابن الرّاغوني»: يلزْمه إنقاده ولو أفطرّء ويأتي في الديات أنّ بعضهم ذكر في 
وجوبه وجهين» وذكر بعضهم هنا وجهين» وهل تلزمه الكقارة كالمرضع؟ يحتمل 
وجهين › وهل يرجع بها على المنقدٍ؟ قال صاحبٌ «الرعاية» : يُحتمل وجهين) انتهى . 


(1) 61/۹ . 
(۲-۲) ليست في (ب) . 


كتاب الصيام 44۹ 


و 
من الكفار» ونفقته على الآابق. 


اشتملّ كلامُه على مسائل : 
المسألة الأولى  :٠١‏ وهي مسألة إنقاذٍ الغريق ونحوه» وهل يُلزْمه أم لا؟ قال ابن 
الرّاغوني في «فتاويه»: يَلزمه الإنقاذٌ مع القدرة عليه ولو أفطر. قلتُ: وهو الصوابُ» 
وقيل: لا يلزمه» قال في «التلخيص» ‏ بعد أن ذكرّ جوار الإفطارٍ للحامل والمرضع 
للخوفي على جنينهما": وهل يُلحق بذلك من افتقر إلى الإفطار لإنقاذ غريق؟ يحتمل 
وجهين. انتهى. قلت: الصوابُ أنَّ إفطارّه أولى من إفطار الحامل والمرضع والحالة 
هذه. وهو مرادٌ المصئّف”" بقوله: (وذكر بعضهم هنا وجهين)» قد 5 صخا ا 
إذا قدرٌ على إنقاذِِ. ولم يفعل حتى مات» في ضمانِه وجهين» والذي جزم به في 
«المنوّر)» وقدمه في «الرعايتين»؛ و«الحاوي» الضمان» والذي اختاره صاحبٌ «المغني» 
والشارح وغيرُهما عدم الضمانٍء ولعلٌ الخلافٌ مبنيّ على لزوم الإنقاذ وعديه. 
المسألة الثانية ١١‏ قل يلزيه كقارة ]ذا أنط 143 النملت الي كد جهن : 
قلت: قال في القاعدة السابعة والعشرينّ :لو نجى غريقاً في رمضانٌء فدخل الماءً 
في حَلْقِهِ وقلنا: يُفطر به» فعليه الفديةُ» وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسِدء 
ارف + كالمريض ف ان المشالة الى قا يعني بها مسأل الال 
والمرضع» ثم ذكر كلام صاحب «التلخيص». انتهى . 1 
قلتُ: ما ذكره ابن رجب أُوّلاً هو الصوابُ» قياساً على الحاملٍ والمرضع . 
المسألة الثالثة  ١7‏ : إذا قلنا: عليه الكفارة وكمّرء AEE‏ 
قال صاحبٌ «الرعاية»: يحتمل وجهين. ذكره المصئّفٌ» وأقرّه عليه» وقوله: ويتوجّه أنه 
كإنقاذِِ من الكفار» ونفقته على الآبق . انتهى . ظ 


. في (ط): «جنينها»‎ )١( 

() في (ط): «اضطر» . 

(*) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
)٤(‏ بعدها في (ص): «عليه» . 


الفروع 


التصحيح 


التصحيح قلت : بل عنا أولى بلا شك من إقاو من الكقاز» وأولى من المرضيع إذا ادت على 
ولدهاء وقالوا في حقٌّ المرضع : إن الصحيحَ وجوبُ الكفّارةٍ على مَنْ يمون الولدٌ» 
وكونٌ إنقا الغريتي وإنقاذٍ من في مَهلكةٍ أولى من هؤلاء لا شك فيه» والقولٌ بعدم الرجوع 
ميت ع والله أعلم . فهذه اثنتا عشرة مسألة قد فتح الله بتصحيجها . 


باب نية الصوم وما يتعلق بها ٤٥١‏ 
باب نية الصوم وما يتعلق بها 


لا يصح صومٌ إل بزية» ذكره بعضّهم (ع) كالصّلاةٍ والزّكاةٍ والحج. 
وخالت فر في صوم رمضان في حق المقيم الصبيج: 

ومن نسي الّية أو أغمي عليه حتى طلع الفجرٌء لم يصح 

وتُعتبرٌ النيةٌ من اليل لكل صوم واجب (و م ش)؛ 522 
الا صيامَ لمن لم يوع الصيام من ألليل» روا الي 

قال الدارقطني» والخطّابيء والبيهقي: رَقَعه عبدالله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم » وهو من الثقاتِ» ولم يبت أحمد رَفْعَهِ بل عن حفصة وابنٍ 
عمرَ» وصححح م الترمذيئ”" وه 00 وللدارقطني”" عن أبي بكر 
أحمد بن محمل: حدثنا رَو بن الفرج أ بو الرّنباع : حدثنا عبذالله بن د 


الفروع 


PME‏ بير كيب 


حدثنا المفضل بن فضالة د لما > عن 
عمرةً» عن عائشة» عن النبيّ بي قال: ١مَنْ‏ لم يَبيْتِ الصّيام قبل طلوع 
الفجرء فلا صيام له». 

قال الدارقطني: تفرد به عبدالله بن عبّاد عن المفضّل بهذا الإسناد» 
وكلهم ثقات. E‏ ثم قال : : قال ابن حِبَّانَ: روى عنه 
أبو الرنباع ر رَوْحٌ نُسحَةٌ موضوعة. 


(۱) أحمد /٦‏ ۰۲۸۷ وأبوداود (75504)؛ والترمذي »)۷۳١(‏ والنسائي في «المجتبى» ۰۱۹٦/٤‏ وابن ماجه (۱۷۰۰)» من 
حديث ابن عمر عن حفصة رفعته . 

(۲) في سننه إثر حديث (۷۳۰) . 

(۳) في سننه ۱۷۲/۲ . 


46١‏ كتاب الصيام 


الفروع و 9 7 : 
ورواه مالك والنسائئٌ عنها موقوفا»› وعن حهصه » وعن أبن عمر › 


والله اعم 

ولأنَّ النية عند ابتداءٍ العبادة كالصّلاةٍ والحج. وعند بعض الشافعية 
تُجزئ أ اليه مَعَ لو الخ راط اخ له وان 
ا قال: وكذا القول في الصَّلاةٍ وغيرها؛ لا بد أن 
توجد النية بل دحو له فيها. كذا قال. فصق كلاه وكلام ر الأفضل 
مقارنة النية د لکد اف ومذهبٌ ا حنيفة» وصاحييه : یجزئ ف مان 
والنذرٌ المعينٌ بنيةٍ قبل الزَّوالٍ. وعند الأوزاعي: : يُجزئٌ كل صوم بنيةٍ قبل 
الزّوالٍ وبعدّه. وحكي عن ابن المسيّب . 

إن أت بعد اة نما بطل ال ٠‏ لم يطل نص عليه (و)» خلافاً لابن 
حامدٍ وبعض الشافعية ؛ لظاهر الخْبرٍ؛ E‏ إلى آخر الليل» 
فلو طا ال قات معليا : 

وإن نوتٍ الحائض صوم الغدٍء وقد عرفَتٍ الظهر لَيْلاً؛ فقيل ”' يصح 
لمشقَّةٍ المقارنة» وقيل": لا؛ لأنّها ليست أَهْلاً"“ للصّوم . 


24 


المحم (#) تنبيه: قوله: (وسبق كلامّه) أي: كلام المجدٍ (وكلامُ غيره: الأفضلٌ مقارنة 
النية للتكبير). لم يسبق شيءٌ من ذلك» والذي قالّه في النية : ويجورٌ تقديمُها على التكبير 
بزمن يسيرء يهم من ذلك المقارنة لا أله صَرّحَ به. 
مسألة ١-‏ : قوله: ( وإن نوت إلحائض صو الغدِء وقد عرفت الطَهرَ لَيْلاً؛ فقيل : 
يصح لمشقة المقارنة» وقيل : لا؛ لأنّها ليست أهلا) انتهى . 


E E E ED O O الحاشية ا‎ 


. ۱۹۷ - ۱۹1/٤ والنسائي في «المجتبى»‎ 1 e 
. يعني الخبر السابق» ومحلّ الشاهد فيه قوله: «من الليل»‎ )۲( 
. ليست في (ط)‎ )۳ - ۳( 


باب نية الصوم وما يتعلق بها tor‏ 


ولا تَصِحٌ النيٌ في نهار يوم لصوم العَدٍ (و) للخبرٍ* ٠»‏ وكيييِهِ من اليل صَوْ وم 
بعد غد. وعنه : يصحٌ تَقَلّها أبنُ منصورء وفيها : لم ينوو و 
تأويل القاضي» وهي في قَضَاء رمضانَ» فَيَبْظل به تأويل ابنِ عقيل» على أنه 
يكفي لرمضانّ نيةٌ في أو وأقرَّها”"' أبوالحسين على ظاهرها . 

وتعتبرٌ لكل يوم نيةٌ مفردةٌ؛ لأنّها عباداتٌ ؛ لاله لا يَفْسّدُ يوم بِمّسَادٍ آخرّء 
وكالقضًاء. وعنه : يجزئ في أوّل زففضان نة واحدة لک (و م)» نصرها 
أبويعلى الصغيرٌ»ء وعلى قياسه النَذْرُ المعيّنُ ونحوه. فعليها: لو أفطر يوما 
بِعَذْرِ أو غيره» لم يصح صيامٌ الباقي بتلك النية» جزم به في «المستوعب» 
وغيره» وقيل: يصح (و م) مع بقاءٍ التَّتَابع» وقدّمه فى «الرعاية»؛ فقال: 
وقيل : ما لم يفسحُها أو يُفْطر فيه يوماً . 

ويجبٌ تعيينٌ | لنية في كل صوم واجبٍ (و م ش) وهو أن يعتقدّ أنه يصوم 
من رمضان أو من قَضَائهِ» أو نذره» أو كفارته. نص عليه. قال في 


لري 


أحدهما: يصحٌ» قلت : وهذا هو الصحيحٌ والصوابٌ؛ لمشقة المقارنة. التصحيح 
والقول الثاني: لا يصحٌ» لما علُّلّه به المصّفُ. وقال في «الرعاية»: وإن نوت 

حائض صومٌ فرض ليلآء وقد انقطعٌ دمُهاء أو تمّثْ عادثُها قبل الفجرء صح صومُها وإلاً 

فلا. انتهى. 


* قوله: (ولا تصحٌ النيةٌ في نهار يوم لصوم الغدِ؛ للخبر). 
الخبرٌ: 8 : «لاصيامَ لمن لم يُجمع الصيامٌ من الليل» . رواءُ الخمسة . وقد تقدَّمَ ذكره في أوّل الحاشية 
الباب. °" 


. في الأصل: «أمرها»‎ )١( 
. في الأصل: «لكل یوم‎ )1( . 
. ٤٥۱ص‎ (") 


{of‏ كتاب الصيام 


اله 2 ع ع ع 01 و 
لفرهع «الخلاف»: اختارها أصحاينا ؛ أبويكر» وأبو حفص » وغيرهما» واختاره 


القاضي أيضاً والأصحابٌء منهم صاحبٌ «المغني»؛ لقوله: «وإنما 
لامرئ ما نَوَى”'"'. وكالقضاءٍ والكفارة» والتعيينُ مقصودٌ في نفسِه؛ 
لاعتبارِه لصلاةٍ يضيق وقتّها كغيرها . 

ومَنْ عليه صَلاةٌ فائتةٌ» فنوى مطلقّ الصَّلاةٍ الفائتة» ولم يُعيّنء لم يجزئه . 

والحح يخالف العبادات" . 

وعنه: لا يجب تعيينْ الئيْةِ لرمضان (و ه)؛ لأنَّ التعبينَ يراد لنيز 
وهذا الرَّمان متعيّنٌء وكالحجٌ. فعليها؛ يصح بنيةٍ مطلقة. ونية نفل (و ه) 
ليلاً» ونية فرض" تردَد فيهاء واختارٌ صاحبٌ «المحرر»: يصح بنيةٍ مطلقةٍ؛ 
لتعلن صرف إلى غير :ليه رُمَضَانَء ‏ ضرف إِليدة لفلا بل :قصده. وَعمله 


6 


لا بنيةٍ مقيّدة* بنفل أو نذر أوغيره؟ لأنّه ناو تَرْكَه ؛ فكيف يُجعل كنية الفعل . 
7 - ت و - 


الحاشية * قوله: (والحجٌ يخالفٌ العبادات). 
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هذا جوابٌ عن سؤالٍ» وهو: لِمَ صَحَحتّم الحجٌ بدون نيةٍ التعيين» كمَنْ أحرمٌ عن غيره؛ يصح عن 
نفسِه؟ فأجاب بان الحجّ خالف العباداتِ . 
* قوله: (ونيةٌ فرض). 
عطفٌ على قوله : (بنية مطلقة). ومعناء””: أن ينوي ليلةً الشكّ: إن كان غداً من رمضانَء فهو 
فرضي» وإن لم يكن» فهو نفل فسّره المصتّف بذلك بد أسْطر. 
* قوله: (لا بنية مقيّدةٍ). 
هذا عطفٌ على قوله : (بنية مطلقةٍ). التقديرٌ: يصح بنيةٍ مطلقةء لا بنيةٍ مقيِّدةٍ بنفل» وهذا على قول 
TTT/ 60‏ . 
زفهفق تقدم تخريجه 5/1 . 
(۳) أي معنى قوله: نة فرض تردّد فيها . 


باب نية الصوم وما يتعلق بها 0 


وهذا اختيارٌ الخرقي في «شرحه؛ ل «المختصر»» واختاره شيحُنا إن كان 
جاهلاً » 0 عالماًء فلاء قال : كمن دفع وديعة ة رجل إلَيْهِ على طريتي 
لتبرْع» ثم تين أنه كان حقّه فاته لا يحتاجُ إلى إعطاء ثانٍء بل يقول له: 
ال 

وقال صاحبٌ «الرعاية» فيما وجب من الصوم '' في حجٌ أو عمرة: 
يتخرّج أن لا تجبّ نيةٌ التّعيين. وقولهم : نيةٌ فرض ترد فيها ؛ بأن نوى ليلة 
الشكٌ : إن كان عَداً من رمضان» فهو فرضي › اذالم كر فهو نفل. لا 
يجزئه؛ على الرواية الأولّى» حى يزم بأنّه صائعٌ غداً من رمضانً (و م ش) 
وعلى الثانية : يجزئه (و ه). 

قال صاحبٌ «المحرّر»: ونقل صالحٌ عن أحمدٌ رواية ثالثة بصحة النية 
المترددة والمطلقةٍ مع العَيّمِ دون الصَّحوِ؛ لوجوب صويه» وإن نَوَى: إن 
كان غداً من رمضان» فصَوْمِي عنه» وإلاً فهو عن واجب عيّنه بنيته» لم يجزئه 
عن ذلك الواجب» وفي إجزائه عن رمضان إن بان منه الروايتان. وإن قال: 
وإلاً فأنا مُفْطِرٌء لم يصحٌّ. وفيه”" ليلة الثلاثين من رمضانً وجهان؛ للشكٌ» 
والبناءً على الأصل" (وش). وإن لم یردد نيت بل نوى ليلة الثلاثين من 


الفروع 


ا 


مسألة - 7: قوله: (وإن نوى: إن كان غداً من رمضان» فصّوْمِي عنه. وإلآفهو عن 
جزئه . وإن قال: وإلآ فأنا مفطِرٌء لم يصحٌ» وفيه ليلة الثلاثينَ من 
للشلكء والبناء على الأصل) أنتهى . 


صاحب «المحرر»؛ لأنّه اختارٌ أنه يصح بنية مطلقة» لا بنية مقيّدةٍ بنفل» أو نذر» أو غيره. والذي 


واجب عيّنه بنيته ؛ 3 


رعشا وجهانٍ؛ 


مره 
بحر 
و 
للشك 


لحاشية 
قدّمَه أله يصح بهماء فقولّه : (لا بنية مقيّدةٍ) هو على اختيار صاحب «المحرر». وهذا كله تفريمٌ 
على رواية عدم التعيين لقوله: (فعليها). 


. في الأصل: «الصدقة»‎ )١( 
. في الأصل : «وافية»‎ )۲( 


الفروع 


۱۴/۱ 


التصحيح 


165 كتاب الصيام 


شَعْيَانَ اه صائعٌ غداً من رمضان بلا مسَئّدٍ شرعيٌ كصخو أو غيم - ولم 
نوجب الصّومَ به" بان منه» فعلى الروايتين فيمن تردّد أو نوى مُظلقاً 
(و). وظاهرٌ رواية ضالج والأثرم: : تجزئه» مع اعتبارٍ التعيينٍ لوجودهاء 
وإِنْ نوى الرمضانية عن مسَئّدٍ شرعيئّ» أجزأه» كالمجتهدٍ في الوقتِ. 

ومن قال: أنا صائمٌ غداً إن شاء الله » فإن قصد بالمشيئة/ الشكٌ والترذد 
في العزم والقصدٍء فسدّت نيئه» وإلا لم تفسذ. ذكره في «التعليق» 
و«الفنون»؛ لأنّه إنما قصدَ أذ يلك السرم يمدخ اله ا وتويك و 
كما لا يفسّدٌ الإيمانُ بقوله: آنا مؤمنٌ إن شاء الله ؛ غير متردّدٍ في الحالٍ. 
وللشافعية وجهان. ثم قال القاضي : وكذا نقول: سائر العبادات لا تفسد 
بذكر المشيئةٍ في ذيتها . 

مَنْ حطر بقلبه ليلا أنه صائمٌ غداً» فقد نوى. قال فى «الروضة» ‏ ومعناه 

0 الأكل والكرنة يد الوا ادناه وكذا قال كنك کو ج 
يتعكّى » عَشَاءَ مَنْ يريدٌ الصّومَء ولهذا يُقرّقُ بين عَشاء ليلةٍ العيدٍ وعَشاء لبالي 
ا 

ولا يعتبرٌ مع نة" التعيين نيةٌ الفرضيةٍ في فرضوء والوجوب في واجبهء 


خلافاً لابن حامدٍ. وللشافعية وجهان. وإن نَوَى خارجَ رمضان قضاءً ونفلاً 


أحدهما: يصحٌ» قدّمه ‏ وهو الصحيح - في «الرعاية». قال في القاعدة الثامنة 
والستين : صح صومُه في أصحٌ الوجهين ؛ لأنّه بَّى على أصل لم يَثبْثْ زوالهء ولا يقدح 
تدده ؟ لأنّه كم صومه مع الجزم . 

الوجة الثانى : لا يجزئه» اختارّه أبوبكر» انتهى . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. ليست في الأصل و(ب) و(ط)‎ )۲( 


باب نية الصوم وما يتعلق بها ¥ 


أو كفارة ظهار» فنفلٌ إلغاء لهما بالتعارُض» فتبقى نيةٌ أصل الصّومٍء وجزم به 
صاحبٌ «المحرّر». وقيل: عن أيّهما يقعٌ وات وأوفقة أ و غ 
القضاءٍ لتَعْيينِه وتأكده؛ لاستقراره في الذمة» ووافق لو نَوَى قَضَاء وكفارة 
قتل» أو كفارة قتل وظهارٍء أنه يقعٌ نفلاً . 

ويصحٌ صومٌ النفل بنيةٍ من النّهارٍ قبل الزوالٍ وبعدّه. نص عليه» اختارّه 
الأكثرٌ؛ منهم القاضي في أكثر کته ؛ لفعله عليه السلامٌ» وأقوال الصحابةء 
وفعلهم رضي الله عَنْهُم . وعنه : لا يجوز بنية بعد الزوالٍ. اختاره ة في «المجرّدا 
وابنُ عقيل (و ه ق)؛ لأنَّ فعلّه عليه السلام إنما فوا العذَاء وهو قبل 
الزوالٍ . ومذهبُ (م) وداود هو كالفرض؛ ؛ تسوية بينهماء كالصَّلاةٍ والحج. 

ويُحكم بالضّوم الشرعيٌ المثاب عليه من وَفْتٍ التيةء نقله أبوطالب. 
وقال صاحبٌ «المحرّر»: وهو قول جماعةٍ من أصحابنا ؛ منهم القاضي في 
المناسكِ من «تعليقه» واختارّه الشيخح وغيره» وهو أظهرٌء وفي «المجردا 
و«الهداية»: من أول“ التّهارء واختاره صاحبُ «المحرّر» وفاقاً للحنفية» 
وأكثر الشافعية. ا وان إن نواه قبل الزوال. فعلى الاؤل؛ 

بض تطاع حائض طهْرَتُ ‏ وكافرٍ أسْلمَ في يوم» ولم يألا بصوم بقية 
اليوم» وعلى الثاني لا؛ لامتناع تبعيض صوم اليوم» وتار تكميله» بفقلٍ 


الفريع 


* قوله : (فعلى الأول؛ تطوع حائض ظهرت»› وکافر أسلم في يوم ولم يأكُلا ؛ بصوم بقية الحاشية 
اليوم. وعلى الثاني لا). 


. في (س): «آخر»‎ )١( 

(۲) هو: أبو إسماعيل» حمّاد بن مسلم الكوفي مولى الأشعريين الأصبهاني شيخ الامام أبي حنيفة (ت١١١ه)‏ . 
«سير أعلام التبلاء» 339/06 . 

(۳) ليست في (س) و(ب) . 


الفروع 


40۸ كتاب الصيام 


ا ٠‏ ويتوجه : am‏ ؛ لأنّه لا يصح منهما 
صومء کمن أكَلَ» ل اوم صوم بقية يومه (و). وخالف فيه أبو زيلٍ 
الشافعي“. وإنما لم ي بصځ؛ لعَدّم ج کہ الصوم ولان عادةً 
المفطر الأكل بعد a‏ داك وو و الكلام في ا 
«من كان أكل فليصٌم بقية يووب" : أئ: لش لقوله في لفظ آخرّ: 
«قليْمْسِكُ». وإمساگه واجبٌ إن كان صومه واجباً . وإلآ اسّحِبٌّ لمن اكل َه 
علم به» إمساكه ؛ للخبر» ذكرّه القاضي» وتبعه صاحبٌ «المحرر». 


eens متهي ع عور وأو ها وماج يديه ا ما رود رابع قفا و ومين ان عو ووه طق اذوه وها لهام جوع‎ ESOC VEO روا« وجوه ماه هرف جوع ه © اق عاق و يعر و وحم‎ TY 


الذي يقري ما هو ظاهرٌ كلام غالب الأشياخ صحةٌ صوم الكافر إذا أُسْلّمَء والحائض إذا هرت 
على الوجو المذكور؛ لأنّهِم صححوا صو الل بنية من النهار ولم يذكروا أن من شرط ذلك 
كونّه أهلاً للصّوم قبل النية» اا لس ا د 
لما بعدّه» فالعبرةٌ في الأهلية بحالة النيةء لا بما قبلّها . سلّمنا أنه لا يحصل الثوابٌ إلا من حين 
النية “كما هو اختيارٌ الأكثرء والظاهرٌء لكن لا يلزم من ذلك عدم صحة الصّوم؛ ؛ لأنّالقائلين باه 
لآيَخْصّل الثوابٌ إلا من حين النية؛» صك صَححُوا الصُومٌ» فدلٌ على أن حصول الثواب لجميع اليوم 
ليس شرطاً في صحةٍ الصوم”” الفاق ٠‏ حُُصُوصاً في حقٌّ الكافر الذي من شأنٍ شرعِنا ترغييُه في 
الإسلآم» واستعجالٌ الدّخولٍ فيه. ولولا ما نقلّه المصدّفُ من الخلافي في المسألق لطاب للتفس 
الجزمٌ بالصحة؛ لعدم ظهورٍ الملازمةٍ بين الصّحةٍ المذكورة والثواب على الوجهٍ المذكور. وقد 
تقدّم آنا نُصَححُ الصومٌ؛ سواءٌ قيل بحصولٍ الثواب من أرَّل اليوم؛ أو من حين النية. ولم يُعرف 
من الأصحاب من حى غيرٌ ذلك . والله أعلم . ْ 


(۱) هو: أبو زيدء محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي . شيخ الشافعية . (ت ١۳۷ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 
ا 

(۲) في الأصل: «حکم» . 

)۳( رواه البخاري (۰٦۱۹)ء‏ ومسلم: (1175) (170) عن الربيّع بنت معوذ . 

)٤  ٤(‏ ليست في (د). 

(0) في (د): «اليوم». 


باب حكم الخلطة 40۹ 


ومَنْ نوى الإفطارٌء أفطرًٌ. نص عليه 0 وزاد في روايةٍ اية : يكفرٌ 
إن تعمده؛ لاقتضاء الدليل اعتبارٌ استدامة حقيقة النيةء وإنما اكتفى بدوامه 
کا وله مقف ا لك آكدُ. وعند ابن حامدٍء وبعض 
المالكية» وبعض الشافعية: لا يبطل صومّه كالحجٌ. مع بطلانٍ الصلاةٍ 
عندهم» ومذهبٌ (ه) لا يبطل سواء قطعٌ النيةَ قبل الزوالٍ» وبعدّه؛ لقوةٍ 
الدوام. وقولنا: أفطرَء أي : صارَ کمن لم ينو لا كمّنْ أكل» فلو كان في نفل 
ثمّ عا نواه» جار نص عليه (وش). وكذا لو كان في نذر أو كفارةٍ أو قضاءء 
فقطعٌ نيته» ثُمّ نوی نفلاً» جارّ» ولو قلبّ نية نذر وقضاء إلى النفل» فكمَنْ 
انتقلَ من فرض صلاةٍ إلى نفلهاء وعلى المذهب: لو تردد في الفطر» أو نوى 
أنه فط شاع أخرى او إو ود اا أك نولا ات 
فكالخلافي في الصلاة. قيل: يبطلٌ؛ لأنّه يجزم بالنية» ولهذا لا يصح ابتداءً 
الصوم بمثل هذه النية» وكمَنْ ترد في الكفرء نقل الأثرم: لا يجزئه من 
الواجبٍ حتى يكو عازماً على الصومء يومّه كلّه» وقيل: لا يبطل؛ لأنّه لم 
يجزم بنية الفطر . والنيةٌ لا يصح تعليقه] 0" . 


مسألة -: قوله: (ومن. نوى. الزفطار) أفطرَ . نص عليه: فعليه: لو تردّد في 
الفطرٍء أو نوى أنه سيفطرُ ساعة ار أو إن وجدتٌ طعاماًء أكلتٌ» وإلاً أتممتٌ؛ 
فكالخلافٍ في الصلاة» قيل: يبطل؛ لاله لم يجزم بالنية . ل لا يجزئه عن 
الواجبٍ حتى يكون عازماً على الصوم يوه كله وقيل : لا يبطل؛ لأنّه لم يجزم بنية 
الفطر» والنيةٌ لا يصح تعليقُها) . انتهى . 


)١(‏ في (ط): (وش ر م) 
(۲) ليست في (ط) . 


الفروع 


حت وأطلقهما الزركشئ. قلت : قد قال المصنفُ هنا: إِنَّ الحكمّ هنا كالحكم في نية 
الصلاةء وقد أطلق المصنفٌ الخلافٌ في الصلاءٍ"" فيما إذا تردد في النية» أو عزم على 
وتقدم الكلامٌ على ذلك مستوفى محرراًء وذكرنا أنَّ الصحيحَ عدم الصحةء فكذا 

الصحيح هنا عدم الصحةء والله أعلمٌ» فهذه ثلاثُ مسائل في هذا الباب قد صححت . 


. ليست في (ط) و(ص)‎ )١( 
. 1۳۹/۲ )( 


فهرس الموضوعات ْ 45١‏ 


فصل 2010100 0 
باب زكاة الزرع والثمر معط عد مس ا 1 لطا لفان لوو م اوتام ا ا 
وحكم بيع المسلم وإجارته وإعارته من الذمي العقار وغيره Vee‏ 
وزكاة العسل ونحو ذلك وتضمين أموال العشر والخراج طم ا ال VES‏ 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك 


فصل اال ل ا ا ال اح حل حا ل 0 


للك ا ل ل لك ل 1121701721 001001001070112 


ل ا 00 


م عام مالا ووو دوروو هه 


ل لل ل لك لل اك ل ل ل 001201011117111 


deVNIuCuBOBBCOCOLOLOVCORNRNEGODDS 


ل لي ل ل ل الى لا لان ل ل ل ل ل ل ل 010411111 


فهرس الموضوعات ولام ف ها ءا عع مه موا وه و و و مو م و وام ث ةم وو و مود ث وم ء 569666 


ceunoneos 


eeonnceesoh 


veuocococea 


6666م .ممه 


٠و‏ وثوثمءوو.6ه. 


6٠م6مث‏ وموم 60. 


